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بالضرورة عن رأيه وانما عن آراء واجتهادات مولفها 


الفصل الأول 
السياسة الشرعیة: مفهومها وآدلتها وجالات تطبیقها وشروط العمل بها 
أولاً: مفهوم السياسة الشرعية» سياسة التشریع 
ثانیا: التعریف بمصادر السياسة الشرعية 
ثالثاً: أدلة السياسة الشر عية 
رابعاً: قصص الأنبياء في القرآن الکریم» ودروس السياسة الشرعية 
خامسا: علاقة السياسة الشرعية بالفقه 
سادساً: استناد السياسة الشرعية للفهم القاصدي» وفهم السنن: نیاذج تطبيقية 
سابعا: جال تطبیق السياسة الشرعية 
ثامنا: شروط العمل في السياسة الشرعية 
الفصل الثاني 
دور ولاة الأمور في سن التشریعات. ونماذج من أحكام الامامة 
آولا: دور ولاة الآمور فى سن التشریعات 
ثانياً: نماذج من آحکام الامامة وسندها الشرعي 
الفصل الثالث 
تطبیقات معاصرة للسياسة الشرعية في الأحوال الشخصية 
أولاً: التدابير العلاجية ليارسة خاطتة استّغِلٌ فيها ا کم الشرعي هدم 
ا ي 
ثانيا: توارث المسلم وغير السلم 
ثالثاً: وجوب توثيق الطلاق والقول بعدم وقوعه من غير توثيق 
رابعاً: التدابير التشريعية لمعالجة العنف ضد المرأة وضرب الرجل زوجه 


۳:۷ 


خامساً: إعطاء القانون الزوجة العاملة الحق ببيت الزوجية بنسبة 
مشاركتها في البيت 
سادسا: اعطاء المرأة المتزوجة من آجنبی حق الحضانة بنص القانون 
الفصل الرابع 

تطبیقات معاصرة للسياسة الشرعية في النظام الاداري والسياسي والدولي 
آولا: مرتکزات النظام السيامي 
ثانياً: آشکال احکم وأثرها في حاية حقوق الانسان 
ثالثاً: توزیع السلطات داخل الدولة وتقیید السلطة العامة 
رابعا: موسسات الجتمع المدني وصلتها بمنهجية الحكم 
خامسا: دراسة ضححيفة الدينة رالو فة الدستورية الأول 
سادسا: هل تعد أكثرية الأصوات دلیلاً مر ججحاً؟ 
سابعا: الرقابة النيابية الدستورية الوضعية» وصلتها بسياسة التشریع 
ثامناً: حاسبة رئيس الدولة لأعوانه» ومسوولية الموظف العام 
تاسعاً: من قضايا إدارة الصراع الداخلي 

- القواعد والضوابط الفقهية في هذا الباب 
أولاً: قواعد السياسة الشرعية في مجال الفقه الدستوري 
ثانياً: ضوابط القانون الدولي والعلاقات الدولية 


القدمة 


السياسة الشرعية هي خطةٌ عمل يستندٌ إليها الحاكمٌ والفقیه لوضع التدابير 
المناسبة لتنظيم شؤون الأمة في 2 المجالات الاقتصادية» والعسكرية» وغيرها؛ 
بهدف تحقيقٍ التنمية والنهضة في الجتمع. 

ونعني بقولنا خطة عمل أنها ليست جرد أخذٍ للأحكام الفقهية من بُطون الكتب 
المختصة وتطبيقها في الواقع؛ كا أن السياسة الشرعية ليست هي مجموعة أبواب 
وموضوعات من كتب الفقه؛ نحو باب الجنايات» والقضاء والسَّيّرء وإنما هي خطةٌ 
لتشريع الأحكام العملية فيا لا نص فيه» ولتطبیق الأحكام فیما فيه نص. 

فإذا لاحظ المجتهدٌ والبتل بتطبيق الأحكام أنَّ َهْمَ الحكم وفق معنى معين 
سيؤدي إلى نتائج لا يُقرّها الشرع فان الجتهد يقوم بمعالجة هذا الحكم عن طريق 
الاستحسان» أو سد الذرائع» وغيرها من الخطط التشريعية التي تدفع التناقض بين 
فهم الأحكام الجزئية» والمقاصد الكلية؛ ومن هنا ورد في بيان معنى الاستحسان أنه في 
أكثر الأحوال الالتفات إلى الصلحة. والعدل.") كما عُرّف بأنه: "ترك الْقِيّاسِ 
الخد با هُوَ أَوْهَقُ لاس۲۳۰ وقیل: الاسْيِحْسَانْ طَلَبُ السُهُولَةِ في الأخگام في 
یت فيه الْحَاصٌ وَالْحَامُ وَقِيلَ: الخد بالسَعة وَابْتِعَاءُ الدَّعَةِء وقیل: الخد ع 
وَبعَاء ما فيه الرَاحَةُ. وحاصل هَذِهِ الْعِبَارَاتِ أنه ترك الْعْسْر لیر وَهُوَ أَصْلٌ في 
ین قال | الله تال : نید بم لسر ولا نید بکم تس © [البقرة: ۱۸۵]. 


(۱) ابن رشد (الحفيد)ء آبو الوليد محمد بن أحمد القرطبی. بداية الحتهد ونهاية القتصد. تحقيق: عبد المجيد 
حلبي» بیروت: دار المعرفة» ۷ مء ج ۰۳ ص۲٤۲‏ . 


(۲) السرخسی» شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل. البسوط. تحقيق: محمد الشافعی» بيروت: دار 
الکتب العلمية» ۰ص 


وفي هذه التعریفات إشارةٌ واضحة ال النهج الذي يسير عليه الجتهد في فهم 
الواقع قبل تطبيق الحكم الشرعي؛ فالاستحسان هو أحد أدوات السياسة الشرعية 
لمعالجحة تطبيق الأحكام الشرعية؛ وهو يقوم علل فهم الواقع» وفهم النص الجزئي علل 
ضوء كليات الشريعة الموجهة إل اليسر عند التشریع. والتطبيق معاًء فإذا أدئ تطبيق 
الحكم إلى العسر فَعَّلَ الجتهذ هذه الآية الكريمة لتصحيح الخلل؛ استحساناً وسياسة. 

والسياسة الشرعية بهذا الوصف تقوم بمعالجة الواقع العملي والتطبيقي؛ ذلك 
أنها تستند إلى مرتكزاتٍ من آهمها: فهمٌ النص وفق المنهج الشرعي. ولا يقتصر المنهج 
الشرعي في الفهم على العنی القاموسي للفظ بل يفهم النص على ضوء حكمته 
وعلته طبقاً ل#سالیب اللغة العربية» کا أن من مرتکزات السياسة الشرعية مراعاة 
فهم النصوص الجزئية بها لا مهدر المقاصد الكلّية» إضافة إلى فهم الواقع الاجتاعي 
ومن ثم وضع التدابير التي يتم بها تنظيم شؤون الأمة» ومرافقها با يتفق وروح 
الشريعة» وأصوطا الكلية» ولو لم يرد فيها شيءٌ من النصوص التفصيلية الجزئية 
الواردة في الكتاب والسنة. 

وني سبيل الوصول إلى هذه الغايات لا بد من بناء المنهجية والمؤسسية سبيلاً 
للاصلاح. أما النهج الفكري فساته أنه قادرٌ على وضع المعالجات الشمولية» ويستند 
هذا المنهج إلى ثلاثة عناصر رئيسية؛ أوطا: معرفة السنن الاجتماعية» وقواعد العمران 
الإنساني» وأسس علم الاجتاع؛ لفهم النظم الاجتماعية» نحو نظام الأسرة» والنظام 
التعليمي» وإدراك وظيفة كل نظام وكيفية تحقيقه لغايته الرجوة على أحسن وجه. 
وثانيها: فهم النص الشرعي من خلال الرؤية الإسلامية الكلية» والمقاصد الجزئية. أما 
ثالثها: فهو الالتفات إلى مآل تطبيق النص علی أرض الواقع» وفق مبدأ الموازنة بين 
المصالح المتوقعة والواقعة» فإذا نشأ مآل محذورٌء وطغت المفسدة على المصلحة قام 
الفقيه بمعالحة المسألة وفق الأسس والمعايير الشرعية. 

ولن يحقق التطبيق غايته من غير فهم للسنن الاجتاعية» كا أنه إذا م تكتمل هذه 
العناصر الثلاثة؛ فان فهم النص الشرعي قد لا يوافق الصوابء فإذا قرأتَ قوله تعالل 


او - 


خاطباً النحل: ٭ رو رل سل أن دی می يبال بیو وین الجر ومسا برشو ا( مض ین کل 
سب تالک سمل ریب دللا ج من بطونها شراب يف لون فيه سم ای إن في ديك ليه 
و نک و 4 [النحل : 1 - 14]. 

وإذا تأملت في قوله تعالل: #فه سم ِا لاس € نم درست المسألة من الناحية الطبية 
والغذائیة» تستطيع بعد الجمع بين الخبرة العملیة» وفهم النص الشرعي أن تدرك 
القدار الناسب من العسل لیکون شفاء للناس» آما من أخدّ النّص القرآني من غير 
اٍعمال للتعلیمات الطبية» والاسترشاد برأي خبير التغذية فأخذ العسل من غير مراعاة 
للمقادیر فرببا لن يحقق الشفاء! 

ومثلا وضع الله في النفس الانسانية قوانین تضبطهاء وضع سبحانه في الجتمع 
قوانین تضبطه ونبّه الله تعالى إليها بقوله: # که ی لت هد لت ین َل ون يلسم لَه 
ییا (5* [الفتح: ۲۳ كما لفت القرآن آنظار من تدبّره ال عدد من الظواهر 
الاجتماعية» وبیّن ارتباط النتائج بأسبامها؛ من ذلك قوله تعالل: ‏ فيلك بوهم حاو" 
فا اک ف ذلك لب موم ی موت )€ [النمل: 0۲]. وفي قوله سبحانه: #إك فى 
َِكَلَآسَةٌ بَمَوَرِيَتَكَمُوت € دعوة لفهم الایات الكونية» والسنن الاجتماعية. 

إن التدبر لایات القرآن الکریم يجد الاقتر تران بالحديث عن آسباب تبدل الجتمعات 
من حال إلى حال بالدعوة إلى التفکر والتدبر والتأملء''' وفهّم هذه السنن الكونية عند 
تدزیل النص الشرعي علل أرض الواقع هو من الجمع بين القراء‌تین: قراءة کتاب الله 
النظور؛ وهو الکون» وقراءة کتاب الله السطور؛ وهو القرآن الكريم» ومن هنا تأي 
آهمية دراسة السنن الاجتماعية التي تساعد علل تطبیق الحكم الشرعي في الواقع 

وقد نبه القرآن باشارات سريعة إل العلاقة نين التمکن من إقامة الشعاتر الدینیق 
ووجود العوامل المادية» والوسائل الساعدة كا في قوله سبحانه حكاية عن إبراهيم 


امير عم 2 


e ای و مر 4 م‎ E اش‎ Te “N 
الاھ : ربا إن آسکت من ریق بوَادٍ عَيرٍ ذى زرع عند بيك المحرم را ليقيموا آلصكوة‎ 


() البارك محمد. بين الثقافتین العربية والاسلاميت بروت: دار الفكر» ۰ عم ص ۰.۱۲۸ 


- ۱۱ 


56 وجو 


لجع فده ت الاس تهوۍ الم اردقم نالرت له منکن © [إبراهيم: ۳۷]. 
ففي الاية الكريمة تنبيه إلى أن توافر عنصري الألفة والرزق من الثمرات یتحقق العمران 
والاستقرار ويتمكن الانسان من عبادة ربه وإقام الصلاة» وني هذا توجيه لاهمية فهم السنن 
الاجتماعية الساعدة علل تطبیق الحكم الشرعي الناسب." ووظيفة السیاسات 
الحكيمة أن تحفظ تآنس الافراد وألفتهم مغلا تخطط حلب الاستثیارات سبيلاً لتحقيق 
التنمية والعمران وشکر الله تعالل. 

وقد أشار الرسول يل إلى آهمية الوسائل المادية في حماية الدعوة کا في الحديث 
عَنْ اي هُرَيْرَةَ عن الب :قال لوط: 16لا بيك فوأ اوی تن وید 4 [هود: 
۸۰ وقد قال النبي كَلهِ: "5 ۳ ي ال رن دید الل ربه یل .. فا بَعَتَ الله 
عل تیب إلا في ثروَةٍ من قیه. ۲۳ 

إن دراسة قواعد علم الاجتاع الإنساني» وما تفرّع عنه من علوم -نحو علم 
الاقتصاد والادارة وفن القیادة- ینسجم مع الرژية الاسلامية الكلية سواء على مستوى 
إدارة الدولة» أو التجمعات الصغيرة كالأسرة» وكذلك دراسة آراء التخصصین في 
شؤون الأسرة» واستشارييها عند التعامل مع النصوص الشرعية في موضوع الأسرة. 

وقد صف الدارسون من المعاصرين دراساتِ وافية» تناولت العنصر الثاني من 
عناصر السياسة الشرعية» وهو الفقه القاصدي منها على سبيل الثال: مقاصد الشريعة 
الإسلامية للطاهر بن عاشورء ونظرية القاصد للريسونيء”" والعنصر الثالث وهو فقه 


. ١١ ٠ المرجع السابق» ص‎ ١ 
رواه أحمد. و قال عنه الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. انظر:‎ )۲( 
الشيباني» أحمد بن حنبل. مسند الإمام أحمد ابن حنبل» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرونء بيروت:‎ - 
.)۸۹۸۷( مؤ سسة الرسالتف ۷ مج ۰۱ ص۰۵۳۹ حديث رقم‎ 
والكتابان منشوران:‎ )۳( 
ابن عاشور. محمد الطاهر. مقاصد الشريعة الإسلامية» تونس: الشركة التونسية» 6ام.‎ - 


- الريسوني» أحمد. نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات» ١997‏ م. 


نت ۱۲ - 


التطبیق والنظر في المآل مثل قواعد القاصد عند الامام الشاطبي لعبد الرحمن الکیلاني »۲ 
إلا أن العنصر الاول؛ أي دراسة الجتمع» وسننه وفهم قوانین الاجتاع الانساني با 
ینسجم مع العاییر الإسلامية» هو ما تطرق له عدد محدود من الباحثين العاصرین الذین 
تمكنوا من الجمع بين علم الاجتاع» والفقه الاسلامي وهي دعوة نادی بها محمد البارك 
حالف للتأسيس لعلم اجتماع من منظور إسلامي» مع تحذيره من مخاطر نظریات علم 
الاجتماع التي تنتمي إلى فلسفات غير إسلامية» وجمل لواء هذه الفكرة اليوم العهد 
العالي للفكر الإسلامي للجمع بين القراءتين: قراءة السنن الاجتتماعية» وقراءة الأحكام 
الفقهية» للارتقاء بقدرة الفقيه المسلم على فهم النص وتطبيقه. 

ولعل دراستي هذه تلقي مزيداً من الضوء علل المعالجات الشمولية؛ وذلك بعرض 
وتحليل تطبيقاتٍ الرسول 4 والصحابة الكرام» وناذج من فهم علماء الإسلام عبر 
التاريخ» وبيانِ كيف استندت تلك المعالجات إلى منهج شمولي فهمَ الواقع» فأدرك 
ام المناسب للواقعة. ومن الأمثلة علن الدراسات الشمولية التي تعرضت إليها في 
هذا الكتاب؛ فَهُمُ الإمام مالك لحديث "من قتل قتيلاً له عليه بيّنة فله سلبه."۳" وفهم 
عبد الرحمن بن خلدون”" لحديث: "الأئمة من قريش»"““ وفهم عبد الحميد أبو سلیمان 
لموضوع ضرب المرأة» والل أي حد يمكن أن يكون وسيلة لحل المشكلات الزوجية. 


(۱) الكيلاني» عبد الرحمن إبراهيم. قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي هرندن ودمشق: المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي ودار الفکر؛ RINE‏ 

(۲) البخاري» أبو عبد الله محمد بن اسیاعیل. صحيح البخاري» اعتنى به: آبو صهيب الكرمي» بيروت: بيت 
الأفكار الدولیة» (۵۱۶۱۹/ ۱۹۹۸ع)» کتاب: المغازي» باب: قول الله تعالى: ورم حب( [التوبة: 
۵ ص ۰۸۱۵ حدیث رقم: (8۳۲۱). 

(۳) الحضرميء عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. مقدمة ابن خلدون. تحقیق: علي عبد الواحد وان القاهرة: 
دار هضة مصر للطبع والنشرء ط ۰۲ (۱۰۱ه/ /191/17م)» ج ۰۲ ص09۷۸ . بتصرف يسير. 

(4) رواه آجد» وقال عنه شعیب الأرناژوط: حديث صحیح بطرقه وشواهده. انظر: 


- الشيباني» مسند الامام أحمد ابن حنبل» مرجع سابق» ج۰۱۹ ص۳۱۸ حدیث رقم: (۱۲۳۰۷). 


- ۳ - 


وقد آردت بهذا الکتاب عللن وجه التحدید أن يؤسس لنهج في تجدید الخطاب 
الإسلامي» ینطلق من علم السياسة الشرعية بوصفها أداةً الفقیه لتقدیم العاحات 
الفقهية التي یتصدی فا الجتهد اليوم» مثلما أن السياساتٍ بشکل عام هي أداة تنفيذ 
الأفكار» والأهداف الرجوة؛ فالسیاسات الناجحة هي الم لنقل الفكرة من عال 
الثال إلى الواقع العیش. فلا ولج الفقیه باب التطبیق في آحکام مرتبطة بسياسة الدولة 
احتاج إلى علم التدبیر لعلاج الواقع» وشعر بحاجاته إلى احکم. والقاصد» والسنن 
الاجتاعية لیجمع غایتین؛ الصحة. والنجاح» وهذا ما تکفله السياسة الشرعية» 
فالفقیه ابتداء هدفه صحة الأحكام من حيث قوة الدلیل» وهو مثل القانوني ینظر إلى 
صحة تطبیق القانون منطلقاً من آدوات أصول الفقه التي تبحث في الدلیل» وطرائق 
الاستدلال» ومعرفة حال الستفید» والتعارض والترجیح. آما السياسي فهدفه النجاح 
والنصرء والسيامي بشکل عام ینطلق من الخبرة» وهدف السياسة الشرعية أن تحقق 
للسيامي النجاح» والنصر. والظفر من غير تناقض مع النصوص الشرعية والصالح 
الرجوة؛ لاد النصر لا يتحقق من عند آل 4 فیتحقق للسیاسات قبول شعبي یکفل 
نجاحهاء وهذا احمع في رآيي مدخل لتجدید الخطاب الاسلامي. 

وربا تفشل الأفكار الجميلة في أن تصبح واقعاً عملياً بسبب خلل في السیاسات 
التنفيذية التي تبناها أصحاب الأفکان ومن هنا تأتي أهمية دارسة السياسات الناجحة 
ا لفقه التطبیق» وفقه التمکین الستند ال الاحاطة بالأمر من جوانبه جیمهاه کب 
نص علل ذلك الرسول بي بقوله لوفد بني شیبان بعد إذ عرضوا عليه نصرته من 
العرب. واعتذروا عن نصرته من کسری؛ لأن بینهم وبين کسری عهداً أن لا جدئوا 
حدثاً وأن لا يووا محدثاء فأجابهم كَلِ: "ما أسأتم بالرد؛ إذ أجبتم بالصدق لا يحمل 
هذا الدين إلا من أحاطه من جميع جوانبه.'' ومن مفردات الاحاطة ولوازیها 
امتلاك مهارة التنفيذ» والوعي للسياسات التي تمي الدعوة» وتعينها على تحقيق 


)١(‏ ابن حبان» أبو حاتم محمد بن حبان البستي. السيرة النبوية وأخبار الخلفاء» تصحيح: عزيز بك. بيروت: 
مؤسسة الكتب الثقافية» ۰۱۹۸۷ ص ۰۱۰۱ 


ند ۷:۶ ید 


أهدافها الکری» وتحميها من الاحتواء والاختراق. 

وبنت في هذا انکتاب أن السياسة تستند ال مرتکزات من آهمها: الفهم 
القاصدي للنصء وفهمٌ النصوص عل ضوء العموم العنوي؛ لا العموم اللغوي 
فحسب؛ إذ العموم العنوي هو الذي يوسّع دائرة النص ضمن الجال الذي تتحقق 
فيه الصالح الشرعية. فإذا لم تتحقق الصالح نتيجة فهمنا للنص فهياً حرفیاً راعین 
بعض القواعد الأصولية اللغوية» وآهمل النظر إلى الصالح الجتناة عن آرض الواقم؛ 
فهذا يستدعي إعادةً النظر في الفهم؛ لأنّه لا يحقق مقصود الشرع وما التشریع إلا 
إرادة الشرع» فکیف يُفهم النصّ على نحو يفوت مقصوداً للمشرع» ويؤدي إلى تخلف 
الأمة. وإعاقة النهضة وتعطيل القدرات! 

وجاءت مادة الكتاب في أربعة فصول؛ تضمن الفصل الأول تحديد مفهوم 
السياسة الشرعية» وأدلتهاء ومجاللات تطبيقهاء وشروط العمل بها. وتضمن الفصل 
الثاني دور ولاة الأمور في سن التشریعات مع بیان الضوابط الفقهية المتعلقة بدور 
ولاة الأمورء وناذج من أحكام الإمامة وسندها الشرعي والضوابط الفقهية في هذا 
الباب. أما الفصل الثالث فقد تضمن ناذج وتطبيقات معاصرة للسياسة الشرعية في 
الأحوال الشخصية. وتضمن الفصل الرابع تطبيقات معاصرة للسياسة الشرعية في 
النظام الإداري والسياسي الدستوري والدولي والعلاقات الدولية مع تنبيه لعدد من 
الضوابط الفقهية في العلاقات الدولية القانون الدولي. 

وكنت قد تناولت عدداً من هذه الضوابط في مشروع معلمة زايد للقواعد الفقهية 
والأصولية» وأفدت من وأضفت عليه بها يناسب الوضوع وانتهی الكتاب بخاتمة 
تضمنت أهم النتائج التي نأمل أن يخرج القارئ بها. 

وقد اتبعت في هذا الكتاب منهجاً يجمع بين الفهم القاصدي للنصوص. ومراعاة 
السنن الاجت‌اعية. ونبّهت إل أنه إذا تناولنا بعض الوضوعات. منطلقين من أداوت 
تفسير النص عند الأصوليين» فإننا قد نصل إل نتائج تختلف عا لو انطلقنا من دراسة 


- ١6ه‎ 


الواقع» ومعرفة قوانينه» ثم النظر في النصوص التعلقة في الوضوع؛ ومثال ذلك فهم 
ابن خلدون لحديث "الأئمة من قریش" بالقارنة مع فهم الجمهورء وکذا فهم الشافعية 
لحديث "من قتل قتبلاً فله سلبه" فقد انطلق الشافعي من آداوت تفسیر النص» وان 
اللفظ العام حمل على عمومه مالم يرد الخصص؛ في حين انطلق مالك من فهم قوانین 
النصرء وأهمية التزام الجند بالخطة العسكرية» فأدرك أن الحكم من باب التنفیل» وحث 
الجند على القتال» ولا يجوز أن يكون حك) عاماً. والذي مكّن ابن خلدون, والامام 
مالك من فهم آقرب للمصلحة أنها نظرا برژية جمعت النظرٌ في السنن الاجتاعية» 
والنصوص ا وهذا المنهج الذي يفهم قوانين الاجتاع الانساني والإدارة» 
والاقتصاد» ويفهم النصوص الشرعية با يجمع بين القراءتين قراءة الکون وقراءة 
الكتاب الكريم» هو ما انطلق منه الفقيه لوضع المعالجات» والتدابير السياسية؛ فكانت 
الأحكام السياسية قسياً للفقه لا قسً من بل إن إدراك الفقيه لقوانين الاجتماع 
الإنساني» وقوانين الظفر كشف له عن معانء ما كان له أن يصل إليها عن طريق 
الأدوات التقليدية لتفسير النص» ونحن بحاجة غذه الرؤية التي تحيط بالأمر من جوانبه 
جميعهاء لتكون مدخلا لتجديد الخطاب الاسلامي وللتأهل لحمل عبء التكليف. 

والسياسة الشرعية بهذا المعنى أداة النهضة المرتجاة» ذلك أنها تقدّم الحلول با لا 
يخرج عن كليات الشريعة» ولا يتناقض مع عقيدة الأمة» فتتجنب بذلك عثرات 
الحداثيين وما بعد الحداثيين» الذين بنوا نهضتهم علل القطيعة مع الماضي» ففقدوا 
الدعم الشعبي اللازم للنهوض ومن لر عل الله 4 ورا فما لمن در [النور: 4۰]. 

وأسأل الله تعالل أن یتقبل هذا العمل لوجهه الكريم» وآن يجعله في حسنات كل 
من ساهم فيه» وشكري الخاص للأخوة في المعهد العالمي للفكر الاسلامي على ما 
بذلوا من جهود في ترتيب العمل وتحریره» فجزاهم الله خير الجزاءء وشملهم بقوله: 
وتف گان یه کر که الانرس امن شرب اا ن 


حت كات 


الفصل الأول: 
السياسة الشر عیة: مفهومها. و آدلتها وجالات 
تطبيقهاء وشروط العمل ما 


أولاً: مفهوم السياسة الشرعية» سياسة التشريع 

هي "تدبير شؤون الأمة» وتنظيم مرافقها با يتفق وروح الشريعة» وأصوطا الكلية» 
ولو م يرد فيها شيءٌ من النصوص التفصيلية الجزئية الواردة في الكتاب والسنة. ۳" وهي 
بهذا التعريف تشمل نوعين من الأحكام؛ الأول: إيجاد الأحكام وإنشاؤها فيا لا نص 
فيه» استناداً إلى روح التشريع ومبادثه العامة والمصالح الرسلة. آما الثاني: فهو فقه 
التطبيق» توفيقاً بين غاية النص وماله با يحفظ کیان الأمة الروحي والاقتصادي 
والاجتماعي؛ والسياسي» واطْلقي؛ وعلل الأصعدة كافة. 

وتدور تعريفات الفقهاء للسياسة الشرعية حول محورين: الأول: يتعلق بمجال 
سياسة التشريع؛ إذ نجد عدداً من الفقهاء يحصرها بالفقه الجنائي ما فيه زجر وتأدیب؛ 
حسم لمادة الفساد؛ كابن عابدين»'' والطرابلسي» " وسيأتي سرد تعريفها. وفي القابل 
نجد تعريفاتٍ آخری استوعبت الفقة الإسلامي كله كتعريف ابن فرحون» والقريزي 
وابن نجيمء”*' وغيرهم من الخدئین كالشيخ عبد الرحمن تاج والشيخ عبد الوهاب 
(۱) تاج عبد الرحمن. السياسة الشرعية في الفقه الاسلامي القاهرة: مطبعة دار التأليف. ۰۱۹۵۳ ص ۰۱ 

وانظر آیضا: 


5 الدريني» فتحي . خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم» بیروت: موسسة الرسالتف 
۲ م ص ۰۱۹۱ 


(۲) ابن عابدین» محمد أمين بن عمر. رد الحتار علن الدر الختار «حاشية ابن عابدین»» تحقیق: محمد حلاق 
وعامر حسین» بیروت: دار إحياء التراث العربي» ۱۹۹۸م۰ ج۰1 ص ۲۰. 

(۳) الطرابلسي. علاء الدین بن علي. معین الحكام فيا يتردد بين الخصمين من الاحکام القاهرة: شركة 
مصطفی البابي الحلبي» 2۱۹۷۳ ص ۰۱۰۹ 

(5) ابن نجیم. زين العابدین بن ابراهیم. البحر الرائق شرح كنز الدقائق بیروت: دار المعرفة» (د. ت.) = 


- ۷ - 


خلاف ود. فتحي الدريني. آما الثاني فیتعلق بمستند سياسة التشریع» وهل هي محصورة 
بها ورد فيه نص خاص في کل إجراء تتخذه الدولة؟ وهذا ما تولل بيانه ابن عقيل» 
وتبعهٌ ابن قيم الجوزية في كتابه: الطرق الحكمية.''' ونورد فيا يأتي تعريفاتٍ الفقهاء 
لسياسة التشريع: عرفها الطرابلسي في معين الحكام: "بأنها شرعٌ مغلّظ ”") 

- قال ابن عابدين بعد أنه نبه إلى آنها: تستعمل بالعنی العام» وهو استصلاح 
ا ا ا ” 
ثم قال: "والظاهر أن السياسة والتعزيز مترادفان. ۳۲ 


- نقل ابن عابدين عن بعض الفقهاء -وم يصرح باسمهم- تعريفهم للسياسة 
الشرعية بأنها: تغليظ جناية؛ أي عقوبة جناية ما حكمٌ شرعي حساً لادة الفسا”*) 
وهذا التعريف -کما ترئ- يقصر السياسة الشرعية في مجال الجنايات والعقوبات وهو 
أمر يمكن تفسیرف بأن الأمن العام في الدولةء لا يتم إلا بالقضاء الغلظ على أنواع من 
ا لجنايات» فاستدعئ تطبيق مبادئ سياسة التشريع تحقيقاً لمراد الشارع وحسياً لمادة 
الفساد في هذا امحانب ° 


ومن اللاحظ أن ابن عابدین حصر استعمال مصطلح سياسة التشریع في مجال 
الجنايات كما يتضح من تتبع استعمال اللفظة في حاشية ابن عابدين حيثٌ جاء استعمال 
لفظ السياسة فى المجالات الآتية مه الفقه الحنات : إيقاع العقوبة بغلبة الظه 
1 قي 2 من ۰ لی إيفاع 4 و لظن 


= ج۰۵ ص ۰۱۱ 

(۱) ابن قیم الجوزية» شمس الدین محمد بن أبي بكر الزرعي. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» تحقیق: 
محمد جميل غازي. القاهرة: مطبعة المدني» (د. ت.)» ص7١‏ . 

(۲) الطرابلسي» معين الحكام فيا يتردد بين الخصمين من الأحكام. مرجع سابق» ص ١59‏ . 

(۳) ابن عابدین» رد المحتار علل الدر الختا مرجع سابق» ج۰7 ص .7١‏ 

(4) المرجع السابق» ج٦‏ » ص .7١‏ 

(6) عطوة عبد العال أحمد. المدخل إلى السياسة الشرعية» الریاض: مؤسسة الأنوار للطباعة والنشر 


والتوزيع» ص١١.‏ 


- ۱۸ 


سیاسة."* والتعزیز ي التهمة اة والتغریب مام والقتل سیاست"* 
وقتل اللوطي والسارق» والخنّاق سياسة عند تکرار ذلك منه.*) 

فهذه الأمثلة المذكورة هي أحكام مبنية على مبدأ سياسة التشریع في الفقه الجنائي 
با آوردوا له من تطبيقات. 

غیر أنَّ ما يؤخذ على ابن عابدين -وغیره- قصره لمفهوم السياسة الشرعية على 
أحد مفاهيمها وتطبيقاتهاء على أن الأمثلة المذكورة تبين لنا دور سياسة التشريع في 
تحقيق مقاصد التشريع» عندما يكون النصٌ الأصلي غير كاف للردع وصولا إلى 
الغاية من تشریعها؛ فالظروف الحديدة تنشیم آدلة جديدة عن مراعانها التفاتاً إن 
غاية الشرع. "فالسیاسة" لا تتوقف عند التطبیق ال حرفي والاملائي للنص. لکنها 
تنعم النظر فيا يؤول الل تحقیق مراد الشارع من وراء التطبیق» لاسییا عند تعلق الأمر 
بأمن الجتمع» ففي حالة تکرر الجريمة -كما في الأمثلة التي آوردها ابن عابدین- لا 
بد من وضع علاج رادع إذا لم ید العلاج الأصلي إلى مبتغاه» حتی ولو استدعی ذلك 
ا ارم تقل الجر إذا تعین یلا إل حسم اوه الا اة ار في 
تطبيقاتها في الفقه الجنائي» هي تدبير يحكم بمقتضاه فیا لا نص فيه» فيضع له العلاج 
المناسب الذي من شأنه أن يحقق مقاصد الشريعة في أمن المجتمع» مشلا يحكم فيا فيه 
نص إذا كان تطبيق هذا النص لا يحقق غايته» فيّلتفت حينئذٍ الل تلك الغاية» وان 
تجاوزنا منطوق النص ظاهرآء لکننا لم نتجاوز منطق النص» بل فهمنا النص في ضوء 
علته وغايته. 


.77-97١ ابن عابدين» رد المحتار علل الدر الختار مرجع سابق» ج1» ص‎ )١( 
.۹۳ الرجع السابق» ج٦٠ ص ۰۲۰ ص‎ )۲( 

(۳) الرجع السابق» ج٦۰‏ ص۲۰-۱۹. 

(5) الرجم السابق» ج٦٠‏ ص ۰۲۰ ص۰۷۸ 

(9) الرجع السابق» ج٦‏ » ص ۲۰. 


ا 


لقد أكدت هذه المعالجات أن التدابیر السياسية لا تحتاج إلى نص خاص؛ يؤكد 
هذا العنی الحوارٌ الذي ذکره ابن القیم بين ابن عقيل وأحد الشافعية؛ إذ یقول: قال 
شافعيٌ: "إن السياسة ما وافق الشرع."' ويبين ابن القيم أنه إذا أريد بهذه العبارة 
ورود نص في كل إجراء تتخذه الدولة» والتزاماتها بالتطبيق ا حرفي الآلي للنصوص 
فهذا غلطٌ وتغليط للصحابة» وإذا أريد بهذه العبارة: "ما وافق الشرع"؛ أي لم شالف ما 
نطق به الشرع» فصحيح» وهذا كلام دقيق» ليس في تصرفات الدولة فحسب» بل في 
تطبيق كل حكم شرعي» يدلك علن هذا حديث التيمّم من ابمنابة ۳" حين أصابت أحد 
الصحابة وكان به جرح في رأسه. يخشى من السراية بوصول الاء إلى الجرح لو اغتسل» 
فاستفتی أصحابّه» فلم يلتفتوا للظرف الجديد المستدعي کم جدید. وهو الجرح 
والأذئ الناشئ عن الاغتسالء بل طبقوا الحكم تطبيقاً آلياً» فكان أن توفي صاحبهم 
ولا عرض الأمر عل رسول الله ب قال: "قتلوه» قتلهم الله"!”' وم يعد جهلهم 
بالمناط الخاص» وضرورة مراعاته من الخطأ بالاجتهاد؛ ذلك أن مراعاة النتائج ما 
ينبغي أن يدركها كل من تصدی لبيان الحكم الشرعي سواء في الفتيا أو في الاجتهاد. 


(۱) ابن قيم الجوزية» الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» مرجع سابق» ص ۰۱۷ 
(۲) رواه أبو داود» وقال عنه الألباني: حسن. انظر: 
- السجستاني» أبو داود سليان بن الأشعث. سنن أبي داود» اعتنى به: فريق بيت الأفكار الدولية» 
بيروت: بيت الأفكار الدولية» ۱۹۹۹ كتاب: الطهارة» باب: التيمم» ص ۰1۰ حديث رقم: 
(۳۲۲). 
- الألباني محمد ناصر الدین. صحیح سنن أبي داود» الکویت: غراس ۲۰۰۲م کتاب: الطهارق باب: 
الجنب یتیمم ج ۰۲ ص ۰۱۹-۱۸ حدیث رقم: (۳۸). 
(۳) رواه آبو داود في سننه» وقال عنه الألباني: حدیث حسن. انظر: 
- السجستاني» سنن أبي داود مرجع سابق» کتاب: الطهارة» باب: في الجروح يتيمم» ص ۰۲ حدیث 
رقم: (۳۳۱). 


الالباني صحیح سنن أب داود؛ مرجع سابق» کتاب: الطهارة» باب : الجروح يتيمم» ج ۰۲ ص ۰۱۲۱ 
حدیث رقم: (۳۵). 


- ۲ 0 


نخلص ما سبق الل أن السياسة التشريعية خطط تشريعية عامة ینبسط ظلها على 
التشریع کله تقوم علل المواءمة» والتوفیق بين مصلحة الأصل من النصوصء وما 
یقتضیه إصلاح الواقع بظروفه الملابسة» أو الاتیان بحکم مناسب تُجتهد فيه» يؤثر في 
معالجة الواقع. ومن هنا فقد كانت التعاریف الدقيقة هي التي تشتمل على هذه العاني 
من الفقه السياسي الستند إلى الصلحة أو بعبارة آخری الفقه التطبيقي الذي يراعي 
الواقع بملابساته ليتمٌ تدبیر شوون الدولة والامة السياسية. 

ونجد هذا الفقه التطبيقي في تعريفات الكثير من العلیاء للسياسة الشرعية ومن 
هولاء زين العابدین ابن نجیم. الذي عرفها فقال: "فعل شيء من الحاكم لمصلحة 
يراهاء وإن لم يرد بذلك الفعل دلیل جزئي"۳" وهو هنا يبين ما للحاکم من سلطة 
تقديرية في معالجة الوقائع» استناداً إلى الصالح البنية علن خبرة ومعرفة» غير أنه ۸ 
یوضح أي "الصالح" يجوز الاستناد إليهاء وأي "الصالح" التي لا يجوز الاستناد إليهاء 
كا أنه ذكر الحاكم على سبيل المثال» فالتعريف يشمل القاضي أيضاً.”") 

وعرفها عبد الوهاب خلاف فقال: علم يبحث عا تدبر به شؤون الدولة 
الإسلامية» من القوانين» والنظم التي تتفق وأصول الإسلام» وإن لم يقم علن كل تدبير 
دليل خاص.”" وهو هنا يبين أن علم السياسة الشرعية يشمل إنشاء الحكم 
الاجتهادي المناسب وتطبيقه معأ مراعىّ فيه ظروف الواقع» ومآلات التطبيق. 

وعرفها عبد العال عطوة بأنها: "تدبير شؤون الدولة الإسلامية» التي لم يرد فيها 
نص» أو التي من شأنها أن تتغير وتتبدل» با فيه مصلحة الأمة» ويتفق مع روح 
ات A‏ 


. ١١ص‎ ۰9 ابن نجيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائق. مرجع سابق» ج‎ )١( 

(۲) ابن عابدين» رد المحتار علن الدر الختان مرجع سابق» ج۰1 ص۰۲۱ 

(۳) خلاف. عبد الوهاب. السياسة الشرعية «نظام الدولة الاسلامية في الشوون الدستورية والخارجية 
والالية» القاهرة: دار الأنصار» ۰۱۹۷۷ ص ۵. 


(5) عطوة. الدخل إلى السياسة الشرعية» مرجع سابق» ص١٠‏ . 


- ۲۱ 


وتدور هذه التعاریف کا تری حول مور واحد» وهو ما ذكره الدکتور فتحي 
الدريني فقال: "وبابملة فالسياسة الشرعية إن تعني تعهد الأمر بم بصلحة, ۲۲۳ 
ثانیا: التعریف بمصادر السياسة الشر عية 

ورد استعمال مصطلح السياسة في الحديث النبوي بمعني تدبیر الشأن العام» أو 
تدبیر الاجتماع الانساني كما في الحديث: "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الانبیاء ۲۳ ب 
تدبّر آمورهم وذکر الطبري في تفسیره (توفی: ۳۱۰ه) عن مجاهد (توفی: ۱۰۶ه) في 
الفرق بين الرباني وال حبر في قوله تعالل: وکن کنو رین ما کشر مَلْمُوَ الككب ویما کر 
درسو © [آل عمران: ۷۹] أن الرباني یفوق الحبر» فهو الجاممٌ إلى العلم والفقه» البصرَ 
بالسياسة والتدبیر والقيام بأمور الرعية» وما يصلحهم في دُنياهم ودینهم. ۳۲ 


١ 


سيا قصص الأنبياء مع مجتمعاتهم أحد مصادر السياسة الشرعية الجامعة المستفادة من 
خبرات الأمم» وهو ما تناولناه في فصل خاص. 

ولا اطّلع السلمون على معارف اليونان في التدبير عموماً بها يشمل تدبير النفس 
والأسرة والاجتاع الإنساني؛ سمّی المترجمون هذا العلم باسم السياسة» ومن ذلك 
كتاب أفلاطون المترجم بعنوان السياسة» وكتاب "أرسطو طالیس" في إدارة الشأن 
العام» ولم تترجم هذه الكتب لصطلح الإدارة العامة؛ لأن العنی اللغوي للإدارة تعني 


۰۱۹۱ الدريني» خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم. مرجع سابق» ص‎ )١( 

(۲) البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابقء كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني إسرائيل» 
ص ۰119 حديث رقم: (075005. 

(۳) علق أحمد شاكر على هذا الموضع بقوله: "هذا التفسير قل أن تجده في كتاب من كتب اللغة» وهو من 
أجود ما قرأت في معنی "الرباني"» وهو من أحسن التوجيه في فهم معاني العربية» والبصر بمعاني كتاب 
الله. فرحم الله أبا جعفر رحمة ترفعه درجات عند ربه". انظر: 
- الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق: أحمد محمد شاكرء 

بيروت: مؤسسة الرسالت ١٠٠5م‏ ج۰1 ص66 ۵. 


۲۲ ل 


جعل الثیء يدور. وقد آدت الصطلحات الحديثة التی حلت محل الصطلحات 
التراثية إلى نوع من القطيعة مع كتب التراث» بحيث لا يعرف الباحث في الادارة 
العامة أن مصادره التراثية الكتب المصنفة تحت عنوان السياسة. 


ويذكر ابن حجر العسقلاني في إتحاف المهرة كتاباً جمع الأحاديث النبوية وبوبها في 
موضوع تدبير الشأن العام باسم السياسة لابن خزيمة''' (توني: ۸۳۱۱ ربا يكون 
أول مصنف شرعی صدّف كتاباً حديثياً في السياسة» وتدل الاقتباسات أنه يتناول 
أحاديث الإمارة والطاعة والنصح للرعية مثلا يتناول توجيهات إدارية وأخلاقية؛ 
كالرفق وال رحمة» وإنزال الناس منازشم. وإكرام كريم القوم» وهذا الالتفات للمقاصد 
العليا والقيم الأخلاقية الموجهة للسياسات» وهي من أدلة مشروعية التدبير السيامي 
كما سيأتي تجليته في بحث أدلة السياسة الشرعية. 

وممن كتب مصنفاً موجزاً في السياسة الفارابي (توفي: ۳۳۹ه) ولكنها آقرب 
للنصائح» ثم ابن سينا (توفي: 578ه) في كتابه السياسة» وهذه الكتب آقرب لنهج 
أفلاطون» وهي رسالة موجزة تتكلم عن تدبير النفس والأسرة ونصائح موجزة في سياسة 
الحكم» أبرز فيه أن السياسة تدبير الشأن العام» وفيه يقول: "وأحق النّاس وأولاهم بأمل 
ما يخِرِي عَلَيّْهِ تَدبير الْعَالم من الحَكْمّة وَحسن إتقان السياسة وَأَحْكَام التَدْبير الوك الذین 
جعل الله تال ذكره بِأَيْدِم أزمّة العباد وملکهم تذبیر ابلاد واسترعاهم آمر ال 
of 500‏ * لاه (Dn ۳ ۳ og 37 AIA KH ۹4 24: 42 ١‏ 
وفوض إليهم سياسة الرعية» ثم الامثل فالامثل من الولاة الذین أعطوا قیاد الامم 
كا نبّه إلى ضَرَورَة من یکشف للروساء عیومهم» لما في طبيعة البشر مجاملة» سیما في تعاملهم 
مع ذوي السلطة والتملق إليهم بالدح واخفاء النقد. "فا الققطع علم لك عَنْهُم ظنوا أن 
العایب تخطتهم والمثالب جاوزتهم" وهذا خلاف الواقع غالبا. 


(۱) التركاني» عبد الحق. "مدخل في مناهج الدراسات العاصرة في السياسة الشرعية: النظام السياسي 
الاسلامی" مور فقه السياسة الشر عية ومستجدانها العاصرق الكويت 1۳ م ص۲۸ ۲. 


(۲) ابن سيناء آبو علي الحسين بن عبد الله. رسالة ضمن مجموع في السياسة» تحقیق: فاد عبد النعم 
الإسكندرية: مؤ سسة شباب الجامعة» (د. ت.)۰ ص ۰۸۳ 


E 


ویلاحظ أن الصنفات في علم السياسة تتناوله عن أنه تدبیر مرتبط بسياسة 
النفس» مثلا هو مرتبط بالعمران» وذو صلة بمفهوم الآدب على ما ذکر الاوردي: 


5 
2 


"لدب أَدَبَانِ: أَدَبُ شَرِيعَةٍ وَأَدَبُ میات فاد الرِيعَة ما دی الْمَرْضَء وَأَدَبُ 
السْیَاسَة E‏ "وين هنا تجد ی الکتب مظاناً للبحث فق السياسية الشرعیة. 
١‏ - کتب السياسة الشر عية: 

کتبت الصنفات التي اعتنت بیان الضابط الشرعي للسیاسات وساها 
الصنفون: السياسة الشرعية" التي تعنی بتدبیر شوون الدولة وكيفية معالحة 
الستجدات. وتحدید مجال السلطة العامة في التشریم» ومدی تدخلها في الحريات على 
نحو لا خرج عن الرجعية الشرعية» وتجمع بين فهم النص فهیاً مصلحياً وفهم السنن 
لبیان التدبیر الشرعي الناسب. ومن ذلك: 

أ- غیاث الامم في التیاث الظلم لأبي العالي الجويني» (توفی: 4۷۸ ه) وحققه 
عبد العظیم الدیب تحقيقاً جیدا وطبع طبعات عدة» وهو من آوائل الکتب التي 
تناولت السياسة بمعنی تدبیر الامر بها یصلحه وفكرة الکتاب بيان الأحكام الفقهية 
في الأحوال الاستثنائیة» کغیاب الجتهدین أو انعدام الشروط الطلوبة» وني الکتاب 
عدة معالجات سياسية توازن بين مصلحة آمن الجتمع وحفظ حقوق الانسان؛ 
وناقش فیها آفکار من قبله» سيم الاوردي في مسألة احبس استبراء. 

وقدم عدة معالجات سياسية في الادارق والفقه الدستوري» كمسألة الكافي ذي 
النجدة» والعدل الذي یتصدی لهام الإمامة» رغم عدم توفر کل الشروط فيه» ومسألة 
الخروج علل الحاكم الذي هو ملاذ الظالمين. وعقد باباً بعنوان: "ما يناط بالأئمة من 
الأحكام'. أبرز فيه أهمية شهادة الشرع للتدابير السياسية» وكيف يمكن وضع التدابير 
لمعالجة الستجدات بالاستناد للكليات» ولو لم يرد في المسألة نص خاص» وظهر في الباب 
مستويات من التخطيط الإستراتيجي لوظائف الدولة والتخطيط علل مستوئ إدارة 


الأزمة في حال عجز الموازنة» وفي حال مواجهة أهل البدع. 


ات 


ب- السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية لابن تيمية (توفي: ۷۲۷ه). 
والکتاب رسالة کتبها لوال طلب في ليلة لما سأله الامام أن يعلق له شيئاً من أحكام 
الرعاياء وما ينبغي للمتولي» ولعله من آوائل الکتب التي آفردت مصنفاً باسم السياسة 
الشرعية» عرض لاهمية الدولة وشروط الوظيفة العامة من القوة والأمانة» وكيفية 
معرفة الأصلح في كل ولاية» كا تطرّق إلى جوانب من الالية العامة كالفيء» وجوانب 
من العقوبات وجوانب الفقه العلاجي قليلة» ولا يظهر فيه التدبير العلاجي وهو 
أقرب للنصائح الإدارية. 

ت- مجموع الفتاوئ لابن تيمية» يُعد مصدراً مهماً في السياسة» وفيه عدد من 
التدابير السياسية» وفيه تأصيل لحجية الأخذ بالقرائن وتفنيد قول من جعل الشريعة 
بإزاء السياسة» ويقرر أن التَّرِيعَةَ التي بَحَتَ الله يبا معا يكل جَامِعَةٌ يَضصَالِح ادي 
الا خر وآن التدبیر السيامي هو من عدل الله ورسوله. ۱ 

ث- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية أو الفراسة الرضیة: لابن القیم (توفی: 
.(a 0۱‏ 

برز في الكتاب استعمال السياسة بمعنی الأخذ بالحزم حيث عقد فصلاً بعنوان 
"في الْعَمَل في السَّلْطَنَة بالسَيَاسَة السرِيعَة" ويقصد بها تغليط العقوبة والأخذ بالحزم» 
وكان المحور الأكبر في كتابه بيدف التوسع في حجية وسائل الإثبات أمام القضای سيا 
في القضاء الجنائي» بحيث جوز الأخذ بالقرائن وعدها من الفراسة المرّضية ويدخل في 
ذلك اليوم اعتماد الكشف العلمي؛ كالكشف عن البصمة والبصمة الوارثية وتحليل 
الدم كأدلة أمام القاضي» وكل هذا من التدبير السياسي المصلحيء واللافت للنظر أن 
ما انتهی إليه ابن القيم متوافق مع عليه القوانين الوضعية من عدم حصر البينات في 
القضاء الجنائي خلافاً للقضاء المدني والتجاري؛ لأن طبيعة الجنايات لا يسهل توثيقها 
بالشهود با يستدعي عدم حصر البينات والأخذ بالقرائن سیاست خلافاً للعقود المالية 
التي بإمكان عاقدها استدعاء الشهود لتوثيقها. 


- ۲۵ - 


ج- اعلام الوقعین عن رب العالین: لابن القيم» من مصادر السياسة الهمت 
وجل فيه أفكار ابن تيمية. 

ح- السياسة الشرعية والفقه الإسلامي: للشيخ عبد الرحمن تاج وهو امتداد 
لمدرسة الجويني التي استعملت السياسة بمعنی التوسع بهاء لتشمل تدبير آمر الدولة با 
يصلحه» وقرر بوضوح الفرق بين الفقه والسياسة وبين أنها ليست مرادفة للفقه 
وليست مخالفة للشريعة» "وهي بهذا المعنى تشمل الأحكام التي تنظم مرافق الدولة 
وتدبر بها شؤون الأمة» مع مراعاة أن تكون متفقة مع روح الشريعة نازلة على أصوها 
الكلية» محققة أغراضها الاجتماعية» ولو لم يدل عليها شيء من الأدلة التفصيلية الجزئية» 
الواردة في الكتاب والسنة» 'فهي بهذا تتناول الجوانب الدستورية والإدارية والقضائية 
والمالية العامة» كا تتسع للجانب الدولي في القانون الدولي والسياسات الدولية» فضلاً 
عن السياسات الدعوية ب) يحفظ وجود الجاعة ويحقق ها التنمية والظفر. 

خ- السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية في الشؤون الدستورية والخارجية 
والمالية: لعبد الوهاب خلاف؛ إذ إن الفكرة الأساسية التي تضمنها أن السياسة هي 
فقه تطبيقي يراعي مقاصد الشريعة في الحكم» منها التوسعة عن ولاة الأمور إذا أدئ 
تطبيق الحكم إلى حرج. 

د- خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم» للدكتور فتحي الدريني» 
وهو كتاب غني بالمعا لجات السياسية» ويعد فرعا ممتداً من شجرة الجويني ومدرسة 
عبد الرحمن تاج» حيث ينبه إلى الفرق بين الكتابة في وظائف الدولة الإدارية والقضائية 
والمالية والدولية الخارجية» وبين البحث في الفلسفة الكامنة وراء هذه الوظائف» 
مستندين إل النظر في المآل والفهم السنني» والبحث في الفلسفة التي استدعت إيجاد 
هذه الوظاتف. وهي بهذا ترتقي من جرد علم بالأحكام الشرعية إلى منهج لمعالجة 
الأحكام الشرعية عند التطبيق عل أرض الواقع» ليتسع للتخطيط الإستراتيجي 
والتخطيط عن مستوی إدارة الأزمة. 


= 


ذ- السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاء للدکتور یوسف 
القرضاوي وهو امتداد لمدرسة عبد ال حمن تاج القاصدية التي تفهم السياسة بالعني 
الأوسع؛ إذ إن الحور الأساسي للکتاب كا یقول مصنفه: "شرح الأصل الخامس من 
الأصول العشرين للإمام الشهيد حسن البنا وه" الذي تناول بإيجاز شديد 
صلاحيات الخليفة أو رئيس الدولة من الناحية التشريعية» حيث يقول: "ورآي الامام 
أو نائبه فيما لا نص فیه وفيهما يحتمل وجوهاً عدة» وني الصالح المرسلة معمول به مالم 
يصطدم بقاعدة شرعية» وقد يتغير بتغيّر الظروف والعرف والعادات "۲ 

ر- كتاب فقه السياسة الشرعية ومستجداتها المعاصرة» هو أبحاث مؤتمر ندوة 
مستجدات الفكر الإسلامي الثانية عشرة المنعقد في الكويت» عام كام جاء في 
أربعة جلدات. تنوعت الأبحاث فيه جامعة بين الجانب التاريخي والفقهي» وتطرّقت 
لعناوين معاصرة؛ مثل التعددية الحزبية وتغير الفتوی وأثره في السياسة الشرعية» 
وجاءت بعض الأبحاث امتداداً لدرسة ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية» حيث 
يعرض لوظائف الدولة» ويتكلم عن السياسة القضائية والمالية والاقتصادية 
والدبلوماسية» بمعنی الأحكام وليس المعالجات» ولا يتطرق للمستجدات وما 
تقتضية من تغيرات» وبعضها يرفض الأخذ بخبرات الأمم في جانب التنظيم» ولو كان 
ذلك مما تقتضيه المصلحة» ويرئ في ذلك خروجاً عن المنهج الشرعي الاأصیل. ۲ 
؟ - كتب ذات علاقة بالسياسة الشرعية: 

أ- كتب الأحكام السلطانية: 

وهي التي اعتنت بعرض أهمية الدولة والإمارة والوزارة» حيث تناولت جوانب 
من الفقه الاداري في العلاقة بين الوزير والأمير ورئيس الدولة» وفيها جوانب من 
)١(‏ القرضاوي يوسف. السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاء القاهرة: مكتبة وهبة» 

مم ص۷. 


زفق التركاني» "مدخل في مناهج الدراسات العاصرة في السياسة الشر عیةل مر جع سابق» ج ۱ ص55 ۲ . 


- ۷ - 


الفقه السياسي الستند حسن التدبیر والنظر ومن ذلك کتاب الاحکام السلطانية 
للماوردي» وهو یمزج بين الفقه الدستوري والاداري» وبين التدبیر السيامي 
الصلحي. ویظهر في کتابه التمییز بين الحكم الفقهي والحكم السياسي» ويبين 
"اختصاص الأمير بالسياسة» واختصاص القضاة د م" كا یظهر التمییز بين ما 
كان من O‏ وا کان من كنول الشياضة امارج لشروط 
الدین لا يعلى با من مصالح واه اه ۳ وهي شروط في الوظيفة 
العامة لم یذکرها الفقهاء لکنها مبينة عل خبرة وحقق مصلحة فکان من حسن 
السياسة الأخذ بها. 

ومن الكتب ذات العلاقة أيضاً كتاب الأحكام السلطانية لأبي یعل الفراءء 
وتحرير الأحكام في تدبير أهل الاسلام لابن جماعة» وعدد من الدراسات العاصرة 
تحت عنوان النظام السياسي في الإسلام أو نظام الحكم. 

ب- كتب الأدب والنصائح للملوك والوزراء: 

وهي تتضمن مجموعة توجيهات أدبية وأخلاقية تنصح الحاكم أن يراعيهاء 
وتأئرت بالكتب الفارسية المترجمة» ومن ذلك: 


- أدب الدنيا والدين 2 (توفي: ۵۰ ه)» E E‏ 


هی و ۱ 1 ا 2 

ا كك ای اس 
الدَنْيَا وسبر أَحْوَّايَاء وَالکَف عَنْ جهة التظامها وّاختلاغا. لِتَعْلَمَ أَسْبَابَ صلاحها 
وفسّادها وهذا التحلیل هو من دعائم التخطیط السياسي. 


(۱) الاوردي أبو الحسن على بن محمد. الأحكام السلطانية والولایات الدينية» القاهرة: دار احدیث. (د. 


ت.)ء ص۱٩‏ . 


- YA - 


- کتاب تسهیل النظر وتعجیل الظفر بأخلاق اللك وسياسة اللك للاوردي» 
تناول فيه موضوعین: آصول الخلق من الناحية النظرية» وسياسة اللك 
وقواعده» وهي نصائح إدارية. 

- کتاب قوانين الوزارة وسياسة اللك للماوردي. وهي رسالة موجهة لأحد 
الوزراء» ولعله ابن ماکولا کا رجح محقق الکتاب. فواد عبد النعم آجد» 
وتتضمن الرسالة آسس الوزارة من دين وعدل وتولية الأكفياء» ووفاء وجدء 
ثم معنی الوزارة وآنواعها ووظائفهاء ونصائح إدارية وأخلاقية كالجد 
والأخلاق» وفصل في آنواع الحذر كالحذر من الله والحذر من السلطان 
والحذر من الزمانء ثم التقلید والعزل وحقوق اللك على الوزیر. 

- کتاب سلوان الطاع في عدوان الأتباع لابن ظفر الصقلي (توفی: ۰5۵ ه) 
ویعرف أيضاً باسم السلوانات في مسامرة الخلفاء والسادات؛ وهي نصائح 
للحکام مؤيدة بشواهد تاريخية یبین فیها الوسائل التي یمکن أن يلجا لیها 
الحاكم لتحقیق مقصوده من غير استعیال خشن للقوة والعنف ويسمي هذه 
الأسالیب بالحيل» ویتسم کتابه في اعتعاده على اللاحظات الواقعية والنهج 
الاستقراتي» وبحسب بعض الباحثین فان ابن ظفر سابق لميكافلٍ في تطبیق 
النهج الاستقرائي لاستخراج قواعد آصول الحكم» ویکشف الکتاب عن 
مدی واقعية ابن ظفر في تناوله لفن أصول الحكم» وسبقه إلى الاشارة إلى 
القوة في سياسة الأمم. ۱۲ 

ت- كتب القضاء: 

مثل تبصرة الحكام لابن فرحون. ومعين الحكام للطرابلسي حيث عقدوا فصولاً 

للسياسة الشرعية وتطبيقاتها في الجانب القضائي سیا في تغليظ العقوبة. 


(۱) العاتري» علي سلطاني. "فن السياسة عند ابن ظفر العربي الصقلي"» مجلة شؤون اجتماعية» الشارقة» جمعية 
الاجتاعيين» السنة (۰)۳۲۳ العدد ١5 .)١79(‏ °“ ص ۰۱۲۱ 


هن 


ث- کتب الخراج: 

مثل کتب الفراج لأبي یوسف (توفی: ۱۹۲ه) وهو من آواتل الصنفات التي 
آفردت لنظام الدولة الإسلامية» وکتاب الخراج حوره الأساس في النظام الالي للدولة» 
وتعرض لقضایا آخری كأرزاق القضاة والعمال ورعاية الحبوسین کذا کتاب 
الأموال للقاسم بن سلام (توفی: ۲۲۶ ه) وتغلب فيه النزعة الحديثية. 

ج- کتب التأريخ الأدبي والاداري: ۲۷ 

تتصل بالسياسة من جهة أنها تعرض لنا التاريخ الإنساني كا كان» في حين أن 
السياسة تعنی بصناعة الستقبل كما ينبغي أن يكون» ومهمة السياسي أن يكتشف آثر 
التدبير فيها كان ليعمله فيا سیکون. فضلاً عن أن هذه المصنفات تبين تطور النظم 
الإسلامية» وهي متنوعة في موضوعاتهاء بعضها یعنی بتاريخ الأدب جملة؛ مثل نهاية 
الأرب في فنون الأدب وبعضها للنويري (توفي: ۷۲۱ه) وبعضها یعنی بالراسلات 
داخل الدولة» ویعرض وثائق سياسية مهم کتاب صبح الاعشی في صناعة الانشا 
للقلقشندي (توفی: ۸۳۲ه) وبعضها يبرز الجانب الاداري لما كان عليه في الدولة؛ مثل 
الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية لمحمد بن علي بن طباطبا المعروف 
بالطقطقي. وبعضها يبرز جانب العلاقات الدبلوماسية؛ مثل رسل الملوك ومن يصلح 
للرسالة والسفارة لابن الفراء (القرن الرابع امجري). 
ثالثاً: أدلة السياسة الشرعية 

ثمة مجموعة من الأدلة يمكن تصنيفها إلى قسمين؛ القسم الأول: استناد السياسة 
الشرعية إلى المفاهيم الكليّة للتشريع» والقسم الثاني: تطبيق الرسول الكريم وأصحابه 
(۱) للتوسع؛ انظر 

- عثمان» محمد فتحي. من آصول الفکر السيامي الاسلامي دراسة لحقوق الانسان ولوضع رئاسة 


۶ م ص٤‏ ۳. 


او د 


مبدأ السياسة الشرعية» يدل علن أا خطة محكمة تأکدت بالاجاع فضلاً عن فهم 
سنن الشرع في التشریع. بما ینهض بحجية مبداً السياسة الشرعية. 
۱- أدلة الفاهیم الكلية للتشریع 

تستند سياسة التشریع إلى الفاهیم الكلية التشريعية القطعية» والقیم. التشريعية 
الكبرئ» التي تولف الوحدة التشريعية التي لا يجوز الخروجٌ عليها آو ها واي 
حكم شرعي أذ تطيقة في بعض الظروف ال الفة ما تقتضيه هذه الوحدة 
التشريعية؛ هو الف لإرادة الشارع؛ ويجب تعديل الحكم با نسجم مع إرادة الشرع» 
ويحفظ القيم التشريعية من المساس بها. 

والکلي هو: مفهومٌ ذهنيٌ جرد 0 ريه مادي ملموس خارجٌ جزئیاته؛ 
كالعدل» وال رحمة. والأخوة. فإذا آردت أن تشي إلى الرحمةٍ؛ أو العدل أو الشجاعة في 
E E‏ : 00 ا تشر ال تطبیقاتها؛ فمن 
تطبيقات الرحمة ومظاهرها رحمة الأم 53 ونزول المطر من السماء رحمة من الله 
بخلقه» ورحة الطير بوليده» كل ذلك من جزئيات مبدأ كلي هو ال رحمة. 

آما الوحدة التشريعية؛ فيقصد بها إعمال نصوص الشريعة المتعلقة بمسألة ماء 
وعدم الاقتصار عل بعض الأدلة» لاسیا الجزئية منهاء من غير التفات للكليات 
كال رحمة ورفع احرج. 

وقد تم القرآن الكريم عدداً من المفاهيم الكلية» ولفتَ نظرٌ المكلفين إلى 
الصلة بينها وبين الحزئيات» فقال مبيناً مشر وعية التيمّم: #أو لَمَسَتُمُ الساء كَلَمَ دوأ ماه 
عو الس سب اد م و 
وَلكن برد لیطھرکم وله ممه لیک منم تفوت ©( [االمائدة: 3]. وني قوله 
تعالل: #آمَا رید له یل عکم من حَرَج ولکن برد لِطهْرَكُم 4. بعد أن نص علن 
حکم التیمم بیانْ؛ إذ إن هذا الحكم الجزئي» وهو التیمم» تطبيقٌ لمبدأ كلي وهو رفعٌ 
الحرج» وني الآية تنبيه إلى أن هذا التخفيف الذي شرع للتيمم يقتضي القول بتخفيف 


ی 


کل حکم يؤدي تطبیقه ال حرج أو عدم تحقق الصلحة؛ یدلك على هذا صياغة الاية 
عه حدق اون ا متیر الله لیجعل علیکم من حرج في الطهارة أو 
العبادات بل جاءت الصياغة عامة» لتتسع لمعالجة كل حكم شرعي في العبادات» أو 
العاملات أو العلاقات الدولیق آو الأحزاق الشتخضبية؛ پودي تطییقه إل حرج وفي 
التفات الجتهد هذه الکلیات عند تطبیق الجزئيات اعمال لمبدأ الوحدة التشريعية. 

وتتمثل هذه القیم الكبرئ" و الوحدة التشريعية" فيما يأتي: 

أ- البادی الكلية» والفاهيم العامة التي وردت في القرآن؛" مثل: مبداً "رفع 
احرج" و ارفع الضرر" بازالة آثاره. ومنع التسبب به ابتداء» ونحو القاصد الشرعية 
العروفة من ضروریات» وحاجیات. وتحسينيات. فهذه الفاهيم راعاها القرآن 
الكريم» ومثل لها في بعض أحكامه. وهي موجهات للعدلء والصلحتة يأخذ بها 
الجتهد إبان تطبيقه للنصوصء فضلاً عن أن كثيراً من المفاهيم العامة قد فصّلتها 
السنة النبوية المشرّفة» مع مراعاة مبداً الموازنة بين القاصد باختلاف درجاتها عند 
التطبيق» وهذه الفاهیم. و"المبادئ الكلية" تعد بقية الفروع من جزئياتهاء ومعلوم أن 
الجزئي يحمل معنی الكلي كاملا فإذا لاحظ المجتهد أن التمسك بالجزئي يفوت الكلي 
نتيجة لظرف ملابس» وجب تعديل الحكم إعمالاً للكلي في الحزئي.”") 

ب- الأحكام الجزئية القطعية» التي وردت بنص خاص في القرآن الكريم؛ فقد 
جاءت بهذه الصياغة البينة حتی لا يُفتأت عليها بتخصيصء أو تأويل غير مراد 
للشارع. يكون مناقضاً لإرادة الشرع ومن أمثلة هذه النصوص الجزئية» النصوص 
المتعلقة بالنظام الشرعي العام أو التعلقة با أقام المشرع من علاقات وطيدة في 


(۱) الكيلاني» إبراهيم زيد. خصائص الأمة الحضارية كما تعرضها سورة المائدة» عیّان: جمعية المحافظة على 
القرآن الکریم  ٠‏ ٠٠م‏ ص۹٩٥‏ . 


دار المعرفة» ۰۲-۶ ص ۲۸-۶۲۷ . 


)۳( الرجع السابق» ج ۰4-۳ ص ۱۳ 5 


PY 


الجتمع نحو آحکام الأسرة؛ فقد بيّنها الشارع الحكيم بياناً لا جتمل تأويلاً ولا 
تخصيصاًء وكذا آحکام الحدود الجنائية على الجرائم» مثل الزنا والسرقة» فهذه الأحكام 
جاءت قطعية لا تحتمل تغييراً ولا تبديلاً» لما يتعلق بها من مصالح ثابتة للمجتمع. 
ت- التصوص العامة عموماً تشریعیاً = لا عموماً لغویا- کالتصوص التعلقة 
بمصالح انسانية ثابتة مثل قوله تعالل: ل یأر باعل والاحسن وَإِينَآي زی آلشرف 


مرچ مر 2 AD‏ 


وین عن نها لكر وَالْبَْ # [لسل: .]٩۰‏ ومبداً التعاون في قوله: *#وتعاوا عَلَ 


>ى مک همم مره سم مو 2 
ال والنقوین لا نعا واعل الثم 


مج يرح سا 
| 


لعد 5 € [المائدة: ۲]. 

وجامع هذه النصوص أن مراد الشارع فيها واضح» فتجب المحافظة عليها 
حفاظاً علل الكيان السياسي؛ والاقتصادي» والإنساني» والاجتماعي للأمة.''' هذاء 
وتمثل هذه القيم التشريعية الكبرئ المبادئ الدستورية للتشريع الاسلامي التي لا تقبل 
تبديلا ##وَلا مبََلَ کلمت مه 4 [الأنعام: ۳4]. 

فضلاً عن أن هذه المبادئ تهیمن على سائر الفروع الجزئية» وعلل الاجتهاد في 
الرأي الذي توجهة. ولعل من الجدير بالباحثين أن يفردوها بالتصنيف لا لها من آثر في 
إغناء العملية التشريعية» وقد وضع الدريني”'' تسعة مبادئ مستنبطة من النصوص 
الكبرئ» وهي: مبدأ العدل المطلقء با لا يحيف على الفرد أو الجتمع» دون تمبيز بين 
الناس باختلاف الدین» أو العرق أو اللغة» أو اللون. ومبداً المساواة» لا سيا أمام 
القضاء. ومبدأ الحرية المسؤولة بمفهومها الاجتماعي والإنساني» لا بمعناها الفردي 
المطلق. ولا تلك التي تعني الإفلات من السلطة المستبدة على ما كان معهوداً إبان 
الثورة الفرنسية؛ إذ لا استبداد ولا ظلم في الإسلام؛ ومبدأ الشوری السياسية» 
والتشريعيّة» فتحاً لباب الحرية السياسية والتعددية المنضبطة في ظل مبدأ التشريع. 
(۱) من هذا النوع العام الذي أريد به العموم قطعا وأنواع من المحكم والمفسر ومن المحكم والمفسر ما 

يندرج في الصنف الثاني من النصوص الجحزئية. 


زفق الدريني» خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم» مرجع سابق» ص۱۸۲ ۳ 


اا ۵ 


ومنها أيضاً السژولية التبادلية بين الفرد والسلطة الحاكمة على حد سواء» ضماناً حرية 
الفرد. ومصلحة الجتمع. وتأكيداً لسلطة الحاكم من غير حیف؛ ومبدأ التکافل الاجتماعي 
والسياسي با يلقي علل عاتق الأفراد من تکالیف يجب علیهم آداژها تجاه الجتمع والدولة؛ 
ومبداً الملكية الفردية؛ ومبداً الملكية العامة؛ ومبدأ القوة بجمیع وجوهها الادية والمعنوية» 
ومفهوم هذه القوة بها يتفق ومستوی کل عصرء والا انقلبت ضعفاً ۲۱۳ 
۲- النوع الثاني من الأدلة: التطبیقات علل مبداً السياسة الشرعية: 

ونعرض في هذا لتطبیقات من سيرة الرسول الکریم وتطبیقات من عمل 
الصحابة» ومن سنن الشرع وکلها آدلة تنهض بمشروعية العمل بالسياسة ذلك آن 
تطبیق الرسول الکریم وأصحابه لبداً سياسة التشریع يدل على أنها خطة تشريعية 
محكمة تأکدت بالاجاع فضلاً عن فهم سنن الشرّع في التشریع بها ينهض بحجية مبداً 
سياسة التشریع. 

وإن تتبع منهج الرسول الکریم وأصحابه رضوان الله عنهم في التشریع» ينتهي بنا 
إلى أن "الوحدة التشريعية» وقوامها القیم الکبری" الستفادة من الصادر الثلائة: 
النصوص العام والبادیع العامة المعنوية» والتصوص الزئية الغابتة بأدلة قطعیق 
تبیمن في مجموعها على عملية الاجتهاد بالرأي فيا لا نص فيه» وعلل عملية تطبیق 
الأحكام فیما فيه نص؛ فإذا أدَئ تطبیق بعض الأحكام في ظرف معين ال إهدار أي من 
هذه القيم الكبرئ للتشريع تدخلت السياسة الشرعية لدفع التصادم باللجوء ال 
إحدئ وسائل هذه السياسة؛ مثل الاستحسان. وسد الذرائع» ومنع التعسف. ومراقبة 
البواعث لتحفظ مقاصد الشارع في مواقع الوجود. ونعرض فيا يأتي لعدد من 
التطبيقات التي تظهر هيمنة القيم الكبرئ للتشريع علل الاجتهاد في التطبيق» 
والتشريع الاجتهادي علك السواء. 


() الرجع السابق» ص۱۷۸ ۰ 


عد 


أ- تطبیقات من سيرة الرسول الکریم: 

- مسألة قتل محمد بن مسلمة لکعب بن الأشرف :۱ 

جاء في کتب السيرة أن کعب بن الأشرف» كان يؤذي النبيّ بي ویتخذ من 
حصنه مركز تآمر علن الدولة الإسلامية الفتية» واشتد أذاه بعد انتصار المسلمين في 
بدر. حيث رحل الل مكة يستشيرٌ أهلهاء وأعلن مجاهرتة بالعداء للإسلام» وأخذ ينال 
من آعراض المسلماتء لينال من الإسلام بكل الوسائل الممكنة من مادية؛ متمثلة 
باستثارة القبائل» أو معنوية؛ متمثلة بتناول أعراض المسلمين والمسلمات» وقد بلغ أذاه 
درجة كبيرة» حتى قال الرسول ِا لأصحابه: من لكعب بن الأشرف؟ فانه قد آذی 
الله ورسوله؟ فقال محمد بن مَسْلّمة: أتحبٌ أن أقتله؟ قال: نعم» قال: فأذن لي أن أقول 
شا ویبدو أن ابن مسلمة پستآذن فى أن يشكق من الرسول» ویعیب عليه بعض 
الواقف؛ استدراجاً لکعب. فقال له الرسول: قل» وفي رواية ابن کثیر:۲۳ "قل ما بدا 
لك" فذهب محمد بن مسلمة وقال: إن هذا الرجل - أي النبيّ- قد سألنا صدقت 
وان قد عناناه وفي شرح ابن حجر: "كان قدوم هذا الرجل علينا من البلاء» حاربتنا 
العرب» ورمتنا عن قوس واحدة" وعند الواقدي: "إن كعباً قال لأبي نائلة: أخبرني ما 


)١(‏ انظرها مفصلة عند: 

- البخاري. صحيح البخاري» مرجع سابق» كتاب: الغازي» باب: قتل كعب بن الآشرف» ص55/اء 
حديث رقم: (4۰۳۷) وانظر أيضاً: 

- القشيري أبو الحسين مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم» اعتنی به: أبو صهيب الكرمي» بيروت: بيت 
الأفكار الدولية» ۵۱۹۹۸ كتاب: الجهاد والسیر» باب: قتل كعب بن الأشرف» ص58/ا-49لاء 
حديث رقم: (۱۸۰۱). 

- ابن هشام عبد اللك بن هشام احميري. السيرة النبوية «سيرة ابن هشام». تحقیق: مصطفی السقا 
وابراهیم الأبياري» وعبد الحفيظ شلبي بیروت: دار الخير» ۰ ج۳ ص٥ ٤۷-٤‏ . 

- ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر. السيرة النبوية "سيرة ابن كثير". تحقیق: مصطفی 
عبد الواحد القاهرق مطبعة عیسی البايي الحلبي» ۱۹۶م۰ج ۰۳ ص ۰۱۰ 


(۲) ابن كثير» السيرة النبوية "سيرة ابن کثیر مرجع سابق» ج ۳ ص ٠١‏ . 
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في نفسك. ما الذي تریدون في آمره؟ فالالا وال عنم فان 2 یر وت 


عل الرسول قولآء مع أن قلبَهُ كان عامراً بمحبة الله ورسوله. 

ووجه الاستدلال أن الكلام في حق ذات الرسول ييه بها لا يليق» يعد من أكبر 
التکرات؛ ذلك آن تناول ذات الرسول بالتعریض عد مساسا بالرسالة ها 
وبالتشریع نفسِهء وهذا ما دعا الرسول ئ إلى أن يطلب من آصحابه أن يستأصلوا شر 
كعب بن الأشرف. 

وحتئ يتمكنوا من استئصال هذا الشر» آذن الرسول الكريم لمحمد بن مسلمة أن 
يتكلم في حق الرسول با بدا لهُ وهكذا نرئ جلياً أن رسول الله له كان يطبق منهجاً 
قائ على الموازنة بين الفاسد والصالح وأنهٌ اختار المصلحة الراجحةء وان كان في 
تحقيقها ملابسة لمحرم ظاهراء غير أن هذه الحرمة قد أصبحت مغمورة بالمصلحة 
الراجحة» وهذا من تطبيقات السياسة الشرعية؛ إذ هي تقوم بوظيفة الموازنة بين 
المصالح؛ حفظاً لمقاصد الشريعة الكبرئ أن تهدرء وذلك من خلال اعتبار الجزئي 
بالكلي» والكلي بالجزئي»”" حفاظاً علن بيضة الاسلام وكيان الأمق والدولة الفتية» 
وهذا استثناء من أصل التحريم العام» لمصلحة راجحة! 

- مسألة هدم الكعبة: 

ثبت في الحديث الصحیح. أن رسول الله َيه قال للسيدة عائشة: "لولا حداثة 
عهد قومك بالكفر؛ لنقضت الکعبة» ولجعلتها عن أساس إبراهيم."" وهذا الحديث 
(۱) ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» الرياض: بيت 

الأفكار الدولية» ۱۹۹۹ كتاب: المغازي» باب: قتل كعب بن الأشرف, ج ۰۲ ص ۰۱۷۹۰ شرح حديث 

رقم: (4۰۳۷). وأبو نائلة هو: سلكان بن سلامة. 
(۲) الشاطبيء الموافقات في أصول الشريعة» مرجع سابق» ج »٤-۳‏ ص ۰۱۳ 


(۳) البخاري» صحيح البخاري؛ مرجع سابق» كتاب: العلم» باب: من ترك بعض الاختيار خافة أن يقصر 
فهم بعض الناس عنه فیقعوا في آشد منه. ص ۰۵۰ حدیث رقم: (۱۲) وانظر آیضا: ۳ 


م 


یوازن بين مصلحة الأصلء ونتائج التطبیق وماله؛ إذ ينشأ عن التطبیق للحکم 
الأصلٍ. مساس بمبداً الموازنة بين الصالح. فالظرف الجديد اللابس للتطبیق -وهو 
حداثة عهد الجتمع بالکفر- يؤدي ال نتائج تحكمها دلائل تكليفية جديدة» استدعت 
الوازنة بين دلیل حکم الأصل» وهو هدم الكعبة» والدلیل الجديد وهو الفتنة» وهذا 
العنی بدا واضحاً في ذهن الإمام البخاري یاه إذ ترجم للحديث بقوله: "ترك 
بعض الاختيار» خافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه» فيقعوا في آشد منه. 

ويعلق ابن حجر علن هذا الحديث فيقول: "ويستفاد من هذا ترك المصلحة لأمن 
الوقوع في الفسدة ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع فيا هو أنكر منه. "° 

علل أن ترجمة البخاري للحديث تكشف عن عدم توسعه في الصلاحيات المعطاة 
للمجتهد نظراً للمآل؛ فالجتهد قد يترك بعض الاختيار؛ أي المباح» مخافة الوقوع في 
آشد منه» وترك الباح مباخ ولكن هل يترك الواجبَ مخافة الوقوع في آشد منه؟ هذا 
مالم يعالجه البخاري؛ وظاهر عبارته أنه لا يقول بذلك. 

ووجه الاستدلال أن فقه التطبيق غير فقه التشريع المبتدأء وأن التطبيق الآلي أمر 
مرفوض؛ إذ قد ينشأ عن التطبيق نتيجة للظرف الملابس» أو البواعث المخالفة لمقصد 
الشرع ما يؤدي ال تخلف الغاية من تشريع الحكمء فيصبح التطبيق الآلي مؤدياً إلى 
نتيجة ضررية تخالف مراد الشارع. فقد يكون الأمر واجباً ويصبح محرّماً نظراً للمآل» 
ومن صور ذلك الأكل من المحرمات للمضطرء فهو ليس على سبيل التخيير بل على 
سبيل الإلزام؛ لأن عدم الأكل سيؤدي ال الوفاة» وهذا المآل مخالف للغاية من تشريع 
تحريم الميتة؛ فقد حرمت الميتة لضررهاء أما في حال الاضطرار؛ فان الأكل منها هو 

= القشيري» صحيح مسلم؛ مرجع سابق» کتاب: احج» باب: نقض الکعبة وبنائها» ص۲۱ ۰.۵ حديث 
رقم (۱۳۳۳). 


() ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» مرجع سابق» کتاب: العلم» باب: من ترك 
بعض الاختيار خافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه» فيقعوا في آشد منه» ج۰۱ ص ۰۳۵۲ شرح حديث 
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سبیل لبقاء النفس» فتعيّن الأكل. 

وقد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن الميتة عموماً فيها جراثيم ضارة نظراً 
لبقاء الدم في الميتة» ولكن هذه الجراثيم يكون تأثيرها قليلاً في حال المخمصة 
والاضطرار؛ ذلك أن معدة الإنسان تفرز أحماضاً بنسبة عالية في الجوع الشدید. وهذه 
الأحماض كافية لقتل الجراثيم» أو التخفيف من ضررها! 

إن هذه المعالجة تطرح سؤالاً جديراً بالاهتمام» وهو كيف يؤدي الظرف الجديد 
إل نشوء أدلة جديدة؟ هذه مسألة قد تبدو غريبة؛ لأن الأدلة لا تنشأ من الظروف». 
وإنا الأدلة هي القرآن» والسنة» وغيرها من المصادر المقررة في أصول الفقه. 

ولتوضيح الإشكال نقول: هذه مسألة جلأها الشاطبي في بحثه لوضوع المناط 
الخاص؛ إذ بين أن هناك أدلة تحكم الأحوال العادية» والتي يمكن أن نسميها 
"العزيمة" وأدلة تحكم الأحوال الاستثنائية» ويمكن تسميتها الرخصة. فإذا كنا في 
لمحمصة؛ فان ظرف المخمصة ينشىء دليل الرخصة الذي نصت عليه الآية: هَمَنِ 
أصْطرَ عير بَا وََاعَادٍ فلا ثم عي 6 [البقرة: ۱۷۳]. 

فالمسألة كا ترئ لها دليلان: دليل في الأحوال العادية» وهو المناط العام» ودليل في 
الأحوال الاستثنائية» وهو المناط الخاص» وعال المجتهد أن يدرس الواقع الذي يطبق 
فيه الحكم ليقرر أي السياسات تحقق مقصود الشرع وأي الأدلة ينطبق علن هذه 
الحالة. وفي هذا يقول ابن تيمية: "فإن من لم يعرف الواقع في الخلق والواجب في الدين 
لم يعرف أحكام الله في عباده» وإذا لم يعرف ذلك كان قوله وعمله بجهل» ومن عبد الله 
بغير علم كان ما يفسد أكثر ما یصلح ۲۳ 

هذاه وقد تجد لبعض السائل حکمین منصوصاً علیهیا؛ واحداً للرحصة وآخر 
للعزيمة» ىا في الحرمات من الأطعمة» حيث نصت الاية على الحرمات. قال تعالل: 


)١(‏ الحراني» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. قاعدة في الحبة» تحقيق: محمد رشاد سالمء القاهرة: 
مكتبة التراث الاسلامي ط ۰۱ (507 ١ه/‏ 941١م)ء‏ ص ۰۱۱۹ 


مم 


وکا عم عم الم تة وال ولم اترو وما أل یولع و من اضر عر جاع وااو تا" 
ثم عليه هه عور َحِيم )€ [البقرة: ۰۲۱۷۳ فإذا كنت في حالة اضطرار؛ فان هذه الحالة 
تنشی الدلیل أى تقذ عمل الدلیل التعلق هذه االة» فاٍذا زالت حالة الاضطرار عاد 
حكم الاصل. 

وفي بعض السائل لا نجد حكياً منصوصاً عليه للمسائل الاستثنائیة. مثل 
المشاركة السياسية للمسلمین في البلاد غير الاسلامیة» وربا نجد بعص الأحاديث 
ظاهرها عدم جواز المشاركة» ولکن الصلحة تستدعي القول بالجواز» وهذه المصلحة 
تندرج تحت العمومیات. کقوله تعالل: وا ماک لا رة میت © [الأنبياء: 
۷ فيجري هنا الوازنة بين دلیل الأصلء والدلیل الذي نشأ من الظرف الجديد» 
ويجري بعد ذلك الترجيح وفق سلم الأولويات. 

ب- تطبيقات من فقه الصحابة: 

- مسألة تطبيق الأحكام في الغزو: 

كان فعل الصحابة الكرام أن "لا تقطع الأيدي في الغزو": وهو مذهب عمر 


(۱) رواه أبو داود والترمذي والنسائي بلفظ: لا تقطع الأيدي في السفر. وقال عنه الألباني: صحيح. انظر: 
- السجستاني» سنن أبي داود مرجع سابق» كتاب: الحدود» باب: في الرجل يسرق في الغزو أيقطع» 
ص ۰4۸۲ حديث رقم: (/550). 
- الترمذيء آبو عیسی محمد بن عیسی بن سورة. جامع الترمذي» بیروت. والرياض: بيت الأفكار الدولية» 
طاء ۱۹۹۹ م» كتاب: الحدود» باب: ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزوه ص۲۵۵ حديث رقم: (۱6۵۰). 
- الألباني» محمد ناصر الدين. صحيح سنن الترمذي إشراف: زهير الشاويش» الرياض: مكتب التربية 
لدول الخليج العربي» ۰۱۹۸۸ کتاب: الحدود» باب: ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزو ج27 
ص۰۷ حديث رقم: .)۱٤۹۰٩-۱۱۷٤(‏ 
- النسائي آبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب. الجتبی من السنن «سنن النسائي». اعتنی به: فريق بيت 
الأفكار الدولية» بيروت: بيت الأفكار الدولية» ط ۰۱ ۱۹۹۹ كتاب: قطع السارق باب: القطع في 
السفر» ص ۰۵۱۱ حديث رقم: (591/9). 


- القرشي غالب. أولويات الفاروق السياسيةء المنصورة: دار الوفاء للنشر والتوزیع» م ص۱۸ ۰۲ 
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بن الخطاب وحذيفة بن الیمان وأبي الدرداء وهذا الوقف فيه التفات لنتائج التطبیق؛ 
ذلك أن الظرف الجديد وهو "الغزو" قد نشأ عنه دلائل تكليفية جديدة» ومراعاة ها 
كان الاجتهاد بتأخیر تطبیق الحكم» ما لأن القطع سيودي ال وق القطوع بدار 
الحرب» وبالحاربین انتقاماًء أو لأن القطع سیضعفه عن اهاد. فالظرفان الناشئان 
آدیا إل تأجيل تنفیذ الحكم إلى وقت آخر» وهذا التفات ال "الوحدة التشريعية وقیمها 
الکبری" إبان تنفيذ الحكم. 


وقد بنى الفقهاء”' على هذا ار 


قياساً 9 التفات إل ااا وسر لأغوار النص استشر افا لروحه 
غیر قابلة للتعمیم والقیاس. 


وإذا كان احدیث قد قيل فيه مقال» إلا أن الخطط التشريعية التي تقوم علیها 
سياسة التشريع» والثابتة في الشرع علل سبيل القطع تؤيد 

وقد بين ابن القيم أن تأخير الحد لعارض» مما ينسجم مع مبادئ الشريعة العامة؛ 
إذ إن الشارع أجاز التأخیر لمصلحة المحدودء كتأخير الحد في البرد الشديدء وبناءً عليه 
فإن التأخير لصلحة الا سلام أولل» فقال: "وار ما فيه ولا اد لَصلَحَة راجحتة 
إا من حَاجَةِ امین ای أَوْ من وف ازتداده وه بالکماره وتأخي اد 
لِعَارِضٍ أَمْرٌ وَرَدَثْ به الرِیعت کا يُوَخَرُ عَنْ الالء وَالْرْضع» وَعَنْ وَفْتِ ال 
وَالبَرْهِه وَامَرَضٍ. دا تأي يَصْلَحَةِ الَحْدُود؛ أيه يَصْلَحَةِ الإشلام ول“ 
وهذا موقف. آما الحنابلة فيقولون: يؤخر التنفيذ ولا يسقطء وأما الحنفية فهم لا 


)١(‏ أبو يوسفء يعقوب بن إبراهيم . الخراج. القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث والجزيرة للنشر والتوزيع» 
تحقیق: طه عبد الروژوف سعد وسعد حسن مد ۰۸ ۰ ص ۰۱۹۶ 


(۲) ابن قيم الجوزية» شمس الدین محمد بن أبي بكر الزرعي. إعلام الوقعین عن رب العالین بیروت: دار 
الکتب العلمية» ۲۱ عم ج ۰۳ ص۷ . 


تب و بت 


یقیمون الحدود في الغزو لتعلیل آخر؛ إذ يرون أن لا ولاية للإمام في دار احرب. قال 
الكاساني: "وَكَذَلِكَ الْوَطْءُ في دار اجرب وني دار الْبَعْي لا بو ال حي إن 
مَنْ رل في دار اجب َو دار البَمْي ثم خَرَجَ ِلَيْنَا لیام عَلَيْهِ اد لذن لت 1 
ينعقد نکود سا رو خرن اخد جین وجوووه لكام ال لایق» فا توق بند درك رخا راك 


ره و 


لحري سأر رى بشي َو دمي أو ذم ری ريي مُسْتَأْمَبَةٍ فلآ حَد عَلّ 


اک ل ل وس كين 


وممذا يت يتضح أن تعليل الحنابلة تطبيق واضح للسياسة الشرعية» في حين أن تعليل 
الحنفية يجعل المسألة من الفقه العام» وليس فيه التفات لنتائج تطبيق الأحكام. بل 
ذهب ابن القيم إلى جواز إسقاط العقوبة عن المقاتل إن آبل بلاء حسناً في القتال وتاب 
ال الله تعالل» استدلالاً بفعل سعد بن أبي وقاص مع أبي محجن» وهو فهم لا تأباه 
قواعد السياسة الشرعية بحيث تفتح الباب للتوبة شرط أن يبقى العفو جوازياً حتی لا 
يحمل ذوي الشجاعة والبطولة على الشعور بالأمن من العقوبة» وهذا القول من 
تفردات ابن تيمية وابن ¿ القیم» حيث یقول: له پتنلیم تفه وَوَضْع رجله في الْمَيد 
اوا ات ی 1 

- مسألة إشراك الفاروق الإخوة الأشقاء والإخوة لأم ني الميراث:" 

وقوام المسألة أن يترك متو آربعة من الورثة» وهم: زوج» وآم أو جذ واثنان أو 
أكثر من أولاد الام» وعصبة أشقاء؛ أي إخوة من الأب والأم. وهذه المسألة قد حدثت 
في زمن الفاروق عمر بن الخطاب. ولا رُفعت إليه قضئ فيها أولاً وفقاً للقواعد العامّة» 
فلم يبق للأشقاء شيء» ورّفعت إليه في العام الثاني» فتوجه للقضاء بها كا قضی أول 
(۱) الكاساني» علاء الدين أبو بكر بن مسعود. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» تحقيق: علي معوض وعادل 

عبد الوجود بيروت: دار الكتب العلمية» ۰2۱۹۹۷ ج٩۰‏ ص ۰۱۸۷ 
(۲) ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين عن رب العالمين» مرجع سابق» ج۰۳ ص58 ١‏ . 
(۳) السرخسيء البسوط» مرجع سابق» ج٩‏ ۰۲ ص۰۱۸ وانظر أيضاً: 


- القرشى» أولويات الفاروق السیاسیت مرجع سابق» ص۱۹۸ . 


E 


مرة» فقال له زيد بن ثابت: "هبوا أن آباهم كان حماراً ما زادهم الأب إلا قرب ۲۳ 


ولا رى ذلك وسمع ما قالواء قضی بالتشريك بينهم في الثلث؛ تحقيقاً للعدل 
المثل للقيم الكبرئ في التشریع» وهذا مثال واضح عل كيفية تطبيق الأحكام الجزئية 
عل وجه لا يمس مبادئ العدلء”' بل إن مبادئ العدل تحكم وتبيمن عك فهم 
النصوص الجزئية» وفي المثال المذكور إظهار لدور الاجتهاد بالرأي في تفهّم مراد 
الشارع» وفهم مقاصده الکبری وتنزيلها واعتبارها عند التطبيق الحزئي! 

- مسألة أخذ الصدقة مضاعفة من نصاری تغلب: 

فقد أخذ عمر بن الخطاب الصدقة مضاعفة من نصارئ تغلب؛ لا لم يقبلوا اسم 
الخزية نف وذلك أنه لا طلب عمر بن اطاب وة احزية من نصاری تغلب» 
آنفوا من دفع الجزيةء”" وطلبوا أن یدفعوا بدلاً منها الصدقة مضاعفة. فأبى ذلك عمر 
في البداية» وخيّرهم بين أن یدفعوا الجزية» أو جلوا ال الروم» فاختاروا الجلاء إل 
الروم» وبدؤوا يتهيؤون للرحيل. ويروي أبو عبيد القاسم بن سلام خبرين في هذا 


(۱) ذكره الحاكم في المستدرك والبيهقي في سننه الکبری» وضعفه الألباني. انظر: 
- الحاكم» آبو عبد الله محمد بن عبد الله. المستدرك علل الصحیحین» تحقيق: مصطفی عبد القادر عطاء 
بیروت: دار الكتب العلمية» ۰۱ (۸۱۶۱۱/ ۱۹۹۰ كتاب: الفرائض» باب: ميراث الأخوة من 
الأب ج٤٠‏ ص ۳۳۷. 
- البیهقی أبو بكر أحمد بن الحسين بن على. سنن البيهقى الكبرئ, تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكة 
الکرمة: مکتبة دار الباز. (۸۱۱۶/ ۰2۱۹۹6 کتاب: الفر اتض. باب: المشتركة» جا“ ص61 2570 
حدیث رقم: (۱۲۲۵۳). 
- الألباني» محمد ناصر الدين» إرواء الغلیل في تخریج أحاديث منار السبيل» إشراف: زهير الشاویش» 
بیروت: الکتب الاسلامی ط ۰۲ ۵ عم ج1“ ص ۰۱۳-۱۳۳ حديث رقم: (۱۱۹۳). 
() السباعى» مصطفی . شرح قانون الأحوال الشخصية. ط ۲ دمشق» ام ص۰۸۱ وانظر أيضاً: 
- أبو زهرة» محمد. أحكام التركات والواریث. مصر: دار الفكر العربي» (د. ت.)» ص؟ ١5‏ . 
(۳) ابن سلام» أبو عبيد القاسم. كتاب الأموال تحقيق: محمد عارة» لبنان: دار الشروق» ۱۹۸۹ 
ص٠١٠‏ . وانظر أيضاً: 


- القرشى» أولويات الفاروق السیاسیت مرجع سابق» ص۹٣۲۲‏ . 


ع لاعت 


الشأن» فیقول عن داود بن کردوس, قال: صا حت عمر بن الخطاب عن بني تغلب» 
بعد أن قطعوا الفرات وأرادوا اللحاق بالروم علل أن لا يُصَبَعُوا صبیانه"* ولا 
يُكرَهُوا على دين غير دينهم» وعلل أن عليهم العشر مضاعفاً. 

وفي خبر آخر عن عبادة بن النعمان أنه قال لعمر بن الخطاب ركت : "إن بنى 
تغلب من قد علمت شوکتهم. وإنهم إزاء العدو فان ظاهروا عليك العدو اشتدت 
مؤونتهم» فان رأيت أن تعطيهم شيئاً قال: فافعل» فصا حهم على أن لا يغمسوا أحداً 
من آولادهم في النصرانية» وتضاعف عليهم الجزية. ۲۲۳ 

ونتساءل هنا: هل كان الخلاف بين عمر بن الخطاب» وبني تغلب في التسمية» أم 
في الجوهر والسمی؟ لقد أراد عمر بن الخطاب أن يطبق عليهم الآية وفقاً لا تضمنته 
من تحدید لكيفية #حى يعطواً ألجرية عن يد وهم خر عزوت ا [التوبة: 4 فليس 
الطلوب إذن أن یدفعوا مبلغاً مالياً تحت أي اسم» وانیا أن ب يُعطئ المبلغ» وآن یکون 
#عن ير # أن يدفعوه وه روت € . 

ویذکر ابن ن, عطیة ۳" عدة أقوال في معنی قوله تعالل: #عن يَرِ # منها: "النعمة 
والصنع لجميل : "+ أي شعوراً بجميلكم» ومنها أن يريد عن قوة منکم علیهم وقهر. لا 
تبقی لهم معه راية ولا معقلء فاليد في كلام العرب "القهر" يقال: فلان ذو ید» وهو 

520000 5 > م سل ۷ 2 co‏ مخ و ۰ ()o‏ 

ما رواه معمر عن قتادة» وقیل: عن ید عَنْ نام منم عليه“ ولعل عمر بن 


(۱) يصبّعوا آولادهم: قال أبو عبيدة: أي ینضروهم. 

(۲) البيهقي» سنن البيهقي الکبری» مرجع سابقء كتاب: الجزية» باب: نصارئ العرب تضعف عليهم 
الصدقة ج٩۰‏ ص۰۲۱ حديث رقم: (۰۱۸۰۷۵۰ و180175). وانظر آیضا: 
- ابن حزم. آبو محمد علي بن أحمد. الحلل بالاثار القاهرة: الطبعة المنيرية» 2۱۹۲۸ ج۰ ص ۰۱۱۳ 

مسألة رقم: ۰۷۰۱ وضعفه 

(۳) ابن عطية» آبو محمد عبد الحق. الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزيزء تحقیق: عبد الله الأنصاري والسید 
عبد العال إبراهيم» الدوحة: مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ۰0۱۹۸۸ ج۰1 ص١45.‏ 

(5) القرطبيء آبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري. الجامع لأحكام القرآن القاهرة: دار الكتب المصرية» 
۶4 جم ص ۰۱۱ 


دمع د 


الخطاب فسّر اليد بمعنی القوة والقهر» ورآی في اشتراط بني تغلب إخلالاً في الكيفية 
التي حددتها الاية. 

غير أن تطبيق الاية وفقاً للشروط الواردة» تتصادم مع مصلحة شرعية وجب 
اعتبارهاء وهي ما أشار إليها النعمان بن زرعة في خطابه لعمر؛ إذ يقول: "إن بني تغلب 
لهم نكاية بالعدوء فلا تعن عدوك عليك بهم" وهذا الظرف الجديد جعل الناط العام 
للحكم العام غير مناسب شرعاًء فاستدعی معالجة الوضع؛ نظراً لطروء مناطِ خاصٌ 
هو أكثر مناسبةء وأدعئ لحفظ مقاصد الشارع الكبرئء التي بيّنتها الوحدة التشريعية» 
وقيمها الكبرئ؛ وذلك بالاكتفاء بالمقدار المالي تحت اسم الصدقة مضاعفاً. 

هذاء وترئ في الأمثلة المذكورة من تطبيقات الصحابة الكرام الستندة إلى عمل 
الرسول بي أقوئ دليل على حجية مبداً سياسة التشريع؛ فقد عمل بها الخلفاء 
الراشدون» وشاركهم 5 الصحابة -قولاً وفعلاً- ول يخالف منهم أحد فيا رآوی 
فكان ذلك إجماعاً على العمل بالسياسة الشرعية» والاعتداد بها في استنباط حلول 
المشكلات التي تأتي بها الوقائع المتجددة التي لم يرد نص خاصٌ بحكم كل منها في 
الكتاب والسنة» ول ينعقد عليها إجماغٌ» أو التي لا نجد لها نظيراً نقيسها عليه“ 

ت- تطبيقات سنن الشر ع: 


إن فهم سنن المشرع في تشريعه للأحكام ينهض بمشروعية السياسة الشرعية مراعاة 
للظروف» فان الله تعاك راعئ في إنزاله للشرائع السابقة مسايرة أحوال الناس تبعاً 
لاختلاف ظروفهمء''' فتجد تغير بعض الأحكام تبعاً لتغير الظروف والأحوالء فا كان 
محرماً على بني إسرائيل مثلآ» كالعمل يوم السبت. لم يحرم على أمة محمد بي باعتبارها 
خاتمة الشرائع؛ إذ يُعد العمل في شرعنا عبادةً انسجاماً مع الرسالة العالية التي تهدف إلى 
إصلاح الکون؛ واستثعار الوقت. في حين كان التشريع في حق بني إسرائيل تشريعاً مؤقتاً 


. عطوة. المدخل إلى السياسة الشرعية› مرجع سابق» ص۲۸‎ )١( 
.16 تاج» السياسة الشرعية في الفقه الإسلامي. مرجع سابق» ص‎ )۲( 


ك 


علاجياً. وکذا حرم الله یل عن بني إسرائيل شحوم بعض الحيوانات» بعد أن كان 
حلالاً لمن قبلهم» ثم عاد الحل لمن بعدهم» وأيضاً كان حلالاً في أول نشأة الإنسان أن 
يتزوج الرجل أختّة» ثم حرم ذلك لا تعدّد النسل» وتکاثرت أفراد النوع. 

وإذا كانت الشرائع السابقة تراعي المصالح والحاجات» فالشريعة الإسلامية فوق کماضا؛ 
خاتمة الشرائع» فلا بد أن تكون مسايرة لأحوال الناس» محققة لمطالب الحياة المتجددة من 
مصالح وحاجات. والذي يحقق ذلك هو السياسة الشرعية في جانب كبير من أصوها 
ومصادرها وخططها التشريعية التي تراعي مقتضيات الواقع المعاش في كل عصر وبيئة! 

وقد راعت الشريعة الإسلامية اختلاف الأحوال والظروف حين شرعت 
الرخص لأحوال خاصة وهناك العزائم للأحكام العامة الغالبة» وشددت في الشهادة 
علن الزنا با لم يتشدد على غيرها من الجنايات» مراعاة لخصوصية الأزواج» ولا في 
جريمة الزنا من عار يلحق بالعائلة كلهاء بل يمس المجتمع کله. وبالمقابل اکتفی في 
قذف الرجل زوجته بأيان اللعان» إذا لم تكن له بيّنة؛ مراعاة مخصوصية الظرف 
والحالة» ومن يراجع سبب نزول آيات اللعان يلاحظ خصوصية الحالة واضحة بينة» 
حيث أخرج البخاري أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبيّ 5 بشريك بن سحای 
فقال النبي كَلِ: "البينة» أو حد في ظهرك" فقال يا رسول الم إذا رأئ أحدنا على 
امرآته رجلاء ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبي با يقول: "البينة وإلا حد في 
ظهرك"» فقال هلال: "والذي بعثك باق إني لصادق» ولینزلن الله تعالل ما يبرئ 
ظهري من الحد» فنزل جبريل هلتك و أنزل علیه: ‏ وال مود روجهم ور يكل م شهدآة 
إل م46 [النور: +] فقرأ حتی بلغ: لته ین ارقت ۲۳۰۹ وم تقبل آیمان اللعان في 
(۱) رواه البخاري ومسلم. واللفظ للبخاري. انظر: 


- البخاري» صحيح البخاري: مرجع سابقء کتاب: التفسيرء باب: وتا عتا الاب أن نهد رم 
سهدت [النور: 4]» ص ۰٩۲۰‏ حدیث رقم: .)٤۷٤۷(‏ 


5 القشيري» صحيح مسلمء مر جع سابق» كتاب: اللعان» باب: وحدثنا حیین بن جحيى»› صا ۰1۰ 
حديث رقم: .)١595(‏ 


0 


غير الأزواج» لعدم وجود الناط الخاص في حقهم. واختلاف الأحوال التي هي 
مسوّغ الاستثناء فالزوج حریص علل ستر عرضه» وهو لا يقدم عل هذه الدعوی إلا 
إذا كان متحققاً من ذلك. 

ومن خلال الأمثلة التي سقناها سابقاً نجد أن مراعاة ما ينشأ من مآلات بسبب 
ظروف جديدة أمرٌ مستقر شرعاًء تحكمها خطة تشريعية حکمت طبّقها الشارع نفسه 
في بعض الصور وال حالات لنعتبر بهاء ونعمل على نبجها كلما واجهتنا ظروف متشابهة. 
وبتطبيق مبدأ القياس - بمعناه العام لا بمعناه الجزئي- نجد أنَّ الشارع الحكيم اعتير 
ما يِذ من ظروفٍ تؤثر في تحقيق مقاصد الشارع في الواقع» فتجعلٌ المصلحةً مغمور 
أو مهدرةء أقول: عَدَ الشارعٌ هذه الظروف وصفاً مناسباًء ملائ)ً لتعديل الحكم؛ إذ إن 
أحد آنواع الاعتبار الملائم اعتبارٌ الشارع وصفاً من جنس الوصف علة کم من 
یی ادك( راتا عنمن هذا التوع. ۱ 

ولتوضيح هذه المسألة أقول: إن الفقهاء في بحثهم لشروط العلة وضعوا منهجاً 
یفتح الباب للعقل؛ لاستثمار طاقات النص التشريعية عك أوسع مدی؛ إذ بینوا أن 
اعتبار الشارع ۱ SS‏ الذي يندرج الوصف فيهاء 
وا لجنس مصطلحخ منطقی يُطلق على آشیاء کثبرة ختلفة في الاهية والحقيقة» ويتألف 
الجنس من آنواع وین ام آما النوع فيُطلق علن آخص من الجنس» فهو 
یشمل آشیاء كثيرة متفقة في الحقيقة والاهية ية. ۲۳ فالجادٌ جنس في داخله آنواع متفقة في 
معنئ ا‌اد» ومختلفةً في خصائص آخری» والحيوان جنس في داخله أنواع کالذکر 
والانثی» وكذا فان (المصلحة) جنس في داخلها أنواع» كتحقيق الضروريات» 
والحاجيات» والتحسینیات. والنظر للمالات. 


mM Ol 


(۱) خلاف» عبد الوهاب. علم أصول الفقه. الکویت: دار القلم» ٠۱۹۷۲‏ م» ص ۷۳. 
0( ابن حزم آبو محمد على بن أحمد. التقریب لد المنطق. تحقيق: إحسان عباس» بيروت: دار الحياة» 
۹ م صضص١5-١5.‏ 


کت 


وعند النظر في مسألة عدم قتل عبد الله بن أي وعدم هدم الکعبة خافة أن فتن 
الناس» وغيرها من الأمثلة كعدم إقامة الحد في الغزوء نجد آنبا أفرادٌ مختلفة» يجمعها 
نوعٌ واحد» ومبدأ واحد وهو النظر في المآلات» وبناء عل ما سبق فان التطبيقات 
الشار إليها تكون إرشاداً للمشرع السلم لتطبيق المبدأ حيث لاحظ تغيرَ الظروف» 
وآثرّها في إنشاء مآل محظورء وهذا النظر من أهم مرتكزات الفقه السياسي» وهذا 
معنئ قول الأصوليين إن اعتبار الشارع لوصف ما هو اعتبارٌ للنوع والجنس الذي 


OA 
درج ون‎ 


إن مَلكة الفقه التطبيقي عند الصحابة هي ثمرة التوجيه القرآني في مرحلة 
الاعداد والتأسيس» ويلحظ الباحث أن القرآنَ الكريم استخدم وسيلتين لبناء اللكة 
الفقهية القادرة على تطبيق الأحكام في الواقع» علل نحو يحقق العدالة والتنمية في ظل 
العبودية لرب العالمين» وهاتان الوسيلتان هما: لفت النظر للكليات» وتقديم القدوة 
لفقه الواقع من خلال القصص القرآني. 

أما لفت النظر للکلیات؛ فيتضح في قوله تعالك: ٭ ییا الب .انوا لا تَأحُلوَا 
سار إل کت e‏ 


النهي عن القتل» وعن الرباء وقد فهم الصحابة کرام أن الأحكام كلها ٠‏ مداژها 
الرحمة» فإذا أدئ تطبيق الحكم» نظراً لظرفٍ ماء ال خروجه عن الرحمة إلى ضدها فهو 
ليس من الشريعةء ومن هنا تجد عمو بن العاص له يستدل على مشروعية التيمم 
بسبب البرد الشديد بهذه الآية. e‏ "عر عَمْرِو بن الْعَاصٍِ قال: اخْتَلَّمْتٌ 
في یله ارد في غَزْوَةِ دَاتِ السَلاَسل فَأَشْقَفَتُ ۶ ك إن اعْمسَلْتُ آن آمك ممت ثم 
صَلَيْتُ بأضحاي الصُّبْحَ فَدَكَرُوا دك للنَيّ يلق » فقال: يَاعَمْوُو صَلَيْتَ بِأَصْحَابِكَ 


(۱) الامدي أبو الحسن علّ بن أبي علّ. الإحكام في أصول الأحکام بيروت: دار الفكرء ۰0۱۹۸۱ ج”ء 
ص ۰۲۸-۲۸۳ وهو النوع الثالث من أنواع الاعتبار. 


لاع - 


و ور 5 مقو 


ونت جُدْبٌ! فأخبرنه باذي مَتَعَنِي من الاغتسال وَقُلْتُ: رن سَمِعْتٌ الله يَقَولُ: 
و لتنا اشک ا نيكم ًا € قضجك رَسُولُ الله يكل و1 یل سيا" 
فعمرو بن العاص نله يستدل بالمبدأ الكلي» وهو الرحمة» وهذه الرحمة مبثوثة في كل 
أحكام الشريعة كا تنتشر الروح ني الجسد اي وكا تنشر العُصارة في النبتة» وقد 
لاحظ أن الاغتسال باءٍ بار في جو الصحراء يتناف مع معنی الرحمة؛ لذا أخذ 
بالرخصة فتيمم. 

وقد وضع ابن القيم قاعدة شاملة لأهمية مراعاة الالتفات للكليات عند تطبيق 
الأحكام بقوله: "من 0 اما َأَسَاسُهَا عَكَ اگم وَمَضَالِحَ الْعِبَادِ ني الَحَاشٍِ 
الما وهي عَذل كُلَّهَاه وَرَحمَةٌ که وَمَصالح له وَحِكْمَةٌ کل مَل من 
خرجَت عَنْ الْعَدْلِ إِلَ اور وَعَنْ الرَّحْمَةِ ال ضدها وَعَنْ الَصْلّحَة إل اللْمسَدَق وَعَنْ 
الْحَكْمَةِ بل العبث؛ فَلَيْسَتْ من الریع وَإِنْ أَذخلّ فیها بالتَأُويل.'"”" وهذا النض 
مها التي يعات عو تومه اوه تشرد کاس اوه عم وضا لس الا 
ومن هنا لا بد من مراعاة المصلحة في كل حكم شرع عند بيان الأحكام وعند تطبيقها. 

وقد شكّلت قصص القرآن الكريم نموذجاً عملياً لراعاة الصلحة عند تطبيق 
الأحكام؛ فالمتأمل لقصص القرآن الكريم في العهد المكي يجد نها تضمنت توجيهاتٍ 
تبني عقلية قادرة على تطبيق الأحكام على نحو پلتفت فيه لنتائج التطبيق» ویراعی 
سَلَّم الأولويات. 


)١(‏ رواه آبو داود في سننه وأحمد في مسنده وصححه الأرناؤوط. انظر: 
- السجستاني» سنن أبي داود مرجع سابق» كتاب: الطهارة» باب: إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ 
ص ۰1۲ حديث رقم: (4 ۳۳). 
- الشيباني مسند الامام أحمد ابن حنبل مرجع سابق» ج۰۲۹ ص "۰۳۷-۳ حدیث رقم: 
(۱۷۸۱۲). 
(۲) ابن قيم الجوزية» آبو عبد الله محمد بن أبي بکر. اعلام الوقعین عن رب العالمين» تعلیق: طه سعد 
بیروت: دار الجيل» (د. ت.)» ج ۰۳ ص ۰۲ 


دمع - 


وهذا الوعي للنتانج مهم جداً مماية دعوة في جتمع نتحکم به قوة استتصاليته 
متمثلة بحکم الملا في مک ومن هنا كان لا بد من بناء العقل القادر علن الالتفات 
لنتائج تطبیق الاحکام في الواقع» والوازنة بين الصالح التضاربة+ حتی لا يؤدي حطاً 
ما إلى إجهاض الدعوة في مرحلة تأسیسها. 


رابعاً: قصص الأنبياء في القرآن الكريم. وشن الساشة الشرعية 
ثمة قصص كثيرة في القرآن الكريم يمكن أن تكون مصدراً هادياً لواقف الدعاة 
في جتمعاتهم. في جالات التعامل مع الحكام والنظم السياسية القائمة. 

۱- من ذلك ما ترويه سورة القصص عن موقف أخت موسی لاسرال 
شرفت کے ا ا وت رفنت عل بابد افص وان و زوا انم 
وتلحظ أن آخاها لا یقبل أيّ مرضعة وهنا تدخلت: قال تعالل: #وعرَمَتا عي الْمَرَاضِعَ 
من کل قات هَل للع آهل بیت کف کم وشم له کصخورت )€ [القصص: ۱۲] قال 
ابن عباس: "لا قالت ذلك أخذوهاء وشکوا في أمرهاء وقالوا لها: وما يدريك نصحهم 
له وشفقتهم علیه؟ فقالت: نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في ظُؤُورة املك 
راء فار مرها ۲۱۳ 

وما یلاحظ في هذا الوضع أن هذه الاية تولد وعياً لدی الصحابة بخطورة 
الكلمة» وتوجه المسلمين في مكة إل الالتفات ال انتقاء الکلیات حتى لا تؤدي ال مآل 
محظور. 

۲- من ذلك قصة موسی مع الملا الذين يأتمرون به؛ قال تعالل: #وجا رل اقا 
يمن فال موی رک الم یوت بک لول مرج ی آک ناحیر € [القصص: 
۰ تلاحظ من الاية أا تولد وعياً بآليات عمل الانظمة الأمنية» وکیف أن كلمة 


الفكرء ۱۶۰۱ هه ص ۰۱۱۱ 


- کت 


خرجت من فم رجل في السوق كانت قد وصلت ال فرعون وملاه» وهذا ما یکشف 
عو قر الظاء الام بق عبد قرع وان ا کارا و علس انتاه دای ؛ 
فهم اتخذوا قرارهم بقتل موسی بعد وصول العلومة من سوق الدینة» كا یظهر من 
القصة كيف استطاع موسی عََهسَولتلم أن یتجاوز خططاتهم للفتك به من خلال 
قوة علاقاته العامة داخل مجتمعه. وفي هذا توجيه للداعية إلى أهمية أن يكون علن 
علاقات عامة واسعة لحاية الدعوة» وأن لا يعزل نفسه. 


۳- في قصة مؤمن آل فرعون ما يشكّل مؤشراً مها في توجيه الخطاب الدعوي؛ 
فقصة هذا الرجل المؤمن الذي یکتم یمانه» تدل على ما كان له من دور في الدفاع عن 
موسئ عیباسَولتلاش في مرحلة تالية» ذكرتها سورة غافی قال تعالل: # وال رل 
مین ین ال فرعو يكم إيمدتة: أَفْدُنُوتَ راا آن بوک واه وقد جاک باکت ون ریک 
وان ی مک ز با نله کزبة وان یك صایقا يُضِبَكْمْ بعش اللي ان له لا یک هو 
مرف کنات (ع) 4 [غافر: ۲۸]» هذا من جهة» ومن جهة آخری ففي قصة مومن آل 
فرعون توجية للمسلمین الل أنه قد یکون في داخل حکم الملأ - مجلس الحكم - من 
یمن باصلاح الجتمع» وعنده قابلية لأن یتعاون مع الفئة الومنة. ومن ثمّ لا بد أن 
يكون الفطابٍ الاسلامي خطاباً متزناً قادراً علن أن يزيد الأصدقاء ویقلل الأعداء 
ويعطي الجال للفئة الخيرة للدفاع عن الدعوة وحایتها. 

-٤‏ في قصة موسی عَِسََه مع العبد الصالح ما يدعو إل التدبر واستخلاص 
الحكم؛ ومن آبرزها: أن یعرف هذا الب الکریم كيف یتعامل مع الواقع با 
والأناة» وألا یستعجل قطف الثمرة قبل أوانها؛ تجنباً لصادمة تودي إلى مصادرة سفينة 
الدعوة» وضان سيرها غصباًء وفي القصة إياءةٌ للحرکات السياسية في بدایات 
تأسيسهاء وهي أن تتجنب إظهار القوة آمام الأنظمة ب يثير خاوفها ويدفعها لمصادرة 
مكاسب الح ركات» من مكاتب ومؤسسات ومنابر ومدارس» هي سفينة الدعوات في 


بحر العمل السيامي. 


د ها هم سد 


لقد ذکر القرآن الکریم أشكالاً متنوعة من العلاقات بين الملوك والأنبياء» ما 
یمکن أن یکون له آثر في مرونة الخطاب الدعوي. ویظهر لي أنها تندرج تحت ثلاثة 
آنواع من العلاقات: 

- عدم قبول النظام واستنکار سیاساته وقراراته. 

- التعاون مع النظام لتحقیق آهداف تعود للمصلحة العامة. 

- التکامل بحیث تکون مهمة اللك تكميلاً لرسالة النبن عکداسفواملم. 

وذهب صالح العلي ال آنه: "لم يذكر القرآن نبياً اعتمد على اللوك في نشر دعوته 
أو تنفيذ ما يدعو إليه من إصلاحات."” والذي ظهر لي أن مواقف الأنبیاء من الملوك 
کاننت:متنوهه کا ذکرت» فلیس هناك موقف مسق تجاه الملوك وا کونات» يشكل 
عائقاً من اختیار الأسلوب الأمثل لحاية الدعوة. 

فمن نماذج عدم القبول للنظام: مواجهة إبراهيم عََهيَة للحاكم الذي آتاه الله 
اللك. ونظامه القاتم على الاستکبار» من ذلك ما حكاه القرآن الكريم ألم ثَرَإِلَ لَ اَی 
اج هم ف رتد آن اله اله الم لماک رد : قال ات رهم ر مرف آآزی یی وَیْمیتُ قال آنا ا 
۰( بت ای کف واه کدی الوه 

یی )€ [البقرة: ۲۰۸]. 

وفي هذا نقض لا یذعیه طاغية عصره من الألوهية» ولا يمارسه من استکبار 
واستبداد؛ بها یستلزم أن تکون الطاعة من الرعية للحاکم مستندة إلى حقوق تبادلیق 
كأثر من عبودية البشر جميعاً لله رب العالمين. 

ومن هذا النوع أيضاً العلاقة بين موسی كيالا وفرعونء الذي حكم بلاده 
بسياسة الاستكبار والاستبداد ودعوئ الألوهية ملخصة بقوله تعالل» حكاية عنه: ما 
مت کم من له عرف € [القصص: ۳۸] وقوله: لما آریک الا ما ری * [غافر: ۲۹] 


() العلي» صالح. الدولة في عهد الرسول. بغداد: الجمع العلمي العراقي» ۸ م ج ۰۲ ص ۲ ۰۳ 


ام - 


و 


سورة القصص : #وجكل آملها شیعا سکیف طَايِفَة مهم دی َنَاءَهُمْ وی 
ضام للكت من المیییت © [القصص: 4]. 
ومن علاقات الرفض والاستنکار أيضاً العلاقة بين الخضر كيالا واللك الذي 
كان باعل کل سفينة غصباء ها ذکرته سورة الکهف: ۳ أَصََااَلسَّفِينَة فَكَانَتَ کین يَحَمَلُونَ 


> ع سم 


في مرادن أن رن وم ملك ید کل سیم عَضْبًا © [الكهف: ۲۷۹. 


إو ری ی با ا ل 
آیات 


ونلاحظ اختلاف ردود الفعل في كل حالة: من الحوار والحاجة. کا في قصة 
إبراهيم والنمرود إلى الصادمة والواجهت كا في قصة موسی وفرعون. إلى محاولة 
تجنب الصدام مع تخفیف الأضرار كا في قصة موسی والخضر هتسه حين یکون 
الاصلاح متعذراً إلى حين. 

ومن العلاقات التعاونية قصة يوسف مع العزيز الذي عرض عليه يوسف أن 
يستوزره عن خزائن الأرض متسلحاً بكفاءته وأمانته قائلاً: #عال آجعلی عل حَرَآينِ 
آلأَرْض ان حَفِيظ عم )€ [يوسف: ۲۰0 وكان من آثار هذا التعاون تجاوز الدولة للأزمة 
الا قتصادية التي :مها 

ومن العلاقات التکاملية: العلاقة بين طالوت الملك» ونب من بني اسرائیل 
الذی ذکر القرآن قصته قال تعالك: الم کر ٍل الملا من بی سوي من بعد 


۳ رار وم 
ي مومع إِذ قالوا لت 
1 مج ج مس م2 ر مس مر ما د بج اھ رن زج و ر ر مر ےو چ ور وا 
ود ات کت مسا کیل ف یل ات کال هل عسزطز ود سیب مک ات له 
مره ساسا س 325 کے ا مت میرم 4ج و 22 م ما سے مر عرس و کل جیا 2 2 
الوا و ا جا من دیدرتا وأبسَاينا فلما کب علیهم الْقِسَالُ 
ع ف ی کی 92 ام رو م صم ۳ 


2 
اعد رصح 


َل إل آله اطق e‏ قاتا ور لتقو مک لقب ار 
واه وسِعٌ لیے € [البقرة: ۲6۲ - .]۲٤۷‏ 


- ۵۲ - 


ویندرج تحت هذا النوع قصة ذي القرنین؛ فهو من مکن الله له في الأرض» وكمل 
رسالة الأنبیاء في رفع الظلم عن | لستضعفین الذین لا یکادون یفقهون قو لا ۲۱۳ 
ویتضح ما سبق أن الآيات القرآنية فيم تناولته من قصص الأنبياء السابقین كانت 
أ- بناء وعي سياسي مرتبط بمواقف الأنظمة السياسية من الدعوة» با یستلزم 
عدم وجود موقف جامد مسبق من الأنظمة السياسية» فالأمرٌ محكومٌ بموقف 
النظام السياسي نفسه من الإسلام. فإذا كان فرعونياً قمعياًء فله حکمّه وان 
كان كعزيز مصر الذي يفتح أبواب التعاون فله حكمٌ آخرء وان كان 
كطالوت فله حكمٌ مختلف. 
ب- تزويد الصحابة بمهارات القيادة» كدراسة الواقع» ووضع الآليات لحاية 
الدعوة من المخاطر التوقعة» والعمل علل تفاديها. 
موقف الخضر من الملك الذي يأخذ كل سفينة غصباًء فاکتفی الخضر بعدم 
استفزازه؛ تجنباً للمصادرة والصادمة التوقعة 7 
إن هذا التنوع القرآني یفرض على العقل السلم أن يبحث بعمق في فهم واقع 
النظام السياسي الذي یتعامل معه وال أي مدی یمکن أن یتحالف معه» و کیف یمکن 
أن يحمي نفسه» وکل هذا أسس لعقلية تحسن تطبیق النص في الواقع» وهذا من 
المهارات القيادية الخو يحتاجها کل صاحب مشروع قيادي. وهو ما تسعین سياسة 
التشريع لتحديد ضوابطه. 
(۱) الزخشري. آبو القاسم محمود بن عمر. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 


التأويل» ضبطه: مصطفی آجد القاهرة وبيروت: دار الريان ودار الكتاب العربي» ۷ 2 ج٣“‏ 
ص۳٤۷‏ وما بعدها. 


(۲) البخاري» صحيح البخاري مرجع سابق» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: حديث الخضر مع موسی 
تاه ص 507 - ۰1۵۳ حديث رقم: (۳۰۱). 


- ۵۳۲ - 


خامسا: علاقة السياسة الشرعية بالفقه 

۱- تعد السياسة الشرعية نوعاً من الفقه التطبيقي» وهي بهذا قسيم للفقه النظري. 

۲- الذي دعا ال إفراد السياسة الشرعية بباب مستقل ما حظه العلاء من 
استناد علم السياسة إلى آدوات إضافية قد لا یملکها الفقیه العام بالأحكام النظرية 
المجردة» الستمدة من آدلتها التفصيلية» وفي هذا یقول ابن خلدون: العلیاء من بين 
البشر آبعد عن السياسة ومذاهبها» والسبب في ذلك آنهم معتادون النظم الفكري 
والغوص عل المعاني» وانتزاعها من الحسوسات وتجريدها في الذهن أموراً كلية 
عامة» ليحكم عليها بأمر علل العموم» لا بخصوص مادة ولا شخص ولا جیل ولا 
آفة ولا صنف من الناس ويطبقون من بعد ذلك الكلي عل الخارجيات ... والسياسة 
يحتاج صاحبها إلى مراعاة ما في الخارج» وما يلحقها من الأحوال ويتبعهاء فإنها 
خفية. ولعل أن يكون فيها ما يمنع من إلحاقها بشبه أو مثال» ويناني الكلي الذي 
يحاول تطبيقه علیها. ۲۱۳ 

۳- كان أول ما لوحظ هذا الأمر في علم القضاءء لحاجته ال فراسة في معرفة 
الحق» مما لا نجد له نصاً في كتب الفقه وإنما يُؤخذ بالخبرة» كما يحتاج القضاء إلى عدم 
الجمود عند ظاهر البينات القضائية» فقد یرد الإقرار إذا استراب في بواعثه» وكل ذلك 
يُعرف بالخبرة. وني هذا العنی يقول ابن فرحون: "وَقَالَ مالك بن نس وَمَدَْنَة: كَانَ 
الأكال یدود بل ا من البلاه كدالوا ف عل الاو :ولس كفو من 
الخلوم ... بدلیل له تحالق: « وود ون تدان نی ال کت نید نم لت 
وس یکین كوي متنا سس سل ما کا رونا ©4 [الأنبياء: 0۷۹-۷۸ 
ی سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَل داوّد باجتهاده في الحُكْم, وَأَنْنَى عل سُلَيَانَ باختهاده 
الكو اضرا ولا راب و اشتباز یلم BE‏ فرع الذعب؛ لاه 
ِم الْقَصَاِ یراق َفرقة آخگام ري ری الاب ین ید الیلمبأخگام 


۱ 


() اضر مي. مقدمة ابن خلدون. مرجع سابق» ج ۰۳ ص۵٩‏ ۱۲. 


عم - 


مایم وا ریات وَغَالِباً یلك القَدَمَاتُ 1 گر ما في دوّاوین لفق ذِكْرٌ وا أحَاطً 
۳ مق حبرا وَعَلَيْهَا مَدَارُ الْأَحْكَامء وا اهل با خبط خبط عَشْوَاءَ في الام 
صله وَبَيَانِ حَقانقه» فَرَآَنِت نَظْمَ مُهَاتِهِ في سِلْكِ واجد ما کل الحَاجَةٌ لیم إيكاراً 
للافیصار؛ لأنَّ الْمَرَضَ بدا لیف ذَكْرُ قواعد هَذَا الیلم وَبَيَانُ مَا تُمْصَلُ به 
الَقْضِيَةٌ ین الجا وَأَحْكَام السَياسة ره ۲۳ 

6- یذکر الصنفون في أدب القضاء آمثلة لذلك بفراسة یاس وقدرته على معرفة 
المرأة البکر من الثيب استناداً إلى أن الأول كانت تحدثه "وعينها في الأرض" والثانية 
كانت تحدثه وعينها في عینه»۳" فمثل هذه اللاحظات السلوكية البنية على خبرة ۸ 
یتطرق ها الفقه ولکنها ها يعين القاضي في الوصول إلى الحق. 

ه- من ذلك أيضاً معرفة طبيعة السلوك الاجرامي وما كان هدف السرقة أو 
بث الرعب أو العبث. فلکل نوع طبائع تعرف باللاحظت وهي ما يعين القاضي 
والحقق على الوصول ال الحق» وشاهد هذا قصة القاضي الحنفي آبو حازم الذي 
استراب من سَبَاحَةَ المتهم بِالْإقَرَارِء وأا عَيْنْ كَذِبوء وحصل له من الخبرة العملية 
قدرة على معرفة المحق من المبطل»”" ومن هنا احتاج علم القضاء إلى تصنيف مستقل» 
يعالج ما لم تتطرق له أبواب الفقه التزاماً بموضوع الفقه باعتباره معرفة الأحكام 
الشرعية العملية. في حين آن القضاء يحتاج إلى العرفة والتدبير. 


5- ما ينطبق على القضاء ينطبق عل غيره من أنواع الفقه التطبيقي 


)١(‏ ابن فرحون» برهان الدين إبراهيم بن علي اليعمري. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام. 
بيروت: دار الكتب العلمية» ٠5م‏ ص ۰۲ 


نينا دسا : استناد السياسة الشرعية للفهم القاصدي, وفهم السنن: 
نمادج تطبيقية 
۱- اعتبارات إنشاء الأحكام السياسية: 
أن إنشاء الأحكام السياسية يحتاج إل معرفة بالواقع وإدراك لتشابك الصالح 
عند التطبیق العملي بها يستدعي الأخذ بعدة اعتبارات لدی إنشاء الحكم» منها: 
أ- فهم النص التشريعي فهباً مصلحياً التفاتاً لغايته وحکمته فالجمود على 
ظواهر الألفاظ لا يعين على تقدیم معالجات فقهية» فضلاً عن أنه منهج غير صحیح؛ 
كما حرر ذلك علماء المقاصد عبت ومن القواعد المقاصدية الضابطة للموضوع: 
- "الأصل في الأحكام العقولية لا التعبد. ۲۳ 
- "التكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد في دنياهم وآخرتهم." 
- "إن من الأعمال الشرعية ما هو غير مقصود لنفسه» وإنما قصد بها أمور أخرئ 
هي معانيهاء وهي الصالح التي شرعت لأجلها." 

- "إن من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة» وكل 
من ناقضها فعملّه في الناقضة باطل." 

وتأسيساً علل ما سبق: 

- كلما اقترب العبد من تحقيق هذه الصالح كان آدنی من مقصود مولاه على 
الک‌ال؛ وذلك لاامتثاله صورة ومعنین» وهذا ما نبه إليه الشاطبي بقوله: 
"فالصالح من حيث هي مصالح قد آل النظرٌ فيها إلى تعبديات» وما بني عل 
تعبدي لا يكون إلا تعبدیا". 


(۱) الكيلاني» عبد الله. "أثر القاصد الجزئية والكلية في فهم النص الشرعي" مجلة دراسات» الجامعة 
الأردنية» الجلد (۰)۲۳ عدد )10 534 كد ۲م“ ص19. 


- ۵٩ - 


- إدراك القوانین الحاكمة للاجتاع الانساني يعين على حسن التطبیق» وتفسیر 
الواقع وا ستشراف التوقع» ویسس للحكمة السياسية الواقعية» بل قد يعين على فهم 
النص التشريعي على نحو مختلف فيا لو اقتصرنا علل الأدوات اللغوية فقط لفهم 
النص. فالذي أعان ابن خلدون علل فهم القرشية في حديث "الأئمة من قريش" بمعنی 
"العصبية" هو إدراكه لأهمية العصبية للنظام السياسي» والذي أعان الأمام مالك على 
تفسير حديث السلب علن أنه حكمٌ سياسي مرتبط بموافقة الامام إدراكه لقوانين 
المعركة وما تحتاجه إلل انتظام بخطة عسكرية ما لا يتأتى معه تعميم حديث "من قتل 
قتيلاً فله سلبه" بإطلاق؛ لأن غير ذي السلب قد يكون أنكئ من ذي السلب. ۲۲ 
ت- الموازنة بين المصالح المتعارضة بميزان المقاصد الشرعية. 
ث- مراعاة أقسام الأحكام الفقهية من حيث القابلية للتغير» ومجال السياسة 
الشرعية في كل قسم. 
- نیاذج تطبيقية لمراعاة الفهم القاصدي في تشريع الأحكام: 
ويتضح منهج فقه سياسة التشريع في الفهم القاصدي للنصوص ومراعاة 
المصالح عند التطبيق» والتمييز بين الأحكام الثابنة والأحكام القابلة للتغير في النماذج 
التطبيقية الاتية: 
أ- تنظیم تصنیع العلاج والحكم بتحقق مناط الالية في آعیان» اكتشف 
العلم للها وجه منفعة فثبت بذلك ها مناط المالية: 
هذه المسألة من الأحكام التي تغير الحكم فيها لتغير مناط المالية» حيث كانت قبل 
الاكتشاف عديمة الجدوئء لا قيمة ها -بم) يستلزم تغير مثل هذه الاحکام بتغير الأزمان- 


(۱) الضوابط الدستورية: ما صدر عن النبي بك بمنصب الإمامة يكون ملزماً للأمة على الحال الذي صدر 


فيه. انظر: 
- الباجي أبو الوليد سلییان بن خلف. النتقی شرح الموطأء القاهرة: دار الكتاب الاسلامي (د. ت.)» 
اجلاء ص ۰۱۹4 


- ۵۱۷ - 


مثال ذلك: تحقق مناط المالية في (الجراثيم) وأمصال اللقاح التي كانت تعد فتاكة ضارة قبل 
أن یکتشف العلم وجه الانتفاع بهاء وكان احکم الشرعي بعدم ماليتهاء ولکنها أصبحت 
الیوم "آموالا" ذات قيمة عالمية» بعد أن ظهر نفعها في مقاومة الأوبئة؛ إذ جری تخفيف 
سمّيتها بإضعافهاء لتتحول من فتاكة إل مُكسبة للمناعة» ضد الاصابة بتلك الأوبئة» 
كالهيضة (الكوليرا) والجدريء والطاعون» وما أشبه» وهذا نفعٌ عظيم يتعلّق بحفظ حياة 
الإنسان» ووقايته من الفناء والوت» وهذا المقصد الشرعي المتعلق بحفظ الضروريات» هو 
ما تستند إليه سياسة التشريع لوضع الأنظمة لتنظيم تصنيع العلاج على نحو يحقق مصلحة 
الجميع» وضبطه. وقريب من هذا قول بعض فقهاء الحنفية حينا آفتوا أن هوام الأرض 
تُصبح مالاً؛ أي محلاً للملك إذا ظهرت منافعها في الدواء» وكان حكمها السابق أا ليست 
أموالاء لعدم تحقق مناط المالية فيها (وهو المنفعة)؛ بل الحكم النهي عن تناولها للمضرة 
المتعلقة بهاء في هذا العنی تنطبق القاعدة التي وضعها الامام الشاطبي استقراء من الأدلة؛ إذ 
يقول: "إن الشأن في معظم النافع والمضارء أن تكون إضافية (نسبية) لا حقيقية» فهي منافع 
ومضار في حال دون حال» وبالنسبة إلى شخص دون شخصء أو وقت دون وقت ۳ 
وقوله أيضاً: "فإذا تأملت وجدت المذموم: تصرف المكلف في النعم لا أنفس النعم. ۲۳۳ 


ومن هنا فإن سياسة التشريع تتدخل لوضع الحكم المناسب ووضع الأنظمة التي 
تراقب عمليات التصنیع» بناء على ما تغير من آثار للمادة المكتشفة -كالجراثيم- أثراً 
للاكتشاف العلمي؛ ليتحقق من وراء الحكم الجديد بإثبات ماليتها وإباحة الانتفاع 
اء وحفظ حقوق منتجها ومكتشفهاء ليتحقق بذلك مقاصد الشريعة من حفظ 
الأنفس» وهي المقاصد ذاتها التي آنتجت الحكم القديم بمنع التداول بها للمضر 
وعدم ظهور وجوه المنفعة» فكلا الحكمين -المنع والإباحة- يتحريان مقصداً واحد 
هو حفظ الأنفس» وتغير الحكم أثراً لاكتشاف علمي حين ظهر وجه المصلحة علماء 
التفاتاً لقاصد الشارع. 


o: 


3 


¢ 


ی ۲ 


() الشاطبی. الوافقات في أصول الشریعة مرجع سابق ج ۰۲-۱ ص ۰۳۹۲ 
() الرجع السابق ج۰-۳ ص٤۱۹‏ . 


- ۵۸ 


ب- الفتوی بجواز آخذ الأجر عل الطاعات خشية الانقطاع عنها 
للحاجة: 

وهو تدبير سياسي تتولاه سياسة التشريع التفاتاً لكليات الشريعة.''' وقد كان 
الحكم القديم عدم جواز ذلك. كا جاء في الفتاوئ الخانية''' ما نصه: "وإن استأجر 
رجلاً لتعليم القرآن» لا تصح الإجارة عند المتقدمين» ولا أجر له بين لذلك وقتاً أو ۸ 
یبین» ومشايخ بلخ رنه جوزوا هذه الإجارة." 

ووجه اختلاف الفتوئ القديمة عن الفتوئ الحديثة هو: أنه كان للمعلمين 
أعطيات في بيت المال في ذلك الزمان» وكان لهم زيادة رغبة في آمر الدين» وإقامة 
الحسبة» وفي زماننا - والكلام لصاحب الفتاوئ الخانية- انتقصت أعطياتهم» 
وانتقصت رغائب الناس في آمر الآخرة» فلو اشتغلوا بالتعليم مع الحاجة إلى مصالح 
العاش لاختل معاشهم فقلنا بصحة الإجارة» ووجوب الأجرة للمعلم. 

وهكذا ترئ كيف عالج الفقهاء الواقع عملاً بمبدأ سياسة التشريع محافظة على 
المصالح» وأعطوا الحكم (المناسب) الذي يصون تلك المصالح» ولا يورثها الخلل أو 
الضیاع» وترئ الالتفات للنتائج عند تطبيق الحكم واضحاً؛ إذ يقول معللاً اختلاف 
الحكمين: إن الفقهاء القدامی استندوا إلى أن للمعلم أجراً 
انقطع هذا الأجرء وجب إعادة النظر في الحكم؛ لأنه ما عاد مثمراً للمصلحة المقصودة 
للشارع» بل مهدر» فوجب معالجة ذلك حتی لا تختل مصالح المعلمين من جهة. 
ومصالح الدين من جهة آخری. بالانصراف عن تعليمه جملة» للضعف في وازع 
الدين» أو للانصراف إل كسب العيش» لتأمينه ضرورة» وهذا المآل هو الستند الذي 
يستند إليه مبدأ سياسة التشريع لمعالجته حفظاً (للمصالح). 


يأخذه من ست الال» ولما 


() الدرينى» فتحي. حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن. بيروت: مؤسسة الرسالتف ۱ 2 ص1۸ . 


0( قاضیخان» حسن بن منصور. الفتاوی الخانية» مطبوع ہامش "الفتاویل ال هندية": الساة ب"العالمكيرية في 
مذهب أبي حنيفة النعمان"» بيروت: دار إحياء التراث العربي» (د. ت. ج۲» ص ۵ ۳۲. 


= :۵ب 


ومن هذا الباب القاعدة الفقهیة: "لا ينكر تغیر الأحكام باختلاف الأزمان" أثراً 
لاختلاف المصالح» وتخلّف الناط العام» فيبني الحكم استناداً على مناط جديد هو 
(النافيب )هوه لارتباط الحكم به. 


بت - الفتوئ الفتوئ بمنع القضاة عن الحكم بوقف المدين الذي استغرق 
الدين ماله إذا كان الوقف تهرباً من الديون» ولو لم يكن قد صدر 
5 .0( 
قرار بالحجر علل المدين: 
جاء في حاشية ابن عابدين "وَبَطَلَ رقف راهن مغر وَمَرِيض مَذْيُونٍ بِمُحِيطٍ بخلاب 
صَحِيح لَوْ بل اج" وهذا القرار كا ترئ هو تدبير سياسي لنع الدینین من التهرب من 
دائنيهم؛ فالسياسة الشرعية تتدخل لنع استعمال العقود في غير ما شرعت له منعاً للتحيل 
والتعسّفء ورداً للمكلّف ليكون قصده وفعله موافقاً مراد الشارع» أداء وقصداً. 
ويقول الزرقا فيقول: ولولي الأمر بحسب المصلحة التي يراها منع الجائز» أو 
إباحة الممنوع» ويعتبر حكم النع مدة قيام الأمر القانوني» ذلك أنه استند إلى مصلحة 
ا 
ث- الفتوی بجواز الساهمة في الشركات الساهمة التي تقوم بمرافق 
نا 
رغم وضع هذه الشركات نسبة من رأس ماما في بنوك ربوية» تتقاضی علیها 
فوائد ربوية تدخل في مواردها وأرباحهاء مثلما أغها ربا تقترض في بعض الحالات ما 
تحتاج من تلك المصارف لقاء فائدة تدفعهاء فالربا يدخل في بعض آعماها آخذا 
واعطاء استثناء من القاعدة: "ما حرم أده جزم إعطاؤه" وهذه الفتوى قدّمها الشيخ 
مصطفی الزرقا لنا آثناء دراسة مادة الشر کات في مستوی الدکتوراه في كلية الشریعة/ 
)١(‏ الحصكفي. علاء الدین محمد بن علي بن محمد. الدر الختار» مرجع سابق» ج ۰۶ ص۳۹۷ . (مطبوع مع 
"رد المحتار" المعروف ب"حاشية ابن عابدين"). 


)۲( الزرقاء مصطفئ. العقود المسماة في الفقه الاسلامی. عقد البیع. دمشق: دار القلم» 1۲ ۲م“ ص۰۲۲ 


هت 


امحامعة الأردنية» وهي صادرة (باسم الهيئة الشرعیة) وتستند -كا سیتضح- ال مبدأ 
سياسة التشریع من وجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: تلبية مصلحة حيوية للأمة» لا تستطيع رؤوس الأموال الفردية» 
ولا حتی رژوس آموال دولة» أن تقوم بهاء فيتعين تحقيقها من خلال الشركات 
الساهمة» ولا يوجد شركات مساهمة لا تتعامل بغير النظام الربوي الذکور أما في 
حالة وجود تلك الشركات فيتعين ترك الشركات التي تستند إلى تعامل ربوي. 

الوجه الثاني: تلبية مصلحة فردية لصغار المساهمين» الذين لا يجدون بديلاً 
استثارياً بسبب صغر مدخراتهم» إضافة إلى عدم الثقة بالمشاركات الأخرئ, لفساد 
ذمم الأفراد. فمراعاة هذا الظرف أنشأ مسوغاً آخر للفتوئ بامواز» بشرط استبعاد 
العنصر الحرام من أرباح هذه الأسهم. 

الوجه الثالث: فهو أن الفتوئ بمنع المساهمة في هذه الشركات التي تقوم بجزء 
حيوي من اقتصاد الأمة» تعني ترك الاقتصاد ومرافقة المهمّة بأيدي غير المسلمين. 
وهذا مآل محذور ينبغي تجاوزه. 

وتأسيساً عل ما سبق يتضح أن مبدأ الموازنة بين المصالح والفاسد يقتضي مراعاة 
ضرورة قيام هذه الشركات في المجتمعات مع البحث عن وسيلة لاستبعاد عنصر 
الحرام من أرباح الأسهم وهو ما بينته الفتياء وإليك نص الفتيا: "الحمد لله وحده 
والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أما بعد: فان الشركات المساهمة في 
عصرنا الحاضر أصبحت منبثة في جسم الأمم والشعوب عامة» مثل الجملة العصبية في 
الجسم اي ولا غنی لأمة أو دولة عن قيام هذه الشركات فيهاء لأجل مشروعات 
الخدمات العامة والإنتاج الكبير» ما تعجز كثير من ميزانيات الدول» ولا سيا 
الصغيرة عن تمويله» مثل مشروعات الري» والکهرباء والمواصلات البرية» والبحرية 
والجوية» والحاتف الآلي وشبكات المياه» ومناجم الثروة المعدنية» وشركات التموين» 


إلى غير ذلك مما هو معروف اليوم. 
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ذلك أن هذه الشروعات الکبری تحتاج إلى رژوس آموال ضخمة لا یستطیعها 
الأفراد عادة وتضیق با أيضاً میزانیات الدول. یوزع رأس ماما أسهاً بالالاف 
ومتات الالاف والملايين» بقيمة صغيرة للسهم. وهکذا يجتمع لكل منها رآس الال 
الكافي من كافة الشعب. وتکون هذه الأسهم مجال استثار لصغار الدخرین الذین لا 
يبلغ وفرهم حداً يكفي لشراء عقار يستغلونه» ولا مویل عمل استثماري» فيشتري 
عدداً من آسهم هذه الشرکات لینتفع بربحهاء وفي الوقت نفسه تجد الشركة من هذا 
التجمیع لرأس ماما منطلقاً لشروعها الانتاجي الضخم. أو الخدمات التي تؤديباء 
والحاجيات التي تحققها لأبناء الجتمع. ۲۳ 

وبناء عن هذا نقول: إن هذه الشركات المساهمة أصبحت حاجة ملحة» لا مناص 
منها في الحياة العاصرة لأي شعب. وني أي دوله تريد الاستفادة من منجزات العلم 
والصناعة والتقانة (التكنولوجيا)» دون أن تبقی في مستوئ الحياة البدائية» وذلك من 
عمارة الأرض التي أمر بها الإسلام لصالح المسلمين» والانسانية عامة. 

والمشكل حينئذ الذي يجب حله هو أن هذه الشركات تقوم اليوم في دول لا تتقيد 
في آنظمتها باجتناب التعامل مع المصارف التقليدية الربوية» فتضع سيولتها المالية في 
تلك الصارف. وتتقاضئ عليها فوائد ربوية» تدخل في مواردها وأرباحهاء کا تقترض 
في بعض الحالات ما تحتاج من تلك المصارف لقاء فائدة تدفعهاء وتدخل تلك 
القروض في إنتاج ما تنتجه والربح الذي تحققه. 

فالربا يدخل في بعض آعماها أخذاً وإعطاء. وتری الهيئة الشرعية في هذه المشكلة أننا 
لا ينبغي أن نحرم علن الناس اقتناء أسهم هذه الشركات بصورة مطلقة» ولا أن نبيحها 
لهم بصورة مطلقة» بل نراعي ضرورة قيام هذه الشركات في المجتمعات» ومنها 
(۱) أثناء دراسة مادة الشركات في مرحلة الدکتوراه» سألت أستاذنا الجليل الشيخ الزرقا عن فتياه مستفسراً 

حول موضوع الشركات المساهمة هل هي على إطلاقها إذا كانت تؤمن مرفقاً حيوياً أو لا؟ فأجاب بأن 


الشركات المساهمة التي لا تؤمن مرفقاً حيوياً ضرورياً أو حاجياً للمجتمع» وكانت تتعامل بالربا في 
ادخار أموالمهاء يحرم الاكتتاب بأسهمها لأنه لن يضر المجتمع انهيارها. 


بع الا 


الجتمعات الإسلامية» وحاجة كثير من الناس ال اقتناء آسهمها لا سيما الذین لا يجدون 
طريقاً آخر لاستثار مدخراتهم الصغيرة دون أن يجمدوها حتى تتآكل» وفي الوقت نفسه 
يجب استبعاد العنصر الحرام من أرباح هذه الأسهم؛ فالشركات المساهمة التي يكون 
موضوع نشاطها الاقتصادي محرماء كشركات إنتاج الخمورء أو شركات إنشاء البنوك 
الربوية هذه حرمة» ويحرم امتلاك شيء من أسهمها وتداوله بين المسلمين» كا تحرم 
أرباحها. والشركات الأخرئ التي يكون موضوع نشاطها حلالاً مباحاً» كسائر 
الشروعات الإنتاجية للسلع والخدمات التي أشير إليها في مقدمة هذا الكلام يباح 
امتلاك أسهمها وتداولهاء وأخذ عائدات الأسهم من أرباحهاء ولكن بشرط أن يحسب 
مالك الأسهم بصورة دقيقة (أو تقريبية جداً عند تعذر الحساب الدقيق) ما دخل على 
عائدات كل سهم من العنصر الحرام في ربحه» فيقرر مقداره من عائدات الأسهمء 
ويوزعه عل الفقراء دون أن ينتفع به آية منفعة» ولا أن يحتسبه من زکاته» ولا يعده 
صدقة من خرٌ ماله» ولا أن يدفع به ضريبة حكومية» ولو كانت من الضرائب الجائرة 
الظالمة؛ لأن كل ذلك انتفاع بذلك العنصر ارام من عائدات أسهمه. وان حساب هذا 
العنصر» ولا سيا بصورة تقريبية جداً قد أصبح ميسوراً بالوسائل والأجهزة الحديثة» 
والاستعانة بأهل الخبرة» وهذا يدخل في عموم البلوی» وبهذا نيسّر على الناس» ونجتبهم 
الحرام دون أن نحرمهم من طريق استثماري لا يجدون بديلاً له بسبب صغر مدخراتهم. 

ومع ذلك فلا بد من ملاحظة أن طريق المشاركات الصغيرة التجارية والمضاربة 
قد أصبح شديد الخطورة بسبب ندرة الأمانة -مع الأسف- في هذا الزمان؛ فقد أصبح 
الذي يضع ماله في يد غيره لاستثاره يدخل في مخاطرة كبيرة لفساد الذمم» ويعرضه 
للتبخرء ولا سيا أيضاً أن كثيراً من المدخرين الصغار أيتام وأرامل لا يستطيعون 
العمل بأنفسهم لأنفسهم. ولكل زمان حکمه وقد قرر الفقهاء في مناسبات كثيرة 
أموراً استثنائية عللوها بفساد الزمان. 

هذا وني حالة توافر شركات مساهمة تسد الحاجة وتلتزم بعدم التعامل بالربا 
أخذاً وإعطاءً يجب على المساهمين عدم التعامل مع الشركات المساهمة» التي تقترض 


بت نت 


بالربا عند الحاجة» وتودع آمواطا بفائدة. 


ج- تخریج جواز الشر کات الساهمة وسندها الشرعی: 

- قاعدة عموم البلوی ورفع اخحرج: 

وهي صل شرعي عام» متفرّعٌ من مقصد رفع ال حرج في جملة القاصد العامة 
للشريعة. وهو المقصد الذي جاء عنه في القرآن العظيم قوله تعالل: وم جع مر 
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لين من حرج € [الحج: ۷۸] وقوله تعالل: ‏ لا يكف اله تشارلا وُسَعَهَا © [البقرة: 185]. 

وقد فرع عليها فقهاء المذاهب على مر العصور ما لا يحصئ من المقررات الفقهية 
والفتاوئ مع تقلب الأزمنة» واختلاف الأمكنة» وتبدّل الأوضاع الحيوية» وطروء 
الطواری ونشوء المستجدات» حتى في آمور العبادات» بل العاملات والجنايات» 
ووردت بعض نصوص السنة النبوية في بعض ذلك موحية بالمبداً. 

فقد ثبت عن النبيّ ول أنه عفا عن سؤر اهرة إذا شربت من الإناء مع آنا سبع 
بنص حديث آخر» وسؤرها في الأصل نجس. وقد علل الرسول بلا هذا العفو بقوله: 
'إنها من الطوافين عليكم"”'' مشيراً إلى صعوبة التحرّز عن سؤرها؛ لأنها تلج المداخل» 
وتنتقل في البيوت» وتنزل إليها من الاسطحت. هذا من صور عموم البلوی كا يذكره 
الفقهاء. ولا دخل الامام محمد بن الحسن الشيباني الري» ورأئ ريفها والآبار في ريفها 
غير مسورة ويعسّر عليهم تسويرها. والأنعام ترعی بين الآبار في الريف» وقد يتساقط 
بعض بعرها في الآبار» ويخرج في الدلو» ویعشر جداً أو يتعدّر عليهم التوقي منهاء أفتى 
بالعفو عن البعر التساقط وبقاء الابار طاهرة» لعموم البلوى. 


(۱) رواه النسائي وأبو داود واللفظ له» وصححه الألباني» انظر: 
جستانی» سئره داود» > ق» كتاب: 5 بات : سو 3 » حديث (VV0:‏ 
السجستاني» سنن أبي اودء مرجع سابق» كتاب: الطهارق باب: سؤر الهرة» ص ۰۳۳ حديث رقم: (۷7) 


مت النسائى» المجتبل من سنن النسائى» مرجع سابق» کتاب: الطهارة» باب: سؤر اطرق ص ۵ ۲ حديث 


- الألبان» صحبح سنن أبي داود» مر جع سابق» کتاب: الطهارة» باب : سور اطرق جا ص۱۳۳ - 
۶ حديث رقم: .)1٩(‏ 


8 کج 


وفي الشهادات قرروا أنه عند فساد الزمان وشیوع الفسق وندرة العدالة تقبل في 
القضاء شهادة الأمثل فالأمثل» لعموم البلوی كيلا یتعطل القضاء إذا طلبت العدالة 
الکاملة في الشاهد. 

- قاعدة الحاجة: 

وقاعدة امحاجة العامة کذلك هي أصل مجمع عليه یفتح به باب في نظر الفقهاء 
كانت عمومات النصوص تقتضي سده؛ ذلك أن الشريعة الكريمة السمحة ما جاءعت 
لتسد على الناس منافذ حاجاتهم الحقيقية» وإنما جاءت لتلبية احاجات الصحيحة التي 
تستلزمها ظروف الحياة والتعامل» ولتمنع احاجات الزائفة الوهمية کالربا واخمر 
وتبطل العادات السيئة الفاسدة التي تؤدي ال الضرر والعدوان والتجاوز على حقوق 
الغير کالثار وأخذ البريء بذنب الجرم من عشیرته» وقتل الأولاد خشية الاملاق 
ونحو ذلك من الفاسد التي تظن حاجة حيوية في الجتمعات الجاهلية. 

آما احاجات الحقيقية التي تفوت بعدم الاستجابة ها وتلبیتها مصالح حيوية 
تتطلبها ظروف حياة الناس أو بيئتهم الخاصة وطبيعتهاء ویورث فواتها مشقة 
ومصاعب ومتاعب» ليس من مستلزمات التكليف الشرعي تحملهاء فان الشريعة تلبي 
هذا النوع من الحاجات الصحيحة ولو كان ذلك علل سبيل الاستثناء الاستحساني 
من بعض القواعد» أو من ظواهر النصوص وعموماتها بدلالة مقاصد الشريعة 
المستفادة من نصوصها القطعية. 

وأصل قاعدة الحاجة هذه دلت عليها السنة النبوية الثابتة في بعض الحالات من 
ذلك ما ثبت في الصحيحين من أنه بء لما هی عن قطع الشجر والحشيش في حرم 
مک قالوا له: إنهم يحتاجون الل الإذخر لأجل سقوف بيوتهم فقال هم: إلا 
الإذخرء"'' وهذا النص يوحي بالمبدأ الفقهي في رعاية الحاجات الحقيقية. 


(۱) انظره مفصلاً في : ج 


- ۵ - 


إن تطبیقات مبدأ رعاية احاجة في تفريع الاحکام الفقهية كثيرة منبثة في فقه 
الذاهب. حتی إنهم تسامحوا عن صورة واضحة من الغرر الفاحش رعاية للحاجة. ومن 
آبرز ذلك إباحة عقد الجعالة على الرغم ما فيه من الغرر الواضح» وذلك للحاجة 
الداعية إلى هذا العقد في شوون کثبرة من التعامل. ولابن تيمية في موضوع الغرر 
والتقاضي عنه للحاجة کلام نفیس قیم ينير البصيرة الفقهية» وکذا تلمیذه ابن القیم 
يَمهْمَافَ. فانطلاقاً من قاعدة الحاجة هذه تری الهيئة أن شرکات الساهمة التي ظهرت في 
العصور الحديثة نتيجة لتطور الحياة العاصرة ومنجزاتها العلمية» وظروفها الاقتصادیة 
وتأمين الرافق الکبری کالکهرباء وشبکات الیاه» وال هواتف. والنقل» واستشار الثروات 
الطبيعية الختلفة على النطاق الجدي اقتصادیا كل ذلك يجعل تأسیس الشرکات 
الساهمة حاجة حيوية عامة» وهذا یستلزم جواز امتلاك آسهمها وتداوها بیعاً وشراء. 

وبعد تقریر جواز تأسيس هذا النوع من الشرکات للحاجة العامة یصبح امتلاك 
آسهمها للاستثار وأخذ آرباحها حاجة عامة أيضاء ولا سيا بالنسبة إلى صغار 
الدخرین وآموال الأيتام والأرامل وسائر العاجزین عن استثار ما لديهم من وفر» ولا 
يكفي ما لدم لشروع تجاري أو شراء عقار واستغلاله» فیجد هؤلاء جیعاً في آسهم 
هذه الشر کات مستثمراً ما لدم من وفر» كلا بقدر ما یستطیع» ولکن بالشرط الذي 
سبق بیانه» وهو إخراج العنصر ارام التحصل من بعض تعاملها الربوي بحساب 
دقیق أو تقريبي واعطاژه الفقرای أو صرفه لجهات خيرية» دون أن ينتفع به مالك 
الاسهم أي منفعة. هذا ولا يقال: إن العنصر الحرام؛ وهو الفوائد الربوية التي دخلت 
في موارد الشركة قد اختلطت بالمال بصورة لا يمكن تميزها فيجب أن تسري الحرمة إلى 
ا لجميع» لا يقال ذلك؛ لان عين المال ليس هي الحرام كالخمر والخنزيرء بل ماليتها. 


= - البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابقء كتاب: اللقطة» باب: كيف تعرف لقطة أهل مكةء 
ص 5۷ ۰5 حديث رقم: ( ۳۲ ۲). 


چ مسلم» صحیح مسلم؛ مرجع سابق» کتاب: احج» باب: تحريم مكة وصیدها وخلاها» ص 257 
حديث رقم: (۱۳۹۳). 


- ات 


فقد جاء في تفسير آیات الأحكام لابن العربي في تفسبر قوله تعالل في أواخر سورة 
البقرة: # ییا ليست اموا افوا له روا ما بقی من الب إن کش موم © [البقرة: ۲۷۸]. 
"ذهب بعض الغلاة من آرباب الورع أن المال الحلال إذا خالطه حرام حتى لم يتميز» ثم 
أخرج منه مقدار الحرام الختلط به لم يحل ولم يطب؛ لانه يمكن أن يكون الذي أخرج 
هو الحلال» والذي بقي هو الحرام. وهذا غلو في الدين» فان كل مالم يتميز فالمقصود منه 
ماليته لا عينه» ولو تلف لقام المثل مقامه؛ فالاختلاط إتلاف لتميزه. كا أن الإهلاك 
إتلاف لعينه» وإن المثل قائم مقام الذاهب. وهذا بَيّن جساً ومعنی» والله أعلم. ۲۳ 

وينبغي أن يلحظ في هذا المقام أنه إذا ضيقنا على المسلمين بمجرد الشبهات البعيدة» 
أو الضعيفة رغم حاجتهم كا في آسهم الشركات التي ليس في ذاتها وطبيعتها مانع 
شرعي» وحجرنا عليهم امتلاك أسهمهاء فإننا سنعزهم عن مجال عظيم من النشاطات 
الاقتصادية التي أصبحت أساسية في جميع الدول المعاصرة» وتبقی هذه الرافق الكبرئ في 
آيدي غيرهم» فالصلحة أن لا نضيق عليهم ما دام من الممكن استبعاد العنصر المحذور. 
وقد تبدو شبهة آخری في مسألة تداول آسهم هذه الشركات المساهمة» وهي أن السهم 
يمثل جزءاً شائعاً من مجموع أموال الشركة وحقوقها من نقود سائلة وسلع قائمت 
وديون فا علن غيرهاء مطروحاً منها ما عليها من ديون وحقوق لغيرهاء فبيع السهم 
وشراژه معناه مبادلة ما يقابله من كل ذلك في الشركة بالسعر الذي يباع به السهم؛ 
ومعنى هذا أن جزءاً من محل هذا البيع هو صرف يجب فيه التقابض» كا أن بعض هذا 
المبيع دين في الذمم» فيكون من قبيل بيع الدين لغير من عليه الدين» وهو غير جائز. 

والجواب عن هذه الشبهة أن من المقرر في المذاهب» وفي القواعد الفقهية أن ما 
يدخل في الصفقة تبعاً ولا يكون مقصوداً وأصلاً فيها لا يشترط فيه الشروط التي 
تطلب شرعا لو وردت عليه الصفقة وحده. ومن جهة أخرئ يقرر الفقهاء أن للأكثر 
حكم الكل» والعبرة للأغلب؛ ولذلك آمثله كثيرة في فروع الفقه. 


.۲ 50 ابن العربي» أحكام القرآنء مرجع سابق» ج۰۱ ص‎ )١١ 
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وقد جاء في الجزء السابع من فتاوی الشیخ محمد بن ابراهیم الشیخ مفتي المملكة 
العربية السعودية طیّب الله ثراه في کلامه عن الشر کات الساهمة» وجواز تداول آسهمها 
بيعاً وشراء (وهو موضوعنا بالذات) ما يأتي: "فان قیل: إن في هذه الشر کات نقودا 
وان بیع النقود لا يصح إلا بشرطه نقول: إن النقود هنا تابعة غير مقصودة وإذا كانت 
بهذه الثابة فليس فا حکم مستقل» فانتهی محذور الربا كما سيأتي في حدیث ابن عمر." 

فإذا قيل: إن للشركة ديوناً في ذمم الخيرء أو إن على تلك الأسهم المبيعة قسطاً من 
الديون التي قد تكون عل أصل الشركة» وان بيع الدين في الذمم لا يجوز إلا لمن هو 
عليه بشرطه. نقول: وهذا أيضاً من الأشياء التابعة التي لا تستقل بحكم. بل هي تابعة 
لغيرها؛ والقاعدة أنه يغبت تبعاً ما لا يثبث استقلالاً. ويدل على ذلك حديث ابن عمر 
مرفوعاً: "من ابتاع عبداً وله مال» فماله للذي باعه إلا أن يشترط البتاع .۲۱۳ 


فعموم الحديث يتناول مال العبد الموجودء والذي له في ذمم الناس» ويدل عليه 
أيضاً حديث ابن عمر الآخر: "من باع نخلا قد برت فشمربا للباتع» إلا أن يشترط 
المبتاع»"”"' ووجه الدلالة أن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لا يجوز لكن لما كانت تابعة 
لأصلها اغتفر فيها ما لم يغتفر لو كانت مستقلة بالعقد.”" وقد تحذث شيخ الإسلام 


() متفق علیه واللفظ للبخاري. انظر: 
- البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» كتاب: المساقاة» باب: الرجل يكون له ثمر أو شرب في 
حائط أو في نخل» ص5 6 4» حديث رقم: (۲۳۷۹). 
- القشيري» صحیح مسلم» مرجع سابق» کتاب: البیوع» باب : من باع نخلاً علیها ثم ص٦‏ ۰*1۲ 
حدیث رقم: ۰- )€ ۱۵). 
(۲) متفق علیه واللفظ للبخاري. انظر: 
- البخاري» صحیح البخاري» مرجع سابقء کتاب: البیوع باب: من باع نخلاً قد أبرت» ص ۰۶۱۰ 
حدیث رقم: (۲۲۰). 
القشيري» صحیح مسلم» مرجع سابق» کتاب: البیوع» باب: من باع نخلاً علیها ثم ص ۵ ۰1۲ 
حدیث رقم: 2-۷۷ (۱۵۳). 


- A - 


7 


ابن تيمية يَمَدَْنَهُ عن نبي رسول الله ی عن بیع الثار وهي على الشجر قبل بدو 
صلاحهاء وبحث فیا إذا كان في بستان آشجار متنوعة فبيعت ثارها التي عليها 
جیعها» وكان بعض الأنواع قد بدا صلاحه دون بقية الأنواع» فذكر شيخ الإسلام 
امه أن في صحة هذا البيع قولين: أحدهما بالجواز والآخر بالنع» وقال: "إن القول 
بالجواز في هذه الحال هو قول الليث بن سعد" فقد جوز الليث بيع جميع البستان إذا 
صلح نوع كما جوز أحد الأنواع إذا بدا صلاح بعضه؛ لأن إيجاب التفريق فيه ضرر 
عظيم وبين وجه الضرر.""" ثم قال: "وهذا القول أقوئ من القول الثاني: وهو المنع 
مطلقاً كا هو الشهور والجواز هنا بمجرد الحاجة. ثم ختم هذا البحث بقوله: "وسرٌ 
الشريعة في ذلك كله: أن الفعل إذا اشتمل على مفسدة منع منه إلا إذا عارضها مصلحة 
راجحة كا في إباحة الميتة للمضطرء وأن بيع الغرر قد هي عنه؛ لأنه من نوع الميسر 
الذي يُفضي إلى أكل المال بالباطل» فإذا عارض ذلك ضررٌ أعظم منه آباحه دفعاً لأعظم 
الفسادين بتحمل أدناهماء والله أعلم.'”") 
سابعاً: محال تطبیق السياسة الشرعية 

تحديد مجال السياسة الشرعية يعتمد على تعريفهاء ومفهومهاء فعلن رأي الفقهاء 
الذين ضيقوا تعريف السياسة الشرعية: بأنها شرع مغلظ. يكون مجافا محصوراً في 
العقوبات» وتغليظ بعض الأحكام كالقول بتضمين الصناع وهذا الاتجاه يعطي 
للسلطة العامة فسحة في الجانب الجنائي والقضائي» ولكنه يقيد من صلاحيات 
السلطة العامة في جانب المعاملات والعبادات. حيث يرئ أن موضوع العبادات 
والمعاملات لا مجال للسياسة الشرعية فيه» بالنظر في التدبير الصلحي. وان هو شأن 

- الحراني» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. مجموع فتاوئ ابن تيمية» جع وترتيب: عبد الرهن 


بن محمد بن قاسم العاصمي. الدينة النورة: جمع املك فهد لطباعة الصحف الشريف» 65م 
ج74 ص ۰1۸۳-6۸۲ 


() الحراني» جموع الفتاوین» مر جع سابق» ج۰۲۹ ص ٤۸۲‏ . 
زفق المرجع السابق ج٩‏ ۲« ص ۰۸۳ 
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خاص أو شأن جتمعي فلا تتوقف صحة العبادة شرعاً على قرار إداري من السلطة 
العام آما من توسع في تعریف السياسة الشرعية فجعلها تدبيراً للشأن العام بحسب 
النظر الصلحي؛ فان مجال السياسة الشرعية یتسم عنده فیشمل تنظیم ما یتعلق 
بالاجتاع الانساني وما حتاج إلى نظر وتحرير. 

فمثلاً بحسب هذا الاتجاه المتوسّع یدخل ضمن مجال السياسة أن خطبة الجمعة لا 
تصح إلا باذن من الامام ابتداء عند الحنفية؛ أي بقرار اداري يأذن ببناء السجد. فان 
بني السجد دون إذن فلا تصح الجمعة فيه آما الشافعية فلا یرون أن للسياسة 
وللقرارات الادارية أثراً في صحة العبادات؛ لا العبادة تصح بتمام أركانها وشروطها؛ 
ولیس إذن الامام منهاء وکلا الرآیین الحنفية والشافعية ‏ يبحثوا في حق الدولة في 
تحديد موضوع خطبة الجمعة» وهذا تحديداً يبين أهمية البحث في مجال السياسة» وأين 
يسمح للدولة أن تتدخل للنظر المصلحيء وأن يترك الأمر للحريات العامة. 

ويكون مجال السياسة في قسمين» إما من حيث الأحكام بوضع التشريعات ابتداء 
ومعالجة نتائج التطبيق» وإما من حيث الأنظمة وإيجاد السسات. فأما من حيث 
الأحكام فإذا كان في المسألة نص فمجاهها بوضع التدابير لتحقيق المقصود من 
الأحكام» وقد يستدعي هذا التدبير تغييراً في بعض الأحكام» كتقييد الباح أو إباحة ما 
كان منوعاء وهناك أحكام لا تتدخل السياسة في تغييرهاء كأحكام العبادات وأصول 
الأخلاق» بل مجال السياسة بالحفاظ عليها. 

وان لم يكن في المسألة نص فيكون مجال السياسة بالالتفات للكليات» وتحري 
المصلحة عند وضع التشريعات» ويدخل في هذا البحث فيا نأخذ وما ندع من 
منجزات الفكر الانساني التشريعي. 

وأما من حيث الأنظمة؛ فيكون بإنشاء المؤسسات التي تحمل الناس علل مراشدهم 
كمؤسسة القضاء» ومؤسسات لتحقيق الشورئ» ومؤسسات لحفظ حقوق الإنسان» 
وكذا بوضع السياسات علل تنوعها كالسياسة المالية والتعليمية» وإنشاء المؤسسات التي 


— ¥۷۰ 


تنفذ هذه السیاسات. وتراقب تطبیقها» وتعمل علن تفادي الخلل وتطویر الأداءء 
ویراعی في کل ذلك تحقق مقصود الشرع» حيث إن السياسة الشرعية خطة عمل لتطبیق 
الأحكام في ورد فيه نصء والتفات للکیات فيا لا نص فيه» تستند ال تحري مراد 
الشارع والواءمة بين الصلحة التي يتغياها النصء وتحقق هذه الصالح في الواقع» أو 
بين إعمال المبادئ الكلية للشريعة لرفع احرج» أو جلب الصلحة أو تحقيق العدل» أو 
منع الإضرار بالآخرين» وغير ذلك من المبادئ العامة التي تتولل سياسة التشريع اعماها 
عند تطبيق الجزئيات؛ تحقيقا لوحدة المنطق التشريعي بين الكليات والجزئيات» إضافة 
إل ملاحظة أن متعلقات كليات الشريعة قابلة للتغيرء نتيجة لاختلاف الظروف 
المحدقة بالواقعة» وان كانت الكليات ذاتها لا تتغير» ومثال ذلك ما آفتی به الإمام 
مالك" من جواز الإكراه علن البيع بسعر عادل حين يصبح الإكراه مناطاً للعدل» في 
ظروف استثنائیة» وعدم جواز الإكراه في الأحوال العامة؛ لأنه يشكل مناطا للظلم 
فمتعلقات "العدل" تتغير تبعاً لاختلاف الظروف المحتفة بالواقعة. 

وعليه ثمّة نصوص وأحكام شرعية لا مجال ولا دور لسياسة التشريع في تعديلهاء 
أو إيقاف العمل ا لظروف محتفة؛ لأنها نصوص تتعلق بكليات الشريعة الثابتة؛ إذ 
جاءت عل وجه كان مراد الشارع فيها بیناً جلياً كالنصوص الجزئية القطعية أو 
النصوص التعلقة بمصالح ثابتة لا تتغير» وجامع هذه النصوص أن مراد الشارع فيها 
واضح من العبارة» وأنه تتصل بمصالح جدية تتعلق بدوام المجتمع واستمراره؛ 
فيجب المحافظة عليها؛ حفاظاً علل الكيان السياسي» والاقتصادي والأخلاقي للامق 
فضلاً عن النصوص الجزئية الثابتة بأدلة قطعية لا تحتمل خلافاء ولا مجال فيها 
للتأويل؛ لوضوح مراد الشارع منهاء وأنه قصد أن تكون شريعة دائمة كأحكام 
الأسرة» وأحكام الحدود» وأحكام الميراث. فهذه بمجموعها ضوابط للاجتهاد تحفظه 


() الدريني» فتحي . الفقه الإسلامي المقارن مع الذاهب. دمشق: جامعة دمشق» ام ص ۰۱۹۱ وانظر أيضاً: 


- الباجي» أبو الوليد سليمان بن خلف. المنتقى شرح موطأ الإمام مالك. بيروت: دار الكتاب العربي» 


۳ جح ص۱۷ . 
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موجهاً ومسدداً بالوحي والنص» حتئ لا يتحول التجدید إلى تبدید. ۳ 

عن أنه ينبغي التدقیق في هذا النوع الأخير» وأعني به النصوص الحزئية التي جاء مراد 
الشارع فيها واضحاء لتبقی شريعة ثابتة علن مدئ الأيام» وتحديد العنی الذي أراده الشارع 
عاماً دا فعلن الرغم من أن الحدود الشرعية ثابتة بنصوص جزئيةء غير أن الصحابة الكرام 
أجلوا تنفيذ الحد في الغزو”'' موازنة بين المصالح التضاربة في مثل هذه الأحوال. 

وعند إنعام النظر في المثال السابق نجد أن النص الشرعي الآمر بإقامة الحد على 
مرتكب الحرمات الحدية» لم يشترط الفورية» وإنها جاء النص آمراً بالتنفيذ» و(الأمر) 
كما يقرر الأصوليون لا يقتضي فورية ولا تراخياًء وانما يقتضي وجوب التنفيذ.”") 

وعلن هذا؛ فإن تدخل السياسة الشرعية في مسألة الحدودء ليس فيا يقضي به 
النص الآمر من وجوب التنفيذ» بل فيا سكت عنه» وهو وقت التنفيذ» وهذا متروك 
للمصلحة. وهو مجال خصب للسياسة الشرعية» وقد ثبت أن الرسول الكريم أجل 
تنفيذ امد حين تصادم تنفيذ الحد مع مصلحة شرعية لم يرد الشارع تفويتهاء كا في 
حال رجم الزانية الحاملء””' فتنفيذ الحد يؤدي إلى إسقاط الجنين» والاعتداء على حقه 
في الحياة في هذه الحال. وكذا آفتی الفقهاء السلمون بأنه لا يقام حد الجلد على 
المريض”'' ولا في حال البرد الشديد؛ لأن الجلد في هذا الظرف يؤدي إلى زيادة 
العقوبة فوق ما هو مقرر بشكل عام. 


(۱) الدريني» خصائص التشريع الإسلامي ني السياسة والحكم. مرجع سابق» ص۰۱۸ وانظر أيضاً: 
- الدريني» فتحي. الناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الاسلامي دمشق: الشركة المتحدة» 
۵۰ ص٤1‏ و ۰۱۹۸ 
(۲) آبو یوسف. الخراج» مرجع سابق» ص ۱۰ ۳. 
(۳) الدريني الناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشریع الاسلامي» مرجع سابق» ص٤٥‏ . 
(4) القشيري صحیح مسلم مرجع سابق» کتاب: الحدود» باب: من اعترف عل نفسه بالزناء ص۷۰۵ 
حدیث رقم: .)١595(‏ 


() ابن نجیم» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» مرجع سابق» ج ۰۵ ص۰۱۱ 
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ویعلل الفقهاء موقفهم هذا بالنظر إلى المآل» فیقولون: "ونحن مأمورون بجلده لا 
بامانته " واحلد للمریض يژدي إلل الوت. وني البرد الشدید يؤدي ال عقوبة زائدة 
فوق العقوبة القررة شرعاًء والزيادة على العقوبة حرام وبناء علل ما سبق» فاننا في 
مسألة النصوص الحزئية» ينبغي أن يحدد العنی القطعي غير القابل للتعديل» وأن يميز 
بين أصل الفكرة من حيث هو وارد قطعاًء واختيار الوقت المناسب للتنفيذ» من حيث 
هو متروك لسياسة التشريع وفق ما يحقق مقصد الشارع» ولا بهدر مقاصد أخرئ لم 
يُرد إهدارهاء فمجال سياسة التشریع هنا في وقت التنفیذ وثیق الصلة بأن یکون 
التنفیذ على وجه يحقق مراد الشارع من النص. 

وتأسیسا علل ما سبق, نجد هناك آحکاماً قابلة للتغییر؛ نظراً لارتباطها بعلق آو 
مصلحة متغيرة» أو آنها جاءت معالجة لحالة معينة» وهذه الأحكام محال خصب لتطبیق 
ما تقتضيه السياسة الشرعية» وبالمقابل هناك أحكام أراد الشارع أن تكون شريعة 
دائمة» كالأحكام التعلقة بأمهات الفضائل» وقواعد الأخلاق التي تقرها الفطر 
السليمة» ولا تستقيم حياة الأمم من دونها مثل: الوفاء بالعهد. والعدل وصلة 
الأرحام» والمساواة أمام القانون "فهي قواعد أساسية أبدية لا تحتمل تأویلا» ولا 
نسخاً منذ أوحي بالنصوص التي تقررهاء بل هي محكمةٌ عقاث "۳" فهذا النوع من 
الأحكام ينحصر دور سياسة التشريع في المحافظة عليهاء ومنع الافتئات عليها. 
-١‏ مجالات تطبيق السياسة الشرعية من حيث الأحكام: 

أ- ارتباط الحكم بمصلحة متغيرة: 

من مجحالات تطبيق السياسة الشرعية ارتباط الحكم الشرعي بمصلحة متغيرة 
فئمّة حالات يتم فيها تطبيق السياسة الشرعية في الأحكام التي ارتبط الحكم فيها 
(۱) للتوسع انظر: 

- الدريني» المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي» مرجع سابق» ص۰14 بحث 
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بمصلحة متغيرة» أو جاءت الأحكام مجاريةً لعف وتغيّر العرف» أو احتقّت بالحكم 
ظروفٌ جديدة» جعلت تطبيقه في ظلها يؤدي إلى غير المصلحة التي شرع من أجلهاء 
وشواهد ذلك في عمل الصحابة الكرام كثيرة» نذكر منها على سبيل الخال“ إيقاف 
عمر بن الخطاب سهم المؤلفة قلوہم؟ لتخلف المصلحة في ظل ظروف الدولة 
ابحدیدة. ۲ وكذا في حكم ضوالٌ الإبل»”'"' حيث أمرّ عثان بن عفان بتعريفها وبيعهاء 
فإذا جاء صاحبها آعطی الثمن. ووقد آمر رسول الله یل أن لا تلتقط؛ لأن معها 
سقاءها ووكاءها. 


ومن شواهد ذلك أيضاً الأحكام الصادرة عن رسول و بمقتضی الامامة مبنية 
على مصالح وقتية» كالأنفال للتحريض عل القتال.”*) 

ويقتضي النظر في هذا المجال من مجالات تطبيق السياسة الشرعية بیان آنواع 
الأفعال الواردة عن النبي بيا ومجال السياسة الشرعية فيهاء فما ورد عن الرسول ڳلا 
يمكن تقسيمه إلى الأنواع الآتية: 


() للتوسع انظر: 
- الشلبي» محمد مصطفئ. تعليل الأحكام, القاهرة: مطبعة الأزهرء ۱۹۶۷ ص ۳۷ وما بعدها. 

0 الجصاصء آبو بكر بن علي الرازي. أحكام القرآن الشهير ب"تفسير الجمصاص". تحقيق: محمد 
القمحاويء القاهرة: دار إحياء التراث العربي. ۱۹۸٩‏ م» ج 4» ص77 737/8-7. وانظر أيضاً: 
- ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» مرجع سابق» ص۸۸۸. 
- الشلبي» تعليل الأحكام» مرجع سابق» ص۳۸. 

(۳) الأصبحيء أبو عبد الله مالك بن أنس. الموطأء اعتنئ به: حسان عبد المنان» الرياض: بيت الأفكار 
الدولية» ۲۰۰6 كتاب: اللقطة. باب: القضاء في الضوال» ص4۵1 حديث رقم: (771545). وانظر 
آیضا: 
- البيهقي سنن البيهقي الکبری» مرجع سابق, کتاب: اللقطة باب: الرجل يجد ضالة يريد ردها على 

صاحبها لا یرید أكلهاء ج٦‏ » ص۳۹۱ حدیث رقم: (۱۲۰۸۰). 


(4) القرافی» شهاب الدین أحمد بن إدريس الصري. الاحکام في تمييز الفتاوی عن الأحكام وتصرفات القاضي 
والاامام حلب: مکتب الطبوعات الاسلامیت 9 ص ۵ 8 
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النوع الأول: ما ليس تشریعاً ملزماء وانا ورد بحکم الخبرة البشرية» کاختیار 
موقع العركة في بدن يدلك علل هذا سوال اباب بن النذر بن الجموح: "يا رسول 
الله أرأيت هذا النزل» أمنزلا نله الله ليس لنا أن نتقدّمّه ولا نتأخرّ عنه» آم هو 
الرأيٌ واحرث والمكيدة؟ قال: بل هو الرأيٌ والحرب والمكيدة. قال: يا رسول الله 
فان هذا ليس بمنزل» فامض بالناس حتی نأي آدنی ماء من القوم فتنزله» ثم نغور 
ما وراءه من القلب؛ أي الآبار» ثم نبني عليه حوضاً فنملؤه ماء ثم نقاتل القوم 
فنشرب ولا یشربون. فقال رسول اله لا "لقد آشرت بالراي.""" فهذا الوقف من 
الرسول ييه كان مبنياً علن الخبرة» ومن هنا عرض اباب رأيه» فاستحسنه النبی یا 

وفي سوال اباب ما يدل على إدراك الصحابة لطبيعة الأفعال الواردة عن النبي 
5 فبعضها تشریع ملزم» وبعضها مبني على الخبرة والشورق ومن هنا استوضح 
امحباب عن طبيعة الفعل. 

وهذا النوع من أفعال النبي بيه جال السياسة الشرعية فيه واسغ؛ ذلك أنه مبني 
على خبرة ومشورة با يفتح المجال للخبرات البشرية للبحث عن أفضل الحلول 

النوع الثاني: ما كان تشريعاً ملزماًء ولكنه مبنيٌ عل مصلحة متغيرة وليست ثابتةه 
كالنهي عن ادخار موم الأضاحي للتوسعة على مجموعة من فقراء الأعراب» وردوا 
إل المدينة في أيام عيد الاضحی عَنْ عَبْدٍ الله بْن واقد قَالَ: تى سول الله تاد عَنْ 
اکل وم الضَّحَايًا بَعْدَ َلآثِ. قال عَبْدُ الله ن آي بَكْر: َدَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَقَ 
فقالت::صدق» شمفت ا تقول: دف اه ات من أغل البادیه عفد 
الأضحئ رَمَنَ سول الله يكل فقال سول الله :"جروا تلاا ثم تَصَدَّقُوا با 
پیت نل كان معد :ذلك فالو ايها سول لقن الام دون البق وه 


() ابن كثير» السيرة النبوية "سيرة ابن كثير". مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۰۱۹۸-۱۹۷ 
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ا د منها الوك ال "وما 215 9" قَالُوا: میت أن 


رم ام 


تُؤْكَلَ وم الضَّحَايًا بَعْدَ ات فقال :إا مب أجل ال اي دت مكلو 
د 

تلاحظ من هذا الحديث أن أحد الرواة» وهو عبد الله بن واقد» وهو حفيد عمر 
بن الخطاب”" يروي الحديث عن رسول الله ية مرسلاً كواقعةٍ يَظن من يسمعها أا 
حكمٌ عامٌ» وقد أشكل ذلك على عبد الله بن أبي بكرء فلا عرض الأمرّ على من عرف 
ظرفّ الحديث بي له أن الحديث جاء معالحة لواقعق وليس حكياً عاما؛ ذلك أنه 
وصل ال المدينة المنورة مجموعة من فقراء الأعراب في أيام الأضحی؛ ومعالجةً هذه 
اا و ارام ارس لزع ی ماما مقا قدي عن 
الادخار فوق ثلاث وظنّ بعض الناس أنه حكم عامً» وفي سنة تالية استوضحوا عن 
حكم الادخار» فن فنبههم الرسول ول أن الحكمَ جاء لظرفٍ ویزول بزواله. 

وهذا النوع من أفعال الرسول بيا يصلح شاهداً لتطبيقات السياسة من جهتين؛ 
الأولل: وضع السياسات لتقييد حق الملكية لمعالجة اختلال حدث في الجتمع» وقريب 
من هذا السياسات العلاجية التي تضعها الدولة لمعالجة الاختلال بين الصادرات 
والواردات؛ أو لحاية المنتج الحلي بوضع حماية جمركية مؤقتاً إلى حين تصويب 
الاختلال. أما الجهة الثانية؛ فيكشف الحديث عن دور المجتهد في تحليل الأفعال 
والأقوال الصادرة عن النبي كَل وبيانٍ ما كان منها تشريعاً ثابتاًء وما كان معالحة 
لظرفي. فالبداً العام التفرع من الرژية الإسلامية الكلية هو حرية الانسان في ملکه 
وهذا المبدأ هو من كليات الشريعة» فبعد أن یتصدّق الانسان بثلث الأضحية» ويهدي 
الثلث. يحق له أن يمتلك الباقي» ومن آثار الملك أن يأكل ویذخر. 


)١(‏ القشيري» صحيح مسلم. مرجع سابق» كتاب: الأضاحيء باب: بیان ما كان من النهي عن أكل لحوم 
الأضاحي» ص٦۸۱‏ حديث رقم: (۱ ۱۹۷). 


(۲) المزيء جال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف. تهذيب الکمال في أسماء الرجال» 
تحقيق: بشار معروف» بیروت: مؤسسة الرسالق ۲ ۰۱ ص ۰۲۹۷ ترجمة رقم (۳۲۳). 
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ومن هنا يبدو هذا الحديث كا رواه عبد الله بن واقد غير منسجم مع التوجه 
العام لحق الانسان في ملكهء واستناداً إلى أدوات التحليل الأصولي 2 المجتهد 
بتفسير الحديث تفسيراً يفهم الجزئيات في ضوء الكليات. كا أن من المرتكزات التي 
يستند إليها الجتهد في معرفة مناسبة احدیث. وهذا قد لا يتيسر دائاً؛ لأن الرواة 
يروون الحديث لبيان وجه الشاهد» وقد لا يذكرون المناسبة والظرف فیسعفنا هنا 
عرض امدیث هله میزان القاصد. والکلیات؛ ذلك أن و الشريعة كلها تهدف 
ال تحقیق مصانح العبادء فإذا لاحظ الجتهد والفقية» والمبتلى بتطبیق الأحكام 
الشرعية» أنَّ تطبيق الحكم على عمومه لا يحقق مصلحت » فهذا مؤشرٌ على أن تعمیم 
الحكم غير متجانس مع التوجّه العام للشريعة» وأنّه لیس من جنس الأحكام التي 
ييا نها نكر هي EEE CN‏ اد 
للشريعة» لتكون محققة لصالح العباد. 

وفي مثال النهي عن ادخار لحوم الأضاحي توضيحٌ للفكرة» فحين نفهم الحكم 
من باب المعالجات السياسية فان وجه المصلحة فيه ظاهن وأما تعميمه بإطلاق فلا 
یجقق مصلحة» بل هو تقييدٌ لحق الملكية من غير مسوّغ» وقريبٌ من هذا النوع فهم 
الصحابة الكرام لنهي النبّ ية عن التقاط ضوالٌ الإبل؛ فلم يفهم الصحابة منها أنها 
حكمٌ ثابت» بدليل آنهم قاموا بمعالجات مغايرة» وكان فهمهم أن الحكم الثابت هو 
المحافظة على حق صاحب الإبل» وأن ما ورد عن النبيّ كَكِةِ هو أحد البدائل والحلول 
المناسبة لزمان الحدث» وهو علاخ يتغير بتغير الزمان» فلا تخیر الزمان استحدثوا 


ع 


وان ولك أن الي يله سَألَدُ 0 0 اللْقَطَة فَقَالَ: ارف وِكَاءَهَا. أَوْ 
HE‏ وعاءها و عِقَاضَهَاء ثم 2 0 ستمتع باه فان جا ر فادها 0 
2 ۳ و رم 1 


E 


قال: فَضَالَّة الإبلء Uu‏ اش یف فَقَالَ: 
EE‏ ل E‏ 
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فا العَتمِ؟ قَالَ: لَكَ أو لايك أو لدب ۳ فتلاحظ أن الرسول بل لم يأذن 
بالتقاط ضوال الابل في حين أنه آذن بالتقاط ساکر اقترا وهلا 9 تاک‌یان "مها 
سِقَاؤُهَا وَحذاوها ترد الَاءَ وَتَرْعَى اج قَدَرْهَا حتی يَلْقَاهَا رَيَا." 

وورد عن عمر بن الخطاب أنه قال: "لا يضم الضوالّ إلا ضال»”" وقد فهم 
عثمان بن عفان نع هذا الحكم على ضوء القواعد الكلية الآمرة بحفظ المال» وم 
يقف عند ظاهر اللفظ؛ فلا تغير الزمان في عهد عثمان بن عفان تة عالج الأمر 

يقةٍ مغايرة شكلاً لكنها تحفظ لصاحب الال قيمة مالف زوف الإمام مالك أنه 
شيع اكاب تقول کات وال الابل في رَمَانِ عُمَرَ بُن ا لطاب یلا مُوَبَلَة 
تا تچ لا یماح حتی إِذَا گان رَمَان عُّانَ بن عَفَانَ أَمَرَ بتخریفها ثم نم تا فاذا 
2 صاحبها أَطي نهنها مها" وفي عهد علي بن أبي طالب استحدث علاجاً مغايراً؛ إذ 
بنی بيتاً للابل الضالة. نلاحظ أن الصحابة فهموا توجيه الرسول بل عن أنه دعوة 
لعدم أخذ اللقطة لمن وجدهاء أما طريقة يقة المعالجة؛ فهي متغيرة بما يناسب ذلك الزمان. 


والذي يدفع ال التساؤل هنا: ما الذي جعل عثان بن عفان نع يفهم ال حديث 
فهاً مغايراً لمن سبقه؟ لقد كان عثان یه ينطلق من رؤية كلية مکُنته من إدراك أن 
وظيفة التشريع عموماً تحقيق الصلحة. فلا لاحظ أن تطبيق الحكم الجزئي في صورته 
الحرّفية كا طبق في عهد الرسول بيا حتى عهد عمر تلع من غير مراعاة للمتغيرات 
الاجتماعية» سيحدث اختلالاً في الجتمع» ويرت مقصود الشرع من حفظها؛ إذ إن 
تركها في عهد عثمان سيؤدي إلى ضياعهاء فضلاً عن أن تطور المدينة لا يسمح بترك 
الابل الضالة هائمة على وجههاء واستناداً إلى هذه المسوغات قام عثمان وه بمعالحة 


(۱) البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» كتاب: العلم» باب: الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأئ ما 
یکره ص۰4۲ حديث رقم: .)٩۱(‏ 

(۲) عبد الرزاق. الصنف. مرجع سابق کتاب: اللقطت ج ۰۱۰ ص ۰۱۳۳ حدیث رقم: (۱۸۲۱۱). 

(۳) مالك الموطأء مرجع سابق کتاب: اللقطة باب: القضاء في الضوال» ص401 حدیث رقم: 
(۳۲۵). 
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سياسية تحفظ مقصود الشرع بالحافظة علل آموال من ضاعت ابله» من غير أن تحدث 
خللاً في الجتمع نتيجة لانطلاق الابل هائمة عن وجههاء تتکاثر وترد الاء. 

وهذا ما یکشف عن منهج مهم في فهم الجزئيات في ضوء الکلیات أو مراعاة 
تحقق المصلحة الجزئية من امحدیث» وهو مرتكرٌ آخر من مرتکزات الفقه السياسي. 

ب- ارتباط کلیات الشريعة بمتعلقاتها: 

من مجالات تطبیق السياسة الشرعية» تطبیقها بالنظر إلى مدی العلاقة بين کلیات 
الشريعة ومتعلقات هذه الکلیات (كمبداً رفع الحرج)» حیث قد یکون بعض 
الجزئيات متحققاً فيه الحرج في ظرف من الظروف. فإذا تغيرت الظروف لم يعد فيه 
حرج» فيتغير الحكم تطبيقاً للقاعدة: "إذا زال الانع عاد الممنوع. "° 

ت- تطبيق السياسة الشرعية بسعة في الأحكام التي لم يرد فيها نص: 

من هذه الجالات أيضاً تطبيق السياسة الشرعية بسعة في الأحكام التي ۸ يرد فيها 
نص» والاستناد إلى المبادئ» والخطط التشريعية العامة لتعاللجها حسب ما يناسبها 
"كالتعازير" و"تقييد المباح"» نظراً لظرف ملابس استدعی تغليب أحد طرفيه. 

- اختلاف وجهة نظر الفقهاء في تحديد الحكم السياسي: 

تختلف وجهة نظر الفقهاء في اعتبار حكم ما من الفقه الثابت» أو من الأحكام 
ا تیب نش لخدن العامة ل اس ارو ان 
طبيعة الحكم الصلحة فيه متغیرق وکانت صياغة الحكم فيه تعين على ذلك اعتبر 
الحكم حكياً سياسياً متغيراً» ومن لم يلحظ هذا العنی قد يعد الحكم من الفقه الثابت 
أو الفقه العام» فمن ذلك: 

- اختلاف الحنفية والمالكية من جهة مع الشافعية من جهة آخری في تنظيم 

استعمال المباحات كالمرافق العامة؛ لذا اشترط الحنفية والمالكية موافقة الإمام 


(۱) الزرقاء أحمد. شرح القو اعد الفقهية. بیروت: دار الغرب الا سلامی ۹77 ce‏ ص ۰۱۳۷ قاعدة "۳ 
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لجواز الارتفاق بإحياء الوات القریب من العمران لأنه مبني على مصلحت 
وهي تحتاج ال نظرء "وکل ما احتیج إلى نظر فلا بد فيه من نظر الأئمة" 
وينبغي أن یکون نظر الآئمة اليوم من خلال مؤسسات الدولة التي تحقق 
معنی الشوری. كما یعرض الأمر على مجلس الوزراء لصياغة القوانین» ثم على 
مجلس النواب للموافقة علیها واقرارها. 

- اختلاف الشافعية مع الحنفية والمالكية في حکم السلب؛ هل هو حق للمقاتل أم هو 
حکم سياسي یمکن أن يلجأ إليه الامام كأحد الحوافز للتحریض على القتال؟ 

- اختلاف الفتیا في حکم بیع السلاح للدول الأجنبية» فمن لحظ أن طبيعة 
العلاقات الدولية تستدعي تقلیل الأعداء وتکثیر الأصدقاء والافادة من 
التوازنات الدولية قد مجوّز بیع الدولة الأجنبية سلاحاً أو إمدادها بسلاح إذا 
كان في ذلك مصلحة للدولة المسلمة» كأن تکون هذه الدولة الأجنبية عل 
علاقة عداء مع محتل لناء ومن لم ير وجه المصلحة مت بيع السلاح بإطلاق. 

- اختلاف الفقهاء في وجوب الجهاد الكفائي؛ هل هو في كل عام مرة أم أنه 
بحسب الإمكان لا بحسب الزمان؟ فالذي قصر النظر على الأدلة النظرية 
رأئ الواجبات إما تفعل بالعمر مرة» وإما متكررة. والجهاد من الواجبات 
المتكررة» وأقل واجب من الواجبات المتكررة يُفعل في السنة مرة» وباعیال 
القياس ظهر له أن الجهاد آقلّه في العام مرة. وفي هذا يقول الشربيني: "ولأنه 
فرض يتكرر» وأقل ما وجب التکرر في كل سنة كالزكاة والصوم'") 

وأما من تفاعل مع الواقع وجمع بين الخبرة العملية وفهم الادلة النظرية أدرك أن 

هذا الحكم لا يصح أن يكون من الفقه الثابت العام؛ لأن انتهاز اللحظة المناسبة 


واجب متعيّنء فإذا كان الجيش قد قام بواجب الكفاية في شهر من السنة» ثم تهيأت 


)١(‏ الخطيب الشربيني» شمس الدين محمد بن أحمد. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ النهاج بيروت: 
دار الفكر» (د. ت.) ج ۰6 ص۰۹ ۰۲ 
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الظروف لتحقیق النصر على الأعداء في شهر آخر خلال السنة» فان تفویت هذه 
الفرصة محرمٌ قطعاء وضابط المسألة أن الجهاد بحسب الامکان لا بحسب الزمان وفي 
هذا يقول الجويني: "فالتبع في ذلك الإمكان لا الزمان» ولكن كلام الفقهاء حمول 
علن الأمر الوسط القصد في غالب العرف" ° 
ومهذا يتضح أن الخبرة العملية ملاك الحكم السياسي» وهي تأتي بمشورة أهل 
الاختصاص. ومن هنا كانت الشورئ السياسية والتشريعية من المبادئ الدستورية» 
ودار حرب» حيث يرئ عددٌ من المعاصرين أن نشوء منظمات دولية وما تبعها 
من مواثيق تنشی واقعاً دولياً جديداً يستدعي حک) سياسياً جدیدا. 
- اختلاف رأي جمهور المعاصرين في آثار ارب على المدنيين والعقار والغنائم 
وني سبيل تحقيق المناط هل الحكم سياسي منوط بمصلحة متغيرة» أم من الفقه 
العام الثابت؟ يحتاج المجتهد ال تحليل الأفعال والأقوال الصادرة عن النبي 
له وبیان ما كان منها تشريعاً ثابتاً» وما كان معالجة لظرف ما. ویعینه عن 
ذلك إدراك المبادئ العامة للتشريع ومعرفة مناسبة النص التشريعي» فضلاً 
عن مشورة آهل الخبرة والاختصاص في السنن الاجتاعية. 
فإذا لحظ الفقيه أن تعميم الحكم غير مناسب لما عليه وضع الشريعة من النظر 
الصلحي حمل الأمر على الوجه الذي يحقق الصلحة. ليكون مناسباً لما عليه وضع 
الشريعة في الأحكام. 


)١(‏ احوینی» أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف. الغياثي «غياث الأمم في التياث الظلم». تحقيق: 
فاد عبد النعم ومصطفی حلمی» الإسكندرية: دار الدعوق 2۹ ص ۰۱۵۵ 
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- ماذا نأخذ وماذا 2 ا ا 
التشريعات والنظم N‏ وضع معايير اام مع ا الفكر ا 
مجال الدراسات القانونية المقارنة» ملتفتين في هذا المجال إلى أمرين: 


الأول: تعد هذه التشريعات وليدة خبرة هي مظنة المصلحة» فسيكون من المفيد 
دراسة هذه الخبرات والإفادة منهاء وصهر تجارب الآخرين في تجربتنا؛ إذ إن 
الدراسات القانونية الفقهية والمقارنة تضع الفقيه أمام صور متنوعة من أساليب 
العلاج الإنساني في بيئات ختلفة لما كان مستنده المصلحة» كا تعطي الفقيه عدداً من 
الخيارات» فعلل سبيل المثال دراسة وسائل ضبط السلطة العامة في النظام الرئاسي 
والنظام البرلماني يعين الفقيه علن اختيار آنسب الحلول وأكثرها تحقيقاً للمصلحة. 

الثاني: إن هذه الخبرات مرتبطة بفلسفة للحياة ومعيار خاص للمصلحة فالانظمة 
الرأسمالية الليبرالية تنطلق من فلسفة تقوم على أساس حرية الفرد المطلقة عن ولاية 
الدين والأسرة» كما تنطلق من أن المصلحة العامة هي مجموع المصالح الفردية» في مقابل 
الفلسفة الاشتراكية أو الاجتماعية التي تجعل المجتمع هو القيمة المحورية. وبالمقابل فان 
معيار المصلحة في الفكر الاسلامي هو من حيث تقام الحياة الدنيا للآخرة. 

ومن هنا فان التعامل مع ما وصل إليه الفكر الإنساني في مجال التشريعات» 
وارتقی ببعضه حتى أصبح مواثيق دولية يعد في المنظور العلمي أشبة بأسئلة تستدعي 
منا البحث عن إجابة من داخل فقهنا. 

فمثلاً في موضوع حقوق الإنسان ونظام الحكم والعلاقات الدولية ينبغي التمييز 
بین ما كان مستنداً إل مصلحة حقيقيق وما كان تحيوا لفلسفة لیبرالیت كا تعد هذه 
الخبرات آشبه بتساژلات تستدعي منا النظر في مسوغ ما وصلوا الیه باعتباره خبرة 
انسانية لا نهملهاء ولا نقدسها من غير بصيرة» بل نطبق قواعدنا في حري الصلحت 
فان وجدنا ف تراثنا واجتهادات الفقهاء أو کلیات الشريعة حلا آغذنا به» والا فیمکن 
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الأخذ بها وصل إليه الفکر الانساني إذا كان مستنداً إلى خبرة هي مظنة الصلحة. كما 
في موضوع حقوق العمال وتنظیم ساعات العمل وغیرها. 

ثالثا: إن مناهج الفکر الغربي فیها عدد من العیوب کالتحیز والرکزيق وإنها 
بالغانها الوحي مصدراً للمعرفة» قد ضيّقت على نفسهاء وحدّدت النتائج قبل 
الوصول إليهاء وهذا من عيوب المنهج الغربي با يقتضي التعامل معه على بصيرة» بل 

۾ ثقة بآن ما نملكه من مصادر للمعرفة ممثلة بالوحي والتجربة يمكن أن يقدم 

للإنسانية علاجاً لا تجده في المناهج المادية البتراء. 

فمثلاً الواثیق الدولية لحقوق الانسان في تعاملها مع مسألة الجندر تنطلق من 
الحرية المطلقة حتى في تحديد الجنس مغفلين الفوارق البيولوجية الخلقية» وهذا النمط 
من الحرية يعود على صله بالنقض لعدم تمييزه بين اموی والمصلحة. 

وكذا في قضايا المساواة التامة بين الذكر والأنثى» فمقتضئ ذلك التناقض الفطرة 
حرمان الزوجة من حقوق ومکاسب. عرفها الفقه الإسلامي كال مهر والنفقة. وكان 
مقتضی النظر السليم أن تأخذ المواثيق الدولية لحقوق الانسان من خبرات الأمم ما 
يحسّن وضع الانسان بإقرار فكرة نفقة الزوجة ومهرها وولاية الأب لحاية ابنته غير 
آنهم بسبب تحيزهم ومركزيتهم ينتقدون مالم تعرفه خبرتهم. 

وكذا في تسمية دول العام إلى عالم أول وعالم ثانٍ وعالم ثالث هناك تحيز واضح؛ إذ 
إنه تحكم بالنتائج» وافترض أنه ما عنده هو الأفضل؛ إذ صنف نفسه الأول دون أن 
يضع معايير علمية متصلة بتحسين نوعية الحياة على المستوئ الفردي والاجت‌اعي يتم 
عن أساسها تحديد من يكون الأول. 
۲- يحالات تطبيق السياسة الشرعية من حيث الأنظمة: 

تستند الدولة للسياسة الشرعية لوضع الأنظمة التي تضبط نشاط الأفرادء 
وتحملهم على مراشدهم. سواء في مجال النظام التعليمي أو الدعوي» أو الصحيء أو 
أنظمة البناء وغيرهاء وذلك ببيان ما يشترط من مؤهلات لمن ییارس مهنة ماء وتحديد 
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سنوات الدراسة واعتاد معاییر للجودة. والأخذ بالتجارب الثل للأمم لتحقیق 
الرشد في آنشطة الجتمع ومنع التضارب بين الصالح ومن ذلك: 
أ- النظام الاقتصادي: 
- مثال ذلك السياسة الشرعية في النظم المالية» کتعجیل رسول الله يَكِةٍ الزكاة عن 
عامین» لواجهة ظروف اقتصادية» فقد ورد أن رسول الله ِ آخذ من 
العباس زكاة عامين» وهذا الوقف هو من العاحات السياسية. 
- استعارة الرسول وا الأدرع من صفوان بن آمية في غزوة حنین هو حكم 
سياميٌ» و کانت هذه الاستعارة إجبارية حتی إن صفوان» كان لم یسلم بعد 
ظن أن الرسول و پربد غصضيها» فقال: "أغصياً یا محمد"! فرد الرسول علیه: 
"بل عارية مؤداة”'' ویلحظ أن الرسول و | يفرض ضريبة علن المسلمين» 
وکان باستطاعته أن یفرض مبلغاً بسيطاً على اثني عشر آلف مقاتل بدل أن 
یستعیر من صفوان بن آمیة. 
وفي هذا مؤشرٌ 7 عل أن السياسة الاقتصادية الثلن هي التي تسعی للتخفیف من 
الضرائب قدر الإمكان» مع جواز توظيف خدية علا رناب الأمواك: 
- كذلك اجتهاد عمر بن الخطاب تین وموافقة آهل الشورئ علن عدم توزيع 
الأرضين؛ مراعاةً لمصلحة الأجيال الآتية في الدولة. فقد واجه عمز بن 
الخطاب ديعن مسألة تدخل الدولة بوضع سياسات اقتصادية توجه 
الاقتصاد, وتقیّد الملكية الفردية» إبان توزيع الغنائم» بعد فتح العراق ومصر؛ 
إذ لاحظ بناءً على تقارير وردته من ولاة الأمصار أن توزيع الأراضي على 
النحو المعهود في السوابق التشريعية في عهد الرسول ي4 باعتبارها غنائم 
(۱) الشيبان» مسند الإمام أحمد ابن حنبل» مرجع سابق» ج5 ۰۲ ص۱۶ حديث رقم (۱۵۳۰۲) وقال عنه 


(۲) آبو یوسف. الخراج» مرجع سابق» ص5١١.‏ 
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توزع عل الفاتحین» سيؤدي ال آزمة اقتصادية في قادم الأيام» تجعل الدولة 
عاجزة عن الوفاء بتلبية الحاجات الطلوبة منها؛ لعدم وجود موارد للدولة؛ 
وللتوسّع في الاستهلاك. 
لقد أدرك ولاة الأمصار أن هذا المآل يستدعي معالجةً فقهية جديدة» وم يقوموا 
بتطبيق النص القانوني استناداً للسوابق التشريعية التي جرئ عليها العمل فيا سبق 
وفي توقف الولاة ورفع الأمر إلى القيادة العامة مثلة بعمر بن الخطاب کت ما 
يكشف عن العقلية الفكرية لقادة الفتح» المدركة أن خطورة نتائج التطبيق تحتاج إلى 
معاحق او ور لل الح ا وح ی ار 
السياسة الاقتصادية في الاسلام» وتبین وا أ ند جوز للدولة أن تتدخل في التخطیط 
ووضع السیاسات. 


ين تایه تيج و ۳ ی 
و وسيم اويا الوم 
افو ين بتدوم یوت را آَغْفِ رلا ولخي الت سقو بالايكن € [الحثر: 21٠١‏ ففهم 
من الآية آها تعطی للأجيال القادمة حقاً في ثروات الآمة القائمة. 

وللمفارقة» فإن السياسات الاقتصادية في دول العالم الثالث تترك للذين جاؤوا 
من بعدهم الديون وترحيل الازمات با يقيد الحريات! 

وثمّة فرق بين الحكم الصادر علل آساس الاقتصاد السياسي» وما هو النظام 
الشرعي العام: فالأحكامٌ الفقهية عموماً علل نوعين: منها ما هو ثابثٌ لا يقبل التعديل 
والتغيير؛ لتعلّقه بمصالح إنسانية ثابتة» ومنها ما هو قابل للتغيير؛ لتعلّقه بمصالح 
متغيرة. فالقادیر الإرثية» ونصّب الزكاة مما ید من النظام الاقتصادي العام» الذي 
قصد الشارع إلى ثباته» لتعلقه بأسس بناء الجتمع» وكل هذه الأمور كان مراد الشارع 
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منها واضحا على وجه لا یقبل التعدیل والتغییر. 

ومن ثم فان هذه الأحكام الثابتة کنظام الارث مثلات وقيام الملكية الخاصة 
والعامة لا تندرجُ تحت باب القرارات السیاسیة؛ وذلك لأن الشارع قصد ال ثبات 
هذا النوع من الأحكام» بهدف ثبات نظام الأسرة وتوزیع السوولیات في داخلهاء 

وکذلك فرض نسبة زكاة بمقدار ۲,۵ من اثال» يدف إلى تحريك المال في 
الجتمع لکنه لا يعد إجراءً سياسياً موقوتأ أو قابلاً للتغيير» وإنما هو من النظام 
الا قتصادي الثابت. 

آمّا فرض التزامات مالية إضافية» توخذ من آغنیاء الجماعة» وترد على فقرائها إذا 
نقصت آموال الزكاة عن سد حاجة الفقراء؛ فهو من باب السياسة الاقتصادية وکذا 
فان یات اوه اک که سول أو هدو ارق بسا ساسه اد کت ان ای 
الدولة؛ لسد حاجاتها المستجدة ° 

وني مسألة معالجة عمر بن الخطاب نة لتوزيع الغنائم استند ال السياسة 
الخزرفية لعالة مسألة ورد فها نعل قرا وتدعمك زاین عملية مخ تطبيق 
الرسول ياء وأبي بكر من بعده. إلا أن تطبيق النص الآن على غرار السوابق سيؤدي 
إلى خلل» فكيف عالج عمر المسألة لتبقى المعالجة في إطار الضوابط الشرعية.”") 

إن الذي يستوجب الدراسة والتحليل في توزيع أرض السواد هو توضيح المنهج 
الفكري» والأصول» والسياسي» الذي انتهجه عمر بن الخطاب في فهم النص 
(۱) الزرقاء محمد أنس. السياسة الاقتصادية والتخطيط في السياسة الاقتصادیة ضمن كتاب الإدارة المالية في 

الاسلام عّان» مؤسسة آل البيت» المعهد الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» ٠199م‏ ج۰۳ ص۱۲۲۱. 
(۲) للتوسع في الوضوع انظر: 


- الكيلاني» عبد الله. "اجتهاد عمر بن الخطاب في أرض السواد وصلته بالسياسة الاقتصادية الشرعية"» 
مجلة مؤتة للبحوث والدراسات. العلوم الانسانیق جامعة موّتة» ۲« ۰ م 
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القرآني» منطلقاً من رژية کلیّق وتصور کل ساعده على فهم النصوص الشرعية علن 
نحو جدید. فإذا تعاملنا مع المسألة من خلال النهج الأصولي التقليدي ستواجهنا 
الأسئلة الاتية: 

السوال الأول: هل خصص عمر بن الخطاب نة النصض الشرعي بمآل 
احکم. والصلحة التوقعة من التطبیق؟ وهذا القول له شواهده في أصول الذهب 
المالكي؛ وعلیه یکون فعل عمر رنه حكماً سياسياً قابلاً للتطبیق في كل زمان تتکرر 
ظروفه أم أن عمر استطاب آنفس الفاتحین. فکان حك مؤقتاً غير قابل للتعدية الا 
باستطابة أنفس الفاتحين؟ وخلا هر نيو سالط لدان E‏ )تیه وكأنهم 
يُضعفون من دور الدولة في وضع السياسات الاقتصادية. 

السؤال الثاني: ما وجه استدلال عمر بآية الفيء؟ هل تدّخل الأرض في مدلول 
الغنيمة» أم هي متروكة لولي الأمر بحسب ما يراه من المصلحة؟ وهل الفيء يشمل 
أراضي العراق ومصر مما فتحه المسلمون عنوة» أم هو ما ناله المسلمون بغير حرب؟ 

خلاصة آراء المفسرين في مضمون آية الفيء التي استدل بها عمر أن قوله تعالل: 
3 ما آفاء الله عل ره شوله- ین هل التي © [الحشر: ۷] لا يشمل ما فتح عنوةً على الراجح من 
الأقوال» إلا على قول بعض الفسرین» كيزيد بن رومان وقتادة"'' اللذّین يرون أن هذا 
الحكم منسوخ بآية الأنفال» وهو قول ضعیف. فتعين إذن أن تحمل آيات سورة الحشر 
على ما فتح صلحاًء وأن تحمل آيات سورة الأنفال على ما فتح عَنوةّ. لكن هذا الأمر 
كان واضحاً لعمر بن الخطاب» كا في الرواية التي يرويها مالك عن زيد بن أسلم عن 
أبيه أن عمر قال: "لولا ما يأتي من آخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم 
رسول الله کیا خیبر ."۲۳۲ 
(۱) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۳۰-۲۸. 
(؟) البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» كتاب: فرض الخمسء باب: الغنيمة لمن شهد الوقعت 


ص۹۷ حديث رقم: (۳۱۲۹). 
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ومن العلوم أن رسول الله ئي قسم خیبر بینه وبين السلمین نصفین» فجعل نصفاً 
له وللمسلمين» ونصفاً لنوائبه وما ینزل به أما الذي للمسلمین؛ فهو ما فتح عَنو 
وأما الذي للنوائب؛ فهو ما فتح صْلحاّ؟ ذلك ما رواه آبو داود في سننه: عَنْ بش بْنِ 
يسار مول الأنصار عن رجال من أصحاب النبي وه أن رسول الله و لما ظهر على 
خيبر سما عل س یی سیا جع کل هم مان سهم» فکان لرسول الله كل 
وئلمسلمین التصف من اكه وعزل اللصف الباقي لن نزل به من الوفود والأمور 


(Dn a 
ونوائب الناس.‎ 


وقد بين الخطَّابي وجه إبقاء الرسول 3 لبعض الأرّضين من غير تقسيم» مع أن 
الظاهر أنها فتحت عنوةّ فقال: "وإنما يشكّل هذا علل من لا يتتبع طرق الأخبار المروية 
في فتوح خيبر حتی يجمعها ويرتبهاء فمن فعل ذلك تبين صحة هذه القسمة من حيث 
لا يشكل معناه» وبيان ذلك: أن خيبر كانت لها قُرئ وضياع خارجة عنهاء منها 
الوطيحة والكتيبة» فكان بعضها مغنوماًء وهو ما غلب عليها رسول الله يِه وكان 
سبيلها القسْم؛ أي بين الغانمين» وكان بعضها فيئاًء ل يوجف عليه بخيل ولا ركاب؛ 
فكان خاصاً لرسول الله کل ۲۳۲ 


)2020( ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحیح البخاري. مرجع سابق» كتاب: فرض امس باب: 
الغنيمة لمن شهد الوقعة» ج ۰۲ ص ۰۱۷۷ شرح حديث رقم: (۳۱۲۵). 
(۲) رواه آبو داود» وصححه الألباني. انظر: 
- السجستاني» سنن أبي داود» مرجع سابق کتاب: الخراج» باب: ما جاء في حکم آرض خيبر» 
ص۰۳۱ رقم (۳۰۱۲). 
- الألباني» صحیح سنن أبي داود» مرجع سابق. کتاب: الخراج والامارة والفيء باب: ما جاء في حکم 
آرض خيبر» ج۸» ص ۰۳۵۵ حديث رقم: (۲۹6). 
(۳) الخطابي» آبو سلیان حمد بن حمد. معالم السنن شرح سنن أبي داود» خرّج آياته ورقم آحادیثه: عبد 
السلام حمد بیروت: دار الکتب العلمية» ۱۹۹۱ کتاب: الامارة والفيء والخراج» باب: حکم آرض 


خيبر» ج ۰۳ ص٦‏ ۰۲۷-۲ شرح حديث رقم: )7 ۸۶). 


- AA - 


وقد لاحظ ولاة عمر أن ظروفاً معينة آحاطت بحکم الأصل إبان حاولة تنزیله 
عن الواقع وتطبیقه جعلته غير محقق لمقاصد الشرع فاستدعی رفع الأمر لرئیس 
الدولة لاخاذ تدابیر سياسية با حفظ مقاصد الشرع بحفظ دعائم قيام الجتمع» 
ودفع التناقض بين حاجات الجاعة» والصالح الفردية وذلك بتنظیم النشاط الزراعي» 
وضمان الخصب الدائم» ما يعد من وظائف الدولة وسياسة التشریع» وهذا يقتضي أن 
لا يترك تنظیم مرفق هام من دعائم الاقتصاد. وهو الزراعة» بيد الأفراد.''' فکانت 
وظيفة السياسة هنا حمل الناس علل مراشدهم. 

وتأسيساً علن ما سبق یتضح لنا أن استدلال عمر بآيات سورة الحشر كان على 
النحو الاتي: آدرك عمر أن الایات الكريمة توجب الالتفات إلى حق الأجيال 
القادمة؛ إذ جعل الله لهم حصة فيا أخذ من آموال العدو فيثاًء وعلن هذا یکون عمر 
عن جعل قوله تعالل: وال جاو ین بَتَدِهِمَ © معطوفاً على ما قبله باستحقاق 
حصة من الفيء يدلك على هذا رواية القرطبي عن مالك بن آوس: قرأ عمر بن 
الخطاب ينه هذه الآية : ©إِنَمَا اس لِلَمْقَرَآءِ © [التوبة: 7۰] فقال: هذه هؤلاء ثم 
قرأ: ونوا نما غنمتم من گم فان بو مه € [الأنفال: ]4١‏ فقال: هذه مولای ثم قرأ: 


وبا له اه عل رَسُولو. » حتی بلغ همجرت وان رو ار وآلایکن 4 
لوا بجاو من بَحَدِحِمَ # ثم قال: "لئن عشت ليأتين الراعي وهو بسرو حير نصیبه 
منها لم يعرق فيها جبينه". وروي عنه أيضاً أنه قال: "ما بقي أحد من آهل الاسلام 
إلا وقد دخل في ذلك."”") 


. ٥٦ص‎ ۱۹۹۰ علي» صالح. الخراج في العراق بغداد: المجمع العلمي العراقي»‎ )١( 
سرو حمير: منازل مب بأرض اليمن. انظر:‎ )۲( 
القرطبي الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابق» ج۰۱۸ ص777.‎ - 
.85 ابن سلام كتاب الأموال» مرجع سابق» ص‎ - 
.٠١ ابن زانجویه حميد. الأموال. تحقيق: شاكر فياضء الرياض: مركز الملك فيصل» ۰۱۹۸۲ ص8‎ - 
وقد روي هذا الحديث من عدة طرق يقوي بعضها بعضاً.‎ 
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وآدرك عمر أن تطبیق آیات سورة الأنفال على ما فتح عَنوةً سيؤدي إلى تفویت 
حق الأجيال العتبر شرعاً بموجب آیات سورة الحشرء فرأئ أن تخصیص الغنائم 
بالنقول دون العقار فيه التفات لحق معتبر شرعاء ولیس هذا من باب تخصیص 
النصوص بعضها بعضا؛ لاختلاف السبب والحكم» ومن العلوم أن اختلاف السبب 
أو الحكم قد یکون علة الاختلاف بين نص وآخر .۲ 

وفي هذا يقول ابن رشد: "وينبغي أن تعلم أن قول من قال: إن آية الفيء وآية 
الغنيمة حمولتان علل الخيار» وأن آية الفيء ناسخة لاية الغنيمة أو خصصة فا أنه قول 
ضعیف جداً ...؛ إذ الظاهر من آية الحشر أا تضمنت القول في نوع من الأموال 
خالف کم النوع الذي تضمنته آية الاأنفال؛ وذلك أن قوله تعالل: فما رم عليه ین 
َيل ولا ركاب( [الحشر: 7] هو تنبیه علل العلة التي من آجلها لم یوجب حقاً للجیش 
خاصة دون الناس» والقسمة بخلاف ذلك؛ إذ كانت تؤخذ بالایجاف. ۲ 


وعلیه یکون عمل عمر من باب تخصيص النص بحکمة التشریع وبمصلحة 
معتبرة شرع من باب فهم جزئیات الشريعة على ضوء كلياتهاء بمعنی أن عمر بن 
الخطاب وينه طبق الایات الامرة بتوزیع الغنائم على الفاتحين بیا لا یتعارض مع 
مصلحة الأجيال التی هی مقصودة شرعا. وهذا من الالتفات للرژية الكلية بان 

تطبیق الأحكام الشرعية, ۳۹ 
- من السیاسات الاقتصادية سن آنظمة تلزم فیها الوسسات بدعم مشاریع تواجه 
البطالة وتدعم التعلیم والشاریع الدعوية داخلیاً وخارجياًء وشاهد ذلك ما 


(۱) خلاف علم آصول الفقه. مرجع سابق» ص۰۱۹ 

(۲) ابن رشد (الحفيد)» بداية المجتهد ونماية القتصد. مرجع سابق» ج ۰۲ ص5 ۲۰۵-۲۰. 

(۳) للتوسع في هذا الوضوع. انظر: 

- الكيلاني» عبد الله. "اجتهاد عمر بن الخطاب في آرض السواد وصلته بالسياسة الاقتصادية الشرعیة 


ن 


نقله السرخسي عن عمر بن الخطاب: وکان عمر يأمر العزب بالخروج» وکان 
مجاهداً بفرسه» والخارج یکون مجاهداً ببدنه» ثم منهم من یقول انا كان یفعل 
ذلك بالتراضی. فأما عند عدم الرضا ما كان یفعل ذلك ... والأصح أن نقول 
للامام أن يفعل ذلك عند الحاجة» فان لم يكن في بيت المال مال ومسّت الحاجة 
إلى تجهيز الجيوش ليذبوا عن المسلمين فله أن يحكم على الناس بقدر ما يحتاج 
اه سای با a‏ 
فهذه الواقعة تعد شاهداً لمبدأ اقتصادي» وهو فرض الدولة خدمة أو قرض !جباري 
عن أغنياء الأمة والقسسات الاقتصادية فیها ویمکن أن یکون هذا بديلاً عن الضريبة. 
ب- النظام القضائي: 
ومن أمثلة السياسة الشرعية في القضاء؛ وضع التدابير لحاية استقلال القضاءء 
وتقسيم القضاء إل درجات» و تحدید اختصاص القاضي الزماني والکاني وا موضوعي» 
وكالقضاء بالقرائن وأنواعها التي تفيد الاقتناع بالحكم الذي يحقق العدالة» واستخدام 
القاضی نوعاً من الحيل يستعين بها على استخراج الحق» وقد فعل الخلفاء الراشدون 
ذلك من غير نكير؛”'' إذ ليس في ذلك إهدار واجب. ولا تحليل محرم» بل يساعد على 
a‏ "من قصص القاضي إياس أنه اسْتَوَدَع 
ا لِعَيْرِهِ مالا فَجَحَدَه فَرَفَعَهُ ال یاس قَسَأَلَهُ فَأَنْكَرَ؟ فَقَالَ لدعي اس 
دَفَعْتَ الیْه؟ فَقَالَ: في مَكَان في ارف فَمَالَ: وَمَا كَانَ هىَاك؟ قَالَ: صَجَرَقٌ قال: 
اذْمَبْ الا ولك ذفنت الال عِنْدَهَا وَنَسِيتء فَتَذْكُرَ ادا ریت ا فَمَضَ 


2 0001 ی ا E OL of‏ 
وال لِلْخَضْم: اخلس حَتَّى یرجم صَاحبك > وَإِيَاسَ يَقضى وَيَنظرٌ إلَبْه ساعة يعد 
(۱) السرخسی آبو بكر محمد بن أحمد. البسوط بیروت: دار المعرفة» (5 5١‏ ١ه/‏ ۰62۱۹۹۳ ج۰۱۰ ص۰۲۰ 

(۲) ابن قيم الجوزية» الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» مرجع سابق» ص 4 ۰۲ ۸۹ وانظر آیضا: 


- عطوة الدخل ال السياسة الشرعية» مرجع سابق» ص4. 


6 اد 


ل لَهُ: یا هَدَاه آتری صاحبّك قَذ بَلَعَّ مَكَانَ الشَّجَرَة؟ قَالَ: لا» قال: یا 
عَدُوَّ الله. تك حَائِْنٌ قَالَ: أَقِلْيِي قَالَ: لا مالك الله. وَأَمَرَ آن محُتَمَظَ به ختی جاء 


ومن طريف ما أعمل القضاة من الحكم بالقرائن لكشف الحقيقة ما روي عن 
القاضي أبي حازم حيث جاءه غلاءٌ وشیخ کبس ادَعَى الشَيّْخ على الغلام أَلْفَ دیتار 
دی و > فقال القَاضِي للشَيْخ: ما ترید؟ قَالَ: حَبْسَهُ؟ قال ی 
لا فقال السَّيْحْ: إن رَأَئ الاضي أن يَْبِسَهُ فَهُوَ آزجی مصول مَالي. د تقرس أَبُو 
خازم فیهعا سَاعَة. وذکر القاضي قلاسه أنه ارتاب من سح الغلام بالإقرار» وقلة 
المناكرة» وسکون الطباع مع عظم الال على غير عادة التخاصمین فآراد أن یدقق في 
هذا الإقرار» لعل وراءه أمراً حفی وبعد فترة» وإذا بتاجر يدخل على القاضي ليكشف 
حقيقة الأمر قائلاً: أَصْلّحَ الله الْقَاضِي» ال بُلِيت بِوَلَدِ لي حَدَثِ بل کل مال یر 
به من مالي في الْقِيَانِ عِنْدَ فلان فَإِذَا متعّْته اختال بحیّل تَضطرني إل الْیرام الْعْرْم عَنْهُ 
وقد نصب اليوم صاحب القيان يطالب بألف 8 حالا» وبني 2 كك 1 
القَاضِي لیر لَه فیَحسَة. a OE‏ 
دك بَادَرْتُ إل الْقَاضِي لش شرَح له ام َتَبَسَّمّ الْقَاضِي» وقال لجلاسه: كيف 
رآیتم؟ فدعا الغلام والشیخ فوعظ الغلامَ» وآرهب الشیخ فأقرّ با جری.۲ 

وشبيةٌ بهذه القصة ما یفعله بعض الناس في آیامنا؛ إذ يقوم الأب بارتکاب جريمة 
قتل» ویطلب من ابنه احدث أن يقر بالجريمة علل نفسه حتی لا يعاقب الأب» وینجو 
الحدث من العقوبة لصغر سنه. وقد حصل مثل هذا فارتابت الأجهزة الكلفة بالتحقیق 
بملابسات الإقرار» ولدی الاستفسار عن نوع السلاح ومقارنته بالسلاح الذي 
ارتکبت به الجريمة» ونوع الطلقات. تبین کذب الاقرار الأول» واعترف الجرم بذنبه» 


زفق ا مرجع السابق» ص۲۷ . 
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وهذا من السياسة في التحقیق حين تلوح للمحقق قرائن تدل عل کذب الاقرار. 

ومن السياسة الشرعية بالقضای الحكم بشهادة الفاسق» إن لم يكن فسقه بسبب 
الکذب. عند عدم وجود العدل المرضي في شهادته. 

وهذه الأحكام اقتضتها مصلحة الأمة» وم يرد فيها نص خاصء وعدها الفقهاء 
من باب السياسة الشرعية» دليلاً علن أن السياسة الشرعية تجري في القضاء ابتداء كا 
تجري السياسة الشرعية في تنفيذ الأوامر والاأحکام» ۳ من ذلك ما فعله الزبير بن العوام 
وعلنٌ بن أبي طالب في المرأة التي حملت كتاب حاطب. ينقل لأهل قريش خبر توجه 
النبي ب لفتح مكة» فهدداها بتفتيشها وتجريدها من ثيابهاء إن لم تخرج لهم الکتاب» 
فأخرجته. من حجزنها"" ومن عقاصهاء”" فاستعملا التهدید سياسة في معالحة 
القضية؛ وم يكن الرسول قد آصدر لما أمراً بذلك» وكذاء فإنه لم يخٌطئهماء فدلٌ ذلك على 
أن السياسة تجري في تنفيذ الأوامر والأحكام.”*) 

وقد وظّف ابن القيم السياسة الشرعية لرفض حصر البیّنات آمام القضاء: في كتابه 
الطرق الحكمية» انطلق ابن القيم من فهمه لغاية الشريعة بتحقيق مصالح العباد ليقرر آن 
السَياسَة توعان: سِيّاسَةٌ اله فَالتَّرِيعَةٌ رها وَسِيَاسَةٌ عَاِلَةُ رح اي من الط 
a OD <1‏ لقا E 2 A E‏ و 
الفاجر» فهي من الشريعة» ثم انطلق من هذه الفكرة ليقول بعدم حصر البينات أمام 
القضاء وني هذا یقول: "وال سُبْحَائَُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمْ وَأَعْدَلُ آن يحص طرق الْعَدْلٍ 
() عطوة المدخل إلل السياسة الشرعية» مرجع سابق» ص٩۰‏ 
(۲) الخجزة: حيث يثنى طرف الإزار في لوث الإزار وأصله موضع شد الإزار. انظر: 

- ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب» بيروت: دار صادر. ط”ء (515 ١ه/‏ 1995م). 

ج ۰9 ص۳۳۲ مادة: (حجز). 
(۳) العقص: أن تلوي الخصلة من الشعر ثم تعقدها ثم ترسلها» والشعر العقوص الضفور. انظر: 

- الرجع السابق» مادة: (عقص). 


)هه( المرجع السابق» ص 6. 
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7 2 حارو سل حیحص م2 صب ا م ت 2 ره 
ل رام 7 ار اه م 
0 رفك م برو لف وف 2 و 
الطَرّقِء أن مَقَصُودَهُ إِقَامَةَ الْعَدْلِ بَبْنَ عبادی وَقیام الاس بالقشط فاي طرق 


2 او 00 


انتخرج چا اذل والقشط هي Cl‏ د له با إن اف 
الْعَادِلَهَ ححَالِعَةَ ا نَطَقّ بو الشَّرْعٌ» بل هي مُوَافِقَة با جاء بو بل هي جزء من جرا 
وَتَحْنّ نُسَمّيِهَا سِياسَة تبَعاً لصطلحهم وَإِنَّا هي عذل الله وَرَسوله. ٩۳‏ وبناء علن قول 
ابن القيم فلا يقال: إن اعت‌اد القرائن العلمية في القضايا الجنائية لم يرد به الشرع» ومن 
ذلك اعتاد البصمة الوراثية» وفحص الحمض النووي (۲(۸۵) لأن هذه البيّتات أقوى 
دلالة من شهادة الشاهد» "والله سجاه غلم وَأَحْكَمُ وَأَعَدل: أن ص طن الْعَدْلِ 
وَأَمَارَاتِهِ وَأَعْلامَهُ سىء نم يَنْفِي ما هو أَظْهَرٌ مِنْهَا وأَفوی لال وب آمارة." 

ثم يبين ابن القيم فهمه للاية القرآنیة: قال تعالك: «واستفيكوا ہکن من الم 
ان لَّمْ یکنا تجن مرل وَأَرَآكانٍ من يَصَوْنَ من اليد أن کضل إا © [البقرة: ۲۸۷ 
فيرئ آنها خطاب لن يريد توثيق دينه ولیست خطاباً للقضاة لحصر طرق البينات بدليل 
بداية الآية ها اریت منوا دا تام يدبن !11 اکل کی اڪ که [البقرة: ۲۸۲] فهي 
خطاب لصاحب الدين لتوثيق دینه» وليست خطاباً للقضاة بحصر طرق البيّتات» وفي 
هذا العنی يقول ابن القيم: "و1 يوب الله على الام ألا یکَموا الا بشاهدین 
آضاگ وتا ای رش اه ار سَاهِدٍ وَامْرَاَتَيْنِء وَهَذَا لا 


9 
ر ¢ 


َل حل اد ا خاقه بتکم باعل ن کلف بل قذعك ال اناد ران 
وَبِالشَاهِدٍ فَقَط. آقول وبناء علن قول ابن القيم فانه لا وجه لرد شهادة النساء 
منفردات. تست ین المرأة أمام القضاء باعتبار أن الآية لا تخاطب 
القضاة وإنما هي توجيه لمن آراد أن يوثق دینه إلى أوثق الطرق» ولا ریب أن نزول المرأة 


() المرجع السابق» ص5 .١‏ 
() المرجع السابق» ص17 . 
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للمحكمة في الجتمعات التقليدية لم يكن مستساغا؛ لذا آرشدت الاية إلى التوئیق 
بشاهد وامرآتین» ومن المکن أن نأ بشواهد من قول السلف الذین قبلوا شهادة 
النساء في كل الأمورء ولکن هذا النهج يجعل العقل عاجزاً عن مواجهة الستجدات إلا 
أن يجد شاهدا من قول من سبق» وهذا خالف لمقصود السياسة الشرعية ببناء عقلية 
قادرة على مواجهة الستجدات. منطلقة من الرؤية الإسلامية الكلية» ولو لم يرد في 
السألة نص آو اجتهاد سابق. 

والذي ينبغي لفت النظر إليه هو النهخ الفكري الذي أوصل ابن القیم إلى هذا 
الفقه القادر علن تلبية حاجة الجتمع» وعدم جعل فهمنا للشريعة عائقاً من عوائق 
التنمية والتقدم. فابن القيم انطلق من الرؤية الكلية لوظيفة التشريع باعتباره جاء 
ليحقق مصالح العباد. وهذه الرؤية تفتح الباب أمام المسلم ليستفيد من منجزات الفكر 
الإنساني في إدارة المجتمعات» حتئ ولو لم يرد في المسألة نص خاصء أو احتاج الأمر إلى 
إعادة فهم النص متجاوزين لفهم من سبقء علل أن لا يخرج الفهم عن قواعد 
الاستدلال السليم» وهذه الرؤية هي مرتكز الفكر السيامي الشرعي. 

ت- النظام السياسيّ والعسكري: 

الدارسون لعلم السياسة يجعلون موضوعها المسائل الحيوية في المجتمع كقضايا 
السلم واحرب. وتحديد الأولويات» والموازنة بين أمن الدولة والكلفة الاقتصادية 
للأمن» وكيفية توزيع الموارد والثروة وتوجيههاء وتحديد حقوق المواطن وواجباته 
الاجتماعية؛ ويعود هذا الفهوم (لأرسطو) الذي وصف السياسة بأنها سيدة العلوم.'") 
وقد وضع الفقهاء السلمون لهذا العلم ضوابطه الشرعية بحيث يتمكن ال حاكم من 
وضع التدابير السياسية التي تنهض بالدولة» وتمكنها من تحقيق واجباتها من غير 
خروج على قواعد الشريعة. ومن الدراسات المهمّة في هذا الوضوع دراسة الجويني في 


(۱) الكيالي» عبد الوهاب. الموسوعة السياسية. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ۱۹۸۳ م» ج۳) 
ص ۳۲۲۲ 
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کتاب غیاث الأمم في التیاث الظّلّم. 

وتناول الجويني أولوياتٍ الدولة السياسية ووظائفها في کتابه السابق» تحت 
عنوان "ما یناط بالأئمة من الأحكامء" وانطلق الجويني في معالجاته لترشيد السیاسات 
من النطلقات الاتية: 

النطلق الاول: حدَّدَ وظائف الدولة مبیناً أن علن الدولة وظائف فهو لا يقر 
بمفهوم دولة الحراسة التي یقتصر دورها عن وظيفة الأمن والقضاء بل يُبين أن على 
الدولة وظائف اجتاعية وأخلاقية متمثلة باقامة العقوبات ردعاً عن الفواحش» كما أن 
على الدولة وظيفة اجتاعية هي: رعاية الضعفاء الذین إن لم توفر هم الدولة الرعاية 
تعرضوا للضیاع» وفي هذا یقول الجويني: "والقسم الثاني في نظره الجزئي -آي رئيس 
الدولة- في حفظ الراشد على أهل الخطة يكون بإقامة السیاسات. والعقوبات الزاجرة 
من ارتكاب الفواحش والموبقات. 

والقسم الثالث القيام علل المشرفين عل الضیاع؛ أي الملاك بأسباب الصونء 
واحفظ والانقاذ» وهو علل نوعين: آحدهما: الولاية على من لا ولل له من الأطفال 
والمجانين في آنفسهم وآمواهم والثاني: سد حاجات المحاويج» فهذه جوامع ما يرعئ 
به الإمام مَن في الخطة» "وترئ في العبارة أن سياسات الدولة ينبغي أن توفر رعاية 
للضعفاء لزيادة قدرتهم وتوفير الفرص همم» وبهذا يضعنا الجويني آمام وظيفة للدولة 
هي: بين دولة احراسة» ودولة الرعاية. ففي دولة الرعاية تقوم الدولة بتوفير التعليم» 
والعلاج» والمعالجة» والعمل للمواطنين كافة» وهذا المفهوم تبنته الدول العربية في 
النصف الثاني من القرن العشرین» وكان عنصراً فاعلاً في التنمية» وتجاوز حالة الأمية 
النتشرة آنذاك إلا أن كلفة التعليم» والعلاج» وعدم قدرة الدولة علل توليد فرص 
العمل فضلاً عن توفيرها دفعت الدول العربية اليوم إلى التخلي عن مفهوم دولة الرعاية 
إلى حد كبير لتفتح الباب للقطاع للخاص» ولاقتصاديات العولمة» وهي اليوم تقترب 
من مفهوم دولة الحراسة؛ حيث تتخلل الدول عن وظيفتها التنمویة» ويقتصر دورها على 


= 


ا لجيش» والقضاء. وهذا مفهوم تقليدي لا تقره السیاسات العادلة كا يبين الجويني. 

فإذا كان تدخل الدولة الباشر لم يعد مقبولاً للأسباب المذكورة» فان تخلي الدولة 
عن دورها للقطاع اخاص. وللشركات متعددة الجنسية عابرة القارات» لا يعني عدم 
وجود دور للدولة» بل إن دور الدولة يصبح أكثر أهمية بوضع السياسات العادلة التي 
تحمي المواطنين عموماًء وقد يكون أحياناً بالتدخل الباشر لحاية المشرفين على الضّياع 
من الأفراد غير القادرين علن توفير الرعاية الصحية» والتعليمية المناسبة» وهذا ما 
تنص عليه عبارة الجويني "ووظيفة الإمام تكون في حفظ المراشد على آهل الخطة 
وتكون باقامة السياساتء" آما في حال الأفراد العاجزين؛ فان الدولة مسؤولة 
مسؤولية مباشرة في التدخل لحايتهم» وتوفير الرعاية هم. 

المنطلق الثاني لترشيد السياسات: حدّد الجويني صلاحيات الحكومة وصلاحيات 
المجتمع مما يتم تنظيمه الیوغ عبر مؤسسات الجتمع المدني (الأهلي)» ومفرقاً بين 
مفهوم إشراف الدولة علن النشاط العام وتدخل الدولة. وقد ظهر هذا التفريق في 
تحديده لسلطة الإمام في موضوع العبادات. فبيّن أن المع والجماعات يحضرها الامام» 
أو ناتبه» ولكن لا تحتاج ال إذنِ مسبق من الامام؛ لآن الله تعالل قد أذن بإقامتهاء وإن| 
لا بدَ من حضور الامام أو من يمثله دفعاً لفتنة متوقعة بسبب الازدحام والاجتماع 
وفي هذا يقول: "فإن قيل ما وجه ارتباط العبادات بنظر الإمام؟ قلنا: ما كان منها 
شعار ظاهر في الاسلام تعلق به نظرٌ الامام» ۲۳ وذلك ينقسمٌ إلى ما يرتبط باجتماع عدو 
من ای :وما ر با عه نا كاذ ضارا فا رشق ا و 
الناس» فان الناس إذا كثروا عظم الزحام وجمع المع أخيافاً وألّف آصنافا وخيفت 
في مزدحم القوم مور محذورة؛ فإذا كان منهم ذو نجدة وبأس يكف عادية إن هم بها 
معتدون» كان المجُمعٌ حروسا ودرأت هيبةٌ الوالي ی فأما مالم يكن 


(۱) الشعار الظاهر كصلاة الجمعة والعيدين وموسم الحج والعمرة» حيث تظهر الشعيرة أمام اللاٌ. وأما ما 
لم يكن شعاراً ظاهراًء فهو كالصوم والزكاة مثلاً. 
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شعاراً ظاهراً من العبادات البدنية فلا یظهر تطرق الامام إليه إلا أن ترفع واقعة فيرئ 
فیها رآیه. ۴۳ وحلاصة فكرة الجويني أن الدولة ومن يمثلها لا بد من وجودها لاقامة 
صلاة الجمعة» والأعياد. وشعائر الحج. ولکنّ موافقة الامام على آداء الشعائر الدينية 
ليست شرطاً لصحة العبادة» انیا حضور مثل الدولة لنع الفتنة عند التزاحم. 

ومعالجة الجويني هذه تتجاوز اجتهادات الذهب الشافعي» ففي المسألة خلاف 
بين الشافعية والحنفية؛ إذ يرئ الحنفية اشتراط إذنِ الأمام للجُمّع» والجماعات» كالحج 
غر بين لآ قرط ذلك اتفه وید السافعية ان أن العبادات ماذون یا 
ابتداء» فلا حاجة إلى إذن» وقد آدرك الجويني أن المصلحة تستدعي القول بوجود مثلي 
الإمام لدفع حظور متوقع؛ فقال بوجود الإمام أو من يمثله» لا كشرط للصلاة موافقاً 
الذهب الشافعي وإنما كشرط لضبط النظام. 

وتعد فكرة الجويني شاهداً للتفريق بين مفهوم (إشراف الدولة) ومفهوم (تدخل 
الدولة)» وهي قضيةٌ مهمّة تحتاج إلى تجلية في عصر العولة لفتح الباب للمجتمع أن 
ينظم نفسه بعيداً عن تعقيدات العمل الحكومي» ليكون قوة للحكومات الوطنية أمام 
تدخل الشركات عابرة القارات» ولكن لا بد من ضبط هذا النشاط حتى يبقئ في إطار 
الصالح العام. 

هذاء وينبغي تحديد المجالات التي يجوز للدولة فيها أن تتدخل بشكل مباشرء 
والجالات التي يقتصر دورها علن الاشراف؛ منعاً من تقييد حقوق الإنسان في 
الدولة؛ فإشراف الدولة مثلاً على المستشفيات الخاصة يعطيها الحق في أن تتأكد من 
كفاءة الوظف. بالنظر في شهاداته» ولكن لا يعطيها الحق في التدخل في تعيين 


(۱) الجوينيء الغيائي «غياث الأمم ني التياث الظلم» مرجع سابق» ص ١57‏ . 
(۲) الموصلي» عبد الله بن حمود بن مودود الحنفي. الاختيار لتعليل الختار تحقيق: عبد اللطيف محمد عبد 
الر حمن» بیروت: دار الکتب العلمية» ط۳ ۰۰۵ م ص۰۸۸ 


(۳) الحصني» تقي الدين آبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن. كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار بيروت: دار 
الکتب العلمية» ِ ° ص۲۰۸ . 
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الشخص إذا كان مستوفیاً لشروط الکفاءة العلمية. 

آما في جانب العمل العسكري مثلاً؛ فان سلطة الدولة تکون آوسع فتتدخل 
وتشرف في آنٍ معأ وهذا مر مُبرَره ومنطقيء والهم كا قلت تحدید الجالات التي 
یقتصر دور الدولة فیها عل الاشراف دون تدخل کالانتخابات النيابية» والاشراف 
عن امحامعات. وعل الأوقاف» باعتبار أن هذه الوسسات تقوم بدور فكري يحتاج ال 
آجواء الحرية لتحقیق الابداع. ومن هنا لا بذ من تحدید الجالات التي یقتصر دور 
الدولة فیها على الاشراف من غير تدخل. 

النطلق الثالث: بیّن الجويني معالجاته السياسية بأن الأمة هي المكلفة ابتداء 
بتطبیق الاحکام الشرعية» وبذلك إذا عجزت الدولة عن الوفاء بالحاجات یمکن ها 
أن تفرض ضرائب مالية عم الأمة. 

المنطلق الرابع: الوازنة بين أهمية الأمن» وحفظ حقوق الانسان. فیقرر الجويني 
أن حقوق الانسان قيدٌ عل تصرفات الدولة؛ فلا يجوز الاعتقال للتهمة» كما لا جوز 
التعزیر بالجلد با يزيد على الحد. وفي هذا يقول الجويني: "وما یتعلق بما نحن فيه أن 
المتعلقين بضبط الأحوال علن حكم الاستصواب في کل باب يرون رد آصحاب 
التهم قبل إلمامهم باهنات والسيئات. والشرع لا يرخص في ذلك. والذي انتزعت من 
الشرع ما يُقرّبُ سبل تحصيل الغرض في هذاء فمن آداب الدين أن لا یقف الانسان في 
مواقف التهم. فالوجه أن ینهی الإمام من يتصدئ لما عن ذلك على جزم وبتَّء فان 
عاد عاثیه حل غالفته آمر سلطانه واستجراثه عم وال زمانه» فیکون هذا رة رن 
الردع على موجب الشرع."۳" ومعنی کلام الجويني أنه إذا استرابت السلطة التنفيذية 
في موقفف ماء ولم يكن رم بنص القانون فلا يجوز العقوبة عليه من غير نص مجرم» 
إلا أن للامام أن یتخذ تدبيراً ينص علل تجریم عمل ماء وبعد وضع النص القانوني 
للإمام أن حاسب من خالف. وبهذا تری أن الجويني لا يجيز مبداً الاعتقال للتهمة» أو 


۰۱۷ ۱ الجويني» الغيائي «غیاث الأمم في التباث الظلم»» مرجع سابق» ص‎ )١( 
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إعطاء رجال الأمن صلاحیات اعتقال آشخاص إذا وجدوا في ظرف يجلب الشبهة؛ 
لأن هذه الصلاحية تعطي لرجل الأمن سلطة واسعة في تقدیر الظرف. وفي الاعتقال 
فيصبح رجل الأمن قاضياً ومشرعاً ومنفذاً. وهذا خطر على الحريات العامة. 

وليس معنی هذا حماية المجرمين بل إن الجويني يعطي للمشرع سلطة سن قوانين 
تجرم ما تستريب به الدولة من تصرفات» ويعلل الجويني رأيه فيقول: "فمن آداب 
الدين أن لا يقف الإنسان في مواقف التهم. فالوجه أن ینهی الامام من یتصدی ها عن 
ذلك على جزم وبت. فان عاد عاقبه على مخالفته أمر سلطانه» وبهذا تكون القوانين 
واضحة للمواطن فلا يتجاوزها وتبقی الحريات مصونة. 

لقد رفض الجويني الزيادة علن التعزير وناقض القائلين به فقال: "ثم التعزيرات 
لا تبلغ الحدود على ما فصله الفقهاء وما يتعين الاعتناء به الآن» وهو مقصود الفصل» 
أن أبناء الزمان ذهبوا إل أن مناصب السلطنة والولاية لا تستند إلا على رأي مالك 
یف وكان يرئ الازدياد على مبالغ الحدود في التعزيرات» وأما الآن فقد قست 
القلوب فلو وقع الاقتصار على ما كان من العقوبات لما استمرت السیاسات وهذا 
الفن قد يستهين به الاغبیا وهو علل الحقيقة تسبب إلى مضادة ما ابتعث به سيد 
الأنبياء."'' يلاحظ من النص السابق أن الجويني يرئ بوضوح عدم جواز زيادة 
التعزير بالجلد عن الحد ولو كانت الزيادة مسوغة لتحقيق الردع؛ لأن حقوق الإنسان 
قيد على تصرفات الدولة كما قلت. 

كما حدد الجويني وظائف الدولة وانطلق في تحديدها وحصرها في وظائف عقدية 
بالمحافظة على عقيدة الأمة» ومحاربة البدع باعتبارها تشكل خطراً على مفهوم (الأمة)» 
ووظائف اقتصادية» ووظائف دعوية» كا تكلم على ضوابط الأمن على نحو لا هدر 
حقوق الانسان» وضوابط حماية سيادة الدولة على نحو لا يرهق موازنة الأفرادء 
وانطلق في كل ذلك من نظرية عامة حكمت اجتهاداته» وجموعة كليات ساعدته عل 


() المرجع السابق» ص ١7١‏ . 
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تطبیق الأحكام» ووضع التدابير السياسية الناجعة في ما فيه نص» وفی| لا نص فیه. 


ثامناً: شروط العمل في السياسة الشرعية 

ثمّة شرطان لمعالجة أي انحراف أو خلل ينشأ عندما يتم تطبیق النص تطبيقاً لا 
بلتفت فيه إل شوت للحن بن من اسلا بر ماه الشارع» أو عندما 
يحدث تحايل علل مقاصد الشريعة لإهدارهاء كا في امبة الصورية للتهرب من الزكاة 
ينتج خلل وانحراف في الجتمع» يحتاج إلى معالجة» ويشترط للعلاج الذي تحدده 
مبادئ السياسة الشرعية شرطان؛ الشرط الأول: أن يكون الحكم السياسي متفقاً مع 
مقاصد الشريعة» وعمومياتها المعنوية» ومبادئها الكلية» التي تحكم الاجتهاد الجزئي» 
وأن تكون منسجمة مع الغرض الأصلي الذي من أجله أنزلت الشرائع» وهو جلب 
الصالح ودرء المفاسد. والشرط الثاني: أن لا يخالف الحكم دليلاً من الأدلة التفصيلية 
خالفة حقيقية. ولتوضيح الشرط الأول نتذكر أن القاصد الشرعية: هي ما قرّره 
الأصوليون باستقراء الأحكام» من حفظ الضروريات والحاجيّات» والتحسينيات» 
وفي هذا يقول الشاطبي: "تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق» وهذه 
القاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها: أن تكون ضرورية» والثاني: أن تكون حاجية» 
والثالث: أن تكون تحسينية؛”'' أما القسم الأول وهو الضروري؛ فهو يتعلق ببقاء 
الوجود الإنساني؛ لحفظ النفس. وحفظ النسل» وحفظ مقومات ذلك الوجود من 
دینٍ» وعقل» ومال. والقسم الثاني: الحاجيات التي يترتب عل انعدامها حرج شدید» 
وهو مرفوعٌ من الدين» لقوله تعالل: وَحَهدُوً في لوق اوو هو کم وما جع 
کر لین ین حر € [الحج: ۷۸]. 

وتَعّد احاجیات بمنزلة المكمّل للضروري» وتقعٌ منه موقع الصفة من 
الوصوف؛ وعلیه فإذا تعارض الضروري مع الحاجی قَدّم الضروري؛ لاله لا بقاء 
للصفة بفوات الوصوف. القسم الثالث: التحسینیات. وهي التعلقة بالکالات 


(۱) الشاطبيء الوافقات في آصول الشریعة» مرجع سابق» ج ۰۲-۱ ص 5 ۳۲. 
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والترفیهات. کالندب الل آخذ الزينة» ویلحق به ما یتعلق بالااداب» والذوق العام من 
توحيد الطراز العماري في منطقة معينة» فهذا الامر الذي ينمي الذوق الانساني العام 
معتبر شرعاء لتعلقه بالک‌الیات والترفیهات. 

وقد آراد الشارع أن يكون الجتمع الانساني على آرقی حال من الکمال؛ وقد ثبت 
مراعاة جمال العمران في قصة بناء قبر إبراهيم ابن الرسول محمد ی عن مکحول أن 
النبيّ ی كان علن شفير قبر ابنه فرأى فرجةّ في اللحد. فناول ال حفارَ مَدَرَةِ أي قطعة طين 
لا رمل فيه" وقال: إنها لا تضر ولا تنفع ولکنها تقر عينَ ا لحي" إذا كان الي بيا قد 
راعی جمال النظر في تسوية قبرٍ؛ فأمر باغلاق فرجة» وهي لا تضر الميت» فطلب من الحفار 
أن يسوي موضع الفرجة بقطعة طین؛ ليقر عين الحي؛ فمن باب أولى أن يراعى ذلك في 
تصميم المدن والأبنية. وإن مراعاة الذوق الأكمل مندرج في عموم قوله :: "إن الله يحب 
إذا عمل أحدكم عملاً أن یتقنه, ۳" واللفظ جاء مطلقاً ليشمل كل عمل. 

وعلل هذا فان كل إجراء أو حكم بهدف إلى هذه المقاصد» فهو معتبر شرعاً؛ لأنه 
غاية من غايات الشرع ومقاصده. وهذا ما توصل إليه العز بن عبد السلام؛ إذ يقول: 
'وَمَنْ تنم مَقَاصِد الدع في جلب لصاح وَوَرْءِ الاي حَصَلَ له من ججْمُوع لك 
اد أو فان هو الضلَحة لير رخاف وان عذو اة لا جوز ترا 
وَل 7 يَكُنْ فیها إِمَاعٌ ولا نص ولا قياس حاص فَإِنَّ هم تفس الشّرْعٍ یوب 
دك" ويتحقق مناط الصلحة العتبرة شرعاء عندما يتم ا ا 


(۱) قال ابن منظور: "الكَدَرُ: فطع الطينٍ الیابس» وقيل: الطينُ اللك الذي لا رمل فیه واحدته مَدَرَةٌ". انظر: 
- ابن منظورء لسان العرب» مرجع سابق مادة: (مدر). 

(۲) ابن سعد. محمد. الطبقات الکبری» تحقیق: إحسان عباس» بیروت: دار صادر» ۰2۱۹۲۸ ج۰۱ ص١٩٤٠‏ . 

(۳) البيهقي» أحمد بن الحسين. الجامع لشعب الایمان أشرف على تحقيقه: ختار الندوي» الرياض: مكتبة 
الرشد» 7١٠١7م,‏ جلاء ص ۲۳۳ حديث رقم: .)4٩۳۰(‏ وقال عنه المحقق: إسناده صحيح. 

(۶) ابن عبد السلام» عز الدين عبد العزيز. قواعد الأحكام في مصالح الأنام» راجعه: طه سعد القاهرة: 
مكتبة الكليات الأزهرية» ۰2۱۹۲۸ ج۰۲ ص184. 
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علن الدراسات العلمية» وبهذا ینفتح الباب واسعاً للاستفادة من الدراسات العلمية 
والإحصائية» والأخذ بخبرات الجتمعات في حلول مشکلاتها. 

وأما الکلیات"" والعمومات؛ فنقصد ا تلك الکلیات والقواعد والبادی التی 
صاغها القران الکریم بعبارته» أو التي استنبطها الجتهدون من استقرائهم للجزئیات 
فهناك قواعد شرعیة» وهي التي وردت صیغها في القران الكريم» مثل: مرم شور 
ع # [الشوری: ۰]۳۸ وهناك قواعد آو عمومات معنوية» وهي المستنبطة باستقر اء 
الجزئيات التي تتضمن موضوعاتها استقراء تاماً يفيد القطع.”'' ويندرج تحت هذه 
الكليات الخطط التشريعية؛ كسد الذرائع» والاستحسان» والاعتماد على العرف 
الصحيح» إضافة ال المبادئ العامة؛ كرفع احرج» ومراعاة العدلء والساواته 

5 5 3 : 1 را ل كم 
والشوری. والرجوع بمعضلات الامور إلى آهل الذكر والراي والخبرة» وقداشرت 
إلى هذه الكليات سابقاً في بحث أدلة سياسة التشريع؛ وعليه فكل حكم استهدف هذه 
الروح وترسّم هذه الخطط والبادی فانه يكون محققاً لسنن الشارع في التشريع» 
وحصلاً للمقاصد التی آتت ما الشريعة. 

ومن تطبیقات هذه البادی اعتبار الاجراءات الطبية الوقائية من تطعیم وقائي 
للأطفال» والزام الناس به سداً لذرائع تفشي الأوبئة والأمراض الفتاکة؛ إذ إن بقاء 
الأبدان سليمةً معافاة» أمرٌ مقصود شرعا» وسدَّ ذرائع ما يتلفهاء مؤيّّدٌ اجتهادي 

ويندرج تحت "الأصل العام"من التطبيقات التي تتصل بتغطية مصالح الأمة أشياء 
كثيرة» مثل: وضع رجال الشرطة في الطرقات للمحافظة على الأمنء وتنفيذٍ آوامر 
السلطة العلياء وكذلك نظام "امویات الشخصیة"* داخل البلاد» فكل هذا يعد من 
)١(‏ المرجع السابق» الوضع نفسه. 
(۲) الدرينيء المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي» مرجع سابق» ص ١59‏ . 


(۳) عطوة. المدخل إلى السياسة الشرعية› مرجع سابق» ص۲۲ . 
() الرجع السابق» ص ۲ ۲. 


- ۱۰۳ 


السياسة الشرعية وان لم يرد به نص خاص؛ لانه یتفق مع غایات الشريعة ومشمول 
بالبادی العامة للشريعة» وهو تنظیم لشوون الأفراد» ووسيلة للتعرف عل شخص کل 
فرد منهم بالذات» وصولا إلى تحقیق مصالحهم» والصالح العامة في الدولة. 

هذا عن الشرط الأول من شروط العمل بالسياسة الشرعية آما الشرط الثاني 
لتطبیق الحكم السياسي حتى یکون مقبولاً شرعیا؛ فان الحكم يجب ألا يخالف دليلاً من 
الأدلة التفصيلية» خالفة حقيقية» وحتی نحدد الخالفة الحقيقية» لابد أن نرجع؛ ونْحَكّم 
العموماتِ المعنوية» فهي ثلقی ضوءاً علل مراد الشارع من النص الجزئي» ليفهم الجزئي 
عن ضوء الكلي وهذا هو "منتهی نظر الجتهدین بإطلاق””'' كا یقول الشاطبي. 

فالنهي عن "التسعیر" مثلا» الوارد في قوله ی إِذْ طلب منه أن یسعر فقال: "إن 
الله هو المسعرء القابض الباسط الرزاق» وإني لأرجو أن آلقی الله ولیس آحد منکم 
يطالبني بمظلمة في دم ولا مال" ينبغي أن يُفهم؛ عن ضوء ما توجه إليه النصوص 
الأخرئ من مثل: مراعاة العدل» والساواة» والحرص على التوازن العقدي الذي آشار 
إليه جموع التصوص التمثلة في النهي عن الغرر والغشء والتدلیس. وفي النصوص 
الدالة على جواز الاکراه على البیع إذا كان الاکراه مناطاً للعدل» وهذا رأي الامام 


(۱) الشاطبي الوافقات ني أصول الشريعة» مرجع سابق» ج ۰4-۳ ص ۰۱۳ 
)۲( رواه أبو داود واللفظ له» وابن ماجه» والترمذي» وقال: هذا حديث حسن صحيح » وصححه الألباني. 
انظر: 


- السجستاني» سنن أبي داود» مرجع سابق» کتاب: آبواب الاجارة باب: في التسعير» ص ۰۳۸۵ حديث 


رقم: (۳۵۱). 
- الترمذي» جامع الترمذي. مرجع سابق کتاب: البیوع» باب: ما جاء في التسعير» ص ۰۲۳۱ حدیت 
رقم: (۱۳۱6). 


- القزويني» محمد بن يزيد بن ماجه. سنن ابن ماجه الریاض: بيت الأفکار الدولية» ۱۹۹۹ کتاب: 
التجارات باب: من کره أن يسعرء ص‌۰۲۳۸ حدیث رقم: (۲۲۰۰). 

- الألباني» محمد ناصر الدین. صحیح سنن ابن ماجه الریاض: مكتبة العارف ۰۱۹۹۷ کتاب: 
التجارات» باب: من کره أن يسعر» ج ۰۲ ص۲۲ ۰۲ حدیث رقم: (۲۲۳۰-۱۸۰۱). 


Ne 


مالك رفاك كما في جواز الطالبة بحق الشفعة وآخذ البیع جبراً عن مالکه فهذه 
النصوص بمجموعها تحدد مراد الشارع من عدم التسعير بأنه الذي یکون مناطاً للظلم. 

وهذا ما انتهی إليه ابن تيمية وابن القيم؛”" إذ بين أن من التسعير ما هو عدل 
جائز بل واجب» ومنه ما هو ظلمٌ حرم» ومن هنا فان النصوص جميعها ينبغي أن 
تكون محكومة بوحدة المنطق التشريعي ومراعاة حكمة التشریع» وكذا الاباحات 
المنصوص عليهاء إذا آدی تطبيقها إلى الاخلال بالصالح العام» كا في التزوج 
بالأجنبيات فان الإباحة تُقيد نظراً إلى كليات الشريعة. 

وكذا فان النصوص التعلقة بالملكية الفردية ينبغي أن تفهم على ضوء النصوص 
التي تنهئ عن التعسف في استعمال الحق من الاضرار بالآخرين ضرراً فاحشاً بالفرد 
أو المجتمع. والنصوص المتعلقة بحق ولي الأمر بالطاعة» ينبغي أن تفهم على ضوء ما 
توجبه النصوص المتعلقة بحق الرعية. وان آغفلنا هذه النظرة الكلية نکون کمن يؤمن 
ببعض الكتاب ويكفر ببعض؛ إذ الشريعة کل لا يتجزاً. 

وتوضيحاً لمفهوم هذا الشرط - أن لا يخالف الحكم السيامي نصاً جزئياً مخالفة 
حقيقية - سأورد عدداً من الأمثلة التي يتوهم تصادمها مع النص» وهي على التحقيق 
غيرٌ مصادمة إذا فهم النص على ضوء ما توجه إليه الكليات» ومثال ذلك: 

إيقاف عمر بن الخطاب لسهم المؤلفة قلويهم”' التفاتاً إلى غاية النص»”*' وكذلك 
منع - عمر بن الخطاب - التزوج بالكتابيات هو تدبير سياسي قائم على المصلحة 
العامة» فلم يكن عمر بن الخطاب مخالفاً للنص المجيز للزواج منهن مخالفة حقيقية؛ 


(۱) الباجيء المنتقى شرح الموطأء مرجع سابق» ج ۰۵ ص5١-11.‏ 

(۲) ابن قيم الجوزية» الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» مرجع سابق» ص 55" وما بعدها. 

(۳) البيهقي» سنن البيهقي الکبری. مرجع سابق» كتاب: قسم الصدقات» باب: سقوط سهم المؤلفة قلوبهم 
وترك إعطائهم عند ظهور الاسلام والاستغناء من التألف علیه» ج۰۷ ص۰۳۲ حديث رقم: (۱۳۱۸۹). 

(6) الشلبي» تعلیل الأحكام» مرجع سابق» ص ۳۷. 


- ۱۸۵ - 


لأن الصلحة العامة الكلية ينبغي أن لا یناقضها تطبیق حکم جزئي. 

وبیان ذلك أن هذا النص لا یشمل هذه الحالة» وان بدا أنه یشملها بعمومه 
اللغوي لا قرر علماء الأصول من أن الصیغ العامة عمومها شرعي استعالي» ولیس 
عموماً وی( وان البادئ العامة لقي ضوءاً عل توجیه عموم صيغة الح © 
وتحدید مراد الشارع منه. 

هذا والنظر ال المآل هو آحد هذه البادی التي تحدد العموم الشرعي القصود من 
اللفظ العام؛ "إذ النظر في مالات الأفعال مقصود شرعا. ۳۳" ولا كان التشریع إرادة 
الشرع فينبغي تحديد عموم الصيغة على ضوء مالات الفعل؛ وعلیه فان هذه الحالة 
التي عارضها عمر بن الخطاب لا یشملها اللفظ -الوارد في الایة- بعموم أصلاًء لما 
دل عليه مبدأ النظر في الآل من تحدید مراد الشارع فكأن معنی الاية الكريمة 
رحس من الویکت ولتت ین نی ونوا الكتبَ © [الانده: 40 مع مراعاة البادی 
الستقرة التي آرشدت إليها النصوص الاخری, لا سییا ما تعلق منها بوجوب رعاية 
الصالح العام للأمة في ظرف من الظروف. 

وتلقي "نظرية العموم" عند الشاطبي؟"" ضوءا مه عل تفسير النص؛ وبناء على 
هذه النظرية» فإن السلطة التشريعية في الدولة الاسلامية ملتزمة عند تفسيرها للنصوص 
أن تراعي النتائج» وتأخذ برأي أهل الخبرة با يحفظ مقصد الشارع الجزئي» والكلي على 
السواء علل أن من فوائد نظرية العموم عند الشاطبي ما يساعدنا على تفسير النص في 
مواجهة الآراء التي تستند إلى بعض الآيات لتصدر أحكاماً تتعارض مع مبادئ الشريعة 
جملة؛ من ذلك ما آفتی به بعضهم في زماننا بوجوب هجرة أهل فلسطين منها مستنداً إلى 


.7 51-1779 الشاطبي» الموافقات في أصول الشريعة» مرجع سابق» ج ۰4-۳ ص‎ )١( 
. ١59 الدرينيء المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي» مرجع سابق» ص‎ )۲( 
.۵ ۵۲ الشاطبي» الوافقات في أصول الشريعة. مر جع سابق ج ۰4-۳ ص‎ (۳) 


)€3 الرجع السابق» ج ۰4-۳ ص۲۳۲ وما بعدها. 
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قوله تعال في الآیة الكريمة 2 تم کیک كإلين نشیم لام ار الا گا مکو 
ی الک كَالوَأ ألم تكن آزش ألو وس جوا فا € [النساء: ]٩۷‏ وبتوظیف نظرية العموم 
العنوي عند الشاطبي في فهم الاية الكريمة نجد أن معنی الاية ينبغي أن یفهم على 
النحو الذي يراعى فيه نتائج التطبيق» فإذا كان المآل يفقد السلمین مکاسب. يجعل 
الصالح مغمورة بالفاسد. فتكون هذه الحالة غير مشمولة باللفظ أصلاًء وغير مقصودة 
للشارع من تنزيل النص» وهذا ما التفت إليه الأصوليون في اعتبارهم "المصلحة" من 
خصصات النص العام التفاتاً ال المآل في تطبيق النص العام؛ وعليه فالأحكام التي 
يلتفت فيها ال "المآل" وهو آحد الأصول المستقرة شرعاًء أو إلى "العدل" أو لمنع 
التعسف. أو لدفع مفسدة أشدء كل هذا لا يعد مصادماً للنص الجزئي مصادمة حقيقيةء 
وإنا الفهم الحقيقي هو الذي يحدد مفهوم النص الجزئي» وقيود تطبيقه بمراعاة تلك 
المبادئ» وبالمقابل فإن |همال تلك المبادئ هو المصادم للنص ولراد الشارع معاً. 

إن للدولة أن تتخذ من التدابير لحماية مصالحهاء كالمصالح الاقتصادية مثلاً 
بفرض حماية جمركية على السلع المستوردة مع مراعاة رقابة الجودة» والتقيد 
بالمواصفات المطلوبة للإنتاج المحلي؛ ذلك أن الاقتصاد الداخلي المتين رديف للقرار 
السياسي المستقل» ومن هنا فان من الأساليب التي تستخدمها الصناعات الأجنبية 
المنافسة» تخفيض السعر؛ لضرب الإنتاج المحلي» وعلن الدولة أن تحمي المستهلكين من 
الاعتداء الأجنبي بصوره كافةء لاسيياً عندما يكون التخفيض مفتعلا؛ لإيذاء السوق 
المحلي. وسيأتي بیان أن هذا الإجراء ليس مصادماً للنص الجزئي القاضي بحرية 
التجارة» وأن القرار السيامي الشرعي ينبغي أن يكون متفقاً مع مبادئ سياسة التشريع 
فیما يتعلق بالنصوص الحزئية. 

هذا ولعل من الناسب هنا أن نذكر بعض الأمور التي لا جال للقول بإباحتها من 
باب السياسة الشر عية؛ لأا لا یتوفر فیها الشرطان اللذان دك ناه اننا ومغال ذلك: 


(۱) الدرينيء الناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشریع الاسلامي مرجع سابق» ص۱۱4 . 
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القول بالتفریق بين الربا الانتاجي الذي يقدم لشاریع صناعية وتجارية» والربا 
الاستهلاكي الذي يقدم لحاجات فردية» وذهب إلى ذلك التفریق بعض من يريد فتح 
آبوب الربا الحرم متذرعاً لذلك بذرائع الاقتصاد. وتيسير الال للمشاریع الكبرى. 

ویفند هذه الذرائع ما آشار إليه الباحثون» نتيجة استقراء التطبیق العملي لنهج 
البنوك في الاقراض؛ فقد تبين أن البنوك تقدم قروضهاء نظراً إلى ملاءة القترض لا إلى 
ربحية الشروع؛ إذ إن البنك لیس شریکا ليأخذ من الربح» ومن ثم فهو يضمن حقه 
بأموال المدين» بقطع النظر عن ربحية الشروع» وترتب على هذا أن الأموال تنفق دون 
مراعاة للجدوی الاقتصاديت لاسي عندما یکون الدین "دولة"» حیث يضمن البنك 
حقه» وقد ترتب علل هذا وجود عدد من الشاریع الفاشلة اقتصادياً والتي ما كانت 
لتمول لو أن البنك كان شريكاً للمقترض. ۳ 

ومن هناء فان عرض فكرة الفائدة البنكية على قواعد الشريعة» ومبدأ النظر إلى 
المآل يؤكد حرمتهاء فضلاً عن أن النظر التاريخي في البيئة العربية القديمة التي جاء 
الخطاب في تحريم الربا موجهاً إليها يؤكد تحريم "الربا الإنتاجي" فضلاً عن 
الاستهلاكي؛ ذلك أن حاجات العرب الفردية الاستهلاكية كانت ضئيلة يمكن تلبيتها 
دون حاجة إل القرض الربوي» وانا كان الربا عندهم وسيلة اتجار وإنتاج» وهذا 
الذي جاء النص لیحرمه ابتداء» فالنص إذاً جاء لیتناول حالة الربا الانتاجي» ومن 
باب أولى أن يشمل الاستهلاكي لا فيه من استخلال حاجات» وتوسع في الاستهلاك. 

وتأسيساً على ما سبق؛ فليس هناك ظرف جدید طرأ على الأنظمة يستدعي حكاً 
جدیدا؛ لأن توفير الال عن طریق البدائل الأخرئ ممكن» ولعل وجوة البنوك 
الاسلامية اليوم» وما یتوفر لديا من فائض في رأس الال على شکل ودائع» لا تدخل 
في نظام الشاركة إضافة إلى قدرتها عل النافسة وتقدیم نسبة مرابحة تقارب ما تقدمه 


(۱) الزرقا؛ آنس. محاضرة عامة في الجامعة الأردنية» اعتمد فیها علل آفکار عمر شابراء في کتابه: "نحو نظام 
نقدي عادل". 
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البنوك الربوية» خير دليل عن إمكانية توفير المال للمشروعات عن طریق النظام 
الإسلامي القائم على المشاركة» والذي يعطي فرصة للمقترض ليحميه من الظروف 
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الفصل الثاني: 
دور ولاة الأمور ني سن التشریعات ونیاذج من آحکام 
الامامة وسندها الشرعی 


أولاً: دور ولاة الأمور في سن التشریعات 

يمكن التأسيس على ما انتهت إليه الدراسة السابقة لمفهوم سياسة التشريع 
واستناده إلى خطط تشريعية ترسّمت منهج الشارع» وعمّل الصحابة الكرام في تحرّي 
المصلحة إِبّان تطبيق الحكم» وهذا من خسن تطبيق النصوص عل الوقائع "" ودقتهاء 
فضلاً عن دور سياسة التشريع في إنشاء أحكام فيا لا نص فيه؛ استناداً إلى "كليات 
الشريعة" وفقاً للآتي. 

وتأسيساً على ذلك كلّه؛ فان مبدأ سياسة التشريع كفيل بتمكين ولاة الأمور أن 
یسئوا من التشريعات ما يحقق المصلحة والتنمية» ويستجيب لداعي حاجاتها العارضة» 
ومطالبها التجددة مما لا نجد له دليلاً من الکتاب. أو السنةء أو الإجماع.'"' وكذا إذا 
كان تطبيق الدليل الجزئي نتيجة لظرف ملابس يؤدي إلل مآل غير مراد للمشرع. فان 
لولي الأمر أن يضع العلاج المناسب التفاتاً إلى كليات الشريعة. 
-١‏ أمثلة عل التشريعات التي لولاة الأمور سنها سياسة: 

أ- تشريعات الدعوة والوعظ: 

لولي الأمر أن يُنظمَّ عمل الدعوة ال الله باشتراط مؤهلات في التصدر للوعظ 
منعاً من الاحتيال باسم الدین» وإفسادٍ عقيدة الناس كما نجد عند الكهنة الكذابين 
الذيخ دغر رة اس ار-والتخدت با لجات "هن شاد :وید مرن إن ال 


() تاج» السياسة الشرعية في الفقه الاسلامي. مرجع سابق» ص۰۱۸ 
() المرجع السابق» ص۲۹ . 


NN 


في الدين با يشدد علل الناس ویشوه صورة الاسلام. فتنظیم الدعوة با يجنبها 
الافراط والتفریط الشريعة الكبرئ علم أن یکون هذا الاجراء من السياسة العادلة 
التي لا شطط فيهاء ولا تؤدي ال وقف الدعوة من أساسهاء بل إن فتح الابواب آمام 
الدعاة الوهلین شرعاً يعد من واجبات الدولة. 
وهذه قضية تحتاج إلى معالجة دقيقة» بتأهیل الوعاظ ورفع قدراتهم لیکونوا 
قادرین على القيام بواجب الأمر بالعروف النهي عن النکر» من غير إثارة فتنة. 
وحتی نضع السياسة الوعظية العادلة آری أن نراعي الخطوات الاتية: 
- الأصل أن تشجع وزارات الأوقاف العلیاء على القيام بالدعوة بحیث تکون 
الساجد مراکز علمية» وينبغي أن یوضع قانون يعطي لكل عالم مؤهل ا حق في 
الوعظ إذا تقدم للوزارة» وليس للوزارة أن تمنعه بلا مسوّغ باعتبار أن الوعظ 
ابتداء مطلوب من العل‌اء. ۱ 
- لا بد من تأهيل الوعاظ لیتمکنوا من مهارة التوجیه وتقدیر الظرف» واختیار 
العبارة المثل. 
- علل المؤسسات الكلفة بالاشراف عل الوعظ أن تقوم بواجبها في تأهیل 
اخطباء لا في منعهم وأن تستخدم آسالیب راقية في التقويم» وآن ثشعر 
خطیب الجمعة باحترامه وتقدیره» فاحترام من تتعامل معهم هو آهم الطرق 
- علم المؤسسات المكلفة بالاشراف على الوعظ أن تتجاوز آسلوب الاعتاد على 
التقاریر الأمنية» وكأنها بينة قطعية» يمُنع بسببها الخطيب من الخطابة» إلى 
استخدام الأسلوب العلمي في تطوير مهارة الواعظ. ولعل من الشواهد محل 
النظر أن الأئمة الأربعة لم يحتاجوا إلى إذن من السلطان أو الأمير لقيامهم 
بمهمة التعليم» بل إن السلطان هو الذي كان يحتاجهم لمعرفة الحكم الشرعي 
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في سیاساته» وني القابل فقد قام علي بن أبي طالب نة بمنع القصاص من 
التحدیث في السجد. وآخرجهم من السجد. ونقل الطرطوشي أنه لم يقصّ في زمان 
النبي و ولا في زمان أبي بكر وعمر» حتی ظهرت الفتنة» فظهرت القصص. 
فلا دخل علّ السجد؛ آخرج القصاص من السجد. وقال: "لا يقص في 
مسجدنا." وجاء ابن عمر إلى جلسه من السجد فوجد قاصضّاً يقصء فوجه إلى 
اكت الفرظة أن اسر ةو الد قاس و ۲ 
وهنا لا بد أن نفرّق بين القصاص والفقهاء فالفقیه كان يُعلَّم بلا إذن من الدولقه 
أما القصاص فقد آخرجهم الإمام من المسجد. وهذا يدل على ولاية الدولة على 
الساجد وأن ولايتها مقيّدة وليست مطلقة» والأصل أن يخضع القرار الإداري لرقابة 
القضاء لحاية الحريات وتنظيمهاء كا يدل علل أن حرية العالم في التعليم والتدريس 
مأذونٌ بها ابتداء» بل إن إذنه مستمد من أهليته العلمية» فيا دام يملك شهادةً تؤهله 
للتدريس فهذا بحد ذاته يعطيه الحق في التدريس» ویبقی دور الدولة في التنظيم منعاً 
للتضارب. وها مراقبة الفتاوئ التي تمس آمن الجتمع. وتهدد أسباب آلفته وبقائه. 
ومن المسائل الفقهية التي تكشف عن مدئ ولاية الحاكم على شؤون المساجد 
وإقامة الجمعة الخلاف الفقهي. هل تحتاج إقامة صلاة الجمعة إلى إذن مسبق من 
الإمام. وسيآتي بحثه بتوسع في الضوابط الفقهية المتعلقة هذا الباب عند بحث الضابط 
الفقهي العبادات البدنية لا يتعلق صحتها بنظر الإمام. 
ب- تشريعات حماية حقوق الملكية: 
كا أن لولي الامر أن يستند إلى السياسة الشرعية ليسنّ القوانين لحماية حقوق 
التأليف والابداع حفظاً للحقوق ودعاً للإبداع. وينبغي أن يراعي في حماية الملكية أن 
المقصود دعم الإبداع وتحفيز المبدعين» ولا يجوز أن يؤول أمر الحاية لمنع الفقراء من 


)١(‏ الطرطوشيء آبو بكر محمد بن الوليد. الحوادث والبدع» تحقيق: علي الحلبي» الرياض: دار ابن الجوزي» 
۸ م ص ۰۱۱۰ 
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التعلم» أو تراکم ثروات الأغنياء» بل إن التوظیف عل الأغنياء لتنمية الجتمع مقصود 
شرعاء وعلی السياسة الشرعية أن تلتفت إليه في مراعاتها لنتائج تطبیق الأحكام. 


ت- تشریعات الضر ائب: 

لولي الامر أن يفرض من الضراتب عل الأغنياء إذا لم تف الزكاة بمصارف الدولة 
استناداً إلى مبدأ التكافل الاجتماعي الملزم» وهو مبدأ أصيل في الشريعة الإسلامية»”) 
ولولي الأمر أن يفرض رسوماً جمركية حماية للإنتاج المحلي» ودعماً لفرص العملء 
وتخفيفاً لوطأة البطالة» وتقوية للاقتصاد الداخلي با ينعكس إيجابياً علن الاستقلال 
السياسي» وكل هذه الغايات تندرج تحت المبادئ الكلية للشريعة. 

عل أن فرض الضرائب يجب أن يلتزم بمبادئ العدل في السياسة المالية» وذلك 
بألا يفرض من الضرائب ما يثقل كاهل الأمة» ويرهقها أو لا يتناسب مع درجات 
الغنى وتفاوت الناس في اليسار؛ فإذا كان لولي الأمر أن ينشئ ضريبة جديدة عندما 
يرئ أن المصلحة العامة تتطلب ذلكء فإنه يجب دائاً أن يراعي حالة الناس؛ 
واستعدادهم لأداء ما فرض عليهم» فإذا أصبح من العسير أن يوفوا بذلك الواجب 
لزم أن يخفف عنهم إل ما یستطیعون. ۲ 

وفي مسايرة قدرة الناس على دفع الضرائب -التزاماً بمبدأ رفع الحرج وهو من 
البادی الكلية الحاكمة على غيرها من الجزئيات - تشجيع للإنتاج» ودعمٌ للعمل 
ولحركة السوق؛ لأن زيادة الضرائب إلى حدود مرهقة يدفع إلى ترك العمل صلا 
فظهر إذاً - وهو ما يقرره الخبراء - أن رفع الحرج في تقدير الضريبة» وثيق الصلة 
بالصلحة العامة أيضاً لا فيه من حماية لدوافع العمل الإنتاجي» ومن هنا فان تحكيم 
المبادئ الكلية للتشريع |نا يعني حفظ المصالح الجدية. 


(۲) المرجع السابق» ص١٤‏ . 
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ث- تشریعات استخدام الأرض وامتلاکها: 

لولي الأمر تقييد حرية الأفراد في تملك وإحياء الأرض اليتة القريبة من العمران؛» 
بإذن الإمام رعاية للصالح العام» بأن يكون التوسع العمراني منضبطاً وفق مخطط 
مرسوم يجنب الاهدار في الجهد» وهذا مما تنهض به سياسة التشريع في معالحة التوفيق 
بين النظرية والتطبيق في فهم النص» ومن ذلك ما بينه الإمام مالك في تفسير قوله كَللِ: 
"من أحيا أرضاً ميتة فهي له؛" فقد رأئ أنَّ ما قرب من العمران من الأراضي الميتة 
فلا يجوز إحياؤهاء ولا يترتب عليه تملك من أحيا الأرض إلا إذا أذن له الإمام بذلك 
ووجه هذا الشرطء "أن إحياء ما قرب يحتاج إلى النظر في تحرير حريم البلد. ۳۳" وكل ما 
يحتاج إل نظر وتحريرء فلا بد فيه من إذن الحكام» وهذا النظر من الامام مالك. يدل على 
التفات لمعنى دقیق» وهو خضوع تطوير العمران واتساعه لاشراف الدولة» حتی يكون 
هذا الاتساع منظ) منضبطاً بعيداً عن الاهدار يسهل تقديم الخدمات له ليلبي للفرد 
مصالحه المتعددة» فالدولة با تضطلع به من مسؤولية توجيه نشاط المجتمع» وتهذيبه» 
والرقي به تملك بموجب هذه المسؤولية سلطة تقييد المباح رعاية للصالح العام. 

ج- تشريعات السياسة الأمنية: 

وني السياسة الأمنية التي تحفظ على المجتمع أمنه واستقراره تتولل سياسة التشريع 
تزويدَ الدولة بالنظم الأمنية الكفيلة بحفظ أمن الدولة واستقرارها. ومن النظم 
الأمنية التي تندرج تحت مفاهيم سياسة التشريع: استحداث نظم أمنية لحاية حدود 
الدولة» ففي عهد الدولة العباسية وضعت نقاط تفتيش على الحدود لتفتيش المسافرين 


)١(‏ رواه أبو داود واللفظ له والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. انظر: 
- السجستاني» سنن أبي داود مرجع سابق» كتاب: الخراج» باب: في إحياء الموات» ص۰۳۸ حديث 
رقم: (۳۰۷۳) 
- الترمذي. جامع الترمذي» مرجع سابق» کتاب: الأحكام» باب: ما ذكر في إحياء أرض الموات» » 
ص ۲۲ حديث رقم: (۰)۱۳۷۹ وقال عنه الإمام الترمذي: حديث حسن صحيح. 
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والتحقق من شخصياتهم عرفت باسم المسالح» وتناوها آبو یوسف في کتاب الفراج في 
باب فيمَن مَرَّ بِمَسَالِح الإشلام من أَهْلٍ ا خرب وما يوذ من امجوّاییس. ۳ کا 
اد اعرد ا ا AS‏ "كان زر رن 
اله لا قل رید غَرْوَةَ يَعْزُوهَاء از ور بغترها» ختی كان غَرْوَةُ تبوك... فَعَرَاهَا 
E‏ رك لاقت اشذعا نو E‏ ۱۳ 
تدبير سياس فالاصل التورية» وقد يكون مقتضی النظر الصلحي التجلية بحسب 
مقتضون الأحوال. 


وهذا 


ومن ذلك قول میی ب بن أكثم - قاضي القضاة في عهد المأمون-: "يا أمير المؤمنين 
ليس يستقيم کتمان شيء إلا بإذاعة غيره» وإلا وقع الناس علیه. "۳ وهذا النص عن 
يحيئ بن أكثم يتضمن منهجية معرفية لا تكتفي بإدراك أهمية کتمان الخبر» بل تعرف 
القوانين الاجت‌اعية التي تمكنها من الكتمان. إن دراسة الأدبيات التراثية في موضوع 
الکتان للمعلومات الأمنية تؤكد أهمية الکتان وصعوبته» لكنها لا تبين الهارات 
اللازم امتلاكها للتكتم على خبر ذي آهمية خاصة يتعلق بمعلومات سريّة لا ينبغي 
كشفها للجميع» والذي من ابنَ أكثم من ذلك فهمُّه للسنن الاجتماعية في موضوع 
العلومة؛ ذلك أن النفس الإنسانية تأبی الفراغ وتسعئ للوصول إن المعلومة» فان ۸ 
تقدم ها معلومة ما وسيلة لإخفاء المعلومة الحقيقية» وصل الناس نا يراد إخفاؤه. وقد 
نبّه ابن أكثم هنا إلى طبيعة العمل الاستخباري القائم عل تحديد ما يراد إظهاره من 
العلومات والغاية من ذلك. 


(۱) آبو یوسف. الخراج» مرجع سابق» ص۲۰۵. 

)۲( الشيباني» مسئد الإمام أحمد ابن حنبل. مر جع سابق» ج٩‏ ۰۲ ص٩۰۵‏ برقم (۰)۱۵۱۷۸۲ وقال شعیب : 
إسناده صحیح. 

(۳) ابن طيفور» أبو الفضل أحمد بن طاهر الكاتب. كتاب بغدادء تحقيق: عزت العطار الدعاس» القاهرة: 
مكتبة الخانجي» ۱۹٤٩‏ م» ص١١٤٠‏ . 
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معلوم أن الدراسات الأمنية» والاعلامية قد تطورت تطوراً هائلاً استفادت فيه 
من الرقي التقني والدراسات النفسية الحديثة؛ ولذا فان سياسة التشریع توجب 
استیعاب هذه الدراسات؛ لتتمکن الدولة من مواجهة خططات آعدائها بها يؤدي إلى 
مسايرة التطورء والقدرة على الوفاء بمطالب الحياة» وتحقیق مصالح الأمة في کل حال 
وزمان غير أن هذه الاجراءات قد تتعارض مع آحکام الشريعة» وهنا تتدخل سياسة 
التشريع أيضاً لمعالجة التعارض التزاماً بقواعد المشروعية التي تكفل أن لا يتجاوز 
الاستثناء في السياسة الأمنية مبدأ المشروعية في الشريعة الإسلامية» مع إيجاد العلاج 
الذي يكفل رفع الحرج» وإقامة المصلحة؛ ذلك أن المقصود من سياسة التشريع 
التوسعة على الحكام» نظراً إلى أخهم ابتلوا بالتطبيق العملي للأحكام الشرعية على 
الأفراد والجاعات» ومن ابتلي بذلك تلاقيه عقبات كثيرة لا سبيل إلى حلها إلا 
بالتوسعة عليه» تطبيقاً لبادی الشريعة الکبری» فيتحقق بذلك مصالح العباد مع السير 
على هدی التشريع.”") 

ح- تشریعات السياسة القضائية: 

في مجال السياسة القضائية والحكم بالقرائن تتولل سياسة التشریع التوسعة على 
الحكام في إعمال أمارات الحق» والأخذ بها والحكم بم تقتضیه ما لم يكن هناك دلیل 
آخر أقوئ منها يدل على خلاف ما آلت إليه؛ ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره الفقهاء 
قدي "مَن رأئ رجلاً من أهل السمت والمروءة عاري الرأس» وليس ذلك من عادته. 
وآخر يعدو أمامه. وعل رأسه عمامة» وني يده أخرئ. فانه يكاد يجزم بأن صاحب 
العمامتین قد اغتصب إحداهما من صاحبه» ولا يصح أن مخلن سبيله اتكالاً علن أنه 
صاحب ید أو أنه ينكر الغصب ول تقم عليه شهادة المعاينة فيكون من الجمود» وعدم 
التفقه في الدين أن يوقف في مثل ذلك عند القاعدة المشهورة التي تقضي بأنه إذا تنازع اثنان 
مالآ وكل يدعي أنه لكه وجب أن يحكم به لصاحب اليد - يكون ذلك من الجمود» وعدم 
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التفقه؛ فإن القرائن قاضيةٌ بأن صاحب اليد هنا غاصب ظالم. ۲۲ ومن التطبیق الجيد للعمل 
بالقرائن ما وقع للقاضي أبي حازم» ما مر سابقاً؛ إذ لم يأخذ باقرار غلام أنه أخذ من شيخ 
آلف دينار لما استراب به من حال المدعي والمدعئ علیه. "وقلة تعاصيها في المناكرة» وقلة 
اختلافهها وسكون طباعهماء وما جرت عادة الأحداث بفرط التورع» حتى يقر طوعاً." وقد 
ثبت صحة فراسة القاضي حين أرهب الدعي» وخوف المدعئ علیه فأقرا بآن الدعوی 
تحايل لإلزام والد الغلام بالبلغ المقر به" 

خ- تشريعات الوقاية الصحية: 

لولي الأمر أن يضع من التشريعات في مجال الوقاية الصحية ما يحفظ على الناس 
صحة آبدانهم؛ من ذلك اشتراط شهادة خلو من الأمراض العدية لمن یتولل عملاً عاما؛ 
وكذا اشتراط شهادة طبية لكلا الخاطبين قبل العقد تؤكد عدم وجود آمراض وراثية 
خطيرة يمكن أن تنشأ لو تم الزواج؛ وذلك أن حفظ الأبدان من مقاصد التشريع. 

د- تشريعات في سائر ما يستجد من شؤون المجتمع وأفراده: 

لولي الأمر أن يستحدث من الأنظمة» والمؤسسات» والوظائف التي تتطلبها 
المصلحة حسب الحاجة مهما تنوعت» ويشهد لهذا ما أنشئ في العهد الأول من نظام 
الدواوين الذي استحدثه عمر بن الخطاب» ثم ارتقی السلمون بهذه الدواوين» 
فأوجدوا من النظم ما يحقق الصلحة. ويستجيب لمطالب الحياة المتجددة» حيث لم 
ينشئ المسلمون الدواوين دفعة واحدة» بل كان إنشاؤها بحسب الحاجة؛ وكانت 
سياسة التشريع تتول تلبية هذه الحاجة.”"ا 


(۱) تاج السياسة الشرعية في الفقه الاسلامي: مرجع سابق» ص ۵ ۳. 
(۲) ابن قيم الجوزية» الطرق الحكمية في السياسة الشرعية مرجع سابق» ص ۸ ۳. 
وقد ذكرت هذه القصة سابقاًء وقلت: وشبيه بهذا ما يفعله المجرمون بدفع أطفاهم الصغار للإقرار 
بدلاً عنهم بالجريمة» مع ثبوت كذب الإقرار بمقارنة نوع السلاح أو ساعة الجريمة» أو ظروفها العامة 
فمن الجمود المرفوض هنا الأخذ بالاقرار واهمال كل القرائن الدالة عن خلافه. 
(۳) الكيلانيء إبراهيم زيد. وآخرون. دراسات في الفكر العربي الاسلامي» عَّان: دار الفكرء ۰2۱۹۸۸ ص ۲۸۵. 
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وفي آیامنا هذه يتسع الجال لساثر الدراسات العلمية في الجال الاداري» والفني 
التخصص؛ إذ تعد هذه الدراسات مناطاً لتحقیق الصلحة فالواجب اقامتها شرعاً 
حفظاً لکیان الدولة. 

ولولي الأمر كذلك استناداً بل سياسة التشریع أن يضع من القواعد ما ینظم عمل 
الهن عن طریق اشتراط تراخیص تثبت آهلية التصدر للمهنة صيانة لأموال الناس 
عن الاهدار؛ إذ إن حفظ الأموال من مقاصد الشريعة الکبریل. 


۲- الضوابط الفقهية في باب دور ولاة الأمور في سن التشریعات: 
أ- الصالح آساس الشروعية في التدبیر السيامي ابتداءً وبقاءً:'") 
- صیغ آخری للضابط: 
- الصلحة العامة آساس التزام الحاكم السيامي. ۲ 
- مصالح الأمة أساس مشروعية العمل السياسي وغايته." 
- سياسة التشریع تقوم آساساً على فقه الصالح فيا لا نص فيه“ 
- يرتكز فقه السياسة الشرعية علل فقة النصوص الشرعية الجزئية في ضوء 
مقاصد الشرع الكلية. ۲*1 
- ضوابط ذات علاقة: 
- لا یقتصر ولي الأمر على الصلاح مع القدرة علن الأصلح» إلا أن يؤدي ال 


مشقه شديدة عموم وخصوص. 


(۱) الدريني» خصائص التشریع الاسلامي ني السياسة واحکم. مرجع سابق» ج۰۱ ص ۰۱۹۷ 

() الرجع السابق» ج۰۱ ص ۳۱۲. 

(۳) الدريني» فتحي. خصائص التشریع الاسلامي في السياسة واحکم. موسسة الرسالة بیروت ۰۱۹۸۷ 
ص۱۹۷ . 

(5) الرجع السابق» ص٤۹٠‏ . 


. القرضاوي» السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاء مرجع سابق» ص۲۲۸‎ )٥( 
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- کل ما تثبته التجارب لحاية حقوق الانسان مقبول شرعاً وسیاسة) عموم 
وخصوص. 

- شرح الضابط: 

الأصل في معنی التدبير لغة النظر في العواقب. وما يؤول إليه الأمر يقال استدبر 
الأمْرّ: ری في عاقِبتِه ما یر في صَدْرِهِء ومنه قوهم: "لو استَقْبَلَ من أَمْرِه ما استَذيره 
هدي لو جه أَمْرِه أي لو علم في بَذْءِ آمره ما علمه في آخره لاسرد لأمره.”") 

والتدبير اصطلاحاً لا يخرج عن العنی اللغوي بمعنی النظر في العواقب: ومنه 
قوههم: "ولو عدم العقل لارتفع التدبير. '”") 

يقصد بالتدبير السياسي: ما ينظم به شؤون الدولة الإسلامية» من القوانین 
والنظم والمؤسسات التي تتفق وأصول الإسلام» وإن لم يقم علل كل تنظيم دليل 
خاصء”* بما يشمل إنشاء الحكم الاجتهادي المناسب وتطبيقه معاء بمعنی أن التشريع 
والتنفيذ يدخلان في مفهوم التدبير. ولفظ التدبير يقابل مفهوم الإدارة في المصطلح 
الحديث» وهو يطلق على الفكر الإداري الستند لفكر المصلحة؛ وعلل المؤسسات 
الإدارية فيا كان يعرف بالإيالات والولايات» وعكئن الأنشطة الإدارية كالتخطيط 
والتتسیق والرقابةه ومن الف معرفة الصطلحات التراثية الرادفة للمصطلحات 
العاصرة حتی لا حدث قطيعة معرفية بسبب تغييب الصطلحات وحتی یتمکن 


(۱) مصيلحي محمد الحسيني. حقوق الانسان بين الشريعة الاسلامية والقانون الدولي القاهرة: دار النهضة 

العربية» ۰۱۹۸۸ ص۰۳۷ 
ولفظه: "الاسلام يرتضي في جال الاجتهاد والسياسة الشرعية كل ما یتوصل إليه التفکیر والتجربة 

من إجراءات محكمة مخلصة ناجحة لضان وحاية حقوق الانسان ومنع الساس بها والاعتداء عليها". 

(۲) ابن منظورء لسان العرب. مرجع سابق» ج4: ص ۲۷۳ . 

(۳) ابن الأزرق» آبو عبد الله محمد بن علي. بدائع السلك في طبائع اللك. تحقیق: علي سامي النشار بغداد: 
وزارة الإعلام» ۱۹۷۸ ص ۰۱۹۵ 

)٤(‏ خلاف. السياسة الشرعية أو نظام الدولة الاسلامية في الشوون الدستورية والخارجية والمالية» مرجع 
سابق» ص ۵. 
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الباحث من المقارنة والتحلیل بين الفکر الترائي والفکر العاصر . 

والصلحة هي آساس مشروعية التدابیر فهي مفاهیم دستورية آساسية کبری 
تستقطب كافة قواعد التشریع السياسي وأحكامه التفصيلية النصوصة منها والاجتهادية. 

وقد عرف الفقه السياسي الناهج العلمية الدقيقة للاجتهاد التشريعي الاداري 
الكفيلة باستنباط الأحكام والنظم کوسائل عملية وملائمة لتحقیق ما يجد من الصالح 
إذا م يكن قد ورد بشأنه نص خاص به أو نظير یقاس عليه أو انعقد عليه إجماع. 

كما عرف الفقه السياسي مناهج لمعالجة المسائل التي ورد في شأنها نص غير أن 
تطبيق هذا النص في ظرف ما لا يحقق مصلحته المرجوة» وقوام هذه المنهج العلمي فهم 
النص عل ضوء حكمته وعلته» والنظر في المآل مراعينَ كليات الشريعة في فهم 
جزئياتها"'' عند التطبيق العملي فضلاً عن إدراك وظيفة النظم الاجتاعية وكيفية تحقيق 
هذه النظم غايتها بمعرفة السنن الاجتماعية وقواعد العمران الإنساني. 

- أدلة الضابط: 

- قوله تعالك: إن أله مر مد وَالْإِحْسَدن € [النحل: 40] والعدل والاحسان مفهوم 
ذهني يتحقق من خلال تطبيقاته وجزئیاته؛ وعليه فأي طريق استخرج بها العدل 
والقسط فهي من الدين وهي مصلحة مطلوبة شرعاًء وكل نظام أو إجراء أو تدبير يعين 
عن تحقيق العدل فهو من الدين”'' وني هذا المعنئ يقول ابن القيم: "ومن له ذوق في 
الشريعة واطلاع علل كالما وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد ومجيئها بغاية 
العدل الذي يسع الخلائق وآنه عدل فوق عدها ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح 
تبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها وفرع من فروعها وأن من أحاط علاً 
بمقاصدها ووضعها موضعها وحسن فهمه فيها لم يحتج معها ال سياسة غيرها ألبتة. ۲۳۲ 
١‏ القرضاوي» السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاء مرجع سابق» ص778. 
(۲) الدريني» خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم. مرجع سابق» ص ۰۱۹۷ 


- 1۲۱ - 


و مگ 


- قوله تعالل: # وما ماک إلا رة مایب 403 [لانبياء: ۱۰۷] فمن لوازم 
الرحمة تحقيقٌ مصالح العباده وهذا ما عبر عنه أئمة الأصول في کتبهم من أن القصد 
من تشریع الأحكام جملة انما هو مصالح العباد. ۲ 

- تطبیقات الضابط : 

- یلتفت للمصالح بمیزان الشرع عند التخطیط لوضع الاستراتیجیات العليا 
للدولة والأهداف طويلة الدی: کتحدید وظائف الدولة» وال تدخلها وموقف 
الدولة من اقتصادیات العولة بحیث لا تکون الصلحة الفردية مفوتة لمصلحة الجماعة» 
ولا تکون مصالح الشرکات الکبری مفوتة لصالح صغار النتجین. وذلك بوضع 
السیاسات الوجهة والحامية للأفراد. فان تبني الدولة لسياسة تفویض الانتاج للقطاع 
اخاص» وللشرکات متعددة الجنسية» عابرة القارات. لا يعني عدم وجود دور 
للدولة» بل إن دور الدولة یصبح آکثر أهمية بوضع السیاسات العادلة التي تحمي 
الواطنین عموماًء وقد یکون أحياناً بالتدخل الباشر لماية صغار النتجین غير 
القادرین علل النافسة في ظل اقتصادیات السوق» وکذا حماية الشرفین على الضیاع من 
الأفراد غير القادرین علن توفبر الرعاية الصحية والتعليمية الناسبة» وهذا ما تنص 
عليه عبارة الجويني"» ووظيفة الامام تکون في حفظ الراشد على أهل اخطة وتکون 
باقامة السیاسات "۳" والقصود بالراشد؛ أي حفظ ما به رشدهم وصلاحهم وذلك 
بإقامة الوسسات التي تحقق الرشاد لافراد الجتمع کالوسسات القضائية والتربوية. 

والقصود من السیاسات في العبارة وضع التدابیر والعقوبات الرادعة وان كانت 
اللفظة تتسع لعنی آوسع من العقوبات الرادعة بحیث تشمل إشراف الدولة على 
النشاط العام ووضع معاییر للجودة للشرکات العاملة بالسوق والتزام عدم تدخل 
(۱) الرجع السابق: ص ۱۷. انظر آیضا: 

- ابن عبد السلام» قواعد الأحكام في مصالح الأنام» مرجع سابق» ج۰۱ ص٥‏ و ۱۷. 


(۲) الجويني» الغياثي «غیاث الأمم في التياث الظلم»» مرجع سابق» ص ۰ ۱۵. 
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الدولة لصالح أي طرف لضان حرية النافسة بين العاملین في السوق. وآما في حال 
الأفراد العاجزين؛ فان الدولة مسؤولة مسؤولية مباشرة بالتدخل لحايتهم وتوفير 
الرعاية شم بالقيام على المشرفين على الضياع بأسباب الصون والحفظ والانقاذ. ۲۳ 

- ينبغي الافادة من خبرات الأمم فيا ابتكرته من نظم إدارية وسياسية تنظم 
الشؤون السياسية» كتداول السلطة بأسلوب سلميء والراقبة والعزل وتحديد مجال 
تدخل الدولة في حريات الأفراد.”") 


- في مجال القانون الدستوري يشترط في المرشح للولاية العامة: "الرَّأَيّ المْضيي 
إل سِيَاسَة الرّعِيّةِ ودب اللَصَالِحء”'" بمعنی أن الرشح لمنصب رئاسة الدولة لا بد 
أن يتوفر لديه مؤهلات مكنه من التدبير الصلحی. 

- ما خيّر فيه الإمام من الأحكام يجب أن يتحرئ فيه المصلحة فلا خيرة للإمام 
مع المصلحة الراجحة؛“ لأن العمل بالراجح -من المصالح- متعين شرعاً.”*) 
وتعرف المصلحة الراجحة برأي أهل الخبرة. 

- في مجال العقوبات تراعئ المصالح في تغليظ العقوبة التعزيرية أو تأجيل تنفيذ 
العقوبة الحدية» وكل ذلك مقيد با يراعى آصول الفن التشريعى: من حيث مراعاة 
صياغة النصوص وعلة النص والمآل المتوقع”") 


. ١6٠ المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) الدريني» خصائص التشریع الإسلامي في السياسة والحكم» مرجع سابق» ص۱۹۱ . 

(۳) الماوردي» الأحكام السلطانية والولایات الدينية» مرجع سابق» ص ۵. انظر آیضا: 
- الطرسومي» نجم الدین إبراهيم بن علي. تحفة الترك فيا يجب أن يعمل في اللك. تحقیق: عبد الکریم 

احمداوي دمشق وبیروت دار الحق ودار الشهاب. ۰ م ۰۱۳۰-۷۱۷۱۷ 

(6) آبو الوفاء آجد. الاعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الاسلام القاهرة: دار 
النهضة العربية» ۰۲۰۰۷ ج۰۱۱ ص > . 

)0( الطوفيء نجم الدین سلیان بن عبد القوي بن عبد الكريم. شرح مختصر الروضة. بيروت: مؤ سسة 
الرسالتف ۷ج ص٤‏ ۲۱. 
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- في الجانب الاقتصادي للدولة أن تتدخل مباشرة في تحدید الأسعار في حال 
وجود احتکار» والاجبار علن البيع تخريجاً عل ما آفتی به عدد من الفقهاء ومن آدقهم 
المالكية کالامام سحنون "من جواز الاکراه عن البیع بسعر عادل» حين یصبح الا کراه 
مناطاً للعدل في ظروف استثنائية» وعدم جواز الاکراه في الأحوال العامة لأنه یشکل 
مناطاً للظلم. ۳" وضابط تحقیق الصلحة الرجوع لأهل الخبرة بتشکل لجنة قبل تحدید 
التسعیر تناظر تجار السوق» وتجادهم للوصول ال السعر العادل؛ تطبيقاً لمبدأ رعاية 
الصلحة العامة واخاصة معاً ما آمکن فان استحال الجمع بين الحقين قدم الصالح 
العام مع الالتزام بجبر الضرة للأفراد. فالصلحة العتبرة شرعاً ليست مصلحة النتج أو 
المستهلك بل المحافظة على المصلحتين ما آمکن. ولا يصار إلل الترجيح إلا عند 
التعارض المستحكم» فعندها تقدم الصلحة العامة على الصلحة الخاصة. واختلف 
الفقهاء في حکم جواز التسعیر ابتداء فمنهم من منعه وهذا مذهب الشافعية» ومنهم 
من أجازه إذا كان عادلاً "قَالَ الْعَرَايٍ مه تعالّ» وَإِنْ كَانَ في سِنِينَ القَخط 


وَاضْطَرَبَتْ الْأَسْعَارُ وَابْتَغي استقامئها جهن أحَدهمًا حرم لِعْمُوم التهي. 
واكان : لا یرم نظراً إل المَقَصُودٍء وَقَالَ مالك وا ری اي لِك مكح 


۱ ۱ ۳ َإِذَا قلت 
الَّسْعِيرُ جائ فَإِذَا سَعَرَ الامام وَبَاعَ الاس بدلك اسر فَحَسَنٌ وَإِنْ حَالَفُوهُ في 
ا و ی ذلك 

- في مجال القانون الدولي تراعی الصلحة في إنشاء العاهدات والتحالفات ابتداء 
فلا يجوز للدولة أن تدخل في معاهدات لا مصلحة فیها ۲۳ 


(۱) الدريني الفقه الاسلامي القارن مع الذاهب. مرجع سابق» ص۱٩۱‏ انظر آیضا: 
- الباجيء النتقی شرح الوطك مرجع سابق» ج ۰۵ ص ۱۷. 

(۲) ابن الاأخوق ضیاء الدين محمد بن محمد القرشي. معالم القربة في طلب الحسبة» کمبردج: دار الفنون؛ 
۱ م ص٩1‏ . 

(۳) أبو الوفاء الاعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الإسلام» مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۳۵۰. 


€ - 


ب- للسلطة العامة ولاية تنظیم مارسة الحرية لصلحة معتبرة: 

- ضوابط ذات علاقة 

ی ۳ 8 ۰ (۱) ^ 
- كل ما تتقوی به الدولة من التشریعات فهو ملزم." " آعم 
- كلما خفت القیود التي یفرضها التدخل السلطوي في شوون تنظیم الناس 
كانت السلطة آقرب إل الشروعية. ۳ قید 

- یراعی وضعية الجماعة التي يراد تنظیم السلطات فیها. "۳" قيد 

النظم لغة: التألیف» وکل شیء قرنته بآخر فقد نظمته کنظم حبات اللؤلؤ في 
سلك ونظام» والتنظیم فعل النظم فهو جمع عن طريقة واحدة. ویقال: لیس لأمره 
نظام؛ أي لا هدئ ولا استقامة ولا متعلق. 

يقصد بالتنظيم اصطلاحا: توزيع الأعمال المؤدية إلى تحقيق الأهداف على الأقسام 
والعاملين في الإدارة مع تحديد علاقات العمل وطرقه وإجراءاته.” '' بحيث يُصبح 
عمل جميع الأفراد عل طريقة واحدة» ونظام واحد ویسعین هدف كبير يتلقى عليه 
نشاط الأفراد والمؤسسات. 

والتنظيم أحد أركان العمل الاداري والمؤسسي الناجح. ولا یکتفی في التنظيم 
بيان الرئيس والمرؤوس والوصف الوظيفي؛ لأن التعامل مع الانسان لا بد أن يدرك 
المؤثرات الإنسانية لنجاح العمل؛ ومن هنا يقتضي نجاح التنظيم فضلاً عن وضع 
(۷) ابن الرتضیء أحمد بن يحيئ. البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء القاهرة: دار الكتاب 

الإسلامي. ۰2۱۹۹ ج٦:‏ ص۳۸۲. 
(۲) شمس الدین» محمد مهدي. نظام الحكم والإدارة في الإسلام» بيروت: المؤسسة الدولية للنشرء 9965١م»‏ 

.1٠١ صا‎ 


(۳) الغنوشي؛ راشد. الحريات العامة في الدولة الإسلامية» بيروت: مركز دراسات الوحدة» "1991م ص50 ۲. 


)€3 احلو» ماجد. علم الإدارة العامة ومبادئ الشريعة الاسلامیقف القاهرة: دار الجامعة الحديدة» a1‏ ۲م“ ص۲۸۷ . 


- ۱۲۵ 


هیکل تنظيمي يبين الرئیس والرژوس مراعاة عدة معایر» منها حاجات الفرد؛ 
وادراك حوافزه ونقاط ضعفه وادراك العلاقات غير الرسمية وتأثيرها عل العمل» 
ومراعاة تکنولوجیا العمل بها يلبي حاجات العمل. 

ویتضح هذا بالنظر في آشکال التنظیم التي عرفها التراث الاسلامي» فهي ۸ 
تقتصر على تنظیم العمل الرسمي بل امتدت لتشمل العلاقات غير الرسمية؛ كنقابة 
الأسر الشريفة بتولية عرفاء ونقباء علن الجماعات لتکون منسجمة مع التنظیم العام 
داخل الجتمع؛ إذ التنظیم ضروري لنجاح كل نشاط جاعي بهدف إلى تحقیق هدف 
مشترك وتزداد آهمية التنظیم كلما زاد حجم آعمال الادارة أو المؤسسة» وحیث إن 
الأمة الاسلامية مكلفة بالعدید من التکالیف کاععار الأرضء والأمر بالعروف 
والنهي عن النکر والقضاء على الفقر حتی انه ضاع فقير بين ظهراني مویرین 
حَرِجُوا من عند آخرهم»"۳ فكل هذه الأهداف تستدعي تنظیم أعمال آفراد الأمة 
ومؤسساتهاء کطریق متعين للوصول للأهداف. 

والفقه الاسلامي نظم عدداً من النشاطات مبيناً ما هو من اختصاص السلطة 
العام وما هو متروك للمجتمع وما هو متروك لحرية الفرد» حيث وکل أموراً 
للسلطة العامة في الدولة؛ کا دود والجهاد. والجمع والجماعات علل خلاف بين 
الفقهاء وترك أموراً للأفراد. 

ویتناول هذا الضابط بیان صلاحیات ولي الأمر التنظيمية في ما يأتي: 


- تنظیم عمل موسسات الدولة بتحدید الأعمال المطلوبة» ثم توزیع هذه الأعمال 
على ولایات کتنظیم عمل خاص بالسلطة القضائية» بتحدید الوضوعات 
التي ینظر فیها کل جهة قضائية» وتحديد الولاية المكانية للقضاء وتنظیم 
عمل السلطة التنفيذية وما تتضمنه من آجهزة مدنية وعسکرية» وبیان 


(۱) الجويني» الغيائي «غياث الأمم في التیاث الظلم»» مرجع سابق» ص ۰۱۷۳ انظر أيضاً: 


- ابن حزم. الحل بالاثار مرجع سابق» ج 4 ص١59.‏ 


- 1۲ - 


الوصف الوظيفي لكل موظف. مع تحديد درجة السلطة والسوولية التعلقة 
بکل قسم أو ولاية وبیان ختلف العلاقات بينهم ثم تحدید طريقة آداء العمل 
واجراءاته» واختيار أيسر السبل لتنفیذ الأعمال. 
- تنظیم مارسة الأفراد لحرياتهم کتنظیم حرية التجارة وحرية التنقل وأداء 
الواجبات الكفائية. 
فهذا التنظیم للدولة بمفهومه الواسع یدخل ضمن آهداف نصب الامامة - 
رئاسة الدولة - باعتبارها رياسة تامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهیات الدين والدنیا 
متضمنها حفظ الحوزة ورعاية الرعية... إلخ. ۲ 
وما يجدر التنبیه إليه أن في لفظ أولي الامر بصيغة الجمع دلالة على أن العمل 
ينبغي أن يكون مؤسسياً يحترم توزيع السلطة ولا يعتمد الإدارة الفردية» وهذا ما نبه 
إليه رشيد رضا في كتاب الخلافة مستنداً إلى أن اللفظ القرآني أناط الطاعة بججاعة أولي 
الأمر و"ذّلكَ أن ولي الآمر وَاحِد ينهم" وهذا يستلزم وجود عمل مؤسسي في 
الأمة يتولي مَهمة التخطيط والتنظيم. 
ويستند حق مؤسسة "أولي الأمر" في تنظيم النشاط العام في المجتمع إلى ما في 
التنظيم من مصلحة تيسر سبل الوصول للحق وتجنباً للتزاحم والتشاحن والتدابر من 
قبل الأفراد على تحصيل حظوظهم ونيل حقوقهم. فضلاً عن نشوء مصالح حديثة 
تتعلق بحياة الجتمع ليست في طاقة الأفراد على انفراد كبناء الطرق» وإنشاء شبكات 
الاتصالات العالمية» وتنظيم البرامج الاقتصادية والشؤون الصحية؛ ومن هنا يذكر 
علماء الأحكام السلطانية أن مسوغ نصب الأئمة "لتنتظم آمور الدنياء ويستمد منها 
الدين الذي هی "0 
)١(‏ الجوينيء الغياثي «غياث الأمم في التياث الظلم»» مرجع سابق» ص5١‏ . 
(۲) رضاء محمد رشيد. الخلافة» القاهرة: الزهراء للإعلام العربي» ۰2۱۹۸۸ ص١‏ 7. 


(۳) الجوينىء الغیائی «غیاث الأمم في التياث الظلم»» مرجع سابق» ص 5 17 . 


(۷ - 


وولاية التنظیم مقيدة بمبدأين: الأول أن لا تتجاوز حدود السلطة الفوضة إليهاء 
وآن تغارس عملها في صالح الأمة"'' ویقابل هذا التقييد ما یعرف قانوناً بعناصر 
القرار الاداري من حيث الاختصاص والشکل والسبب والحل. ومما جدر الالتفات 
إليه أن الفقه الاسلامي یرفض مفهوم الدولة الشمولية "التوتاليتارية "-وهي الأنظمة 
یسیطر الرئیس فیها على السلطات کافة وتتحکم الحكومة في کل شوون الحياة» ولا 
تترك للمجتمع مجالاً لمارسة حریاته- فالأئمة من الصحابة میزوا بين ما صدر عنهم 
من اجتهادات بوصفهم فقهاء وما صدر عنهم بوصفهم آئمت فاخلفاء لم یلزموا 
الناس بفتواهم الصادرة عنهم بوصفهم فقهای فدل عل أن وجوب الطاعة منوطة 
عموماً با فيه قوة الدولة وتنظیمها عل نحو أرقى» لا لجرد صدور القرار من شخص 
الرئيس» وني هذا العنی یقول الرتضی: لا يلرم طاعة الامام الا فا يَقْوَى بو أَنرَه 
گافْقوق وَالشَّعَارِِ أو حَكَمَ به من الَْاملاب فاا رَد لت من غَيْرِ إِلْرَام 
بمقتضاعا قلا قلیل عل وجوب نولي رد E‏ من عال لكلف الیرم تا آفتی به 
له إن وُجِدَ لحالمَیه مَسَاغٌ في السَرع .۲۲ 

- آدلة الضابط: 

- قوله تعالل: اکا ال اما یا له ایغ ارو وی القت یگ 4 [النساء: ۵4]. 
فالاية تثبت لأولي الأمر من الأمراء والعلماء حق الطاعة» وكا بينت في الشرح أن 
الصطلح القرآني لم يتكلم عن ولي الأمر بصيغة الافراد بل عن جماعة ما يدل عل طبيعة 
السلطة الجماعية» فهذه التشاركية في القرار أحد عناصر القرار التنظيمي. 


)١(‏ السنهوريء عبد الرزاق أحمد. فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقيةء ترجمة: نادية عبد الرزاق 
السنهوري» تعليق: توفيق الشاوي» القاهرة: اهيئة المصرية العامة للكتاب» 15م ص7١‏ ۰۲ وانظر 
أيضاً: 
- أبو الوفاء الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الإسلام» مرجع سابق» ج۰۱ 

ص98 7. 


(۲) ابن الرتضی. البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء مرجع سابق» ج۰7 ص ۳۸۲. 


- ۱۲۸ 


وثبت تقييد حق الطاعة بالعروف بنصوص آخری عدیدة» ویدخل في مفهوم 
العروف الصلحة ومنها تنظیم الولایات وسبل تحصیل الحريات» فتکون طاعة الولاة 
فیها ملزمة شرط أن لا يترتب عن الاجراءات التنظيمية لنيل احقوق افراغ احقوق 
من مضمونا؛ لأن الاجراء التنظيمي بمثابة الخادم والکمل للمصلحة ولا يجوز أن 
یعود الکمل عن آصله بالابطال كا قرر الشاطبي في الوافقات: أن الکمل یبطل 
الاحتجاج به إذا فوت E‏ 


- قوله عا: "سَيَلِيِكُمْ بَعْدِي ولاه قيَلِيكُمْ ال بری وَيَلِيكُمْ الفاجز بفجورو 
فَاسْمَعُوا هم وَأَطِيِعُوا في كَل ما وافقق الح فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَكُمْ وَإِنْ أَسَاءُوا 
فلکم وَعَلَيْهِمْ. ”") 

- قوله کل فیما ما روي من قصة نبي الله يحي بن زكريا: "إن الله عل مر يى 
0 زَكَرِيًا عَهَاسَم بخفس كَلَِاتٍ أن يَعْمَلَ من وذکرها منها الصلاة والزكاة... 
1 ا آمْرْكُمْ حمس الله مرن ین بِالجاعَةٍ وَالسّمْع وَالطَاعَةٍ وَالِجْرَةٍ وَالْجهَادٍ في 
آن 


و 


ا 
يَرْجِعَ..."" ولزوم الجماعة الممثلة بالدولة المنظمة» والسمع والطاعة وهما شرطا تحقتی 


و د یتیب ]+ خگام الْوِلَايَاتِ عل سق تایب الْأَقْسَام مُتشَاكِلٍ 
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(۱) الشاطبي إبراهيم بن موسی. الوافقات في آصول الشريعة» تحقيق: عبد الله دراز» بیروت: دار الکتب 
العلمية» ۲۰۰۵۰م» ج ۰۲ ص ۰۱۱ 

(۲) الطبراني» آبو القاسم سلییان بن أحمد. العجم الأوسط تحقیق: طارق بن عوض الله بن محمد وعبد 
الحسن بن ابراهیم الحسينيء القاهرة: دار الحرمين» ۱4۱۵ ه» ج٦‏ » ص ۷ ۲. 

(۳) الشيباني» مسند الامام أحمد ابن حنبل» مرجع سابق» برقم» ۰۲۸ ص٤‏ ۰۶۰ حدیث رقم (۱۷۱۷۰). 

() الماوردي» الأحكام السلطانية والولایات الدينية» مرجع سابق» ص١‏ . 


۲ 


- تطبیقات الضابط : 

- للدولة تنظیم عمل مؤسسات الدولة بتحدید الجهات الختصة ومدی السلطة 
المنوحة لكل جهة. وطبيعة العلاقات بين المؤسسات» ویتضح هذا فيما کتبه الاوردي 
عن تنظیم آعمال الولایات. وقسّمها إلى آنواع مثل: 

* من ولایته عامة في الأعمال العامة کوزیر التفویض» ویقابل ذلك الیوم إلى حد 
ما مجلس الوزراء. 

* من ولایته عامة في أعمال خاصة كمحافظي الناطق أو الوزراء في مجالاتهم. 

* من ولایته خاصة في أعمال عامة كقاضي القضاة» ونقیب الجيوش» ومستوفي 
الخراج فكل مولاء مَفَصُورٌ عل َر ححا في جميع الْأَعَالٍ التعلقة 
بموضوعه. 

* من ولایته خاصة في أعمال خاصة کمَاضي بَلَدِ أو إقليم َو مُنتفی خراجه أَوْ 
جَابي صَدَقَاتِهِ أو خامي تَغْرِهِ َو تقیب جُنْد لأ كل د ا ام 

كا تعرض الماوردي إلل البحث في مقدار التفويض والسلطة الممنوحة لكل 

مسؤول فيها عرف بوزارة التفویض» وهي ذات ولاية وسلطة» ووزارة التنفيذ وتكون 
صلاحيتها أقل» وتكييفها القانوني أنها جرد وكالة» وفي هذا يقول الماوردي: لیس 
لوزیر التَْفِيذٍ آن يوفع عَنْ تفیه ولا عَنْ الْحَلِيفَةٍ إلا بأمره وَكَجُوزُ یزیر التَمْويضٍ آن 
يوفع عَنْ تفیه ال عله وال الیلة وَيَلْرَمُهُمْ قَبُولُ تزقیکاته» ولا يجُورُ آن يُوَقَمَ 
مَنْ ا ية إلا باهر في عُمُومِ أو خصُوص. كما تعرض الاوردي لمن يصح منه تلد 
الْعَّْال؛ُ أي يملك صلاحية ا2 وحصرها بثلاثة: السلطان أو وزير التفويض أو 
عامل عام الولاية عام کعامل إقليم» وتلحظ إدراك الاوردي لبداً إداري هام» وهو 
ضرورة أن يترك كل مسؤول لمن تحته قدرا من السلطة وتجد آنها عل درجتین: سلطة 
مع تفويض وسلطة بعد مراجعة لمن فوقه. وهي التي تكون لوزير التنفيذ» فلا يصح 


0 


وما 


یه ید اما | دا و الا 

ومن العلوم أن کل هذه التنظیات قابلة للتغییر بحسب ما تری السلطة من 
الصلحة. الا أن الفكرة الأساسية أهمية وجود تنظیم يحدد العلاقات ویفوض 
السلطات تجنباً للفوضون والتکرار .۲۱۲ 


- للدولة تنظیم الاجراءات التعلقة بأداء الأفراد للواجبات والسنن التي تودی 


عل نحو جماعي مثل: 
والسیر آمام الناس. 


* آمور الجمعة» فعند الحنفية والامامية والزيدية والاباضیة" تعقد الجمعة بإذن 
الامام وتدل الأحكام الجزئية في موضوع الجمعة على معرفة الفقهاء لتنظیم 
الا ختصاص والصلاحية» وهل هي صلاحية آمير البلدة أم القاضي والعبرة في 
ذلك لقدار التفویض المنوح من السلطان فمن فوض له آمور الدین والدنیا 
دخلت خطبة الجمعة في ولایته. "۳" وهذا مظهر من مظاهر التنظیم كا نصوا 
عل مقدار الصلاحية المنوحة للخطیب فقالوا: لكل خطیب أن یستنیب 
ولیس لكل شخص أن بخطب .۲۳۹ 

- یراعی في الزكاة أن یقوم آهل کل بلد بحاجة فقرائهم»"" وهذا نوع من توزیع 

الهام ویدخل في مفهوم التنظیم ولنجاح الهمة یمکن للدولة أن تنظم الامر باجاد لجان 


(۱) الماوردي» آبو الحسن علي بن محمد. الأحكام السلطانية والولایات الدينية» بیروت: دار الکتب العلمية» 
۵۰ م ص۸٤‏ و۰۲۳۷ 

(۲) انظر تفصیل ذلك في الضابط الفقهي: "العبادات البدنية لا یتعلق صحتها بنظر الإمام". 

(۳) ابن عابدين» محمد أمين بن عمر. حاشية ابن عابدين» بیروت: دار الفکر ١٠٠7م‏ ج۰۲ ص ۱۵۳ . 

(5) الرجع السابق» ج ۰۲ ص ۰.۱۲ 


)€ ابن حزم آبو ين علي بن أحمد. الحلن بالآثار. بيروت: دار الفكر» (د. ت.)۰ جك ص۵1 ۳۹ 


- ۳ب 


زكاة الأحياء تقوم بدراسة آحوال الفقراء وتتولل تلقي الزكاة والصدقات من الأغنياء. 

- للسلطان تنظیم فروض الکفایات وطرق تحصیلها؛ لاله تطوق آمور السلمین 
جميعاً فصار مع اتحاد شخصه كأنه السلمون بأجعهم " فله تنظیم آخذ الأموال من 
الوسرین» وله ترتیب في کل ثغر من الرجال ما یلیق له وما يأمر به من الأمور 
الخلافية یصبح واجباً لأنه لولا هذا لا انقطع اخلاف. 

- تنظیم عمل سره يفن نقباء لرعايتهم وحفظ آنسایپم وقد تکون الولاية 
خاصة لا تتجاوز حدود رعاية أهل النقابة في أنساءههم وآخلاقهم» وقد يفوّض هم بعض 
الصلاحیات القضائية» ويحدد الاوردي الجهة الختصة في تولية النقیب وهي الخليفة» أو 
وزير التفویض أو أمير الإقليم» وبالنظر في الهام التي تناط بالنقیب نجد آنها تصلح 
لتحدید صلاحیات النقابات في الأيام الحديثة فمنها: کم عن ارتکاب المآثم حتی لا 
ينطق بذمهم لسان» ویمنعهم من التسلط على العامة لشرفهم ويندبهم ال استعطاف 
القلوب ویکون عونا في استیفاء الحقوق حتی لا يضعفواء وعوناً عليهم في أخذ احقوق 
منهم. وقد يسند للنقباء بعض الصلاحیات القضائية القصورة النظر على آهل النقابت 
وهذا لا یمنع الاحتکام إلى قاضي البلدة إن كان ذلك من ضمن اختصاصاته. ویکشف لنا 
هذا النظر أن الجتمع الاسلامي جتمع منظم يعيش ضمن موسسات. 

- تنظیم الأسواق: علل نحو واسع ومن ذلك: 

* تنظیم آحکام العقود السیاة والعقود الستحدثة؛ لأن من آحکام هذه العقود ما 
هو تطبیق للقواعد العامة في العقد. ومنها ما هو استثناء من هذه القواعد 
وفقاً لا تقتضیه طبيعة العقد وغایته» فیعمل في هذه العقود السياة بأحكامها 
الخاصة ولو خالفت القواعد العامة تحدید آسواق خاصة لكل سلعة. 

* منع العدوان على الطرق با يضيقها على المارة» وتفویض جهات کالحتسب أو 
البلدیات للتنفيذ» لامر التسبب بالضرر برفعه. ویمکن للمحتسب رفع 


(۱) الجوينيء الغياثي «غیاث الأمم في التياث الظلم» مرجع سابق» ص۱۵ . 


© - 


الضرر مع تحميل التضرر بكلفة الأضرار. 

* تنظيم عمل الأسواق بتحديد البيوع الجائزة ومسوغات التدخل عند الإخلال 
بقانون العرض"" والطلب» فلولي الأمر تنظيم حرية التجارة إذا أخلت 
بقانون العرض والطلب» ویتخرج هذا على سوابق تشريعية مثل النهي عن 
تلقي الركبان» وصورته تلقي الْذِينَ ییون إل الْبَلَدِ آززاق العباد لیم وََمَا 
بدا المي فیکُون یداه من حارج السُوق الذي باع فيه الل 
ومثله أن يخرج التاجر لشراء البضاعة التي يأتي بها الستورد قبل دخوله ال 
السوق کمن يشتري في أرض المطار» أو عند وصول البضاعة للميناء. فمثل 
هذا العمل ينطبق عليه مفهوم تلقي الركبان» وعلة النهي لما فيه إخلال بقانون 
العرض والطلب الناشئ من تعدد الوسطاء ورفع القيمة من غير تقديم 
إضافة حقيقية على السلعة» وهو ما يعرف اقتصادية بالقيمة المضافة؛ أي أن 
تلقي الركبان سيؤدي إلى رفع ثمن السلعة من غير تقديم قيمة مضافة حقيقية 
مناسبة» وفي هذا إضرار بالعامة فثهي عنه نظراً للمصلحة العامة» وإن كان 
فيه تحقيق لمصلحة فردية خاصة؛ "لأن الْبَادِيَ إِذَا بَاعَ یه بَعْدَ أن يَصِلَ 
السُوقٌ المع میم أَهْلٍ ال وَاشْتَرَوَا رَخيصاً."”" وقيل لا فيه من إضرار 

(۱) ابن الأخوةء ضياء الدين محمد بن محمد القرشي. معالم القربة في أحكام الحسبة» نسخة إلكترونية» 


ص4۳. انظر الموقع الإلكتروني: 
http://www.al-islam.com‏ - 
(۲) الصنعاني» محمد بن |ساعیل. سبل السلام شرح بلوغ المرام» نسخة إلكترونية» ج٤»‏ ص .١١5‏ انظر 
الموقع الإلكتروني: 
http://www.al-islam.com‏ - 
(۳) العنسي» أحمد بن القاسم. التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهارء 
صنعاء: دار الحكمة الیمانیق (5 51١‏ ١ه/‏ 2۱۹۹۳ ج ۰۳ ص ۰49۲ وانظر أيضاً: 
- الحصكفي» علاء الدين محمد بن علي بن محمد. الدر الختان تحقيق: محمد حلاق وعامر حسين» 
بیروت: دار إحياء التراث العربي» ۱۹۹۸ م» ج٥»‏ ص ۲۸۳. = 


> 0 


باحالب حيث انه لا یعرف سعر الثل یتعرض للخداع فیکون على هذا 
این من پاش تمن ال التروى وان هلا الى يقل سا 


اأسى 1 ة شه هع r‏ هق كوي سع + يتك 0ت 
اولتقا در تایب ۱( 7 كرد اي( * 2 N‏ 


تَظَرُوا إل الَعْتى الاب ب لِلْمَنْع وَهُوَ تغریر اخایب. فان إذَا قَدِمَ إلى الب 
أَْكَتَهُ مَعْرِقَةَ السَّعْن وط الس ال مها 1 
تَقصبرو وَاعْتَررَتْ اكَالِكِيّة وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ اوق مُطْلَّقاً عَمَلاَ بظاهر 
الْحَدِيث. وَالنَهَيُ ظاهِرٌ في في خیم حَيْثْ كَانَ قاصداً التلقي ال بالتهي 
عَنْهُ. وقال الزيدية والإباضية: التلقي لا يوجب فساد البيع» ولكنه منهي عنه. 
ومن غبن كان له الخيار'' وقريب من هذا قول الإباضية» الذين قالوا: بیع 
متلقي الجلب تابث عِنْدَنَاه وَالْماعل عاص. وَاسْتَّحْسِنَ اليّارُلمُشْثَرِ إذا كان 
في ذلك غش ومثله بيع الحاضر للیاکی. 0 وقالت الإمامية: كره البيع في 
ثانية عشر منها: عند تلقي الركبان أقل من آربعه فراسخ فان اشترئ وكان 
فيه غبن ظاهر والبائع غير عالم كان بالخيار بين فسخ البيع أو إمضائه بالثمن 
الذي انعقد عليه البيع» فان زاد على أربعه فراسخ فلا كراهية» ولا خيار 
للبائع. وبيع الحاضر لباد ومعناه: أن يكون له وكيل في الشراء والبيع» ودخول 
المؤمن في سوم أخيه المؤمن.”" 


= - الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» مرجع سابق» ج ۰9 ص۹ ۰.۱۲ 
)١(‏ العنسي التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الاطهار مرجع سابق» ج ۳ 
ص57 ۰4 وانظر أيضاً: 
- الحصكفيء الدر المختار» مرجع سابق» ج۵» ص ۲۸۳. 
- الكاسانيء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» مرجع سابق» ج ۰9 ص ۰۱۲۹ 


(۲) اطفيش» محمد بن يوسف. شرح النيل وشفاء الغليل» جدة وبروت: مکتبة الارشاد ودار الفتح» ط ۰۲ 
۳ ص۰۶ ۳. 


(۳) الحلي» جیی بن سعید. الأشباه والنظاش النجف: مطبعة الاداب (۵۱۳۸۲/ ۱۹۸۹ع). 


REA 


*یتخرج عل ما سبق أن للدولة تنظیم التعامل في الأسهم والأوراق الالية حفظاً 
للأموال» احتیاطاً لأموال المساهمين والتعاملین. 

- للسلطان تنظيم مناطق يحظر السير فيها لمصلحة مقتضية» وفي هذا يقول 

الجويني: "فمن آداب الدين أن لا يقف الإنسان في مواقف التهم» فالوجه أن ینهی 

الإمام من يتصدّئ لما عن ذلك علن جزم وبث فان عاد عاقبه علل خالفته آمر سلطانه 

واستجرائه على والي زمانه فيكون هذا تطرقاً إلى الردع علن موجب الشرع؛"' أي إنه 

قبل صدور أمر بالنهي عن دخول مناطق معينة فلا يسوغ تجريم الانسان على ممارسة 


حرية أو مباح. 
ت- العبادات البدنية لا يتعلق صحتها بنظر الامام (الحاكم):"") 
- صيغ أخرئ للضابط: 


- حكم الحاكم لا يدخل العبادات استقلالاً بل تبعاً.”"ا 
- حُكْمَ الحاكِم لایذخل الْعِبَادَاتِ ٩‏ 

- إقامة الجمعة لا تفتقر لسلطان. "" عموم وخصوص 
- صيغة خالفة: 

ووا اا 


(۱) الجويني» الغياثي «غياث الأمم في التياث الظلم»» مرجع سابق» ص١١١‏ . 

(۲) الرجع السابق» ص١٤٠‏ . 

(۳) الدسوقي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عرفة. حاشية الدسوقي علل الشرح الكبير لأبي البركات أحمد 
الدردير» وبهامشه "تقريرات الشيخ محمد علیش"۰ بیروت: دار الفکر (د. ت.)» ج۰۱ ص۰۳۷ 

(۶) المرجع السابق» ج۰۱ ص ۵۱۲. 

(5) الواق آبو عبد الله محمد بن یوسف العبدري الغرناطي. التاج والاکلیل لختصر خلیل» بیروت: دار 
الکتب العلمیت ھ/ ۰)2۱۹۹۵ ج ۰۲ ص٤۱۷‏ . 


(0) ابن عبد ال آبو عمر یوسف بن عبد الله. التمهید لا في الوطاً من العاني والأسانید القاهرة: الفاروق 
الحديثة للطباعت ( ۱۲ه/ ۰۳ ۰ ج ۰۵ ص ۷ ۲. 


RE 


- شرح الضابط: 

الأصل أن آفعال الکلفین ومنها العبادات ها آرکان وشروط. وإذا قام الکلف 
بالعبادة مستکملة الأركان والشروط في آوقاتها صحت العبادة وبرئت ذمة الکلف؛ 
وعلیه فإذا صام الکلف أو صل أو زکی فصحة العبادة لا تتعلق بموافقة الامام؛ إذ 
ليس من موضوع السياسية الشرعية أو مجالاتها تحديد شروط صحة العبادات الفردية. 
إلا أن بعض العبادات تدی بشکل جاعي كالحج والجمعة» فللامام تعلق بها من جهة 
ماء فاحج مثلاً تنظم الدولة آمره لیتمکن الناس من آداء الناسك. فحضور الدولة هنا 
مطلوب تنظيياً لأمر النسك. وعرف الفقه الاسلامي قدياً ولاية خاصة تنظم آمر 
الناسك. وهو أمير الحج والوسم یوکل إليه الامامة بالناس في الوسم وقبول شهادة 
الشهود عل ثبوت الشهر:"" ونص النفية عن أن الأغيل أن لا یفیض الناس من عرفة 
إلى مزدلفة قبل نزول الامام بعد الغروب"" واختلف الفقهاء في آثر فوات إذن الامام 
في هذه العبادات الجاعية» ویتجل هذا الأثر في صلاة الجمعة تحديداً فالحنفية» والامامية 
والاباضية والزيدية”" يقولون إن إذن الإمام شرط لصحة الجمعة» خلافاً للشافعية 
والحنابلة والظاهرية * الذين يرون صحة الصلاة» ولكن يُطلب إذن الإمام سياسة 


(۱) ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد. الحل بالاثان بيروت: دار الآفاق» (د. ت.» جلاء ص ۰۱۹۲ 
(۲) الحدادي» أبو بكر بن علي بن محمد العبادي. الجوهرة النيرة عل مختصر القدوريء القاهرة: المطبعة 
الخيرية» ۱۳۲۲ هه ج۰۱ ص ۰۱۵۷ 
(۳) اطفیش. شرح النیل وشفاء الغليل» مرجع سابق» ج۰۲ ص 5 ۳۲. انظر آیضا: 
- العنسيء التاج الذهب لأحكام الذهب شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الاطهار مرجع سابق» ج۰۱ 
ص۲۰ ۱۳. 
- العاملي زين الدین محمد بن جال الدین الجبعي. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية بیروت: 
دار العالم الاسلامي: (د. ت.) ج۱» ص ۳۰۰ 
- العيني بدر الدین أبو محمد محمود بن آمد. عمدة القاري شرح صحیح البخاري القاهرة وبیروت: 
الطبعة النيرية ودار إحياء التراث العربي» (د. ت.) ج۰۵ ص ۲۳۲. 


(5) الجويني, الغيائي «غياث الأمم في التياث الظلم» مرجع سابق» ص٦٤‏ ١ء‏ انظر أيضاً: 5 


- 


وتنظی وللمالكية موقف متوسط فهم يرون صحة الصلاة ابتداء من غير إذن الا أنه 
إذا منع الامام الصلاة في مسجدٍ ماه وخيف من خالفته» لم نجز الصلاة للمخالف. 

كما حصل خلاف في براءة ذمة الکلف من التجار إذا آدی زكاة الأموال الظاهرة 
لغير موظف الدولة المعينَ لأخذ العشور والزکوات من التجار في مقابل الحاية» هل 
تبرأ ذمته ديانة وقضاء آم للدولة مطالبته قضاء وینقلب ما آداه بنفسه إلى نفل !۲ 

وللمالكية وجهة نظر في آثر حکم القاضي على بعض العبادات کالصوم والجمعة» 
فقد یتعلق صحة صلاة الجمعة بحکم القاضي تبعاً لا استقلالا فالالكية یرون أن 
الأصل أن تقام صلاة الجمعة في السجد العتیق» وقد تصح بالسجد الجديد أن حکم 
القاضي بصحتها تبعاًء كأن يعلق رجل عتق ملوکه على حکم القاضي بصحة الصلاة 
في السجد مدید فیحکم القاضي بالصحة تغلیباً للعتق» فتصح الصلاة تبعاً للحکم 
القضائي لا استقلالاً؛ لأنّ الحكم بصحة العبادات لیس من اختصاص القضاء أصالةً 
وما يصدر من القاضي فی| یتعلق بصحة العبادة یدخل في باب الفتياء الا إن حکم 
القاضي بثبوت الشهر» فیجب الصوم تبعاً عل ما نعرضه في التطبیقات. 

وهذا الضابط یوضح الجالات التي تتدخل فیها السياسية الشرعية موازنة بين 
تنظیم الجتمع من جهت وحفظ الحريات الفردية وحقوق الانسان. كا یکشف عن 
وظيفة صلاة الجمعة تحديداً في تحفيز التنمية والتمدن» فالجمعة في الاسلام أحد آدوات 
التحضر والتنمية» فهي لا تصح في البوادي والبراري عند الجمهورء وفي هذا دعوة 


= - الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي. المهذب في فقه الإمام الشافعي بيروت: دار الفكر» (د. ت.)» 
جاءصض١٠12.‏ 
- ابن قدامة» أبو محمد عبد الله بن أحمد القدمي. الكاني في فقه الإمام البجل أحمد بن حنبل» بيروت: 
المكتب الاسلامي (د. ت.) ج۰۱ ص۱۳ ۲. 
- ابن حزم» الحل بالاثار مرجع سابق» ج ۰۳ ص ۰۲ ۲. 
)١(‏ ابن اممام» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيوامي. شرح فتح القدیر بیروت: دار الفکر» (د. ت.)؛ 
ج37 ص۰۲۲ 


سات 


للانتقال للمدن إدراكاً لفضلها أو لتمدین الصحاری وتنمیتها لتصح الصلاة فيهاء كا 
آنها لا تصح بلا إمام» وهذه دعوة لبناء نظام سياسي. 

- آدلة الضابط: 

- من العقول أن العبادة إذا آداها الکلف واستوف شروطها وآرکانها أجزأت 
عنه» ولیس من آرکان العبادات البدنية الفردية موافقة الإمام» ونعني بالعبادات 
الفردية التي تؤدئ عن وجه فردي ولا يشترط الاجتاع لصحتها. 

- يستدل من قال باشتراط إذن الامام لبعض العبادات الجاعية با رواه ابن ماجه 
عن جابر بن عبد الله قال: رها رمیزل اله انشقديف وفا ی عفر أن الله قد 
كا ...سس 9ص« 
یوم لیام فَمَنْ تَرَكَهَا في حَيّاتي أو بَعْدِي و 
جُْحُوداً ها فلا الله له سمل ولا بَارَكَ له ف 
ا EE‏ 
الحديث”'' قال العيني من الحنفية: ومن هذا أخذ آصحابنا وقالوا: لا تجوز إقامتها إلا 


)١(‏ رواه والبيهقي في سننهیا؛ وأورده عبد بن ید في مسنده من عدة طرق كلها عن علي بن زيد» عن سعيد 
بن المسيب» عن جابر وعلي بن زيد قال فيه البوصيري: ضعیف. وفي الباب عند أبي يعلى من طريق آخر 
عن محمد بن علي عن أبي سعید» وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رواه الطبراني» وهذه الشواهد 
تقوي الحديث للاحتجاج به كا ذكر البدر العيني. انظر: 
- ابن ماجه سنن ابن ماجه مرجع سابق» كتاب: إقامة الصلاة» باب: في فرض الجمعة» ص ۰۱۲۲ 
حديث رقم: (۱۰۸۱). 

- البيهقي» سنن البيهقي الکبری» مرجع سابق» ج ۰۳ ص ۰۱۷۱ 

- الكشي» أبو محمد عبد بن حميد. النتخب من مسند عبد بن مید. تحقیق: مصطفی العدوي الریاض: 
دار بلنسية للنشر والتوزيع» ط ۰۱ ۰۲۰۰۲ ج۰۱ ص16 ۳. 

- البوصيري» شهاب الدین آبو العباس أحمد بن أبي بكر الكناني. مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه 
بیروت: دار الجنان» (د. ت.)» ج۰۱ ص ۰.۲۰۱۳ 

- الطبراني» العجم الأوسط» مرجع سابق» حديث رقم: (۱۲۲۱). = 


- 1۳۸ - 


للسلطان» وهو الامام الأعظم» أو لمن أمّره کالنائب والقاضی والخطيب (فان قلت): 
هذا الحديث ضعیف. وني سنده عبد الله بن محمد وهو تکلم فيه» (قلت): هذا روي 


من طرق كثيرة» ووجوه مختلفة» فحصل له بذلك قوة» فلا يمنع من الاحتجاج به.”") 


عن ابن مسعود وعن ابن عباس وابن الزبير موقوفاً ومرفوعاً: "أربع إلى الولاة؛ 
احدود والصدقات وامعات والفيء ۲ جاء ف تخريج الأحاديث والآثار ورفعه 


صاحب المداية» وهو في غالب کتب الفقه موقوف على ابن عمر "° 


من العقول اشترطوا موافقة الامام للجمعة لأن صلاة الجمعة شرف تتوق له 
النفوس الشريفة وهذا مدعاة للتنافس» فلا بد من إذن السلطان تنظياً وتحقيقاً 
لاس يات ب ب ا 1 
تب علیه الواخذة من غیر تأثیر عل براءة الذم وق هذا یقول الکاساني: "لاه لو 
ترذ نا یه 2 مو سل ی يجن يم واكم عل 
بيع هل الْضر يعد مِنْ باب الشَّرَفِ وَأَسْبَابٍ الْعُلْوٌ وَالرَفْعَة یتسار غ ا دی کل 
عن بل عل عر اف وَالَيْلٍ إل الْركَاسَةَ َبَقَعُ یه التَجَاذْبُ وَالتَتَارُعٌ وَذَلِكَ 
يودي لى الما وَالتقَالي -التباغض- فعض ذَلِكَ ال الْوَالٍ لیقوع به أو يُنَصَّبَ من 
ره أَهْلاً له َي ين الاس عَنالْتَرَعَةٍ ير ِن طاقة اراي أ فان 
ريا واه لز ‏ لو اسان لا یلو رگا آن دی کل بالق عشرث 
اخامع فَيوّدّي ال تفویت فَائِدَةِ الْجُمُعَةِ وَهِيَ اجْتَاعٌ لاس لاخراز الفضیلة عَلَ 


= - العيني» عمدة القاري شرح صحیح البخاري؛ مرجع سابق» ج ۰۵ ص۲۳۲ . 

(۱) العيني» عمدة القاري شرح صحیح البخاري» مرجع سابق» ج ه. ص۲۲ . 

(۲) القاريء آبو الحسن علي بن سلطان محمد. مرقاة الفاتیح شرح مشكاة الصابیح. تحقیق: جال عيتاني» 
بیروت: دار الکتب العلمية» ۰۲۰۰۱ ج۰۷ ص۰۱۳ تخریج الأحاديث والاثار قال: ورفعه صاحب 
الهداية كا رفعه الصنف. وهو في غالب کتب الفقه موقوف على ابن عمر. 

(۳) الزيلعي جال الدین آبو محمد عبد الله بن یوسف بن محمد. تخریج الأحاديث والاثار الواقعة في تفسیر 
الکشاف للزخشري» الریاض: دار ابن خزيمة» ۱6۱۶ هه ج 4 ص ۵ ۲. 


AS 


ال 0[ 

- تطبیقات الضابط : 

- ليس للدولة أن تلزم الناس على تبني مذهب للتعبد إل الله تعالل في العبادات 
الفردية» فلا يجوز الزام الناس بالصلاة وفقاً لذهب ما كالشافعي أو الحنفي فهذا آمر 
یدخل في الحرية الشخصية وحرية التدین وهو حق مکفول للافراد؛ إذ كان الصحابة 
بختلفون في اجتهاداتبم ويصلٍ بعضهم خلف بعض ولا ینکر بعضهم على بعض وم 
يرد عن الرسول ی قولاً صريحاً حسم الخلاف في مسائل الخلاف فقد كان الصحابة 
ينظرون إل عبادة رسول الله ية في وضوئه وصلاته يأخذون به من غير أن يبين أن هذا 
ركن وذلك آدب. ول يبين أن فروض الوضوء ستة أو أربعة ولم يفرض أنه يحتمل أن 
یتوضاً إنسان بغير موالاة حتی يحكم عليه بالصحة أو الفساد إلا ما شاء الله» وكذا قد 
يرئ الصحابة رسول الله ية فعل فعلاً فيحمله بعضهم علل القربة وبعضهم علن 
الإباحة» مثاله حكم النزول في المحصب عند الرجوع من منی إلى مكة مع نهاية أيام 
الحج» لما شاهدوه من نزول رسول الله 5 به» فذهب آبو هريرة وابن عمر إل أنه عل 
وجه القربة» فجعلوه من سنن الحج» وذهبت عائشة عتا وابن عباس إلى أنه كان 
علن وجه الاتفاق وليس من السننء''' وم يُلزم الخلفاء الراشدون الأمة بمذهب؛ 
وعليه لا وجه لالزام الدولة الناس بمذهب يتعبدون الله به» بل تترك للناس حرية 
التعبد بها شاؤوا من المذاهب الفقهية. 

- الأصل أن العبادات لا تتعلق صحتها بإذن الامام فإذا آداها المكلف 


مستوفية الشروط والأركان صحت عبادته وبرئت ذمته؛ كالنوافل السنن والكفارات 


)١(‏ الدهلوي» شاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم. الإنصاف في بیان أسباب الاختلاف» تحقيق: عبد الفتاح أبو 
غدة» بيروت: دار النفائس» 6 ۰ هه ص۲۷ . 


Es 


والصدقات. آما ما يؤدئ منها في جمع کبیر؛ مثل صلاة العیدین والجمعة فلنظر الامام 
اعتبار في صحتها. 

- ما كان من العبادات شعاراً ظاهراً ويحضره جمعٌ كال مع والحجٌ. فللدولة أن 
تنظم أمرهء واختلف الفقهاء في مدئ تدخل الدولة لتنظيم هذا النوع من العبادات» 
عل النحو الآتي: 

* قرر الجويني من الشافعية صحة العبادة ذات الشعار العام كالحج والجمعة ولو 
لم يحضرها مثل الدولة» إلا إن حضور مثل الدولة للعبادات ذات الشعار العام 
واجب للإشراف والتنظيم» ومنشاً حق الدولة بالتدخل هنا يأتي من مسؤولية 
الدولة عن دفع الفساد فإن الاجتاع البشري مع اختلاف الثقافات مظنة 
لحدوث النزاع» وإذا وجدت مظاهر السلطة في العبادات التي تؤدئ بشكل 
جماعي فان هذا يدعو إلى منع النزاع؛ وعليه للدولة أن تُشرف على أداء 
العبادات العامة وتنظم آمرها. وعرف الفقه الاسلامي قدیاً مفهوم أمير الحج 
الذي كان يستفتى في مسائله» وينظر في شهادة الشهود عن هلال ذي الحجة» 
فيُعلن ثبوت الشهر للناس» ثم يقود الناس في الناسك. فيكون آول من ينزل 
من عرفة إلى مزدلفة» وللمسألة شاهد من فعل الرسول ی إذ أرسل آبا بكر 


2 


الصديق نع مثلا له في الحج» وني هذا يقول الجويني: "ما يتعلق بشهود 
جمع كثير فلا ينبغي للإمام أن يغفل عنه فإن الناس إذا كثروا عظم الزحام 
وجمعٌ المجمع أخيافاً وألف أصنافاً وخيف في مُزدحم القوم مور حذورة فإذا 
كان منهم ذو نجدة وبأس يكف عادية إن هم بها معتدون كان الجمع محروساً 
ودرأت هيبة الوالي ظنوناً وحدوسا ولذلك أمّر رسول الله يكل بعد فتح مكة 
أبا بكر نة عن ا لحجيج» ثم استمرت تلك السّنة في كل سَنة فلم يخل حج 
عن امام آو مستناب من جهة إمام» ولذلك و الخلفاء مياسيرَ الآمرای 


وذوي الألوية باقامة الجمع» فإنها تجمع الجماعات» وهي إن لم تُصَن عرضة 


- €١ - 


للفتن والآفات» فهذا وجه نظر الامام في الشعار الذي يجمع جمعاً کثبر1 ۱۳۰ 
آما الشعار الظاهر الذي لا یتضمن اجتاع جاعات؛ فهو كالأذان وإقامة 
الجماعات في سائر الصلوات فان عطل أهل ناحية الأذان والجماعات تعرض هم الامام 
وجلهم علل إقامة الشعارء فان آبوا فة ی ی ی 
بالسیف. ومنهم من ۸ يجوز ذلك والمسألة جتهد فیها وتفصیلها موکول إلى الفقهاء ۲٩.‏ 
يعد إِذّن السلطان -حال وجوده وحضوره- شرطاً لصحة أداء صلاة الجمعة عند 
انفیة ۳" والزیدیة ** والامامیت؟ والاباضي وان کان جائرا عند الاکثر ۲۳ کا 
یتضح في النقول الفقهية الاتية: 
* جاء ی افدایة: "ولا ور نها الا بلسْلْطان آو ین مره الاو ا ما 


عم و 


3 


ا يم وقد َع لمَارَعَةُ في لدم والتفدیم. وق لقع في َير 
5 وف الفقه الاباضی: ۷ 2 ٩‏ بش وط وهی : الامَام َو تائبه وَالَسْجِدٌ 
ال عة الام آز اة قرط وجوپ. وَإِنْ حل جائر عند 
لکفت وَل شطلقا أو في اي عشرما شتر تلاعت وم مك ولد 


(۱) الجوينيء الغيائي «غياث الأمم في التياث الظلم»)» مرجع سابق» ص۷٤۱‏ . 

(۲) المرجع السابق» الوضع نفسه. 

(۳) ابن الحمام» شرح فتح القدیر» مرجع سابق» ج ۰۲ ص٥٥‏ . 

(4) العنسي التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الاطهار مرجع سابق» ج۰۱ 
ص٣۱۳‏ . 

(5) العاملي» الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» مرجع سابق» ج۰۱ ص ۳۰۰. 

(7) اطفيش» شرح النيل وشفاء الغليل» مرجع سابق» ج ۰۲ ص5 ۳۲. 

(۷) المرغيناني» برهان الدين أبو الحسن علي بن آي بكر. الهداية شرح بداية المبتدي» (د.م): المكتبة 
الإسلامية» 19765 م» ص5 25 وانظر آیضا: 


5 ابن امیام شرح فتح القديرء مرجع سابق» ج۰۲ ص ۵ 6. 


-١515- 


٩ - 1 N 3‏ 4 ۶ ر 7 رع 1 »و س 1 
تم از ل 8 ا مَن 
95 ۳ و ۶ 2 ع مرت زو ارم بو مره رو 

و 


لا تب دون ذَلِكَء فبطل قول التضم إا تجب بذونی في 2 عل تح 
بلا وُجُوب دون ذَلِكَ؟ قیل: لاء وَقِيلَ: تَصِحٌ اذا كان مر الو 
والقزلق الأول بعش ا س يكل ا د طلقا مه 
ا 


* عند الإمامية: ا تَنْعَقدٌ) ل إل ا الْعَادِلٍ کک 4 ايو 
1 به» أو بتائبه الَاصٌء ۳ موث ان 


ها 


وَأَمّا في حال الْعَيْبَةِ -كَهَدَا الرمَانٍ- لاحت لس ۱ 


ور وس 


وَتَحْرِيِوِهًا: ES‏ لتحقق لتَحَمَق الط وهو إذن 


اوتام الَذِي هو رط في الْجُمْلَةِ ماع عَمَلا باطلاق الو وَاشْيِرَاطُ الْإمَام 


کر 


۶م 


تلتاق أو مَنْ تَصَّبَهُ إن سل فَهُوَ ححص بحللة احضو او بامگانی قَمَعَ عَدَمِه 

قى موم الوأ ین الاب واشتة اليا عن تاره وفو اهر رُم 
لص في الْبَيَانِء فم يَكْتَفُونَ بإنْكَانٍ الاختّاع مح بَاقي الشرام" 

* عند المالكية استتذان الامام للجمعة مندوبٌ» وتصح الجمعة إن لم يستأذن أما 

إن استؤذن فمنع» فإجزاؤها بحسب آمن العاقبة» وفي هذا يقول الدسوقي: 

"وَاسْتُوْذْنَ ام أَيْ سُلْطَانْ تذباً في ابْتِدَاءِ إِقَامَتمَك فَإِنْ أَجَابَ فظامز 

رورت إقامة زا (إن مَنَعَ) من إِقَامَتِهَا (وآمنوا) عل آنفیهم مته 


(۱) اطفيش» شرح كتاب النيل وشفاء الغليل» مرجع سابق» ج ۰۳ ص۰۳۲ 
0 العامليء الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. مرجع سابق» ج۰۱ ص ۰ 5 


> 


«ورلا» بان 1 یاه منوا انم( ٍ) بصع أَوَلِهِ وشکُون انيه ین الْإجْرَاءِ؛ 
| ي 1 تَصِحٌ» وییدوعاه لانْ له الوعام لا تيل وَمَا لا بحل لا رئ فخلة 

عَنْ الوّاجب. كَذَا تم عَنْ مالك رنه وَاسْتَظْهَرَ بعضهم الاجزاء" كا 

يتضح في النصوص الفقهية الآتية: 

قال الخرشى: "يعنى أنه یستحب أن يُستأذن الإمام في ابتداء إقامة الجمعة» ولا 
يشترط إذنه علل الأصح» فان استؤذن في إقامتها ومّنع من ذلك فتجب على الناس إن 
ی 0 ۳ ۲ (D*‏ 5 4 
آمنوا علل آنفسهم منه. فإن لم يأمنوا منه لم تجزهم سند لأنها محل اجتهاد فإذا نمج 
السلطان فيه منهجاً فلا يخالف. ويجب اتباعه كحكم الحاكم بمختلف فيه بين العلماء» 
فإنه ماض غين مردود؛ لان الخروج عن حکم السلطنة سب احرج والفتنةء وذلك لا 
يحل فعله فلا جزي عن الواجب "" 

دا 1 يكن اقام بسَبّب لته آو 5 الَوْتِ و1 ضر وال آخر بعد ختین 


1 


مت هه کر الک که 4 بش أن مع الس على وَجُلٍ حى لبم 
الْجُمْعَة وَهَكَذَا روي عن ممه ذَكَرَهُ و في الْعْيُونِ؛ با روي عَنْ غاد کته آنه تا 
خوصر قَدَّمَ الاس عَلِيَاَ عن فصل میم المع وبهذا قال الحنفية والزيدية جاء 
في التاج من کتب الزيدية: "ویشترط آخذ الْولاية مِنْهُ ات - عَلّ اا 


دا كَانَتْ اقَامَئها (في) جهة (ولایته» وهي الجهة الي تلف فیها أَوَامِرُ E‏ 
يَتَمَكٌنَ من آَخذ الولاية بَعْدَ خضور الجُمْعَة» قا صح وجب من عبر تولية عندتا 


(۱) الدسوقي. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» مرجع سابق» ج۰۱ ص 4 ۳۸. 

(۲) أي: هذه رواية سند» وهو أحد علماء المالكية» وله شرح عل الدونة. 

(۳) الخرشي» محمد بن عبد الله المالكي. شرح مختصر خليل» بيروت: دار الفكر للطباعة» (د. ت.)» ج7» 
ص۸. 

(4) الكاسانيء بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع» مرجع سابق» ج۰۱ ص۰۲۱ وانظر آیضا: 
- ابن الممام» شرح فتح القدین مرجع سابق» ج ۰۲ ص٤ ٥‏ . 
- العنسي» التاج الذهب لأحكام الذهب شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار: مرجع سابق» ج۰۱ ص۱۳ . 
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وتخريجاً عن السألة السابقة یفتی السلمون في البلاد الحکومة بأنظمة سياسية 
غير إسلامية» لا تنظم آمر امحمعة باقامة الجمعة» وآن ینظموا آمرها باتفاق بینهم. 


ومن مظاهر التنظیم لأمور العبادة تعيين الفتي والاعلان عن الرجع الذي 
یستفتیه الناس في أحكامهم ضبطاً لأمر الفتياء وعرفت الدولة الأموية تعيين مفتٍ 
یرجم إليه في آمر احجء ومن هولاء عطاء وکان ینادی في الحج زمن بني آمیة: ألا لا 
يفتي الناس إلا عطاء فان لم يكن عطاء''' فعبد الله ابن أبي نجیح.۳" وعطاء ردا 
يحمل موملات عالية» تؤمّله لهذا الوقع» حيث شهد له ابن عمرّء جاء في تبذیب 
الكمال: "قدم ابن عمر مكة فسألوه فقال: آتجمعون لي يا أهل مكة المسائل» وفيكم بن 
أبي رباح" إلا أن هذا القرار من الدولة لا يحظر على الناس أن يسألوا من يرون أنه أعلم 
منه» فقد سال عطاءٌ نفسّه ابن أبي ليك يتعلم منه: عن بن أبي ليك:”": دخلت على 
عطاء بن أبي رباح فجعل يسألني» فكأن أصحابّه أنكروا ذلك» وقالوا: تسأله!؟ قال: 
ما تنكرون؟ هو أعلم مني“ ويفهم من النص السابق أن مشروعية العام والمفتي 
تستمد من قوة الدليل لا من الموقع الرسمي الذي يشغله» ومن هنا يكون دور الدولة 


(۱) هو: أبو محمدء عطاء بن أبي ربا مات سنة أربع عشرة ومائة» وقال آبو نعيم: مات سنة حمس عشرة 
ومائة» سمع من أبي هريرة» وابن عباس وابن عمر. 

(۲) البخاري» محمد بن اساعیل الجعفي. التاريخ الكبير» حيدر أباد: مطبعة جمعية دائرة العارف العثمانية» 
۱ ج٦»‏ ص41۳ وانظر أيضاً: 
- الذهبي» شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان. سير أعلام النبلای تحقیق شعیب الأرناژوط بیروت: 
مؤسسة الرسالة» ط۰۱۱ ۱۹۹٦‏ م» ج۵» ص ۸۲. 

(۳) هو: الامام العلم مفتي الكوفة وقاضيهاء آبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرمن مناقبه كثيرة» مات في 
شهر رمضان سنة ان وأربعين ومائة. انظر: 
- الذهبي» شمس الدین محمد بن أحمد بن عشان. تذكرة احفاظ بیروت: دار الکتب العلمية ۱۹۹۸ 
ج۰۱ ص۱۷۱ . 

(5) المزيء تهذیب الکمال في آسیاء الرجال» مرجع سابق» ج۰۲۰ ص۷۸ وانظر آیضا: 


- الذهبي تذكرة احفاظ مرجع سابق» ج۰۱ ص۱۷۱ . 
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في تعيين الفتي إرشادياً ولیس منعاً من المؤهلين من الفتیا. 

الأصل عند الحنفية أن الجمعة لا تقام إلا في مصر جامع. فلا تقام في البادية» وفي 
القرئ؛ وعليه فهي لا تقام في عرفة باجاع؛ لأنََّا مَمَارَةٌ فلا تَتَمَصَّرُ باججاع الاس 
وس ]لثملاو بو EEA‏ اهل هذا را ول يضر في 
ارصم یعون ماقام أم لا؟ قال الكاساني: "قال أَبُو حَنِيفة وَأَبُو يُوسُف: جور 
إِقَامَة مَة الجُمُعَةٍ بيا -أي منى - إِذَا کان الصل نب 2 هه هر اميم ب او N‏ 
1 زج أذ أ مع سرا کارا بي أذ اریز ولا مرن 
جهتهم وَلَوْ گان الْصَل يم الجُمْعَة أَمِيرَ لوسم راق امن رشو ۳ 
و 

دا كَانَ مَأَذُوناً من جهة أَمِيرٍ الْعِرَاقٍ أو آمبر مَكَّدَ وَقِيلَ: ان کان مقي ٤‏ وه وَِنْ 


و عم و 


1 
گان مُسافرا لا موز والصَحیخ هو الاو وَقَالَ مد : لا جور الحمُعة بن i‏ 
لیس من اختصاص القضاة أن يحكموا بصحة الصلاة أو الزكاة أو الحج أو 
بطلانه» وإنا يدخل في اختصاص القضاة حقوق العباد من معاملات وحقوق الله 
تعالل» وما يصدر من القضاة من آحکام تتعلق بالعبادات قد توثر علم العبادة تبعاً لا 
استقلالاً عند المالكية» كما في الثالین. 
الفتيا بوجوب الصوم إذا حكم القاضي بثبوت شهر رمضان. بشهادة شاهد 
واحد» واختلف في تعليل الحكم» فإما أن يقال: "اه حُكْمٌ رقم في عل ُورُ فيه 
الِإِجْتِهَادُ وهو الْعِبَادَاتُ" بناء علن أن حكم الإمام يرفع الخلاف» اما أن يقال یثبت 
الشهر القمري شرعاً بأمور منها تام الثلاثين للشهر الذي قبله أو بشهادة الشهود في 
ليلة التاسع والعشرين علن رؤية املال فيثبت رمضان بتمام شعبان لثلاثين ليلة» ولو 
لم ير املال» أو برؤية الهلال ليلة التاسع والعشرين. وحصل خلاف بين الفقهاء هل 


العربي» ۰2۱۹۸۲ ج۰۱ ص ۱۰ ۲. 


= 


يثبت بشهادة شاهد واحد أم بشاهدین. 

والأصل عند المالكية أن الشهر یثبت بشاهدي عدل. وقد یثبت بشاهد واحد. إذا 
كان أهل المنطقة لا يعتنون بالأهلةء yT‏ تایه اذا كنت 
الإاديةا دوا د بد aE‏ 
ثلاثة أقوال: "دا حَكَمَ بثْبُوتِ شَهْرِ رَمَضَانَ أو حي صَوْمِهِ شاد شَاهِدٍ فَهَل 
رم المَالِكِيّ الو بهذا الحكم؟ لا حم وفع في حل يَجُورٌ فيه الإجْتِهَادُ وهو 
اوباداث وَهَدَا قَوْلُ ابْنِ زاشد انم أو لا يَلْرَمُ لمَالِكِيّ صَوَمْه؟ لِأَنّهُ افتاء لا 
کم لان حك لْحَاكِم لا دحل العبادات وَحُكْمَهُ فيها يُعَذَ ام فیس للحاكم 
ان کم بو بِصِحَةِ صَلَاةٍ أو بطلایه وتا يَدْخْل حُكْمُهُ حقو و 


عرد جو مه 


وَغَبْرِمَاء وَهَذَا قَوْلَ الْقَرَاف وهو الرَّاجِحٌ عِنْدَ الْأصُولِئينَ اراد شَیْخْ اب راشد. 
وَلتاصر الما ل وهو أن حم الحاكم 01 الْعِبَادَاتِ 
با لا اشتقلالاًء فَعَلَ هذا دا حَكَم بثبُوتِ ENN‏ 
بوجوب الصَّوْم... وَاعْلَمْ أَنّهُ ذا قبل بلژوم الصَّوْم لِلَالِكِيَ وَصَام الناس تَلَاثينَ 
ما ور لاله وحم الشَافِعِي بالِطرء نالي يَظْهَرُ أله لا جوز لِنَالِكِي؛ لان 
الو من ادات اعت من الذخول فیهاه کیا قالة ال مالا 
ویتعلق نظر القاضي بصحة صلاة الجمعة آیضاء في حالة اقامة الجمعة في غير 
السجد العتیق» حیث إن الجمعة عند الالكية تنعقد في السجد العتیق» لا تنعقد في 
غيره» إلا أن يحكم الحاكم بصحة الجمعة فيه» تبعاً لا استقلالا» ومثاله لو علق مالکي 
أمراً على صحة الجمعة في السجد الجديد فرفع الأمر لقاض حنفي فحكم بصحته 
فتصح الجمعة تبعاً تلعکم بضضة الصليقه رق هلا بقل سوق روا 


007 


لتق )+ أي ولا صح في الْجَدِيدٍ وَإِنْ تخر أَدَاء) (ما لم ْج الْعَتِينُ) (وما لم 
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(۱) الدسوقي. حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر مرجع سابق» ج۰۱ ص ۰.۵۱۲ 
(۲) السجد العتیق» هو: الذي بني أولاً. 
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يحْكُمْ حَاكِمٌ بِصِحَتِهًا في دید تبعا...) و حاصله أن اني السجد أو غَبْرَهُ يقول لِعَبْدٍ 
ی لول له إن صَحَّتْ صَلَاهُ الجمُعَةٍ في هذا الْسْجِدٍ فان خر فبَعْدَ حُصُولٍ 
الاي عليه >تضح اجا وركام فكع بالضحة من أذ لانر ان کم الاجم 
لا يحل الْعِبَادَاتِ اسْتِقْلالا بل تَبَعأ ىا لِلْقَرَايه وهو الْحْتَمَدُ خلافاً لاب اشر 
حَيْتْ قال: "کم الَاكم يَدْخَلّهًا اسْتِقلالاً كَامُحَامَكَاتٍ ٩۱۳‏ 

للدولة ولاية أخذ زكاة الأموال الظاهرة» وهي الأنعام والزروع دون الباطنة» 
وهي الذهب والفضة لفعل عثان تة فقد كان الحاكم يأخذ زكاة الأموال 
الظاهرة والباطنة إلى زمن عثمانء ثم إن عثمان ند قصر سلطة الإمام ونوابه عل 
الأموال الظاهرة» وفي هذا يقول الزيلعي: "فَإِنَّ الاماع كان یال رَمَنِ غاد 
تعن وَهْوَ فَوَضَهَا ال أَرْبَاببَا في الْأَمْوَالٍ الْبَاطِنَةِ قَطْعاً لِطَمَّع الم فيهاء فَكَانَ 
ذَلِكَ تويلا نة لازبا وينبني علل هذا الحكم E‏ 

* ما تأخذه الدولة من زكاة الأموال الظاهرة كالأنعام والزروع» تسقط به ذمة الدافع» 

ولو م ينو الزكاة عند الدفع؛ لأن للسلطان ولاية الأخذ في الأموال الظاهرة. 

أما زكاة الأموال الباطنة؛ فليس للدولة ولاية على أخذها إلا أن تكون آموال 
انتجارة التي یسافر بها خارج الدولة. فللعاشر آغذ زکاة الأموال الباطنة؛ ان حق 
الأخذ للعاشر في مقابل الحاية؛ إذ الأموال في الفاوز لا تحفظ إلا بقوة السلطان. 
فتصير بمنزلة السوائم.”" 

- لو أدئ تاجرٌ زكاته لغير العاشر للدولة مطالبته مرة آخری» وهل يقع ما أداه 
عن الزكاة أم يقع نفلاً؟ قولان جاء في فتح القدير: فَحَاصِلَُهُ اَن هُنَاكَ مُسْتَحِقَيْنِ؛ أي 


() الدسوقي حاشية الدسوقي علل الشرح الكبير. مرجع سابق» ج۰۱ ص۰۳۷ 
(۲) الزيلعي» فخر الدين عثمان بن علي الحنفي. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» القاهرة: دار الكتب 
الإسلامي» ۳ هه ج۰۳ ص ۲۹۵ . 


)۳( السمرقندي» علاء الدین محمد بن أحمد. تحفة الفقهای بیروت : دار الکتب العلمية» ۰۶ م ج۰۱ ص ۱۵ ۰۲ 
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الامام مستحقٌ الأخذء والفقراء مستحقون للتملك والانتفاع» لا يَمْلِكُ ال حَىّ 
وَاحِدِ مِنْهُهَاء وَجَنُ احق الي فوته لیس لا بعادة الدع لِه وحبتیذ بجي؛ ال 
في المَدْفُوع ما هُوَ الْوَاقِعُ رَكَاة منهعاء قیل الْأَوَّلُ رای 5 وَالَفْهُومُ من السَّيّاصَةٍ 
تا كود ال جذ لیتزچر عَنْ اِْكَابٍ تفویت حَنٌّ الام وَِيلَ ال ویب الأول 


5 
رء ۶ هو 


فا لان الْوَاجِبَ کون الزَّكَاةِ في صُورَةٍ الْرورٍ ما یذ الامامٌ.. وَهَذَا هُوَ 
الصَّحِيحٌُ» وَهُوَ يُفِيدٌ ان یلومام آن يڏ مِنْهُ تانیا وان عَلِمَ صِذْقَه ولا يتاي کون 
الأَحذِ لِلسَّيَاسَةِ انْفِسَاحَ الْأَوّلِ وَوُفُوعَ الثاني رَكَاةَ بأَذتی تأمْل. 

- اختلفوا في حكم ما يأخذه حاكمٌ ظالمن آموال الزكاة» هل يجزئ عن الزكاة 
آم لا؟ قال ابن عابدين: "السلطان الجائر إذا أخذ الخراج يجوز ولو أخذ الصدقات أو 
الجبايات أو أخذ مالاً مصادرة: إن نوی الصدقة عند الدفع قيل: يجوز أيضاًء وبه 
يفتى»... اختلف التصحيح والافتاء في الأموال الباطنة إذا نوی التصدق بها على 
الجائر» والصحيح أنه لا يجوزء وبه یفتی؛ لأنّهِ ليس للظالم ولاية آخذ الزكاة من 
الأموال الباطنة 5 

إذا غربت الشمس يوم عرفة وأفاض الامام آفاض الناس معه عل هيئتهم» حتین 
يأتوا المزدلفة» قال ابن عابدین: "ولو مکث بعد ما آفاض الامام كثيراً بلا عذر سای 
ولو أبطأ الإمام وم يفض حتی ظهر اللیل آفاضوا؛ لانّه أخطأ السنة" " ويفهم ما سبق 
أن وظيفة إمام احج في عرفة مرتبطة بیان الناسك. وبیان آوقاتها» فحتی لا یتعجل 
الناس بالخروج قبل الغروب وضع الفقهاء علامة ظاهرة بإفاضة الامام آما إذا تأخر 
الامام فللناس أن یفیضوا بلا حرج. 


() ابن اهمام» شرح فتح القدير» مرجع سابق» ج ۰۲ ص٦‏ ۲۲ . 
() ابن عابدين» حاشية ابن عابدین» مر جع سابق» ج ۰۲ ص ۱۵ ۰۳ 


)۳( الرجع السابق» ج ۰۲ ص۰۸ 0 


عقوت 


ث- تصلح سياسة الدنیا بدین متبع وسلطان قاهر وعدل شامل وآمن عام 
.0( 


وخصب دائم وأمل فسیح: 
- ومعها: 
- الأصل في حفظ الدين حفظ قانون السياسة.۲ 
- إن الله يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن.”") 
e‏ ۲ ©( . 
- مبنی انتظام الدنيا على العدل * ومعها: 
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* باع ايسور أَدْوَمٌ وَحَذْفَ الَعْسُورٍ أسلم.©) 


^ ترك التَّسَلْطِ أَعَطْفٌ على اة‎ ٠ 
۲۷. ابتغاء الحق أبعث على النصر‎ * 


- حفظ الأمن آساس قيام الدولة ^ 


(۱) الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب. الوزارة: أدب الوزيرء تحقیق ودراسة: محمد سلییان داود 
وفؤاد عبد النعم أحمدء القاهرة: دار الجامعات المصرية» 191/5 م» ص ۳۱-۲۸-۲۷ وانظر أيضاً: 
- الاوردي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب. أدب الدنيا والدين» بيروت: دار الكتب العلمية» ط ۰۱ 

. ۱٦۱ص‎ ۸ 

(۲) ابن الأثير» أبو السعادات البارك بن محمد الجزري. جامع الأصول من أحاديث الرسول» تحقيق: عبد 
القادر الأرناؤوط» دمشق: مكتبة الحلواني ومطبعة الملاح ومكتبة دار البيان» ط۰۱ ۰۱۹۷۰ ج۰۱۱ 
ص ۲۰". 

(۳) الونشريسيء آبو العباس أحمد بن يحيئ التلمساني. المعيار العرب وال جامع الغرب عن فتاوی علماء إفريقية 
والأندلس والغرب. تحقیق: محمد حجي» الرباط: وزارة الأوقاف الغربیق ۱ م» ج ۰ ص ۲۲. 

(5) الماوردي» الوزارة: أدب الوزیر مرجم سابق ص۱۷۰ ولفظه: فَإِذَا گان الْعَدْلُ من إخدَئ اعد 
انیا اي لا انْتِظَامَ ما الا بی لا صلاح فیها لا معه وَجب آن بدا بل الانسان في تفسه. 

(5) الرجع السابق» ص ۰۱۷۱ 

() الرجع السابق» ص ۰۱۷۱ 

(۷) الرجع السابق» ص ۰۱۷۱ 

(۸) الرجع السابق» ۰۱۷۰ ولفظه: امن في اتظام ادا فَاعِدَةَ گالودل. 


و۱۵ - 


- ضوابط ذات علاقة: 
- القصد العام للتشریع هو صلاح نظام الأمة بصلاح الانسان الهیمن علیه. ۲۳ 


0 


یم 

- الأمة هي الأصل» والدولة إحدئ مؤسساتها. عموم وخصوص 

- شرح الضابط : 

يرشد هذا المبدأ بل "الرؤية الإسلامية الكلية" لا يصلح به الخلق» وينتظم به 
أحوال الدنيا؛ إذ يبين ستاً من القيم والقواعد الکبری التي يصلح بها نظام الدنياء 
عَنَّى تصبر أَخْوَاهًا مُنْتَظِمَة وَأَمُورُهَا ملع وبحسب ما اخْتَلٌ من قَوَاعِدِمَا 
oS‏ 

وبناء على فهمنا لا يصلح به الخلق» توضع السياسات» والخطط ليتحقق بها 
صلاح الخلق وعمارة الأرض. ويعد هذا البداً قسییاً لمبدأ آخر يتناول ما به صلاح حال 
الانسان وَنِظَامُ حاله .۳۱ 


2 


ا الدنياء e‏ شستا 


اَن دی ۳ فَسَادُمَاء 00 فيه اختلامًا؛ أن من مار تك رخ 8 يَسْتَعِد 


ا 


(۱) من القواعد القاصدية التي تمت صیاغتها في مشروع المعلمة» وأصلها في: 
- ابن عاشور» مقاصد الشريعة الاسلامیقف مرجع سابق» ص۳٣۲۷‏ . 
زفق الماوردي» أدب الدنیا والدین مر جع سابق» ص ۱۷۱ 5 
(۳) المرجع السابق» ص ۰۱۸۱ 
وذكر أن صلاح الحال للإنسان ب: "تفس مُطيعَة رل رُشْدِمًا متهي عن غَيّهَ واه جَامِعة تَنْمَطِفْ 
لوب عَلَيْهَاوَيَنْدَفُِ کرو باه وَمَادَة كَافِيَة سكن تفس الانسان لها وَيَسْتَقِيم ره با 
0( الرجع السابق» ص۰۸ ١‏ 


- 101 - 


والذي یصلح به الخلق بحسب النظر الواقعي وجود دين متبع یزجر الناس عن 
آهواتهم ویحقق آلفتهم» ویمکنهم من مواجهة الصالب "وَعَذه مور لا توصل بر 
الدّين لاه وَلَا یَضْلْمْ الاس إلا عَلَيَْا”'' كا يشترط لصلاح الأحوال وجودٌ 
السلطة القادرة عل فرض النظامی وتحقيق الامن» وإقامة العدل» وهو ما عبر عنه 
الضابط: بالسلطان القاهر والعدل الشامل والأمن العام" 'لتَتَألّف من رَهْبة السلطان 
الْأَهْوَاءُ الْمحْتَلِفَة و تب تیم یه اقلوب الكفرقة ریم من خوفه النفُوسٌ الْعَادِيَةُ. 

رخف كااى نه رعو ی ی يطل 
بها تحقيق الألفة وجمع القلوب ان ماع الاس من حُبٌ الْعَالبةَ على مَا او 
وَالْمَهْر E‏ لا درن ل انع قو قوی" فكان لا بد من السلطة 
العامة الممتلكة لقدرة فعلية على الالزام بها ا من أوامر ونواءِ لحفظ صلاح 
الجتمع» فضلاً عن تحقیق الأمن للأفراد» والوفاء بحاجتهم في العدل» والتعلیم 
والتنمية» والصحة وغير ذلك. 

وللعلاقة التلازمية بين السلطان وبين استیفاء القیم الدينية؛ لأن الأمر والنهي لا 
یستقیمان بغیر إمام» وإن لدفاع ۳" بحث علیاء الأحکام السلطانية في آهمية الدولة 
وواجبات الامام وطرق تولیته. ما تجده في في الفصل الرابع من الکتاب بعنوان: 
"تطبیقات معاصرة للسياسة الشرعية في النظام الاداري والسياسي والدولي". 

ومن القواعد التي يتحقق بها الصلاح أيضاً: "الخصب الدائم" أن خضت 
يؤول إل الْخْتی» والختی يورت الْأَمَانَةَ وَالسَحَات وَالخْصْبُْ يَكُونْ من وَجْهَيْن: 


() الرجع السابق» ص ۰۱۲۰۱ 
() الرجع السابق» ص ۰۱۲۰۳ 
() اطفيش» » شرح النیل وشفاء الغلیل» مرجع سابق ج۰۱ ص۲۷۲ . 
تیه مت ار aA‏ 'فَْبَهِي لِقَوْم حضر عم تال 
ی ی " انظر: 


- ۱۵۲ = 


35 هم و رم ° 3 م 
ما خصب الکاسب فقد يتفرع من خصب 


الوا وَهُوَ من تتائج امن لقن اء وأا خِضْبٌ الَوَاد؛ فَقَدْ یرم عَنْ اباب 
الي ور ین تیچ العذل لت 

0 الفّسِيحٌ فهو الذي يبْعَت عَلّ اقْتنَاءِ ما يضر الْعْمْرُ عَنْ اشتیعابه 
یت عل انا ما تس بقل في درک بحباة أزبابو. اول أذ الَا رت و با الق 


7 
م 


ول ع بر یو مش ار أخل کل عر إل و تا رن وین مزال 
الست وَأَرَاضِي ارت وف ذَلِكَ من الاغرّاز وَتَعَذر الْإمْكَانِ ما لا حَمَاءَ به .۳ 
ویستند هذا الضابط کا تلحظ إلل خبرة عملية» ونظر واقعى» وتدبر في السنن 
الكونية» والقاصد التعلقة بامخلق "" وإدراكِ للعلاقات بين ما به انتظام الخلق ما 
یمکن تعریفه بالعلاقة النظمية أو "نظرية النسق". وتحقيقاً هذه الرؤية الكلية توضع 
السیاسات. وا لخطط. والتدابیر التي يصلح بها آمر الأرض وساکنها. 
ویلفت الاوردي آنظارنا 2 أن بعض الحكاء يعد هذه ا لخطط بمثابة الاداب؛ إذ 
ینقل عن ی 
یاو السْیَاسَة ماهم ی ٠‏ ومن هنا تجد الدراسة ی قواعد 


۴رر ره ار 3 A RR‏ کش اه دیف ی 
ب أذَيَانِ: أدب شريعة وادذب سياسّة. فادب الشريعة 


العلاقة النظمية تبحث تحت عنوان "أدب الدنيا والدين" کم صنف الاوردي ف کتابه 
الذي جمل هذا الاسم. 


(۱) الاوردي أدب الدنیا والدین» مرجع سابق» ۱۷۸ بتصرف یسیر. 
برو ا الحو ی و ی ی 
عليه طاقات الأفراد» ویکون دور القيادة بث الأمل بتحقیق الشروع القومي» وكلا كان الشروع القومي 
عابر للحدود كان محفزاً لطاقات آکبر وأدعى لزيادة الداعمین للمشروع. 
(۲) انظر في تعریف القاصد التعلقة بالخلق وصلتها بالقاصد التعلقة بالتشریع کتاب: 
-عطية» جال الدین. نحو تفعیل مقاصد الشريعة. هرندن: العهد العالي للفکر الاسلامي, ۲۰۰۸م 
ص٦١۱‏ . 


(۳) الاوردي الوزارة: أدب الوزیر» مرجع سابق» ص۳۹. 


- ۱۵۳ - 


- آدلة الضابط: 

- قوله تعال: « یشک له من یر اک لل روک عرد © اَن مهم فى 
ی اانا لکوت رو راما اند وکهزا عن لكر" ور عیبه اور * 
[الحج: 4۰ - .]٤١‏ وسیاق الایات للتنبیه على شکر نعمة النصر؛ بأن يأتوا ما آمر الله به 
من آصول الاسلام فبذلك دوام نصرهم وانتظام عقد جاعتهم» والسلامة من 
اختلال آمرهم» فان حادوا عن ذلك فقد فرطوا في ضهان نصرهم» و آمرهم ال الله. 

وإقامة الصلاة تدل على القیام بالدین» فليس القصود مجرد آداء الصلاة بل 
إقامتهاء وذلك بتجدید مفعول الدین في النفوس» ویکون على مستوی الافراد 
بالحافظة على تدینهم وسلامة عقیدتهم كا یکون على مستوی الامة باحیاء الشعاثر 
ومنع إشاعة الفواحش» وعلن مستوی الانسانية كلهاء بالدعوة إلى الله تعال""" وهذا 
مسوّغ التمکین؛ وسبب ضیان النصر كا سلف.”") 

- َو رب داي © الى امهم ین جوع امتهم من حون )€ [قريش: 
۰-۲ فی الاية تنبیه إل قيمة الأمن وآنها نعمة تستوجب الاد وکل ما ام الله 
تعالل به فهو تنبيةٌ لقصد الشارع إلى إيجاده وال حفظه وتنمیته. وسبیل تحقیق الأمن 
بحفظ الأمن الداخلی» ردعاً لقطاع الطرق واللصوص والجرمین» وحفظ الأمن 
الخارجي برد العدوان وحفظ حدود الدولة. 


5 اک وه م میک ۲ وهس TE‏ و بر مه ۰ 
- قال كلةِ: "ثلاث مُنجیَاتَ. وثلاث مُهْلِكَاتء فأمًا المنجيّات: قالعَدل في 


ا سنس > | م وه رت و مش کرش وی سم ی ا الي ا ل راز 
الغضب والرضا وحسيه الله في الس والعلانیت وَالقصد في الغنى وَالفقر. واما 
(۱) سيأتي توضیح دلالة على حفظ التدین على مستوی الفرد. وحفظ الدین على مستوی الأمة في التطبیقات» 

وانظر تفصيز ذلك في کتاب: 

- عطية» نحو تفعيل مقاصد الشريعة» مرجع سابق» ص۰۱۳۸ ۰۱۵۲ ۰۱۰۲ 

العربي. ١٠٠5م‏ ج۰۱۷ ص۰۳ ۲. 


- ۱۵۶ 


المْمِْكَاتُ: قشم مُطَاعٌ وَهَوَّئ مب وَإِعْجَابُ ارء بتیه.۳ وني الحديث تنبية إلى 
السنن الكونية التي یتحقق بها النجاة ومنها: العدل» وهو يستلزم إقامة نظام قضائي يبسط 
الرقابة القضائية عل سائر نشاطات السلطة العامة» ویفتح الباب للافراد لرفع الظلم 


الواقع بهم؛ حتی لا یطمع شریف في حیف السلطة» ولا خاف ضعیف من الجور.”") 


و سه کر ير هس سام 2 7 1 )اش زات 

- قال الشتورد القرَّيِيٌ عند عَمْرِو بن العاص: سمعت رشول الله كَل بقول: 
"تقوم السّاعَةٌ وَالروم أَكْثَرُ الناس". فقال له عَمْرّو: أَنْصِرْ ما تقو قال: أَقُولٌ ما 

نش مر که ها it‏ وس وك ی وه و ی وی اوتنه 
سمعت من رسول الله. قال: لين قلت ذلك» ان فیهم لخصالا آزبعا: عم لأحلم 


لا و یی اردع و رب ې او امات حو عم ا موه مره موی و 
الناس عند فتنف» وَاسرّعهم إفاقة بعد مصيبةء واو كرة بعد فرة» وخیرهم 
ر 


لِسْكِينٍ وَيَتِمٍ وَصعيفي» وَحَامِسَةٌ حَسََدٌ جِيلة وَأَمْتَحْهُمْ من طلم ال" والحوار 
بين المستورد القرشي وعمرو بن العاص يفسر أسباب تفوق الحضارات بامتلاكها 
لأخلاق عملية مكنتها من التفوق» آما الأخلاق فتمثلت في العدل في جانبیه 
الاجتماعي والسياسي؛ رحمة بالضعفاء. ومنعاً للملوك من الظلم» *" ولعل من المفيد 


هنا التنبيه إلى أن الذي ساعد الغرب» وهو وريث الحضارة الرومانية» على منع الملوك 


)١(‏ الحكيم الترمذيء أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن» نوادر الأصول في أحاديث الرسول» تحقيق: 
عبد الر هن عميرة» بيروت: دار الجيل» ۱۹۹۲ م» ج۰۲ ص ۰۷ وانظر آیضا: 
- الماوردي» أدب الدنیا والدين» مرجع سابق» ص ۰۱۷۰ 

(۲) انظر وصية عمر بن اخطاب لأبي موسی الأشعري في: 
- النمري» عمر بن شبة بن عبيدة. آخبار المدينة» تحقيق: علي محمد دندل ویاسین سعد الدین بیان 
بیروت: دار الکتب العلمیة» ۰۱۹۹۲ ج۰۱ ص ۰۶۱۱ 

(۳) القشيري» صحیح مسلم» مرجع سابق» کتاب: الفتن وأشراط الساعة باب: تقوم الساعة والروم آکثر 
الناس» ص ۰۱۱۲۲ برقم (۲۸۹۸). 

(5) يرئ الدارسون لتطور حقوق الانسان أن الحضارة الغربية الرومانية وصلت ال فكرة تقييد اللوك 
والحكام» منعاً هم من الظلم بعد تراکم لخبرات نظرية وعملية. انظر: 
- عطية» جمال الدين. حقوق الانسان في الإسلام: النظرية العامة الواجبات والأحكام» الدوحة: حولية 
كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية» العدد (5)» سنة /9/1١م»‏ ص ۰۱۰۵-۹۹ 


- ١608ه‎ 


من الظلم وجود موسسات قوية تمثل أصحاب الصالح والتي حددت الأطر 
والاجراءات لاتخاذ القرارات بحیث آطرّت الحكام علن الرجوع لوسسات الأمة 
وحملتهم على مراعاة ٍرادتبا قصراً. وکذا فان القدرة على مواجهة الفتن وسرعة الافاقة 
بعد الصيبة وتجاوز الاثار السلبية للأزمات مردها إلى مهارات إدارية» في ظل عمل 
مؤسسي منظم. حدد الاطر التي يعمل الفرد من خلاها "بها يرتقي بقدرة الفرد ویمکنه 
من الافاقة "" وتلحظ أن هذه الأمور من متممات ما تصلح به سياسة الدنیا وبهذا 
یمکن اعتبار امتلاك هذه الخبرات من الأمور الطلوبة شرعاً لأن السياسة التي تنهض 
بها الدولة من أعظم واجبات الدین.۲ 

- قال رسول الله لاة: "ما من دب أَجْدَرُ أن يُحَجَّلَ الله لصاحبه الْعْقُوبَةَ في الدَّنيا 
ما هي تروش ادن هه سم EA‏ زان 
وا على E‏ من قاور YE‏ وهی سیب سداق 
العقوبة» وهذا الحديث یکشف عن سنة كونية هي من مقاصد الخلق وفي هذا العنین 
يقول ابن تیمیة: "والباغي يصرع في الدنياء وان كان مغفوراً له مرحوماً في الآخرةت 


)١(‏ انظر في هذا: 

- الحراني» تقي الدین أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. الاستقامة» تحقیق: محمد رشاد سالم الدينة النورة: 
جامعة الإمام محمد ابن سعود. ط ۰۱ 507 اه ج ۰۲ ص57 ۲. 

وحديثه عن أمور الناس انیا تستقيم في الدنيا مع العدل الذي قد يكون فيه الاشتراك في بعض أنواع 
الإثم» ها لا يتعدئ ضرره غالبا. 

(۲) الدريني» خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحکم» مرجع سابق» ص ۰۱۹۰ 

(۳) رواه الترمذي في جامعه» وقال: "حديث حسن صحیح"» وقد استشكل الطحاوي الحديث» فقال: "إن 
ذنب المشرك أعظم وأجدر بالعقوبة» وانا المقصود هنا من ذنوب الموحدين." وهذا مخالف لرأي ابن 
تيمية -ومن قبله الماوردي- الذي قرر أن الله يقيم الدولة الكافرة إذا كانت عادلة. انظر: 
- الترمذي» جامع الترمذي مرجع سابق» ص8 ٠‏ 5» برقم .)59١1١(‏ 
- الطحاوي أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة. شرح مشكل الآثار» تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 

بيروت: مؤسسة الرسالة» 995١م‏ ج٥۰۱‏ ص ۰۲۱۰ حديث رقم (0194). 


- ۱۵ 


وذلك أن العدل نظام كل شيء» فإذا أقيم آمر الدنیا بعدل قامت. وان لم يكن لصاحبها 
في الآخرة من خلاق» ومتی لم تقم بعدل لم تقم» وان كان لصاحبها من الایمان ما يجزئ 
به في الآخرة. 

- تطبيقات الضابط: 

- من وظائف الدولة وواجبها تجاه مواطنيها حفْظ الدَّينِ علن أصوله المستقرة» 
وما جع علیه سلف 3101 وحفظ الاحلاق و ا ل بموجب الدین 
والأخلاق مِنْ غَيْرِ إِهْمَال''' وهذه یه ا بن نها ان وجود 
دولة تمثلة للأمة» أو وجود نظام سياسي يفسح المجال للمشاركة السياسية للمواطنين. 

غير أن بعض بعض الذاهب الإسلامية كالإمامية عاشت فترة من العمل بالخفاءء 
فطورت وعدلت في مفهوم حفظ الدين» لتجعل الحفظ بالكتمان للمذهب في حال 
الخوف على اتباع المذهب من الاستئصال. وهو ما يعرف بالتقية استناداً لما ورد عن 
الصادق: "إن المذيع لأمرنا كالجاحد له" ومقولة: "التقية ديني ودين آبائي”"' وقد 
يكون الحفظ بالإعلان والجهر بالحق والصدع به» وذلك في حال الخوف من اندراس 
الدين وضياع الحق» فلو كان الأمر بنحو لو لم يتظاهر به لما بقي من الدين شيء» كا في 
ظرف قيام أبي عبد الله الحسين عَْدلتَكهِ تحرم التقية حفظاً للدين“ وما تعرض له 
الإمامية يمكن أن تتعرض الحركات العاملة في ظروف لا تسمح ها بالعمل العلني. 


() الاوردي آدب الدنیا والدین مرجع سابق» ص ۰۱۲۷ وانظر أيضاً: 
- اطفیش. شرح النیل وشفاء الغلیل» مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۱5 ۳. 

زفق الروحاني» محمد صادق. فقه الصادق. قم: منشورات الاجتهاد. ط ۶ ۰۸ ۰ ج ۰۱ ص ٠‏ ۶۱ عن 
الوسائل باب: (۳۲) من أبواب الأمر والنهي حديث رقم: (5). 

(۳) المرجع السابق» ج5١‏ » ص ٠١‏ 5» وانظر أيضا: 


- الفيض القاساني (الكاشاني)» محمد محسن بن مرتضئ بن محمود. الأصول الأصيلة» عني بنشره 
وتصحيحه: مير جلال الدين الحسيني الأرموي» طهران: سازمان جاب دانشگاه ۰ هه ص ۲۵۳ . 


(4) الروحاني» فقه الصادق. مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۰۱۰ 


- ۱۵۱۷ - 


- من وظائف الدولة غ رة ادن" ویتحقق هذا امدف بآمرین: 

الأول: حفظ آموال الأمة من الاتلاف» ومن أجل هذا حرّم الشارع تمكين 
السفیه فشرع الحجر عليه" كما حرم السائبة لا فیها من تعطیل للثروة. 

الثاني: منع خروج ثروة الأمة إلى غیرها بغیر عوض؛ إذ هو بمعنی الاتلاف؛ "۲ 
وفي سبیل تحقیق هذا امدف شرعت مجموعة من الأحكام» منها ما یتعلق بوظاتف 
مباشرة» تطلب من الدولة» کاعتاد مَصَالح البلدان وَعذیب سُبَلِهَا وَمَسَالِكِهًا 
وتقدير الأسواق بحسب الكفاية» وني ا اه ومتها ما ها ن 
الدولة لحرية آفرادها بإنشاء أعمال البر كالوصية والتبرع» وإيجاد مؤسسات وقفية» 
تنفق علل الإعمار؛ إذ تغدو مؤسسات المجتمع الأهلي رافداً للعمران» ويلحظ أن هذا 
الإعمار ذو بعد إنساني؛ فهو لا يقتصر على مسلمي الدولة وحدهم. بل يشمل المواطنين 
والمستأمنين بقطع النظر عن ديانتهم؛ بدليل ما أجازه عدد من فقهاء الشافعية من 
صحة الوقف علن الكنائس التي تستخدم لنزول المارة» يقول الزرکشی: "أمًا عَِارَةٌ 
ایس عبر الب كَكَتَائِس رو الَارَةٍ فبَصِحّ الْوَقْفٌ عَلَيْهَا"””' وذلك لارتباطها 


(۱) الاوردي أدب الدنيا والدين» مرجع سابق» ص ۰۱۲۷ وانظر أيضاً: 
- اطفیش» شرح النيل وشفاء الغليل» مرجع سابق» ج5١»‏ ص75 7. 
(۲) حيدرء علي. درر الحكام شرح مجلة الاأحکام؛ تحقيق: فهمي الحسيني. بيروت: دار الكتب العلمية» 
۲۱ ج۰۲ ص۹1٩‏ مادة: (/40) من المجلة» وانظر آیضا: 
- الطوسی. آبو جعفر محمد بن الحسن. البسوط في فقه الامامیف تحقیق: محمد الباقر البهبودي» طهران: 
المكتبة الرتضوية لاحیاء الاثار الجعفرية» 4 ۱۹۷ م» ج ۰۲ ص۲۸۸. 
(۳) عطية نحو تفعیل مقاصد الشريعة» مرجع سابق» ص ۰۱۵۵ انظر آیضا: 
- ابن عاشور. مقاصد الشريعة الإسلامية» مرجع سابق» ص ۸۰. 
(5) الاوردي آبو الحسن علي بن محمد بن حبیب. تسهیل النظر وتعجیل الظفر في أخلاق اللك وسياسة 
للك تحقیق: حيي هلال السرحان وحسن الساعاتي. بیروت: دار النهضة العربیة» ۰2۱۹۸۱ ص ۰۱۱۳ 
(0) للتوسع انظر الصیاغة: "الأصل القرر في الاسلام لا إكراه في الدين". انظر: 
- الخطيب الشربيني» مغني الحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ النهاج مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۳۸۰. 


- ۱۵۸ 


بمفهوم العمران ذي البعد الانساني. 

وقد كان للأوقاف ومؤسسات الجتمع الدني آثر في بناء الجامعات والستشفیات 
والخانقانات لراحة المسافرين وتسهيلات مياه الشرب. 

- من وظائف الدولة إدازة ا لامر ال العامة بستن لین من عبر حریفی في أخذها 
f ۷ 1 0‏ ۱ 
وَإِعْطَائِهًا.''' وليس في العدل ترك مال من وجهه ولا أخذه من غير وجهه بل كلا 
الامرین عدل لا استقامة للملك الا ا" 

فمن وظائف الدولة: مُحَانَاةٌ الال وَالْأَحْكام بِالتَّسْوِيَةِ بَئْنَ آفلهاء وَاغْتَادٍ 
النَصَّمَةٍ في قَصْلِهًا.”"' وقد قيل: إن الملك یبقی على الكفر ولا یبقی عل الظلم.* ولا 
ينقض هذا القول ما تقدم من اعتبار الدين في قواعد الملك» وتفسير ذلك بأمرين: 
فيرئ الماوردي: "أن الكفر تديّن بباطل» والاییان تديّن بحق» وكلاهما دين معتقد» 
وان صح أحدهما وبطل الآخر””' وهناك تفسيرٌ آخر -لعله أوجه- يرئ أن الدول 
الكافرة التي قامت بالعدل قد أخذت من الدين الصحيح أخلاقاً عملية تمنع ظلم 
الملوك» وهذه الأخلاق العملية المستمدة من الدين هی سبب بقاء تلك الدول 
واستمرارهاء غير آن تلك الدول الكافرة فرطت في أخلاق متعلقة بالسلوك الشخصى 
للفرد» وهذه وحدها لا تكفي هلاك المجتمعات» إلا أنها تجعل ضان الالتزام 
بالأخلاق العملية یستند إلى توازن القوی في الجتمع آکثر من استناده إلى وازع ذاتي» 


(۱) ابن جاعة» بدر الدین أبو عبد الله» محمد بن ابراهیم. تحریر الأحكام في تدبیر أهل الاسلام قدم له: 
الشیخ عبد الله بن زيد آل محمود. تحقيق ودراسة وتعلیق: فؤاد عبد النعم أحمد. الدوحة: دار الثقافة 
بتفويض من رتاسة المحاكم الشرعية بقطرء ۰۵۱۹۸۸ ص ۰1۵ وانظر آیضا: 
- الاوردي أدب الدنیا والدين» مرجع سابق» ص ۰۱5۷ 

(۲) الاوردي تسهیل النظر وتعجیل الظفر في أخلاق اللك وسياسة اللك. مرجع سابق» ص ۰۱۸۷ 

(۳) الماورديء أدب الدنیا والدین» مرجع سابق» ص ۰۱۳۷ 

(۶) الماوردي» تسهیل النظر وتعجیل الظفر في أخلاق اللك وسياسة اللك. مرجع سابق» ص۰۱۸ 


(5) الرجع السابق» الوضع نفسه. 


- ۱۵۵ - 


يُمَكّن الانسان من أن یوق شح نفسه "" فضلاً عن فساد حال الفرد بسبب بُعده عن 
مولاه. وربا ظن من تسلّط بالسطوة من الولاة أنه بالجور أقدر وأقهر وأن آمواله 
بالحيف آکثر وآوفر ویخفی عنه أن الجور مستأصل یقطع قلیل باطله كثيرَ الحق في 
الأجلء ثم إلى زوال یکون الآل. وما نقص ملك من انصاف. ولا جاه من إسعاف. 
وهما لكوي ج 

- ومن وظائف الدولة: إِقَامَةٌ ادود عل مُسْتَحِقَهًا من عبر تجاوّز فیهاه وَلَا 
تقصیر عَنْهًا. وإقامة العقوبات هي من واجبات الدولة وحقوق الأمة» العبر عنها 
بحق الله تعالل» نظراً لقداسة حقهاء وللإمام في الدولة أن يعفو عن عقوبة بعض 
الجرائم تغليباً لصلحة السلم الاجتماعي بإصدار عفو عام كا في حال البغاة العائدين 
إل الجماعة» وهذا الحق مقیّد؛ أن لا يكون عن ضعفي أو إهمالٍ» ومن هنا يقرّر 
الماوردي أن إقامة العقوبات على مرتكبي الحدود هو من الانتصاف. ويعني به استيفاء 
احقوق الواجبة واستخراجها بالأيدي العادلة» وان لم تنتتصف الدولة لعجز فهذا 
سبب لوهاء اللك. وان لم تنتصف لإهمال كان ذلك من ضعف السياسة» وان لم 
تتتصف لترك كان ذلك من التبذیر والسرف. إلا أن يكون عفوا لوجب پندب إل 
مثله» لا خرج عن قانون السياسة وهو منهاء ولیس بعام فیلام. ° 

- من وظائف السلطة السیاسیة: اختيّارٌ موظفي اهاز الاداري» ویراعی في 
اختبارهم أن یکونوا من أَهْل الْكِمَاية وَالْمَائة* فمَدَارُ الولایات كُلّهَا على الصَّدْقٍ في 
الأخبان والعذل ف الانشَاء۳ إذ إن درام النظام السيامي ف الدولة یعتمد عل قدرته علل 
توفير حاجات الناس» وتحقيق التنمية هم» وهذا لا يتم إلا بتولية الأكفياء وأهل العدالة» 


.۲ ۷ الحراني» الاستقامة» مرجع سابق ج7. ص‎ )١( 

(۲) الاوردي تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة اللك. مرجع سابق» ص٤۸٠.‏ 
(۳) المرجع السابق» ص ۰۱۸۷ 

(۶) الرجع السابق الوضع نفسه. 

(9) ابن قيم الجوزية» الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» مرجع سابق» ص45 ۳. 


a 


وبه يتحقق اء اللك» كا يقول الاوردی: "فاللك بغير الکفاة تل» والکفاة بغیر 
الافضال مسلطون. والافضال بغير الادة منقطع» وإنا يقيم الواد تسلیط العدل» وفي 
تسليط العدل حياة الدنیا واء اللك. وني هذا التنزیل تعلیل للعدل فانه من قواعد اللك» 
فانك لن تجد صلاحاً كان الجور علة وجوده» ولا فساداً كان العدل علة ظهوره وإنا 
تجتذب العلل ال الأصول نظائرها""* وتلحظ في النص السابق إدراك الفقهاء کالاوردي 
للعلاقة بين قواعد اللك. وهي ما تسمی العلاقة النظمية أو النسق في علم الاجتماع. 

وَعَنْ عُْمَرَ بن اطاب: لَوْ ضاع ڪل عل شاطی الا نخان 
اوه وگن باك وم ین اعام جاتر ند الله أعْظَمٌ ین فُجُورِ رَجُلٍ في اه تفه 

عَمْرَه وع الامام أن يتَعَاهَدَ رَ ول بر ماکان شي ون ار سا وق 
عَلَيْهِمْ عيونا و الْعَيُونِ عيوناًء وَإِنْ 1 يفعَل لإمام فهر فهر ممص خسيس 
تلف ولا مرج من الولاية بلك ما ا صح عنده مُنگر ول ييه 

ج- الأصل في حفظ الدین حفظ قانون السیاسة:۳ 

- من صیغها: 

- الامامة أصل من آصول الدین اموت باللك والسیاسة 7 

- الدین وی فَاعِدَةٍ في صلاح انیا وَاسْيَامَتِهَا *) 

- شرحها: 

لا یقتصر مفهوم حفظ الدین عل تعلیم الفقه بل حفظه آعم؛ "إذ الأصل في حفظ 
الدين حفظ قانون السياسة» وبث العدل والتناصف الذي به تحقن الدماء» ویتمکن 


(۱) الماوردي» تسهیل النظر وتعجیل الظفر ني أخلاق اللك وسياسة اللك. مرجع سابق» ص‌۱۸۸. 
(۲) اطفيش» شرح النيل وشفاء الغليل» مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۱۲ ۳. 
(۳) ابن الأثير» جامع الأصول من أحاديث الرسول» مرجع سابق» ج١١2‏ ص ۳۲۰. 


(5) الحموي» شهاب الدين أحمد بن محمد الحنفي. غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» بيروت: دار 
الکتب العلمية» ۵ عم ج ۰۶ ص٩۰۱‏ 


(6) الماوردي» أدب الدنیا والدین مر جع سابق» ص ۰۱۱۱ 
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م د ال ای SE‏ 1 0 ۳ هه 
من إقامة قوانين الشرع فلا يقتصر مفهوم التدين على طقوس وشعائر تمارس عى 
نحو فردي وجماعي» بل هو مرتبط بترك الرذائل وقهر الشهوات. وفي هذا يقول 
الاوردي: "والدين يضرف النفوس عن شهوانبا. وَيَعْطِف القلوب عَنْ إِرَادَمْبَاء ختین 
يَصِيرَ قاهرا لِلسَّرَائِهِ ژاجرا للضاتره رَقِيبا على النفوس في خَلَوَاتَا نصوحا ها في 
لاه وَهَذِهِ الْأمُورُ لا يُوصَلٌ بِعَبْرٍ الدّین لاه وَلَا یلم النَّاسُ الا عَلَيَْا. فان 

و ی اه عم سم سس (۲) ات نك 5 
الدین اقوی قاعدة في صلاح الدنیا واستقامتها. ویدخل في حفظ الدین اقامة 

:  )۳(م‎ ۳ 1 1 

المؤسسات التي تأمر بالعروف وتنهی عن النکر كمؤسسة اطسبة وغيرهاء با بهیی 
للأمة توبة من الاثام والتخلف الحضاري والأخلاقي. واحفظ یتحقق من خلال 
مستویات ثلاثة حفظ في جانب الفرد» وحفظ في جانب الجتمع والامة السلم 
وحفظ في الجال الانساني» وتتضح هذه الستویات فی| هو آت: 

- یتحقق حفظ الدین على مستوی الفرد بصور عدة: 

* بناء عقيدة سليمة لدی الأفراد. 

* إقامة الشعاثر الفروضة. 

* آداء الطاعات الطلوبة والنوافل. 

* التحلي بالأخلاق وترك الرذائل. 
الطلوب. ومنع المؤسسات التي تدعو إلى نقیض ذلك. کالدعوة للإلحاد أو السخرية 


من الدین والشعائر. 


- یتحقق حفظ الدین على مستوی الجماعة والامة السلمة. بصور عدة: 


(۱) ابن الأثيرء جامع الأصول من أحاديث الرسول مرجع سابق» ج ۰۱۱ ص ۳۲۰. 
(۲) الاوردي أدب الدنیا والدین» مر جع سابق» ص ۰۱۱۱ 
(۳) ابن الأخوة. معالم القربة في طلب الحسبة» مرجع سابق» ص ۲۳. 
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* ما یتعلق بتعزیز مکانة الدین بالنفوس. 

* باظهار الشعائر الاسلامية على نحو جاعي كصلاة الجمعة والعید» ورفع 
الأذان» ومن هذا النوع: "الاعتناء بالأعیاد» والنظر في أمر الخطابة» والامامقف 
والصيام والفطر والأهلة» وتسيير الحجيج من نواحي البلاد» وانتخاب من 
ينظر أمورهم. 

* تعمل الدولة على تعزيز مكانة الدين في النفوس بتعظيم العلم وأهله» ورفع 
مناره ومحلهء ومخالطة الحاكم العلیاء الأعلام» النصحاء لدين الاسلام 
ومشاورتهم في موارد الاأحکام» ومصادر النقض والإبرام.”") 

* ما یتعلق ببناء المسنسات. 

* نشر العلوم الشرعية بأصوها وفروعها وأدواتها ومتمیاتها "" ویمکن اعتبار 
الافادة من تقنیات التعلیم مندرخ في مفهوم التمیات الذي ينبغي على الدولة 
أن تعمل على نشره» ليصل مستوی التعلیم في الدولة إلى درجة من الاتقان 
على آرقی مستوی مکن. 

* إقامة المؤسسات وا طط الدينية کالفتیا والقضاء وامهاد والحسبة”" وأخذ من 


يسيء للدین أو يدعو للردة بعقوبات رادعق!* فان نجم مبتدع آو زاغ ذو 


- الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد. إحياء علوم الدين» بيروت: دار المعرفة» (د. ت.) ج۰۱ ص5١‏ . 
وأصول العلوم الشرعية هي القرآن والسنة» وفروعها واجتهادات العلاء في التوحيد والفقه 
والتزكية» وأدواتها كعلم اللغة» ومتمماتها كل ما يصل بالعلم إلى الإتقان والاحسان. 


)۳( احضرمي. مقدمة ابن خلدون» مرجع سابق» ج ۲» ص٤‏ 1۲ . 
(4) الجوينيء الغياثي «غياث الأمم في التیاث الظلم» مرجع سابق» ص۱۵۹ وانظر أيضاً: 


- الآمدي» سيف الدين أبو الحسن علي. الاحکام في أصول الأحكام» بيروت: دار الكتاب العربي» 
€ ج“ ص۰۲۸ اج 


58ت 


شبهة عنه آوضح له احجة. وبين له الصواب. وآخذه با يلزمه من احقوق 
واحدود لیکون الدین حروساً من خلل والامة منوعة من زئل .۲ 

* يراعئ عند تخطيط الدن بناء مسجل جامع للصلوات في وسط الحي ليقرب 
عل جیع أهله وتعُمّ شوارعُها بمساجدهاء ومذا من الواجبات على منشی 
ااا وذئك کم عدیدق منها قیام نظام ال بین اوا 
شرعث لَسَاجدٌ ق الخال لتسخضيل الْتَعَاهدِ ال في أَوْقَاتٍِ الصَّلَوَاتِ بين 
۳ 1 


* وضع البرامج والسیاسات با يرتقي بالستوی الايماني للأفراد عن نحو یمکنهم 
من ضبط شهواتهم ویعزز من قدرات الأفراد با يمكنهم من امتلاك إرادة 
قوية فاعلة» فيتحكمون برغبة الاستهلاك والباهاة المعيقة للتنمية الحقيقية» 
ويجتنبون أسباب العبث» ويتوجّهون نحو بناء آوطانهم اقتصادياً ومعرفياً؛ إذ 
السياسة التي تنهض بها الدولة من أعظم واجبات الدين.”*) 


= - القرافي» أحمد بن إدريس. الفروق» ضبطه: خليل النصور؛ بيروت: دار الكتب العلمية» /99١م»‏ 
ج4» ص۰۸۱ 
(۱) الماورديء تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملك. مرجع سابق» ص ۰۱۲۳ وانظر أيضاً: 
- الاوردي الأحكام السلطانية والولايات الدينية» مرجع سابق» ج۰۱ ص6١‏ . 
- البهوتي» منصور بن يونس. كشاف القناع عن متن الاقناع تحقيق: هلال مصيلحي. بيروت: دار 
الفكرء 05٠5١ها‏ ج٦»‏ ص٠١٠‏ . 
(۲) الماوردي» تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملك» مرجع سابق» ص۳١٠‏ . 
(۳) ابن نجيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» مرجع سابق» ج۰۱ ص ۱۷ ۳. 
ولعل ما يحتاج إل نظر وضبط فقهي تنظيم بناء الساجد. بحيث لا يخلو حي من مسجد جامع تقام 
فيه الجمعة» ولا خلو شارع من مسجد یژذن فيه وتقام الصلوات الخمس. ولا تكثر الساجد الجامعة في 
ا لحي الواحد علن نحو يعطلها عن غايتها أو يؤدي إلى تفويت مصالح آخری. وينبغي ضبط كل ذلك 
بميزان المصالح الشرعية المعتبرة. 
(:) الدريني» خصائص التشريع الاسلامي في السياسة واحکم. مرجع سابق» ص ۰۱۹۰ 


EE 


- یتحقق حفظ الدین على مستوی الانسانية بصور عدة: 

بنشر الاسلام عن طریق الدعاة والاعلام والفنون وإقامة الراکز الإسلامية» 
لتبليغ الاسلام للناس كافة» وإقامة الحجة على وجود الله تعالى» وحقه سبحانه 
على عباده» وعلل الدولة أن توظف علاقاتها الدبلوماسية لتعریف شعوب 
الأرض بدین الاسلام وتأهيل الدعاة التمکنین من اللغة والوعي الثقانی با 
يؤهلهم للعبء الطلوب. بعرض الاسلام بصورة نقية بعيدة عن التشویه. 

* ينبغي توظیف السياسة الخارجية الاسلامية لرعاية السلمین من رعایا الدول 
غير السلمة علمياً وأخلاقياً وتوفير البعثات العلمية لهم لدراسة ما خدم 
دینهم» ویمکنهم من رفع مکانتهم داخل مجتمعاتهم. 

توظیف الدولة للعلاقات مع الدول الأخرئ لاصدار مواثيق دولية تمنع 
الإساءة للأديان» وتحمي حرية التدین للأفراد وترتیب الجزاءات الرادعة التي 
قد تصل إلى استخدام القوة لمن یفتن الشعوب عن دينهم» وهذا العنی هو 
مقصود الفقهاء في حدیثهم عن جهاد الطلب. وعن إقامة احجة وني هذا 
یقول الشربيني: "حصل فرض الکفاية" ووجوب الجهاد وجوب الوسائل لا 
القاصد؛ إذ المقصود بالقتال إن! هو احداية وما سواها من الشهادة» وآما قتل 
الکفار فليس بمقصود. حتئ لو آمکن اهداية باقامة الدلیل بغير جهاد كان 
أولل من الجهاد"”“ ویری بعض العاصرین أن جهاد الطلب الذي هو غزو 
العدو في عقر داره لم نعد بحاجة إليه الیوم في العصر الحديث» ویمکن الافادة 
من وسائل الاعلام وشبكة الانترنت وغیرها للتبليغ»"" وهذا الراي على 
وجاهته لا يستغني عن ما نبهنا إليه من ضرورة ال فادة من الواثیق الدوليةء 


(۲) القرضاوي یوسف. فقه الجهاد دراسة مقارنة لأحكامه وفلسفته في ضوء القرآن والسنة الدوحة: مركز 
القرضاوي للوسطية الاسلامية والتجدید» ۰ج ص ۰.۱۱۹۹ 


00-7 


لردع من یفتن الشعوب عن دينهاء وينتهك حقوق الانسان القررة شرعاً. 

ح- إن الله يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن:۱ 

- ومن صيغها: 

- السلطان نائب عن الشارع في حفظ الدين وسياسة الدنيا به.”") 

- لا انفصام بين الدين والسياسة في الإسلام.”") 

- السياسة التي تنهض بها الدولة من أعظم واجبات الدين.”*) 

- شرحها: 

تبين هذه القاعدة موقع إقامة الدولة والسلطة العامة فيهاء كا تبين أن الولايات في 
أصلها ولايات دينية؛ لأنََّا تقوم بواجبات شرعية مطلوبة من الأمة» وهذا معنی قولنا: 
"السلطان نائب عن الشارع" وتنفيذاً للمقصود أعطي للسلطان صلاحيات من عموم 
النظر» وقَيّدت هذه الصلاحية بمصلحة الأمق وجعلت الامة نائة مقام الامام عند 
يمكن أن تعمل فيها السياسة الشرعية» والمجالات التي ينبغي أن تترك لحرية الأفراد 
كالاتجاه المذهبى للشعب» وحرية المجتهدين في الاجتهاد» کا يتضح فيا هو آت. 

- من الضوابط ذات الصلة: 

* الضوابط المتعلقة بأهمية الولاية وطبيعتهاء وحکم نصب إمام وطرق الترجيح: 

* فوات الصالح المتعلقة بوجود السلطان آقبح من فوات عدالة السلطان.”*) 


)١(‏ الونشريسيء العیار العرب والجامع الغرب عن فتاوی علماء إفريقية والأندلس والغرب. مرجع سابق» 


ج60 ص۰۲۲ 
() الملاح» حسين محمد. الفتوئ؛ نشأتها وتطورهاء أصوها وتطبيقاتهاء بيروت: الکتبة العصریقف ۰۱م 
جح ص ۰۷۲۳ 


زفرف الدريني» خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم» مرجع سابق» ص٩۰۹‏ ۹ 
(5) المرجع السابق» ص ۰۱۹۰ 


كك 


مت لماوع العافت وله وال ٩‏ 

* الأمور في الولایات إذا لم تؤخذ من مبادیها جرت أموراً یعسر تدارکها عند تمادیها ۲۳۳ 

* جعلت الامامة لأجل 1 الفرقق ونظام الملة» وحفظ الشريعة. والعلة متحققة في 
زمن الغیبة .۲۹ 

* الضوابط التعلقة بعموم الولاية» والحالات التي یسوغ فیها مارسة السلطة: 

* للسلطان ولاية عامة. (*) 

* للسلطان ولاية في حفظ آموال المسلمين ”° 

* للسلطان ولاية النظر دون الاضرار بالعامة .۲ 


* ما یتعلق بعموم الناس یکون السلطان فيه شرطاًء والولاية الیه .۲۱ 
ا وا هه ان اتباطان ۱۳ 


* للسلطان ولاية استیفاء القصاصء لمن لا ولي له .۲۷ 


(۱) البابري أكمل الدین محمد بن محمود. العناية شرح الهداية» بیروت: دار الفکر (د. ت.) ج ۰۱۰ ص > ۲۰. 

(۲) الجوينيء الغيائي «غیاث الأمم ني التیاث الظلم». مرجع سابق» ص ۰۱۹۳ 

(۳) الخميني» روح الله بن مصطفی الوسوي. البیع» قم: موسسه |سیاعیلیان ۱8۱۰ هه ج ۲» ص ۳۹۵. 

(5) ابن قدامة» آبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي» الغني في فقه الامام أحمد بن حنبل الشيباني» بیروت: دار 
الفکر 985١م,‏ جلاء ص ۰۱۳ وانظر أيضا: 
- حيدرء درر الحكام شرح مجلة الأحكام» مرجع سابق» ج ۰۲ ص 57 ۵. 

(5) الشيرازيء المهذب في فقه الإمام الشافعي» مرجع سابق» ج۰۱ ص 57١‏ . 

() السرخسی. البسوط. مرجع سابق» ج۰۲۳ ص ۰.۱۸۳ 

(۷) الكلوذاني» آبو الخطاب محفوظ بن أحمد. الانتصار في السائل الکبار عن مذهب الامام أحمد بن حنبل» 
تحقيق ودراسة: سليمان بن عبد الله العمير. الرياض: مكتبة العبيكان» 997١م‏ ج ۰۲ ص٤۷٥‏ . 

(8) ابن عبد البر التمهيد لا في الموطأ من المعاني والأسانید. مرجع سابق» ج5» ص57 7. 

(9) ومثال ذلك قاتل اللقيطء وهذا عند الحنفية خلافاً للشافعية. انظر: 


- الطرسوسي» تحفة الترك فیما يجب أن يعمل في الملك» مرجع سابق» ص ١‏ 7. 


- ۷ - 


* للسلطان ولاية خذ الدین؛ من لا وریت له 
* الرهان لا تباع إلا بأمر السلطان. ۲ 


* يجوز بولاية الحكم ما لا يجوز بولاية النسب.۳ 

* لا ولاية لسلم على غير مسلم إلا إذا كان صاحب ولاية عامة. کالسلطان.*۲ 
* الضوابط التعلقة بأثر القرار السلطاني عن الأحكام: 

* حکم الحاكم في مسائل الاجتهاد یرفع الخلاف.”*) 

* الأمر السلطاني إذا تضمن النص عل بطلان العقد الخالف فانه يكون باطلاً حت "° 
* الضوابط التعلقة بمحالات السياسة الشر عية: 

* لولي الأمر تقييد الباح ويعتبر التقييد مدة قیام الأمر القانون. ۱ 


ل 2 ب ا 2 لد الك 
الإعِتِيّاض من الش لك العام جایز لِلوِمَام. 


(۱) الخيربيتي» محمود بن إساعيل بن إبراهيم. الدرة الغراء في نصيحة السلاطین والقضاة والأمراءی 
الریاض: مكتبة الباز» ۰0۱۹۹۲ ج۰۱ ص ۰۲۹۰ 

(۲) القيرواني» آبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن النفزي. النوادر والزیادات علل ما في الدونة من غيرها من 
الأمهات. بیروت: دار الغرب الاسلامي» ۰2۱۹۹۹ ج۰۱۰ ص۱۸ ۲. 

(۲) ابن مفلح القدمي شمس الدین محمد. الفروع ومعه تصحیح الفروع. تحقيق: عبد الله بن عبد الحسن 
التركي» بیروت: مؤسسة ال رسالق ۲۰۰۳ ج ۵ ص 54۱ . 

(4) ولفظه: لا ولاية تلم عاك گافرق وَيَنْبَغِي أَنْيُقَالَ الا آن يَكُونَ الم سَيدَ مة کافرة أو شلطاناً. انظر: 
- الزيلعي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» مرجع سابق» ج ۰۲ ص۰۱۲ 
- الاوردي الحاوي الکبیر في فقه مذهب الامام الشافعي» مرجع سابق» ج ٩‏ ص ۰۱۱۵ 

(0) القرافی» الفروق» مرجع سابق» ج ۰۲ ص۹ ۰۱۷ وانظر الضابط في العنی: آمر السلطان متی صادف 
فصلاً مجتهداً فيه نفذ آمره. 

() الزرقاء مصطفی آجد. الدخل الفقهي العام دمشق: دار القلی ۱۶۱۸ هه ص ۲۲۱. 

(۷) الزرقا؛ مصطفی أحمد. العقود المسماة في الفقه الاسلامي عقد البیع» دمشق: دار القلم ۱6۲۰ ه ص۰۱۹ 

(۸) الزيلعي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» مرجع سابق» ج۰۵ ص ۳۷ وانظر آیضا: 


- الحموي» غمز عیون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» مرجع سابق» ج ۰۳ ص ۰۸۰۲ 


- ۱۷/۸ - 


* التدبير في الرافق العامة مفوض إلى رأي الامام.۲۳ 


* لدئ الحاجة يؤخذ ملك کائن من كان بالقيمة بأمر السلطان "° 

*من أحيا أرضاً من الأراضي الموات بالإذن السلطاني صار مالكاً ها" 
* الأرض الموات لا تلك إلا بإذن السلطان (حنفي). ° 

* للسلطان أن يُصدر من الأوامر الإدارية ما يكفل مصالح الناس. ۲ 


* للسلطان حمل رعيته على ما فيه مصلحتهم ما لا يكون فيه خروج عما أطلق الله 


لی وأذن له 00 


* للسلطان أن مُث من الأقضية بقدر ما حدث من مشكلات ۲۷ 


(۱) هذا الضابط مستفاد من الضابط العام: ونصه التدبیر في آمور العامة مفوض ال رأي الامام» وقد جاء 
في سياق الانتفاع بالطریق العام انظر: 
- شيخي زادة (داماد أفندي)» عبد الرحمن بن محمد. مجمع الأغمر في شرح ملتقی الأبحر خرج آیاته 
وأحادیثه: خليل عمران النصور بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۶۱۹هه ج 4 ص ۲۰ ۳. 
م مادة ۰۱۲۱۲ ج۰۶ ص ۰۱۵۸ 
() المرجع السابق» ج٤٠‏ ص٤‏ ۲۰ . 
(4) القاضي كامي» محمد بن إبراهيم الأدرنوي الحنفي. رياض القاسمين أو فقه العمران الإسلامي» ترجمة 
وتحقيق: مصطفی أحمد بن موش» دمشق: دار البشائر» ١٠٠7م.‏ ص۰1۳ 
از کر 
(5) الطبري آبو جعفر محمد بن جریر. اختلاف الفقهاء بیروت: دار الکتب العلمية» ۱۹۹۹ جا 
2 
(۷) وأصلها من کلام عمر بن عبد العزیز: سَيَحْدِّتُ للنّاس أَفْضِيَةٌ بقَدْرِ ما أَحْدَنُوا من الْمُجُورٍ. انظر: 
- آبو الوفاء الاعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الاسلام مرجع سابق» ج ۳ 
ص۱۲۸ . 
- الطرابلسي» معين الحكام فيا يتردد بين الخصمین من الأحکام» مرجع سابق» ج ۰۲ ص 700. 


E 


* نية السلطان تقوم مقام نية امالك .© 
* السلطان أو ناثبه له ولاية آخذ الزكاة في الأموال الظاهرة "° 
* الناس تبع للإمام في الصوم والفطر .۳۹ 

* الخيرة في الأسير للإمام.”*) 

* الجماعة تقوم مقام السلطان مع فقده أو عجزه.”” 


* الضوابط المتعلقة فیما ليس من مجالات السياسة الشرعية: 
OES‏ ان 


( 


* ما صح ابتداؤه بغير السلطان صح فسخه بغير السلطان. ° 


63 مرتضی الزبيدي» آبو الفيض محمد بن محمد الحسينى. إتحاف السادة التقین شرح احیاء علوم الدین دار 
الکتب العلمية» ط ۲ ۰۲ مج“ ص۸۸. انظر أيضاً: 
- النووي» أبو زكريا بحيىا بن شرف. روضة الطالبين وعمدة المفتين» تحقيق: زهير الشاویش» بیروت : 
الکتب الاسلامی ۰۹ مج ص۲۰۸ ۰ 
(۲) هبة الله أفندي» محمد بن محمد التاجي. التحقیق الباهر شرح الأشباه والنظائر» خطو ط» 97: أ. 
(۲) الزركشي» شمس الدين محمد بن عبد الله. شرح الزركشي علل مختصر الخرقي في الفقه علل مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل» الرياض: مكتبة العبیکان ۰2۱۹۹۳ج۰۱ ص٤١٤‏ . 
() ابن قدامة» الغني في فقه الامام أحمد بن حنبل الشيباني» مرجع سابق» ج٩۰‏ ص ۰۱۸۲ وانظر أيضاً: 
- آبو الوفاء الاعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الإسلام» مرجع سابق» ج۰۱۰ 
ص۳٤‏ ۰۲ ولفظه: إذا صار أسيراً فالخيرة فيه للإمام. 
(0) عليش» آبو عبد الله محمد بن أحمد. فتح العلي المالك في الفتوئ على مذهب الامام مالك بيروت: دار 
المعرفة» (د. ت.)» ج۰۲ ص2۲ ۲. 
0) النووي» آبو زكريا يحيى بن شرف. الجموع شرح الهذب. بیروت: دار الفكرء ۰۱۹۹۷ ج ۰۱ 
ص5 »١١‏ وانظر أيضاً: 
- السبكي» تقي الدين علي بن عبد الكاني. فتاوی السبكي» بيروت: دار المعرفة» (د. تا جا 
ص ۳۱۰ وج۰۲ ص۹۹. 
- الطیعی نجیب. تكملة الجموع شرح الهذب. بیروت: دار الفک (د. ت)» ج٥۱‏ » ص7775. 


- ۱۷۰ 


* لا سلطان للدولة على ابحتهدین ° 

* لا سلطان للدولة على الاتجاه الذهيي للشعب. ۳ 

* لا تدخل ولاية السلطان على ولاية المتولي في الوقف. ۲ 

* ليس للإمام أن یُملك أحداً إلا ما ملکه الله. وانا وظيفة الامام القسمة 
بالعدل © 

* ليس لاسْلطان وِلاية أخْذٍ اه وال لبط ۲0 

* الضوابط التعلقة بتقييد السلطان: 

* طاعة الامام فيم لیس بمعصية فرض. 


* تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة ^ 


(Vv 


* الاصل عند أهل السنة والجماعة أن السلطان الجائر سلطان إلا فيها جار ^ 


(۱) الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة. مختصر اختلاف العلیاء اختصار: الجصاص» أبو بكر أحمد بن 
علي الرازي. دراسة وتحقيق: عبد الله نذير أحمد. بیروت: دار البشائر الإسلامية» 60م ج ۰9 ص۲۳۸ . 

(۲) الغنوشي. الحريات العامة في الدولة الإسلامية» مرجع سابق» ص۲۳۸ . 

(۲) المرجع السابق» ص ۱۲۷ . 

(6) ابن الشحنة لسان الدین آبو الولید أحمد بن محمد. لسان الحكام في معرفة الاأحکام. الاسکندریة: مطبعة 
جريدة البرهان» ۱۲۹۹ هه ۰0۱۸۸۱ ج۰۱ ص۱۱۹ 

)٥(‏ الزحيلي» وهبة. نظرية الضمان أو آحکام السوولية الدنية والجنائية في الفقه الاسلامي: دراسة مقارن 
بیروت: دار الفکر المعاصرء ۰۸۱۹۹۸ ص9 ۱۰. 

(0) ابن نجیم. البحر الرائق شرح كنز الدقائق. مرجع سابق.ج ۰۲ ص ۲۲۷. 

(۷) الكاساني» بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع مرجع سابق» ج ۰۷ ص ۰۱۰ 

(۸) السيوطي جلال الدین عبد الرهن بن أبي بکر. الأشباه والنظائر» بیروت: دار الکتب العلمية» 
۳ هج ۰۱ ص۱۲۱ . 

)٩(‏ الأشفورقاني» محمد بن إساعيل. صنوان القضاء وعنوان الإفتاء» الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» ١١٠٠م‏ ج۰۱ ص۰۱۱ 


- 1۷1 - 


۰ خْرْمَةَ لِوَالٍ ضَيِّمَ السلمیت.۲ 

* یس لِلإِمَام ولاية إِسْقَاطٍ حُقوق الْعِبَادِ.7") 

* الضوابط التعلقة بوظائف السلطة العامة: 

* يجوز تقلد القضاء من السلطان الجائر كا يجوز من السلطان العادل ۲۳ 
" ولاية القاضي مستفادة من السلطان فلا ینفذ قضاژه فيم| منعه عنه.”*) 
* السلطان ولي من لا ولي له. ۲٩‏ 

* حق الفقراء علل اخلوص لا جوز للسلطان ترکه.(۲ 

* کل مال لا یعرف صاحبه فهو في مصالح السلمین. ۲ 

* الضوابط التعلقة برواتب الوظفین: 

* کل من عمل للسلطان عملاً فله رزقه من بيت الال ۲۶ 

* الضوابط التعلقة بتصویب انحراف السلطة: 

* إذا كان آمر السلطان الوجب للضیان لصلحة السلمین فالضیان في بيت الال» 


۰۱۷۲ اطفیش» شرح النیل وشفاء الغلیل» مرجع سابق» ج۰۱ ص‎ )١( 

(۲) السرخسی. البسوط. مرجع سابق» ج۰۱۰ ص۱۳۱. 

(۳) الأشفورقاني» صنوان القضاء وعنوان الإفتاء» مرجع سابق» ص‌۱۰۸. 

(4) الأتاسي» شرح مجلة الأحكام العدلية» مرجع سابق» ج۰1 ص١١‏ . 

(9) البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق. كتاب: النکاح باب: السلطان ولي» ص۰۱۰۱۸ قبل حديث 
رقم (0115). 

() ابن نجيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» مرجع سابق» ج۰1 ص .77١‏ 

(۷) ابن حزم» الحلل بالاثار مرجع سابق» ج٩‏ ص5 ١5‏ . 

(۸) ابن عبد الس أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانید» 


تحقيق: مصطفی بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» الرباط: وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية ۱۳۸۷ هه ج4» ص ۰۱۱۹ 


۷ ۲ 


وإذا كان في مصلحة نفسه فالضان عليه أو على عاقلته في تتحمّله العاقلة ° 
خ- مبنی انتظام الدنیا على العدل:"") 


- من صیغها: 

- انتظام العاش والعاد انا يدور مع العدل.”") 

- لیس ی أَسْرَعٌ في راب الأْضء ولا أَفْسَدُ لضایر الق ین ا تور 
- إذا أقيم آمر الدنیا بالعدل قامت. ۲ 

- العدل آساس الاک 6 


- العدل من أصول النظام الاجتماعي في الإسلام.”") 


° 2 


بَاعَ ايسور أَدْوَمُ وَحَذْفَ الَعْسُورٍ أسلم. 


)١(‏ آبو الوفاء الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الإسلام» مرجع سابق» ج8» 
ص۷٥‏ . انظر أيضاً: 
- السرخسي» أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل. شرح السير الکبیر» إملاء محمد بن الحسن الشيباني» 
تحقيق: صلاح الدين النجد. القاهرة: معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية» ۱۹5۷ ولفظه: 
خطأ الإمام فيها عمل فيه للمسلمين» في بيت مال المسلمين» ج ۳» ص 55 ٠١‏ (بتصرف). 
(۲) الاوردي أدب الدنيا والدين» مرجع سابقء ص .١17١‏ انظر أيضاً: 
- الحراني» الاستقامة» مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۲4۷ بلفظ : "العدل نظام كل شيء." 
(۳) المناوي» محمد عبد الرژوف. فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذیر ضبطه 
وصححه: أحمد عبد السلام» بيروت: دار الكتب العلمية» ۰2۱۹۹۶ج۰۱ ص ۰۷۱۱ 
(5) الماورديء أدب الدنيا والدين» مرجع سابق» ص 17١‏ . 
(5) الحراني» الاستقامة» مرجع سابق ج ۰۲ ص ۷ ۲. 
0) آبو الوفاء الاعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الإسلام» مرجع سابق» ج۰۱۳ ص ۰۱۷۷ 
(۷) ابن عاشورء محمد الطاهر. آصول النظام الاجتماعي في الاسلام» تونس: الشركة التونسية للتوزيع» 
المؤسسة الوطنية للکتاب» ۱۹۸۵م۰ ص ۰۲۹۲ 


- ۷۳ - 


و و رم 


ول الط اف اة 

- شرح القاعدة: 

النظم لغة هو ما يجمع فيه الأشياء کاخیط ویظام كل أَْرٍ مِلاکه» ویقال: ليس 
كه ره .یار ۲ 2 رع وگ (۱) رن 1 5 (Dir ke‏ 
لامرهم نظام؛ أي لیس له هدي ولا متعلق» والاساطير أحاديث لا نظام لما. 

۳ e 3 8 ا‎ 

ويقال: هو عل (نظام) واحد؛ أي نهج غير ختاف ° ويقصد بانتظام الدنيا 
استقامتها واستوائها على نهح یتحقق به استقرارها واستمرارها وتنمیتها» بلا شحناء 
وتقاطع. وبلا آزمات اقتصادية وسياسية وغيرهاء ولفظ الانتظام يدل على علاقة بين 

و ۲ : 4 () و ۲ 3 
جموعة أشياء يتصل بعضها ببعض ویرتبط به» ‏ ویبنی بعضها على بعض» ويودي 
الخلل في آحدها إلى خلل في الجموع. کانتظام حبات العقد."" وهذه آحد خصائص 
العلاقة النظمية» ومن تطبیقات العلاقة النظمية قوهم: لا یلح هَذَا الْأَمرُ لا ين 


رح ے 


جع كمس خصال. إن نَقَصَتْ وَاحِدَة 1 


2 


يَصْلّحْ الْأَرْبَعٌ الا ا: جنع الال من جلي 


2 


)١(‏ ابن قتيبة الدينوري» آبو محمد عبد الله بن مسلم. العاني الکبیر في أبيات المعاني» بیروت: دار الکتب 
العلمية» ۱۹۸۶م. ج۰۱ ص ۰۱۷۲ انظر آیضا: 
- ابن سيده» علي بن إسماعيل الأندلسي. الحکم والحیط الاأعظم. حقیق: عبد الحميد هنداوي. بیروت: 
دار الکتب العلمية» ١٠٠٠م‏ ج ۰۱۰ ص ۳۲. 
(۲) ابن سيده» المحكم والمحيط الاعظم. مرجع سابق» ج۸» ص ”577 . 
(۳) الفيومي» أبو العباس أحمد بن محمد بن علي. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» بيروت: المكتبة 
العلمية» (د. ت.)» ج ۰۲ ص ۰۱۲ وانظر أيضا: 
- ابن درید. أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري. جمهرة اللغة» تحقيق: رمزي منير بعلبكي» 
بيروت: دار العلم للملايين» ۰2۱۹۸۷ ج۰۲ ص 970 . 
(5) الفيومي» المصباح المنير في غريب الشرح الکبیر مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۰۱۱۲ 
(9) ابن الأزرق» بدائع السلك في طبائع الملك. مرجع سابق» ص‌۲۹۹. 
() سعدء محمود. "نظرية التَظّم عند عبد القاهر الجرجاني". مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية» جامعة 
الأزهر الشريف» العدد (۰۲۱ ۱۶۲۳ه ص85. واعتمدنا على نسخة الكترونية موجودة على موقع 
اتحاد الكتاب العرب. 


- ۷ج 


مه واس مره ا و ا E E E‏ مس 
والعفة عنه بعد عه وَصَرٌ فه في خقه. وَلِين لا ضعف فيه» وشد 


2 تست مها 


(WD مور .ا سنن‎ E 


والمقصود من القاعدة أن الاستقرار مبناه العدل الذي هو نقيض الفساد» 
والجور» فكل ما جَاوَرٌ الاغتدال فَهُوَ روخ عَنْ الْعَذْلِ ينبغي اجيتابه والوقوف مَعَ 
ا کشرز مرز و 

والراد مهذه القاعدة العدل العام بحيث د يقتصر عل جانب الادارة والقضاء 
بل یشمل النشاط الانساني كلّه» حتی في علاقة الانسان مع نفسه» ومع أبناته» لذا قال 
الرسول ككِ: "اعدلوا بين آولادکم في التحل؛" أي الهبة» فالتفاضل بينهم يجر إلى 
الشحناء والتباغعض» ومحبة بعضهم له وبغض بعضهم إياه» وينشأ عن ذلك العقوق 
ومنع الحقوق» ومثل| يكون اور سببا للشحناء على مستوئ الأسرة الصغيرة رغم 
رابطة النسبء فإن غياب العدل سبب للشحناء داخل الجتمع من باب أولل» ومن هنا 
قيل: فان انتظام المعاش والعاد انما يدور مع العدل.”") 

ويتحقق العدل العام بعدل الإنسان مع نفسه وعدله مع غيره» آما عدله مع نفسه 
فَيَكُونُ بِحَمْلِهًا على اتصالح. وَكَمَهَا عَنْ الْمَبَائِح» تم قوف في أَحْوَايَا عَلَ أَعْدَلٍ 
الکنرین من تاو أذ تفصير. 

وعدالة الرء مع غيره في ثلاثة میادین: 

- من الإدارات العليا تجاه المرؤوسين» ومن الحكام تجاه الرعية وتكون باتباع 

الیسور وحذف المعسور وترك التسلط وابتغاء الحق. 
- من المرؤوس مع الإدارة العلياء فيكون بإخلاص الطاعة وبذل النصرة وصدق 
الولاء فن اخلاص الطَاعَة َع لِلَّمْل وَبَذْلَ النضرة أَذْقَعُ لِلْوَمَنِء 
() اطفیش. شرح النيل وشفاء الغليل» مرجع سابق» ج۰۱ ص ۰۱۷۲ 
زفق المناوي» فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذیر مرجع سابق» ج۰۱ ص ۰۷۱۱ 


0 الرجع السابق» ج۰۱ ص۱ ۷۱ 


- ۱۱۵ - 


0 
٩‏ هه زر هم 4 


ال 


وی اسْتِمْرَارٍ مَدّا حل ظام 0 وَفْسَادُ لاح شامل. 
- العدل مع الاکفاء وَيَكُونُ لا 


و 
والعاتبة وکت الدی؛ لان تركٌ الاشيطالة آله وَغَانة الاذلال 


2 2 


اة و ی ردیر ی 


27 2 2 ۰ 0 ۳9 
2 


<. 


کف الْقدَئى EN‏ وهدذه 
و 


الاخداه و فسّدوا. 


والعدل الطلوب من الدولة يتناول العدل في القضاء والعدل في نظام الحكمء 
الاستغلال بكل صوره ولا سيا الاحتکار والربا والغالاة في الأسعار .۲ 


- من تطبیقاتها التي هي آحکام جزئية: 

- تسعی الدولة لتحقیق العدل الاجتماعي انیم عن حاجات الضعفاء من 
الفقراء والایتام "وَالْإِمَامُ وی مَنْ لا وی لَه قوم بمَصَالح ات وتصالج 
یم من جات یم غاب وَبِمَصَالِعَ لِلْعَائِِء ویقبض الْأَمْوَالَ التي لا 
اعت کال كاف وال اه الو فلن الط وال الضائع واه ورد 
وراه مشج وَالطّريق 1۳ اليل 1۳ قر ا 


. ١5١٠ عطية» نحو تفعيل مقاصد الشريعة» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(۲) كذا في النسخ التي بين أيديناء ولعل المراد هو المال الندثر كالبلاد التي يغمرها البحر أو البركان» فيهلك 
من فيها وما فيهاء فتصبح کالحشورة الل أن يظهر صاحبه كاللقطة» كا يفهم من تتمة الكلام في أصل 
الكتاب. انظر: 


- اطفیش. شرح النيل وشفاء الغليل» مرجع سابق» ج5١»‏ ص ۱۱ ۳. 


- ۷ 


مِنْ قَاتِلٍ لد وَاط وَيَصْرِفُ ذلك لالب وما يَقْدِرْ على مَعْرِفَةِ صَاحِبِهَا من 
الْأَمْوَالٍ جَعَلَهُ في بَيْتِ الال لصاح الّس < سوآء هة أشتفتزت كه أم م تتفي كم » 
١ ۲۳ AN‏ 

ويمكن للدولة أن تفرض واجبات في أموال الأغنياء للقيام بحاجة فقرائهم"") 
وفي هذا العنی يقول ابن حزم: "وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا 
بفقرائهم» ويجبرهم السلطان على ذلكء إن لم تقم الزكوات بهم ولا في سائر آموال 
السلمین» فيقام لهم بیا يأكلون من القوت الذي لا بد منه» ومن اللباس للشتاء والصيف 
بمثل ذلك» وبمسكن يكنهم من الطرء والصيف والشمس» وعيون المارة.”") 

- يعد من واجبات القضاء الإشراف علن متولي الأوقاف حفظاً لأصوها وتنمية 
لفروعها كما ينظر القضاء في تصرف أوصياء الأيتام رعاية شم وتحقيقاً للعدالة 
ال 

- يجب على الدولة اتخاذ التدابير ليتحقق العدل القضائي» ومن هنا يعد من 
وظائف الدولة إيجاد مرفق القضاء "لفصل الخصومات الثائرة وقطع المنازعات 
الشاجرة» ٠‏ ویرشدنا هذا القصد ال عدد من التوجیهات القانونية منها: 


(۱) المرجع السابق؛ الوضع نفسه. 
(۲) السرخسيء البسوط مرجع سابق ج۰۱۰ ص ۲۰ وانظر آیضا: 
- ابن حزم. الحل بالاثار مرجع سابق» ج ۰6 ص ۲۸۲. 
(۳) ابن حزم» المح بالاثار مرجع سابق» ج 4 ص ۲۸۲. 
() الاوردي الأحكام السلطانية والولایات الدينية» مرجع سابق» ص۷۸ وانظر آیضا: 
- الفراء أبو یعلن محمد بن الحسين. الأحكام السلطانية» تحقیق: محمد حامد الفقي؛ بیروت: دار الکتب 
العلمية» ۲۰۰۰م» ص ۰.15 
- بسيوني» عبد الله عبد الغني. نظرية الدولة في الاسلام بیروت: الدار الجامعية للکتاب» ۰2۱۹۸۲ ص ۰۲۸۰ 


(5) الجوينىء الغیائی «غیاث الأمم في التیاث الظلم» مرجع سابق» ص59 ١‏ . 


-لا/اا- 


* ينبغي توخي العدالة في تولية القضاة» واتفق الفقهاء على أن فسق القاضي يجعله 
مكنا الحزلة لان من القضاه هل الغواله :وان اسلف ىعد اليه 
القاضي الفاسق."' 
* لا جوز تحصين القرارات الإدارية من الرقابة القضائية؛ لأن التحصين يعنى 
بقاء | خصومات بلا فصلء واستمرار المنازعات بلا قطع. 
* ينبغي سن التشريعات با يكفل استقلال القاضي وحياده؛ لأن التدخل في قرار 
القاضي يلغي الغاية من إنشاء مرفق القضاء. 
- تلتزم الدولة بالعدل الاداري والسياسي» وذلك بتولية الكفاءات من غير محاباة 
لقرابة اعبار الس ارات التي تتصادم مع الالتفات لمصلحة الجماعة 
والامة. ولا رز نله مام أَنْ یل عل قَبْضٍ الزَّكَاةٍ رها الا مَنْ آ له ا 
عل تا شک إل من تخرف مه وت لخب انلها من يثرن 
سِيَاسَتَهَاء واكم في الْعَذّوٌ ولا كَانَ جَائراً ادا قَدَّمَ جَائِرا وَلَا جوز لَه تقدیم 
الڄجائر» و 


ذا قل کار و ين 


3 
- يجري القصاص بين الولاة والعمال وبين رعيتهم لعموم الایات والأخبار» ولأن 

المنین تتكافاً دماؤهم» ولا نعلم في هذا خلافاًء وثبت عن أب بكر يت أنه قال 
لرجل شكا إليه عاملاً أنه قطع يده ظل)ً: "لئن كنت صادقاً لأقيد بك منه" وثبت أن عمر 
رنه كان يقيد من نفسه» وروی آبو داود قال: "خطب عمر فقال: إني لم آبعث عمالي 
ليضربوا أبشاركم» ولا ليأخذوا آموالکم» فمن فعل به ذلك فليرفعه | أقصه منه. فقال 
عمرو بن العاص: لو أن رجلاً دب بعض رعيته تقصّه منه؟ قال: أي والذي نفسي بيده 
أقصه منه» وقد رأيت رسول الله بيه أقص من نفسه ولأن المؤمنين تتكافاً دماؤهم. 


0 البابرتي» العناية شرح الهداية» مز جع سایق ج ٠‏ ۱ ص٤‏ ۲۰. 
(۲) اطفيش» شرح النيل وشفاء الغليل» مرجع سابق» ج٤‏ ۱» ص ۱۶ ۳. 
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وهذان حران مسلیان» لیس نها إيلاء فيجري القصاص بینهیا کساثر الرعية ,۲۲ 

- ومن تطبيقاتها التي هي ضوابط : 

- اتبَاعَ الَيْسُور أَدْوَم وَحَذْفَ الَمْسُورٍ أسلم 

يقصد بالميسور ما لا يرهق» فتراعي الدولة فيا تطلبه من المواطنين من التزامات 
مالية أو بدنية أن تكون مقدورة للمكلفين لا يعسر تنفيذها. فلا يكلفون بضرائب فوق 
قدرة الفرد علن الاحتمال» كما يؤخذ بالاعتبار الظروف الاقتصادية عند المطالبة 
بالالتزامات تجاه الدولة» وشاهد هذا أن عمر أخر الصدقة عام الرمادة» فلم يبعث 
السعاة» فلا كان قابل ورفع الله ذلك الجدب» أمرهم أن يخرجوا فأخذوا عقالين 
فأمرهم أن يقسموا عقالاً ويقدموا عليه بعقال”'' والقصود بالعقال هنا صدقة 
السنة؛"" أي أن عمر أمرهم بتوزيع مقدار صدقة عام في بلادهم وتوريد مقدار سنة 
ال العاصمة ليكون في موارد بيت المال» وفي هذا مراعاة لليسر من عدة جوانب. 

- من تطبيقاتها من الأحكام الجزئية: 

- يراعئ في فرض الخراج علل الأرض ما تحتمله الأرضء وذكر الماوردي ثلاثة 
أمور تؤخذ بالاعتبار في تقدير الخراج العادل وهي: 


* الالتفات لنوعية النتج. 


* الالتفات لطبيعة الأرض نفسهاء من جودة يزكو بها زرعهاء أو رداءة يقل بها ريعها ^ 


() ابن قدامة» الغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» مرجع سابق» ج۰۸ ص۲۵ ۲. 
زفق ابن سعد» الطبقات الكبرئ» مو جع سابق» ج ۰۳ ص٣۳۲‏ . 
(۳) يقصد بالعقال: صدقة العام كأن الأصل في هذه التسمية الابل؛ لأا التي تعقل. انظر: 
- الزخشري أبو القاسم محمود بن عمر. الفائق في غريب الحديث» تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد 
أبو الفضل إبراهيم. بيروت: دار المعرفة» (د. ت.) ج۰۳ ص4 ١‏ . 
)€3 الاوردي الأحكام السلطانية والولایات الدینیقف مرجع سابق» ص1۸ ۹ 
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- لا يجوز للامام ولا لوال من قبله أن يَضَمّن العشر والفراج لأحد من العمال» 
فان عقد علن واحد منهیا ضیاناً كان عقده باطلاً لا یتعلق به في الشرع حکم؛ لأنَّ 
العامل مؤتمن يستوفي ما وجب. ويؤدي ما حصل لا يضمن نقصانا» ولا يملك زيادة» 
وضان الاموال بمقدر معلوم يقتضي الاقتصار عليه» ويملك ما زاد» ویغرم ما نقص» 
وهذا مناف لوضع العمالة وحکم الأمانة فبطل."" ولا يترتب عليه من عسف آهل 
الخراج إذا نقص الخرج عا ضمنه» وفي ذلك وآمثاله خراب البلاد» وهلاك الرعية. 
والتقبل لا يبالي هلاکهم بصلاح آمره في قبالته.”") 

- سقوط الضريبة عن الکلف في حال انعدام مصدر الدخل أو عدم کفایته لسد 
حاجات الفرد الأساسية» ویتخرج هذا عل ما تقزر من أن هلاك الشار بجائحة بعد 
خرصها -تقدیرها من قبل الدولة- قبل آداء الزكاة منها مسقط للزكاة» وان هلکت 
بعد كان افیا ا زیت ٩۳‏ 

- لا يجوز إرهاق الواطنین في مطالبتهم با وجب علیهم من آموال للدولة» بل 
تتم الطالبة بأسلوب يحفظ الکرامة الانسانية. وشاهد هذا أن عاملاً لعمر بن عبد 
العزیز کتب إليه "آما بعد: فان أناساً قبلنا لا يؤدون ما علیهم من الخراج حتئ یمسهم 
شيء من العذاب» فکتب إليه عمر: "آما بعد: فالعجب کل العجب من استئذانك إياي 
في عذاب البشر كأني جنة لك من عذاب الله» وكأن رضاي ينجيك من سخط الله. وإذا 
أتاك كتابي هذا فمن أعطاك ما قبله عفواً ولا فأحلفه» - أي طالبه باليمين - فوالله لأن 
يلقوا الله بجناياتهم أحب إلي من أن آلقاه بعذابهم. والسلام. ۲*۳ 


۰۱6 الماورديء الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» وهو شرح مختصر المزني» مرجع سابق» ج‎ )١( 
ص14 ۰۲ وانظر أيضاً:‎ 
ابن مفلح المقدسي» الفروع» ومعه تصحيح الفروع» مرجع سابق» ج ۰۲ ص۰۲۱‎ - 

(۲) أبو یوسف. الخراج» مرجع سابق» ص9١١.‏ 

(۳) الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية» مرجع سابق» ص٤١٠‏ . 


(4) أبو يوسف. الخراج» مرجع سابق» ص۱۳۲ وانظر أيضاً: 3 
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- للامام أن ینظر فيا جعل علل آهل الخراج من التزامات سابقة فان كان 
یطیقونه في وقتهم وکانت الأرض متملة آمضاه عليهم» والا آعاد النظر ووضع 
علیهم ما تحتمله الأرض ویطیقه آهلها. ۲۷ 

- يؤخذ من الناس في الزكاة والصدقات. ما لا يرهق لقوله 5: "واتق كرائم 
آموال الناس "7 فلا تؤخذ الحامل من الابل في الزكاة» واختلفوا في أخذ احوامل من 
الابل في الدية» فمنع ذلك الحنفية في دية الخطأ وشبه العمد؛ لانْ دية الشبه العمد تجب 
عن العاقلة بطریق الصلة منهم للقاتل فهي بمنزلة الصدقات"" وعند الشافعية يؤخذ 
امحوامل تغليظاً في شبه العمد. 


- للدولة أن تفرض من الضرائب علن الواطنین عند حاجة الدولة ال الال زيادة 
علن الز كاة الفروضة بشرط أن تکون هذه الحاجة تتعلق بالصلحة العامة؛ مثل تقوية 
الجيش لواجهة حطر حقيقي.*" ويؤيد ذلك ما روي عن عمر لته أنه كان يغزي 
العزب عن ذي الحليلة» ويعطي الغازي فرس القاعد. وهذا من حسن التدبير والنظر 
للمسلمين؛ لأن ذا الحليلة قلبه مع أهله. فلا يطيل المقام في الثغر. والعزب لا يكون 


= - البلاذري» أبو العباس أحمد بن يحيئ. أنساب الأشراف» بيروت: دار الفکر: ۰۱۹۹7 ج۰۸ ص ۰۱۳۸ 
كتب إلى عمر بن عبد العزيز يستأذنه في عذاب قوم من عمال الخراج بلحوا في يديه» وامتنعوا من آداء 
ما عليهم» فكتب إليه... إلخ. والبلح يأتي بمعنی الافلاس أو الانقطاع من الإعياء. انظر: 
- ابن منظور» لسان العرب. مرجع سابق» ج ۰۲ ص ؛ ١‏ 5» مادة: (بلح). 
ويفهم من نص البلاذري أن العذاب لعمال الخراج؛ أي: موظفي الدولة في عمل الحباية. آما عبارة 
أبي يوسف فظاهرها أنهم مكلفون بدفع اخراج فتنبه. 
(۱) أبو یوسف. الخراج» مرجع سابق» ص۹۹. 
(۲) البخاري» صحيح البخاري مرجع سابقء كتاب: الزكاة» باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في 
الصدقة» ص ۰۲۸ حديث رقم: .)١554(‏ 
(۳) السرخسيء البسوط مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۰۷۷ 
(5) الشباني محمد بن عبد الله بن إبراهيم. مالية الدولة على ضوء الشريعة الاسلامي الریاض: دار عالم 
الکتب» ۰۱۹۹۳ ص۵1 . 
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قلبه وراءه فیتمکن من إطالة القام فلهذا كان يأمر العزب بالخروج» وکان يعطي 
بفرسه» والخارج یکون مجاهداً ببدنه.۳" وني هذا التفات للمطالبة بالیسور وترك 
العسور ورب یقال: انا كان یفعل ذلك بالتراضي» فأما عند عدم الرضی ما كان یفعل 
ذلك بل كان جهز الغازي من بيت الال. ویعلق السرخسي فیقول والأصح أن نقول 
للإمام أن یفعل ذلك عند الحاجة» فان يكن في بيت الال مال ومست الحاجة إلى 
تجهيز الجيش ليذبوا عن المسلمين فله أن يحكم على الناس بقدر ما يحتاج إليه لذلك؛ 
لاه مأمور بالنظر للمسلمين فمن خسن التدبير أن يتحكم على أرباب الأموال بقدر 
ما يحتاج الیه ۳" فلا يزيد عن قدر الحاجة تجنباً للإرهاق. 

- ينبغي أن تسهّل الدولة لذوي الحاجات إمكانية رفع ظلاماتهم للحكام حتى لا 
يحملوا ما لا ينبغى احت‌اله. 

eR 

رن لدت مسلط عليه من غيرهم یقت ۳ 
من م 52 ومغ "إذا استشاظ الشلطان تقلط الشيطان؛" أي تحكم. 

ويستخدم التسلط في لغة الفقهاء بمعنی حق الامر ومنه قولهم: والحرية هي قوة 
حكمية تظهر في دفع تسلط الاخرین * بمعنی أن ال حر لا یلم إلا با التزمه كعقد ينشئه 


)١(‏ السرخسي» البسوط مرجع سابق» ج ۰ ص۲۰ انظر أيضاً: 
- ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي. الدراية في تخريج أحاديث المهداية» تحقيق: عبد الله 
هاشم اليماني» بيروت: دار المعرفة» (د. ت.)» ج ۰۲ ص5 .١١‏ وقال: أخرجه ابن سعد. 

() المرجع السابق» ج ۰۱۰ ص .7١‏ 

(۳) ابن منظورء لسان العرب. مرجع سابق» ج 8 ص5 7. 


0( الرغيناني» الهداية شرح بداية البتدی. مر جع سابق» ج۰۲ ص ۰۸۷ 
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بارادته احرة. فللزوج مثلا أن يمنع زوجه من الخروج من بيت الزوجية لما له من قوامة 
بموجب العقد الناشئ بارادة حرة» فإن كان ما يارسه الزوج عن إقناع ورضئ کان 
أعطف عل المحبةء وأبعد عن الإدارة التسلطية رغم ماله من حق الأمر شرعاً وقانوناً. 

والمراد بالتسلط في هذا الضابط: اعتماد الحوافز السلبية كالعقوبات أداة أساسية 
للسيطرة والتوجیه» وقتاز الإدارة التسلطية بضعف الاعتاد عن العلاقات الإنسانية 
داخل الإدارة» وعدم تقدير آراء العاملين» فالاجتاعات مثلاً لا تعقد طلباً للمشورة 
وتمحيصاً للصواب. وإنا لتبليغ الأوامر والتهديد بإيقاع العقوبة على الخالف. ۲۲ 

ويبين الضابط أن ما يفعله الرئيس مع المرؤوسين إن كان عن رضى وإقناع 
واحترام لرأي العاملين» واستخدام الثواب إلى جانب العقاب كان أعطف للقلوب 
وأدعئ للالتزام الطوعي. وهو خير من الاعتماد علل قوة القانون وحق العقاب. فضلاً 
عن أن الرفق بالمرؤوسين سببٌ لنيل دعوة الرسول بيا بالرحمة» وشاهدٌ هذا حديث 
رسول الله: "من ولي من أمر السلطان شيئاً ففتح بابه لذي الحاجة والفاقة والفقر يفتح 
الله أبواب الساء لحاجته وفاقته وفقره» ومن آغلق بابه دون ذوي الحاجة والفاقة 
والفقر آغلق الله آبواب السیاء دون حاجته وفاقته و 

- من التطبیقات: 

8 ينبغي لاح مام أن يتواضع للرعية» وان رط إِمَامَتَهُ رفظ رَعیتَه» وپنبغی م 
أن یرو وه وَيُطِيعُوة © 

- ليس للإمام في إصداره للأحكامء والأنظمة والتعليات» أو ما ییارسه من 
صلاحيات بموجب القوانين والأنظمة "أن يتهجّم ویتحکم فعل من یتشهی ويتمنى» 
)١(‏ الحلوء علم الإدارة العامة ومبادئ الشريعة الااسلامیقف مرجع سابق» ص۳۲۷ . 
(۲) الأزدي» معمر بن راشد. الجامع» ملحق بكتاب المصنف للصنعاني» تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي» 

المجلس العلمي بباکستان بيروت: المكتب الاسلامي (د. ت.) ج۰۱۱ ص۳۲۱. 

(۲) اطفیش. شرح النیل وشفاء الغلیل» مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۱۱ ۳. 
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ولکنه يبني آموره كلها دقها وجلها عقدها وحلها على وجه الرأي والصواب في كل 
باب" ومثل الجويني بأمثلة» أنه عند تکلیف قوم بالجهاد لا بد أن یکون بعد نظر فلا 
يندب قوماً للجهاد إلا إذا رأئ تعينهم منهج الرشاد ومسلك السداد» ثم جرب الناس 
جزباًء ويجعل ندبّهم إلى الجهاد ثوب 

- في حال حدوث رد جماعي مسلح لا يؤاخذ من يظن أنه مغلوب على رأيه» قال 
ابن القاسم: "إذا حاربت الذمةٌ وظّفْر بهم والإمام عدلٌ قتلواء ولا يعرض لن يظن أنه 
مغلوب معهم كالشيخ الكبير والضعیف. ۳۲ 

- اتفق الفقهاء علن أن التوبة قبل إلقاء القبض على مرتكبي جريمة الحرابة سببٌ 
لسقوط العقوبة فيا ارتكبه من جرائم في حق الله تعالل» واختلفوا في سقوط العقوبة 
فیما يتعلق بحق الأفراد. وذهب ابن القيم إلى أن التوبة تُسقط كل عقوبة من باب آولن 
وفي هذا يقول: 'فإنه دا دَفَعَتْ توبن عنه حَدَّ جرابه مع شد ضررها وَتَعَدَّيه فان 
تَدْقَمَ التَوْبَةَ ما دُونَ حَدٌ الحراب بطریق الأول واا" 

- إذا استولى العدو على مدينة للمسلمين فيها ذمة فغزونا معهم واعتذروا بالقهر 
الذي لا يعلم إلا بقوغم فمن كتل منهم مسلا فتل» وإلا أطيل سجنه. 

- يتخرج على المسألة حكم البلاد التي تعاونت فيها بعض الملل مع المحتل» ثم 
خرج المحتل بمقاومة» كيف يتم التعامل مع آبناء الملة التعاونة مع المحتل» فمن علم 
مشاركته بقتل المواطنين يقتل» أما غيره فقد حبس والضعفاء فلا يؤاخحذون ° 


(۱) اخوینی. الغیانی «غیاث الأمم في التیاث الظلم»» مرجع سابق» ص ۰۱۹۹ 

(۳) القرافي» شهاب الدین أحمد بن إدريس. الذخيرة» تحقیق: محمد حجي» بیروت: دار الغرب» ۱۹۹6 
ج۰۳ ص ۰1۲ 

() الرجع السابق» ج ۰۳ ص ۱۲ ۰ 


- ۱۸6 - 


ا 


- ذهبت الإباضية ال أنه یس لاومام أن يُوَيّ أحداً بلا مَسُورَةٍ وَلَكِنْ يُؤْمَرُ آن 


0 0 ره ر 9 ي د ۹ ره وه 2 مسا و حا ۵ رز 
يَسْتَشِيرَ آهل العدل. وان قال للرَعیة: اختاژوا مَنْ آستعوله عَلَيْكَمْء فاختاژوا 


کی ار ۵ ا مر 


ماع 


۳ 
24 2 اضر 


لا آمینا له آن يُمْهِلَهُ ولا فلا بذ من تفقیی ولعل الراد بالإمهال 
هنا تفویض الصلاحية؛ وَعَلَيْه آن يَعْزِلَ وَالِيَهُ إذَا شَكَنْهُ الرَعِيَةُ ولا يُكَلّفْهُمْ له ۲۱ 


ت 


0 


و 


- ابْتِعَاء الح أَبْعَثُ َل النْضْرَةٍ 

يقصد بهذا الضابط أن تحري إحقاق الحق من قبل أجهزة الدولة يؤدي إلى مبادرة 
أفراد الدولة لنصرتها. ومفهوم الحق يتناول عدالة القضاءء وفتح الباب للمشاركة 
السياسية باعتبارها حقوق للمواطنين في اختيار من یمثلهم وإعطاء الموظف حقوقه 
المقرّرة له من غير مماطلة. 

- من التطبيقات الإدارية: 

- لايجوز حرمان الموظف من حقوق ثابتة له أو تكليفه بالتزامات تهدر حقوقه. 
كحقه التمتع بإجازة» وحق الجندي المقاتل خارج الوطن في العودة إلى وطنه. وشاهد 
هذا ما كتبه عمر ال أمراء الأجناد: "ألا لا تَضْرِبُوا المسلمين فتذلوهم ولا مَْتَعُوهم 
حقوقهم فَکَفْرُوهم ولا تُجَمّروهم فتفتنوهم ولا تنزلوهم الغياض فتضیعوهم»( 
أي فتجعلوهم كمّاراً وتوقعوهم في الکفر لأنهم ربا اعدو إذا را احق. وار 
والإجمار. أن تبس الجيش في الَزِيّ لا يفل“ 

- لا يجوز تكليف المواطنين بالتزامات مالية وضرائب إذا زال سبب استحقاقهاء 
حتی ولو أدّئ هذا ال عجز في الموازنة» فعجز الموازنة يُعالّج بتكليف عادل يوزع وفق 
معايير عادلة» وشاهد هذا ما كتب عامل عمر بن عبد العزيز على مصر إليه: "إن آهل 
(۱) اطفيش» شرح النيل وشفاء الغليل» مرجع سابق» ج٤‏ ۰۱ ص ۵ ۳. 
(۲) ابن سعد. الطبقات الکبری» مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۰۲۸۱ وانظر أيضاً: 


- الشيباني» مسند الإمام أحمد بن حنبل» مرجع سابق» ج۰۱ ص ۰۳۸۵ برقم: (۲۸۲). 


)۳( الزمخشري» الفائق في غريب الحديث» مرجع سابق» ج۰۳ ص۱1 ۰۲ 
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الذمة قد آسرعوا في الاسلام وکسروا الجزية". فکتب إليه عمر: "آما بعد: فان الله بعث 
محمداً داعياًء وم یبعثه جابیا فاذا أتاك كتابي هذا فان كان من أهل الذمة آسرعوا في 
الاسلام وکسروا الجزية فاطو کتابك وآقبل. ولا يعني هذا وقوف الدولة عاجزة آمام 
مشكلة عجز الوازنة» بل للدولة أن تفرض من الضرائب عل الأغنياء لواجهة العجز» 
ولکن لما كان سبب استحقاق الجزية قد زال بالاسلام فلا مسوغ لفرضه علیهم» بمبرر 


الخوف من انکسار الجزية. 
- لا مجوز معاقبة مستحق العقوبة بأكثر ما يستحق» ولا بأقل منهاء بل یقتصر عن 


ما یستق دون زیادة ولا تفص ٩‏ 


د- حفظ الأمن آساس قيام و۱۳ 

- من ألفاظها: 

- الأمن في نظام الدنيا قاعدة کالعدل.۳ 

- الأمن والعافية قاعدتا النعم كلها“ 

- القوانين المتعلقة بالأمن والنظام تطبق على جميع أرض المسلمين بلا فرق بين 
e 5‏ )2 

مسلم وغیره» وطني أو آجنبي. ۹ 

(۱) الخيربيتي» الدرة الغراء في نصيحة السلاطین والقضاة والأمراء» مرجع سابق» ص7١‏ . 

() الاوردي آدب الدنیا والدین مرجع سابق» ۵ 

(4) الجويني» الغيائي «غیاث الأمم في التیاث الظلم» مرجع سابق» ص ۱5۷ . 


)٥(‏ حسین» عبد الله على . المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشریع الا4سلامی. القاهرة: دار 
السلام» ۰ه ۲م« ص۲٩‏ . 


69 النووي» الجموع شرح الهذب. مرجع سابق» ج٩۰‏ ص ۵۰۳ . 
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- شرحها: 

حفظ الأمن العام یشمل باطلاقه الأمن الداخلي والخارجي» ویتسع لیشمل 
الأمن الوظيفي والامن النفسي للرعية؛ إذ الآمن نقیض الخوف. فالامُنْ الطلق ما عم 
جيع د سر نا رَه وَيَعُم. وتو بان يَكُونَ تاره ئ على التفس 
ور علّ RR‏ وال واشاعة 
الأ عون افد إقانة لوبق ا ال لام لو ویر فيه افم 
سکن إلَيْهِ ال ویس به الضَّعِيفُ . فیس اف رَاحَةٌ» ولا جاذر ی 

والأمن شعورٌ نفسى يأتي من اطمئنان الفرد إلى وفرة آمور منها عدالة القضای 
وقوة احیش ولکن هذا لا يعنى الاکتفاء بهذه الأمور عن اعتبار الأمن مقصداً بذاته؛ 
لأن الأمن يأتي من انتفاء الجورء وزوال الخاوف والخوف الجور قد يكُون باساب 
حَادِنَةِ من غَيرْ مَقَاصدٍ ميت قلا تون حَارِجَةَ عَنْ حَال الْعَدْلِ. لذا عد الأ 
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- تغلظ عقوبة الجرائم بحسب ما تهدد من استقرار الأمن» فالسرقة مثلاً عقوبتها 
القطع لما فيها من الخفاء» في حين أن الغصب وهو آخذ مال الآخرين من غير حق بلا 
حرابة فيه التعزير» فان آخذه بالقوة صار حرابة» وفيه مجموعة أحكام عند الجمهورء 
فالارعاب من غير أخذٍ موجبٌ للحبس, فإذا صاحبّه أخدٌ فتجب القطع من جلاف 
فان صاعَبّه ف فیجب الل کذا عند اليو 

- يعد القتل عمداً لثاثرة -لغضب وهیاج- أو غيرها موجباً للقصاص, وهو قد 
یسقط بالعفو من قبل ولي الدی الا أن یکون غيلة» فینقلب إلى حد الحرابة عند 
(۱) الاوردي أدب الدنیا والدین» مرجع سابق» ص ۰۱۷ 


دار الکتب العلمية» ۱۹۹۵ م ج1“ ص۲۳۳ 


- AY > 
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الالكيةء عَنْ ابْنِ الْقَاسِم قَل الْفیلة حِرَابَةٌ وَهُوَ قتل الرّجُلٍ خفية لاخ ماله ۳" فلا 
يصح فيه العفو ويتعين قتله حداً. 

- الغيلة في الأطراف كالغيلة في النفس "ومن قطع يد رجل أو فقأ عينه على وجه 
الغيلة فلا قصاص له والحكم للامام إلا أن يتوب قبل أن يقدر علیی فيكون فيه 
القصاص "۳ ويلحق بها عمليات الاختطاف لطلب فدية» فهذه من الجرائم المغلظة 
اللحقة بالحرابة عند المالكية. 

- من واجبات السلطة السياسية في الدولة حفظ الأمن الخارجي بحِرّاسَة 
ال مِنْ عدو في الدّین و بَاغي تفس او مَالِ.”" ويعبر عن هذا 
المعنى بعبارات عدة: "كحفظ الخطة عن الكفارء فهو بسدٌ الثغور» وإقامة الرجال عل 
المراصد””' فيقوم بجهاد المشركين ودفع المحاربين والباغين» وتدبير الجيوش» وتجنيد 
الجنودء وتحصين الثغور بالعدة المانعة» والعدة الدافعة» وبالنظر في ترتيب الأجناد في 
ا لجهات» على حسب الحاجات وتقدير إقطاعهم وأرزاقهم» وصلاح أحوالهم.””) 

- القوانين الرتبطة بحفظ أمن الأفراد تسري علل الجميع» بلا فرق بين مسلم 
وذمي ومستأمن» نعم» قد لا يطبق الحد على المستأمن في كان خالصاً لله تعالء 
كشرب الخمر أو الزنا؛ إذ المستأمن لم يلتزم بالأمان إلا ما يرجع إلى حقوق العباده”") 
وعليه فان ما كان فيه اعتداءٌ على حقوق الأفراد بعاقب عليه العتدي ولو كان 
مستأمناًء لارتباطه بأمن الجماعة. وكذا أحكام العاملات» وما يتعلق بالأملاك 


۰۲۳۳ المرجع السابق» ج1» ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» ج٦»‏ ص ۰۲۳۳ 

(۳) الماورديء أدب الدنيا والدين» مرجع سابق» ص55١.‏ 

(4) ابخويني. الغيائي «غياث الأمم ني التياث الظلم». مرجع سابق» ص58 ١‏ . 
)٥(‏ ابن جماعة» تحرير الأحكام في تدبير أهل الاسلام مرجع سابق» ص 1۵ . 
() السرخسيء البسوط. مرجع سابق» ج٩۰‏ ص ۰۱۱۰ 
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الشخصية العقارية» فتسري قوانين البلاد الاسلامية علن الجميع بلا فرق بين ذمي 
ومسلم ومستأمن. 
ذ- تجارة الولاة مفسدة وللرعية مهلکة :۱۱ 
- ضوابط ذات علاقة: 


- یقصد بتجارة الولاة هنا عدة معان. الاول: أن یقوم بالشراء لنفسه ولحاجاته 
الخاصة بنفسه فهذه آمرها خفيف» وآشد ما قيل فیها: أنها مکروهة خشية الحاباة من 
قبل البائع. والثاني: أن یتجر بالنصب العام بأن یستغل النصب العام لتحقیق ربح 
شخصي أو طلب منفعة شخصية من المكلفين» مستغلاً الصفة الوظيفية التي يتمتع» أو 
الخدمة التي يقدمها. والثالث: أن ينافس الوالي التجار في أموالهم مستغلاً سلطته؛ أو 
أن تتدخل الدولة بوضع قوانين احتكار وحماية لصالح تجار بأعيانمم» لتصبح الدولة 
طرفاً منافساً للتجار وليس لتصويب اختلال في الأسواق. والحالة الثانية والثالثة هما 
الأخطرء واللتان ينبغي منعههما حاية للوظيفة من خطر الاتجار بها لصالح الموظف أو 
لنافسة التجار» وصور العلاقة بين من يهارس السلطة وبين آرباب الأموال متنوعة فقد 
تكون مباشرة» وقد تكون خفية. المقصد الذي يوجه إليه الضابط النهي عن الصور 
كافة» التي توظف فيها الوظيفة العامة لمصالح خاصة. 


0 القرافي» الذ خبرق مرجع سابق» ج ۰ ۱ ص ۰۸۲ وانظر أيضاً: 
- ابن الأزرق» بدائع السلك في طبائع الملك» مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۰۲۱۰ج۰۱۰ ص ۰۸۲ 
والتوزیع» ۸ م ص ۰۱۳ 


)۲( قاضیخان» الفتاوی الخانية» مر جح سابق» ج ۰۲ ص١1 ١‏ 
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- آدلة الضابط: 

- قوله تال : وک کارا وخ ی باعل فا یرل تسار کار مین 
مول الاين پالاثر ونم تلود )€ [البقرة: ۰۱۸۸ أي لا يأكل بعضکم مال بعض 
بلباطل؛ آي وتلقوا بعضها پل حگٌام السوء علن وجه الر شوت" فهذا اندلیل ینصب 
على حالة الکسب غير الشروع؛ إذ جعل تعالل ذٍکژه آکل مال آخیه بالباطل کالاکل 
مال تفسه بالباطل. ذلك أن المغايّرة والتنوع في حقوق آفراد الأمة مغايّرةٌ صورية؛ إذ 
هي راجعة إلى شيء واحد. وهو المصلحة الجامعة أو الفسدة ا لجامعة" والوظيفة تمثل 
مصلحة الجماعة» ومن هنا فالاتجار بها لصالح جهة بعينها هو انحراف بالوظيفة العامة 
عن مقصودهاء وهو من أكل الأموال بالباطل. وأصل "الإدلاء": إرسال الرجل الدلو 
في حبل متعلقاً به في البئر. ومن هنا قيل للمحتج لدعواه: "اد بحجة" ويحمل الإدلاء 
ال المكامرهل میم أن مقافي رش یعرف اه فطل كارك تفه تال 
ولیس عليه فيه بيه فیجحد المال» فیخاصمهم فيه إلى الحكام» قاصداً تأخير الأداء إلى 
أن يصدرٌ حكمٌ القضاء: والثاني أن يقدم مالا إلى حكام السوء علن وجه الرشوة» 
فيكون الال الذي دُفع للولاة هو الدلو الذي أدك به البطل ليأخذ کاً قضائياً 
والآية بهذا العنی توجّه إلى حرمة دفع أموال للموظف العام الذي يتّجر في وظيفته”") 
وعلن حرمة التكسّب من الوظيفة العامة؛ لأنَّ ما حرم فعله حرم طلبه. ١‏ 


- قوله :"ما عدل وال اتجر في رعيته بدا" لأن منصب الولاية لا ينبغي أن 


(۱) الزخشري. أبو القاسم محمود بن عمر. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» 
تحقيق: عبد الرزاق الهدي بيروت: دار إحياء التراث العربي» ۲۰۰۷ م» ج۰۱ ص ۰۲۱۰ 
(۲) ابن عاشورء التحرير والتنوير» مرجع سابق» ج۰۱ ص5077. 
(۳) الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن مرجع سابق» ج. ص 57 5 وانظر أيضاً: 
- الزخشري» الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» مرجع سابق» ج۰۱ ص ۲۱۰ 
(5) السيوطيء الأشباه والنظائر» مرجع سابق» ص ۰۱۵۱ 


)٥(‏ ابن أبي عاصم. أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني. الآحاد والمثاني» تحقيق: باسم الجوابرة» الرياض: دار 
الراية» 5١١‏ ١ه‏ ج۰۵ ص۱۵۹ برقم: (۱۹۷ ۲). 


= 


يُقصد به حظ النفس. خلافاً للتجارة التي تُبتغى حظ النفس فدخول الولاة التجارة 
جعلهم یفرحون لغلاء الأسعار "۲ وهذا انحيازٌ واضحٌ لطبقة التجار على حساب الرعية. 

ثم إن منصب الولاية وضع لتحقیق مصالح العامة» وعلیه فلا يجوز لوال أن 
يأخذ آجره من تولاهم علل ولایته علیهم. ولا لقاض أن يأخذ من القضي عليه أو 
القضي له أجرة على قضائه ولا حاکم على حکمه. ولا لفت على فتواه» ولا لحسن 
على إحسانه» ولا لقرض على قرضه ولا ما آشبه ذلك من الأمور العامة التي للناس 
نها اة اة رلذلك اسمن ال واهدانا تشرد با شین ار 
استجلاب الصلحة هنا مود ل مفسدة عامة تضادٌ حكمة الشريعة في نصب هذه 
الولایات وعلن هذا المسلك يجرئ العدل في جميع الأنام» ویصلح النظام وعلل خلافه 
يجرئ الجور في الأحكام» وهدم قواعد الإسلام.”") 

ثم إن رزق الولاة ينبغي أن يتحقق من تحصيل التنمية العامة للدولة» والارتقاء 
بعمرانها لا بالدخول ل منافسة التجار. ۳۳ 

- قوله كَلِ: "من آخون الخيانة تجارة الوالي في رعیته ۳*" قال الناوي في شرح 
احدیث: "والظاهر أن الراد تجارته فيا تعم حاجتهم إليه من الأقوات وغيرهاء 
وحتمل الإطلاق" وعل المعنين الظاهر یکون احدیث غیاً عن استغلال الوظيفة 
العامة لمنافسة التجار في أرزاقهم» وهذا العنین هو الذي نبه إليه اب خلدون وابن 
الأزرق من أن الکاسب أنواع» وأن أشرفها الرئاسة» فدخول الدولة لنافسة التجار 
يُؤدي إل خروج التجار من السوق» لعلمهم بغياب إمكانية التنافس الحرء وني هذا 


(۱) ابن الأزرق» بدائع السلك في طبائع اللك. مرجع سابق» ج۰۱ ص ۲۱۲. 

(۲) الشاطبيء الموافقات في أصول الشريعة» مرجع سابق» ج ۰۲ ص۷۸١‏ . 

(۳) ابن الأزرق» بدائع السلك في طبائع الملك» مرجع سابق» ج۰۱ ص١ .7١‏ 

(5) ابن أبي عاصم. الآحاد والمثاني» مرجع سابق» ج ۰۵ ص۱۹۹ برقم: (۲۹۸). 


)0( المناوي» محمد عبد الرؤوف. فيض القدير شرح الجامع الصغس القاهرة: المكتبة التجارية الكبرئا» 
هه ج۰1 ص۸. 
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العنی یقول ابن الأزرق: "تجارة السلطان هي من عظم الافات الضرة بالرعية الفسدة 
للجباية لأسباب: 

آحدها: مضايقة الفلاحین والتجار في شراء الحيوان والبضائم؛ إذ لا يكاد واجد 
منهم حصل عبى غرض من ذلكء مع مرافقة السلطان له؛ إذ ماله أعظم بکثیر . 

الثاني: إن السلطان قد ينزع الکثبر من ذلك إذا ما تعرض له غصباً أو بأيسر ثمن 
لفقد من ينافسه فيبخس ثمنه علل بائعه. 

الثالث: أن ما حصل له من مستغلات الفلاحة وبضائع التجارة لا ينتظر به حوالة 
الأسواق لما تدعوه إليه تكاليف الدولة» فيكلف التجّار والفلاحين شراءه بأرفع قيمة» 
ويستخلص به ما عندهم من البضاعة. فتبقی بأيديهم عروضاً خامدة وسلعاً بائرة. 

الرابع: أنهم والحالة هذه ربا تدعوهم الضرورة فيبيعون تلك السلع بأبخس ثمن 
لكساد سوقهاء وربا يتكرر ذلك علل التاجر أو الفلاح منهم» حتی يذهب رأس ماله 
ووبال المضايقة به عائد على الحباية بالنقص والفساد. فان معظمها انا هو من 
التاجرین والفلاحین. لا سيم| بعد وضع الکوس ونموها بالعوائد» فإذا انقبض الفلاح 
عن الفلاحت وقعد التاجر عن التجارة» دخلت الباية جملة» أو دخلها النقص 
التفاحش ۲ وما ذکره این الأزرق يتعلّق بانعدام التنافس الفترض لمن یدخل السوق 
با يؤدي إلل خروج التجار من الأسواق» ومآل الأمر ال ضعف اقتصاد الدولة جملة. 

- لآن عمر قال لشریح حين استقضاه: (لا تشتر ولا تبع)""' والقصود هنا 
التوجیه لدب من آداب القاضي» والوظب العام ذي الولایق فشراژه لنفسه بنفسه 
مظنة الحاباة. 


(۱) ابن الأزرق» بدائع السلك في طبائع اللك. مرجع سابق» ج۰۱ ص‌۲۰۸. 


(۲) التقي افندي علاء الدین علي بن حسام الدین. كنز العمال في سنن القوال والأفعال» بیروت: دار 
الکتب العلمية» ۸ م ج ۰۵ ص ۰۸۸۱۰ 


- ۱٩۲ - 


- تطبیقات الضابط : 
- یکره للقافی عند الممهور من الشافعیة*" واشنابلة ۳" والامامیت 
والزيدية " والاباضية " أن بیع ویشری له خرف الحاباف فیوکل فیه من ا 
یعرف أنه وکبله ۳ ویر الحتَفيّة"' وَمْوَ الرّاجِحُ ند االِكيّةِ قَضر الْكَرَاهِيَة على 


خصّول الْبَيْع وَالشَّرَاءِ في مجلس القضاء. وذكر ابن شاس كراهته في غير مجلس القضاء 
اا 


ومن قال بعدم كراهة البيع في غير مجلس قضائه حمل علة النهي عن شغل البال 
وحده» وكذلك ليس للقاضي أن يسلف ولا یتسلف. ولا يدفع قراضاً لمن يعمل فیه ولا 
يبضع بضاعة مع غيره ليشتري له بها سلعة مثلاً خوف المحاباة ولا يستعير؛ لأنه انتفاع 
بأموال الناس من غير عوضص"'' ولا تؤثر هذه الكراهة علل نفاذ الأحكام فتبقی أحكامه 


. الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» مرجع سابق» ج۰۱ ص57‎ )١( 

(۲) ابن قدامت» الكاني في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل» مرجع سابق» ج5» ص١٤٤‏ . 

(۳) القاضي ابن البراج» أبو القاسم عبد العزيز بن نحرير الطرابلسي. المهذب في الفقه» قم: الطبعة العلمية» 
7 هه ج ۲ ص٩۹۰٥‏ . 

(5) ابن الرتضی. البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الاأمصار» مرجع سابق» ج۰۲ ص" ۱۲. 

(5) اطفیش» شرح النیل وشفاء الغلیل مرجع سابق» ج ۰۲۲ ص ۰۱۲۳ 

(7) ابن الرتضی البحر الزخار الجامع لذاهب علماء الأمصارء مرجع سابق» ج٦‏ » ص٣١٠‏ . 

(۷) السرخسيء البسوط مرجع سابق ج١‏ ١ء‏ ص11 وانظر آیضا: 
- الطرابلسي» معين الحكام فیما يتردد بين الخصمین من الأحکام مرجع سابق» ج۰۱ ص۸٤‏ . 

(۸) الخرشي» شرح ختصر خليل» مرجع سابق» ج۷» ص ۰۱۵۰ وانظر أيضاً: 
- علیش, آبو عبد الله محمد بن أحمد. منح الجليل شرح ختصر خلیل» بیروت: دار صادر» ۱۹۷۰ م۰ ج۰۸ ص ۲۹۷. 
- ابن فرحون, تبصرة الحكام في أصول الا قضية ومناهج الحكام» مرجع سابق. ج۰۱ ص 1۷ . 

)٩(‏ الخرشي» شرح ختصر خليل» مرجع سابق» ج۷» ص ۰۱۵۰ وانظر أيضاً: 
- علیش, منح الجليل شرح ختصر خلیل» مرجع سابق» ج ۰۸ ص ۲۹۷. 
- ابن فرحون» تبصرة الحكام في آصول الأقضية ومناهج الحکام» مرجع سابق» ج ۰4 ص۹۹ ۳. 


> 0-7 


نافذة. ۲۳ ينبغي للقاضي أن یتورع عن طلب الحوائج والعواري من الاعون والدواب 
لركوبهاء وما آشبه ذلك. أو السلف» أو أن یقارض آحداء أو يبضع مع أحد.”") 

- لا ينبغي للدولة أن تدخل منافساً للتجار في أرزاقهم» كأن تعتمد بالكلية على 
تحقيق الربح من الأعمال التجارية لما في ذلك من منافسة غير متكافئة» ولكن لا مانع 
من تدخل الدولة على نحو مؤقت لتصويب اختلال في الأسواق» كا بين ابن تيمية في 
الحكم الفقهي من التسعير. 

- لا يجوز الاتجار بالوظيفة العامة تحت ما يسمئ حديثاً بالكسب غير الشروع 
وتعد هذه الجرائم ذات صفة خاصة لما يتميز به صاحبها من سلطة تمكنه من إخفاء 
آدلتها المادية» وهي تتضمن عدة جرائم؛ مثل الرشوة والاختلاس والتكسب من 
الوظيفة العامة» وتجريم الكسب غير المشروع للموظف العام في التشريعات الحديثة» 
بهدف إِلى حماية الوظيفة العامة من خطر الاتجار بهاء ونظراً لا للوظيفة العامة من سلطة 
تمكن المتربح بالوظيفة العامة من إخفاء البينات التي تجرمه» فيعد كسباً غير مشروع 
کل مال حصل علیه الوظف العام لنفسه آو لغیره بسبب القدمة آو الصفةء آو نتيجة 
لسلوك خالف لنص قانوني عقابي» کالرشوة أو للاداب العامة» ومن البینات على 
الکسب کل زيادة في الثروة تطراً على الوظف. أو من تحت ولایته من زوجة وآولاد 
بعد تولیه الخدمة أو قیام الصفة» وعجز عن إثبات مصدر شرعي ها. 

- كل من عمل للمسلمین عملاً حکمه في افدية حکم القاضي» وني "شرح 
الأقطع"”" الفرق بين الرشوة واهدية أن الرشوة یعطیه بشرط أن یعینه» واشدية لا 


(۱) الاوردي الحاوي الکبیر في فقه مذهب الامام الشافعي مرجع سابق» ج۰۱ ص ۲ . 

(۲) الخرشي» شرح ختصر خلیل» مرجع سابق؛ ج۰۷ ص ۰ ۱۵. انظر آیضا: 
- علیش, منح الجليل شرح ختصر خلیل» مرجع سابق» ج ۰۸ ص ۲۹۷. 

(۳) الأقطع» هو: أحمد بن محمد بن محمد آبو نصر البغدادي» توفي سنة 6 ٤۷‏ ه وله شرح لختصر القدوري. انظر: 
- الزركلي» خير الدین الأعلام» بیروت: دار العلم للملايين» ۰2۱۹۹۲ ج۰۱ ص ۲۱۳. 


- ۱۹6 - 


شرط معها. والأصل في ذلك ما رواه البخاري: "عن أبي حَبّد السَاعدي ركن قال: 
اسْتَعْمَلَ النبی ار رَجُلاً من الْأَرْدِ يُقَالُ له اب اللتبية على الصَدَقّ فلا قَدِمَ قال: هذا 
کم وَهَدَا أَمْدِيَ لي. قال: "قهلا جَلس في بَيْتِ أبيه أو بَيْتِ اَمَو فینظر دی له اَم 
۳.۱ وقال عْمَرٌ بن عبد الْعَزِيزِ: "كانت اليه في رَمَن رسول الله ما هَدِيةَ وَاليَوْمَ 
شُوَة"”'' واستعمل عمرٌ نة أبا هريرة» فقدم بال فقال له: من أين لك هذا؟ 
قال: تلاحقت الحدايا. فقال له عمر نع أي عدو الله هلا قعدت في بيتك فتنظر 
آیهدی لك أم لا. فأخذ ذلك منه وجعله في بيت الال" وتعليل النبيّ يكل دلیل على 
تحريم الحدية التي سببها الولاية» وغذا لو زاد المهدئ على المعتاد أو كانت له خصومة 
كره عندناء وعند الشافعي هو حرم کالرشوة. *" تطبق الدولة مبدأ: "من أين لك هذا" 
ومبدأ الكشف على أموال الموظفين الذين تولوا ولاية عامة "وينبغي للسلطان إذا 
طلب إقامة البينة على خيانة العامل» أن يكون بعد عزله. ولا سيا إن طلب البينة من 
رعية ذلك العامل» وهو لم يزل عليهم بل يكون ذلك بعد عزله» حتى يأمنوا عدم 
رجوعه عليهم» فحینتذ يبينوا عليه» إذا أمنوا غائلته".”*) 

- من ثبتت خیانته واستغلاله السلطة لتحقيق إثراء غير مشروع» تصادر منه 
الأموال التي أخذها بغير وجه حق» وحکم الأموال الصادرة علن حالین؛ الأول: ما أخذ 


() البخاري. صحيح البخاري. مر جع سابق» كتاب: اطبة» باب: من لم يقبل الهدية لعلة. ص ۰8٩۱‏ حدیث 
رقم (۲۹۹۷). 

)۲( ا مرجع السابق» كتاب: اطبة وفضلهاء باب: من م يقبل الهدية لعلت ص ۰8٩۱‏ قبل الحديث رقم 
(9۹7). 

)۳( ابن اضما شرح فتح القدير» مرجع سابق» ج ۰۷ ص۲۷۲ . 

() الرجع السابق» ج ۰۷ ص ۰۲۷۲ وانظر أيضاً: 
ب الجمل» سلیان بن عمر بن منصور العجيلي. حاشية الجمل على شرح النهاج» بیروت: دار الفکر 

(د. ت.) ج۰۵ ص ۷ ۰۲ 


(۵) الرجراجي آبو حفص عمر بن موسی. هداية من تولك غير الرب الموللء إسبانيا: العهد الاسباني العربي 
للثقافة» ۰۱۹۸۳ ص ۳۲. 


5> 0“ 


من آصحابه عَنوةَ يرد إلى آصحابه إن عرفواء والا فيرد لبیت الال وحكمة خکم 
انلقطة.الثاني: وما آخذ علن سبیل اهدية نظراً للوظيفة العامة فهو لبیت الال؛ لان 

(۱) 5 5 : 2 1 3 ر ا‎ E 
الوظيفة العامة وضعت لتحقيق النفع العام فیما یتحقق من ربح فيهاء فهو للنفع العام"‎ 
وتعد هذه المصادرة إحدئ أدوات تحقيق العدالة» وإعادة توزيع الثروة عل نحو شرعي.‎ 
وشاهد ذلك من مصادرة عمر بن الخطاب نة عماله بأخذ شطر آمواهم فقسمها‎ 
بينهم وبين السلمین ۳" وتعلم خيانة العامل إذا ظهرت عليه زيادة كأخذه في البنيان‎ 
5 والغرس» وشراء الدور والأرّضين. فإذا كان فضلاء الصحابة» وعدولهم ينهون‎ 
عملهم عن زيادة البنيان» لضروراتبم فيه» فكيف المعروفون بالخيانة في فضول البنيان لا‎ 
یو خذ بنيا+ نهم ولا يؤخذ ما بأيديهم ما يفسدونه من آموال المسلمين."”")‎ 

عبر ةيفيك هه اللأسرالة ا E‏ طلا بي المدادرة E‏ ۵ مره 
الحكام: "في الال ون بطلبة مِنْهُمْ أو ES‏ ا 
ییون فيه یب الط 2 من او عم همم 
وشا نی خزي يكزي اما فا تا نم وله عل ل الَّذِينَ ِد مِنْهُمْ 
بغر بت حي او رم تیه على غنر تحڙي الق والعذل. فيَْجَنُوا في دك لل بم 
یز تفن تارق نان لین ایغ لِّنْ ابْتَاعَهُ بِمَْزْلَةِ مَابَاعَهُ الضغوط في 
ؤَالدَّيْنِ الذي تبت عَلَيْهِ لأنَ إغْرَامَهُمْ دك گان من ال را 


۴ 


TT‏ يك إلى آرت بوه رن | ختبس الْوَالي ذَلِكَ تسه فا هُوَ ظَالِهِ 
1 ان أُولَيِكَ الال الظَلَمَةَ فيا بَاعُوهُ صَعْطَةَ في 


0 : ئا کنا تأخد َلك لَِنْ وَلَّانَاه وَيقَادُ مِنْهُمْ کل 


A 


(۱) السرخسي» شرح السير الکبی مرجع سابق» ج٤»‏ ص ۰ ۰۱۲ 
() القرافي» الفروق» ف ع سابق» ج ۰۶ ص۰۳۲ 


OD‏ نبصر لقو نا ل شرن aE‏ ی و 
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وهل تقتصر الصادرة علن الال الذي أخذ بر وجه حق آم تزید؟ هذا مبني علل 
تكييف الصادرة» فان كانت عقوبة على الخيانة جاز أن تزيد علن رأي من جیز التعزیر 
بالمال» وان كانت تعويضاً عن الضرر اقتصرت علل مقدار الزيادة وتدل عبارات کتب 
التراث الاداري أن الصادرة كانت عقوبة زائدة على التعويض» جاء في کتاب "سياسة 
نامة": "وان كان غصب الناس شيعا دون حق تحت استرداده منه» ورده إن من غصبه 
منهم» ثم مصادرة ما یتبقی لدیه من مال وتحويله إلى الخزينة» وعزله بعد ذلك على ألا 
يُسند إليه أي عمل ألبتة» لیکون عبرة للآخرين من التطاولین واللصوص. ۲ 

وهذه البادی تُظهر رهافة مبدأ المسؤولية كا یقررها فقهاء الاسلام لا رسخ في 
أذهانهم من تعلق تصرفات الوظف العام بالصلحة العامة للأمة. 

ر- من الواجب علل السلطان اكتفاؤه بظاهر الطاعة:”") 

- ضوابط ذات علاقة: 

- الأصل اجتناب الدولة ابتغاء الريبة في الناس."" عموم وخصوص 


- مبنی قتال البغاة علن ردعهم لا قتلهم."*" عموم وخصوص 


(۱) نظام اللك قوام الدین آبو علي الحسن بن علي الطوسی. سیاست نامه «سير اللوك» تحقیق: یوسف 
حسين بکار» الدوحة: دار الثقافة» 2۷ ص۸٥‏ . 

(۲) ولفظه: "من الواجب على السلطان شرعاً وسياسة» اکتفاژه بظاهر الطاعة» من غير تنقبر عن حقيقة 
باطنها." انظر : 
- ابن الآزرق بدائع السلك في طبائع الملك» مرجع سابق» ج ۰۲ ص 6 ۳. 

(۳) أصل هذا الضابط حديث: "إن الأمير إذا ابتغی الريبة في الناس أفسدهم." انظر: 
- السجستاني» سنن أبي داود» مرجع سابق» كتاب: الحدود» باب: إذا تتابع في شرب الخمر» ص ۰4٩۱‏ 

حديث رقم: (5589). 

- البيهقي» سنن البيهقي الکری. مرجع سابق» ج۰۸ ص ۰۲۳۳ 
الفکر ۱۳۹۸ هه ج۰۲ ص ۲۷۷. 


۷۷ 


- شرح الضابط: 

یقصد بهذا الضابط بیان تعامل السلطة السياسية مع المواطنين» من یعرف عنهم 
العارضة لنهج السلطة السياسية بسبب فكري أو عقدي أو مذهبي؛ فمن التزم بطاعة 
القوانین ولو ظاهر یکتفی هذا مته ولا ینقر عن حقيقة باطنه"" فمن ادى واجباته 
تجاه الدولة لا يجوز مؤاخذته عن ماضيه» أو بسبب انتماء مذهبي؛ كأن یکون في مذهبة 
توجه خالف لمذهب السلطة الحاكمة» وني هذا العنی یقول ابن الأزرق: "فمن حق 
الرعية على السلطان حسن القبول لظاهر طاعتها؛ وإضرابه صفحاً عن مکاشفتها. ۲۳۳ 

ويؤسس هذا الضابط لفکرة بناء الواطنة المتساوية» بحيث تتعامل السلطة مع 
التعددیات: الذهبية والملّية» والقومية والفكرية على نحو یعزز الانتماء للدولة و حول 
دون تحوّل آصحاب الانتاءات الغايرة لذهب الغالبية إلى انتماءات خارجة عن الانتاء 
العام للدولة. 

ومن هنا تأتي آهمية هذا الضابط الذي يعطي للمعارضة حقوقاًء ولکنه یمنعها من 
شق عصا الطاعة والتمرد على القوانين." 


- أدلة الضابط: 

- قوله تعالل: #ولا ولوأ لمن ان کم السم لَسْتَ مومت سوت عر 
اوه تیا مود ار مک انم كني كَدَلِلتَ کنتم من کک ee‏ 
اک أنَّهَ كانت یما تَحَمَلُورت حيرا © [النساء: 44]؛ أي لا تقو 1 ۳ 


الانقياد لما د دعي إليه من الإسلام مشج جا سي ادي 


(۱) من الصور التاريخية لاستيعاب الدولة للاختلاف الفكريء ما ذكره ابن الأزرق من قول زياد ابن أبيه لما 
قدم العراق: "يا أا الناس إنه قد كانت بيني وبين قوم إحن» فجعلت ذلك دبر أذني» وت قدمي» 
فمن كان محسناً فليزدد في إحسانه» ومن كان مسيئاً فلينزع عن إساءته» إني لو علمت أن أحدكم قتله 
السّل من بغضي لم أكشف له قناعاًء ولم آهتك له ستراً حتئ تبدو لي صفحته" انظر: 
- ابن الأزرق» بدائع السلك في طبائع الملك» مرجع سابق» ج ۰۲ ص۳٥‏ . 


زفق الرجع السابق» ج ۰۲ ص ۰۵۳ 


- ۱1۹۸ ۰- 


الإسلام» وأمرنا بإجرائه عل آحکام ۳ 


م مس مهتم ام 


- قوله تعال: اا ای ءامنا دا سم المیکث مهدجت ی اجو اھ آل باب ¥ 
[المتحنة: ۱۰] ومعلومٌ أنه لم يرد حقيقة العلم بضمائرهن واعتقادهن» وانا آراد ما ظهر 
من إيماغهن بالقول» وجعل ذلك عَلماًء فدل على أنه لا اعتبار بالضمير في أحكام الدنياء 
وإنما الاعتبار بها يظهر من القول.'") 

- قوله وَللِ: "أفلا شققت عن قلبه"”" ومناسبة الحديث أن أسامة بن زيد قتل 
رجلاً في إحدئ الغزوات بعد أن قال: "لا إله إلا الله" ثم ذكر ذلك لرسول الله كلل 
فقال له: 'أَقَالَ: لا ره لا ال e‏ : قَلْتُ: يَا رَسُولَ الله زا اها حَوْفاً من 
السّلح. قَالَ: له تفت عن مه حٌى تعلم أَقَاهَا آمُ لا؟" وني الحديث دلیل على 
ا أمرر القن ال ا وی ينما رت ری مان الظاهر امار 
باطنهاء وأن من أظهر شعارٌ الدين أجري عليه حكمه» ول يكشف عن باطن أمره.”*) 

- كان رسونٌ الله ية يُداري المنافقين مع القطع وتواتر الوحي بنفاقهم 
وشقاقهم. وهو القدوة والأسوة, فأول أن ثُداري السلطة السياسية المخالفين ها في 
التوجه ما داموا ملتزمین بالطاعة (*) 


(۱) الجصاصء آحکام القرآن الشهیر بتفسير احصاص. مرجع سابق» ج۰۳ ص5 ۲۲. 

(۲) الرجع السابق» ج ۰۲ ص ۲۷. 

(۳) القشيري» صحیح مسلم مرجع سابقء کتاب الایمان باب: تحریم قتل الکافر بعد أن قال: لا إله إلا 
اللهء ص ۰15 حديث رقم: (45). 

(5) البغوي أبو محمد الحسين بن مسعود. شرح السنة بيروت: المكتب الاسلامي» ۰۸۱۹۸۳ ج۰۱ ص١/7.‏ 
انظر أيضاً: 
- ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي. فتح الباري بشرح صحيح البخاري» تحقيق: حب 

الدين الخطيب» بيروت: دار المعرفة» ۱۳۷۹ هه ج۰۱۲ ص95١.‏ 


(5) اخويني. الغياثي «غیاث الأمم في التياث الظلم» مرجع سابق» ص ۱ ۱۷. 


- ۱۹۹ - 


روي آن علياً سمع رجلاً يقول في ناحية السجد: "لا حکم إلا لله" فقال علي 
صَعَِتَعَنُ: "كلمة حق آرید بها باطل» لَنْ نَمْنَعَكُمْ مَساجد الله أن تَذْكرُوا فِيهًا اسْمَ الله 
وَلَنْ تَمْتَعَكُمْ الم مادام أَيْدِيِكُمْ مَعَ أَيْدِينَاء وَلَنْ تُقَاتَلَكُمْ حتی تماتلوتا. ۳" وفيه 
دلیل علن أن للمعارضة حقوقاًء فلا تمنع من المساجد, ولا من الفيء ما دام آنا لم تعلن 
التمرّد المسلح على الدولة. 
- تطبيقات الضابط: 
- تقبل توبة الزنديق» وهذا ما جزم به امحويني ۳" وتجري عليه أحكام المسلمين 
مادام قد أظهر الطاعة آما باطن آمره فمتروك إل الله تعالل» وهذا مذهبٌ عددٍ من 
الفقهاء» فهو رواية ند اميت ورِوَايةٌ عِنْدَ الشَّافِعِية ورجّحها الجوينيٌ» ورواية 
عند الحتابلّةء وهي اختيار المْرّقيء وآخر قول الامام آجد."" وهي مذهب الزيدية 
علن آصح الوجهین* واختاره الشوكاني“ فذهبوا إلى أن الرَندِيق قبل توت 
بِشرّوطها؛ ویکتفی منه بظاهر الطاعة لِقَوْلِهِ تعال: # قل لَِبِنَ گنفروا إن ینتهوا یشتر 
هم ماد سلف )€ [الأنفال: ۳۸]. وهذا القول منسجم مع الضابط. 


(۱) البيهقي آبو بكر أحمد بن ا سین بن علي. معرفة السنن والاثان بیروت: دار الکتب العلمية» ۱۹۹۱ 
ج٦۰‏ ص ۰۲۸۷ بلفظ قریب. 
(۲) الجويني» الغيائي «غياث الأمم في التياث الظلم»» مرجع سابق» ص۱۷۱ . 
(۳) ابن قدامةء الكافي في فقه الامام البجل أحمد بن حنبل» مرجع سابق» ج 4» ص۱۵۹ وانظر آیضا: 
- الرداوي آبو الحسن علي بن سلیان. الانصاف في معرفة الراجح من اخلاف علل مذهب الامام البجل 
آهد بن حنبل» تحقيق: محمد حامد الفقي بیروت: دار إحياء التراث العربيء ۰۱۹۸۰ ج۰۱۰ 
1 
(5) ابن الرتفی. أحمد بن يحيئ. البحر الجامع لذاهب علماء الأمصار» ج۰۱5 ص۰۲۱ من الوقع 
الا لکترونی: 
http://www.al-islam.com‏ - 


(5) الشوكاني» محمد بن علي. نيل الأوطار من آسرار منتقی الأخبارء بیروت: دار الجيل» ۱۹۷۳ ج ۰۷ 
ص" 


— هه ۲ — 


وخالف عددٌ من الفقهاء فقال: لا بل تَوْبَةُ الرْْدیق» وهو قول الحنفية في ظاهر 
الذهب "۲ وقول ای وَرَأَيٌّ عِنْدَ السَافییّت وقول التَابِلَةٌ عن الأشهر من 
الروایتین ۳" لِقَوْلِهِ حال : ۶ إل الب ابا واشکخوا ونوا 4 [البقرة: ۱5۰] لحم الِاطْمِمْنَانِ 
إل ما هر من لیب إذ مذهب الزندیق الب ا توفي فتوبته عين زندقته!. 

لكِنٍ اَالِكِيّةُ صَرَّحُوا بقَبُول التَوْبَةِ مِنَ الزَّنْدِيقٍ لا أَظْهَرَهَا قَبْل الإطّلاع عَلَيْهِ؛ 
ان معن عدم قبول التوبة أن توبته لا تعرف؛ واكاك لني ]نی انکتر یو 
یتغیر حاله فإذا جاء تاثباً قبل الاطلاع عليه فلا وجه لعدم قبول توبته "۳" وهذا الرآي 
آکثر انسجاماً مع الضابط كما صرّح ابن قدامة بأن التوبة تنفعه عند الله إذا علم منه 
حقيقة الانابة وصدق التوبة واعتقاد احق“ ولکن في آحکام الدنیا یعاقب جرياً على 
الظاهر لما علم من زندقته السابقة. 


- إذا امتنع قوم من أهل الحل والعقد عن البيعة في الراحل الأولية لاختیار رئيس 
الدولة» فلا إثم ولكن إذا انعقدت للمرشح البيعة برضا الأكثرية وجب علل الجميع 
الطاعة. ولا يجبر من ترك البيعة علن أن يبايع» ولا يعد فعله جرماً قانونياً إلا بالقيام 
بعمل فعليٌّ کالتحریض عل النكثء أو مخالفة القانون. 'وَمَنْ تک بَيْعَتَهُ لا َكَل في 
احاکم فسق اخاعا وَلَيْسَ چام امد 2 1 بظهر عَدَاوَئَهُ لرك علء کاله 


و 


ر بر وه کر وم سو وی ا ر ل وا ر ا N‏ ه 


ال ضرّة فَقَطْء وَبالْحَاربة كَفِعْل طَلْحَةَ وَالربتر. ۲۳ وکذا إذا فارق أحدٌّ الجماعة» ول 
يخرج عليهم ولا قاتلهم آنا لا نقاتله لنرده إلى الجماعة ويذعن للامام بالطاعة بل نخليه 


. ٠١١ص ابن نجيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» مرجع سابق» ج۵»‎ )١( 

(۲) ابن مفلح» |براهیم بن حمد. المبدع في شرح المقنع» بیروت: الکتب الإسلامي» ۱8۰۰ هه ج٩۰‏ ص٩۹‏ ۱۷. 

(۳) ابن العربي» أبو بكر محمد بن عبد الله الإشبيلي. أحكام القرآن» تحقيق: علي محمد البجاوي» بيروت: دار 
إحياء الكتب العربية» ۱۹۰۷ م» ج ۰۲ ص1٤٥‏ . 

(۶) ابن قدامة» الغني في فقه الامام أحمد بن حنبل الشيباني» مرجع سابق» ج27 ص٤‏ ۵۰. 

(0) ابن المرتضى» البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» مرجع سابق» ج5١2‏ ص١١١‏ . 


N= 


وشأنه+( إِذْ رَد لاف على الأمام لا یوجب قِتَال الْحَالّف. 

- لا يعد التعریض بالشتم جريمة یعزر علیها عند الحنفية» بدلیل عدم تعزير علي 
بن أبي طالب للخوارج؛ إذ حکُموا. ۳" وقال الحنابلة: وإذا آظهر قومٌ رأي الخوارج ول 
يجتمعوا للحرب تُركواء فإن سبوا الامام عژرهم وان عرّضوا بسبه فوجهان. ۲۳ 


- الفاجر المجاهر بمعصيته يجوز تنبيه الناس إلى فجوره لیجتبوه» لقول عمر 


| ۷۱ م2 2 ا 1 1 مش ع د و 4 5 ۰ که رو 1 وت 3 
ركت : لیس لفاجر حرمة» اراد الجاهر بفسقه دون الستتر؛ إذ الستتر لا بد من 


راو خزمیه. ۱۳ 


يرئ عدد من الفقهاء العاصرین أن حرية الفکر التي یکفلها القانون الاسلامي 
وعدم الاکراه علل تغيير العتقد» تستلزم عدم قتل الرتد لجرد الردة» بل لعمل 
مصاحب لماء کخروجه عل القانون» والترویج لفکره وان ما وقع عليه الإجماع من 
قتل الرتد يحمل على حالة من تمرد على القانون بعمل مصاحب للردة» فان لم يصاحب 
ردته تمرد علن القوانین» أو التمرد عن الدولة فلا یقتل *۲ ولکن یمکن أن یعزر. 


(۱) الصنعاني محمد بن إساعيل. سبل السلام شرح بلوغ الرام من أدلة الأحکام بیروت: دار إحياء التراث 
العربي» ۱۳۷۹ ه» ج ۳ ص۲۹۸ . 

(۲) السرخسی. البسوط. مرجع سابق» ج۰۱۰ ص۰۱۲ 

(۳) الجد ابن تيمية» آبو البرکات مد الدین عبد السلام بن عبد الله. الحرر في الفقه على مذهب الامام أحمد 
بن حنبل» الریاض: مكتبة العارف» ۱۶۰۶ هه ج ۰۲ ص ۰۱۱۷ وانظر آیضا: 
- ابن قدامة» عبد الرهن بن محمد. الشرح الكبير» بیروت: دار الفکر» ۰۱۹۸۶ ج ۰۱۰ ص۰۷۱ 

(4) الغزالي» إحياء علوم الدين» مرجع سابق» ج ۰۳ ص ۰۱۵۳ وانظر آیضا: 
- اطفيش» شرح النیل وشفاء الغلیل» مرجع سابق» ج ۰۲۳ ص ۰۱۰ 

(5) الريسوني» مقال في صحيفة الغد الأردنية» مرجع سابق» عدد: ۲۰۰۹/۹/۲۵م. 


YoY — 


ثانياً: نیاذج من آحکام الامامة وسندها الشرعي: 

اتضح لنا فيا سبق دور سياسة التشریع في إنشاء الأحكام» على نوعین؛ الأول: 
حين تکون الأحكام تدبيراً علاجياًء والثاني: حين تستهدف الأحكام الوازنة بين 
النص والواقع بظروفه. دفعاً للتعارض بين الجزئي والكلي. وتحقيقاً لوحدة الروح 
التي تسلك آحکام الشريعة كلها. 

وقد بِيّنا في سبق أمثلة تطبيقية طذین النوعين من سيرة الرسول بيا وسيرة 
أصحابه رضوان الله عليهم. 

وسوف نعرض فيا يأتي لبعض الأحكام التي أنشأها الرسول بيه من قبيل 
التدبيرات السياسية» وهي ما عرف بأحكام الإمامة» وقد يختلف الفقهاء في تكييف 
بعض هذه الواقف؛ آهي حكم سياسي» أم حكم عام؟ 
۱- آمثلة علل أحكام الامامة: 

چ لاله ۷ 5 5 2 لدا مه و 2 و (Dn‏ 

أ- قول الرسول الکریم :"من قتل قتیلا له عليه بيّنة فله سلبه 

فقد ذهب الامام مالك ۳" ال القول بأن هذا الحكم تدبیر؛ أنشأه الرسول الکریم 
حثاً وترغيباً للجند عل القتال في معركة استدعت هذا العلاج» فالأمر إذن حکوم 
بالمصلحة الموقوتة» بإنشاء أساليب التحفيز واحث حسبا يرئ "الامام" مراعاة لطبيعة 
المعركة» وظروف القاتلین؛ ومن ذلك ما اتخذه السلطان العشاني محمد الفاتح» إبان 
فتحه للقسطنطينية؛ ليرفع الروح القتالية لدئ الجند؛ إذ أعلن أن كل جندي يقتحم 


() متفق عليه» واللفظ للبخاري. انظر: 
ب البخاري» صحیح البخاري. مرجع سابق» کتاب: الغازي باب: قول الله تعالمل: م مين اد 
کم کشک ...€ [التوبة: ۲۵]» ص ۰۸۱۵ حديث رقم: (4۳۲۱). 
القشيري» صحیح مسلم؛ مرجع سابق» كتاب: الجهاد والسير» باب: استحقاق القاتل سلب القتيل» 
ص۰۷۲ برقم: (۱۷۰۱). 


)۲( الباجي. المنتقى شرح موطأ الإمام مالك» مرجع سابق» ج ۰۳ ص ۰۱۹۰ 


Yo — 


آسوار الدينة سیتم ترفیعه فورآ؛ "وآمر السلطان أن تسجل آسیاء السباقین إلى اختراق 
المدينة» لنحهم آعطیات مجزية» تجري علن نسلهم ما بقي للدولة العثانية من 
سلطان» "۳" فهذا النوع من احوافز» هو من التدبیر السياسي الذي يترك تقدیره لولي 
الامر. حسب تقتضي الصلحة ويحدد الظرف. 


والذي جعل الامام مالکاً یفسر الحديث بأنه من قبیل التصرف بمقتضی الإمامة» 


أن قوله تعال: #واعموا نما نمشم منکیم فا لَه حمسسة, € [الأنفال: د السلب 
فيه الخمس لله بل والاية متواترة فتقدم على الحديث الاأحادي. ۲۷ 

ویقتضی ذلك أيضاً أن تعمیم هذا الحديث يؤدي ال مآل غير مقصود للمشرع؛ إذ 
يقبل المجاهد عبن قتل من له سلب دون غیره. فيقع التخاذل في الجيش» وربا كان 
قليل السلب أشد نكاية على السلمین فلأجل هذا ترك الأمام مالك تعميم احدیث» 
وعده تدرا علاجیاً لظرف معین. 

فتأمل كيف أن التدبر العقلي في مآل الحكم الشرعي يؤدي إلى التطبیق الصحیح 
للشريعة با حفظ المقاصد أن تهدر. وان آسالیب الحرب في أيامنا تؤكد ما ذهب إليه 
الأمام مالك بنظره الثاقب؛ إذ يؤدي تعميم القول بهذا الحديث إلى أن ينطلق الجندي 
دون التفات للخطة العسكرية با يؤدي ال سير الجيش دون خطة. والتحول من حرب 
منظمة ال حرب عشوائية» وهذا مآل خطير؛ إذ تغدو الحرب حینتذ مراحاً للفوضئ» 
واا واسعاً للاهواء. 

والشريعة -کما یقول الشاطبي-: "جاءت لتخرج الکلفین عن دواعي أهوائي ۳۲ 
ومن هناء كان الحكم العام -عند الامام مالك- آلا يؤخذ شيء من الغنائم إلا باذن الامام؛ 
لیتحقق الانضباط باخطة اطربية الحکمة ویکون الانطلاق وفقاً خطة منظمة لا لا هنود 


(۱) آبو غنيمة» زیاد. السلطان الجاهد محمد الفاتح» عیان: دار الفرقان؛ ۱۹۸۳ ص۸٥‏ . 
)۲( القراني» الإحكام في تمييز الفتاوئ عن الأحكام مرجع سابق» ص۰۷ | 9 
)۳( الشاطبی الوافقات في آصول الشریعقف مرجع سابق» ۰۲-۱ ص ۰۳۹۱ 


بت 


والطامع» ویکون هذا الحكم الصادر من الرسول 355 بناء علل تقدیر الظرف وظهور وجه 
الصلحة في ذلك الحكم» فهو حکم مبني علل الصلحة التي یقدرها الامام وفقاً لطبيعة 
المعركة وظروفها الحربية. 

ب- موقف الرسول الكريم من رفض الاقتراح بقتل عبد الله بن أي زعيم 

المنافقين: 

التفاتاً منه بء للرأي العام ولأثر هذا الاقتراح فیما لو نفذ في مصلحة الدعوة؛ 
ذ قال: "لا یتحدث الناش أن حمدا یقتل آصیحابه. ٩۱۳‏ 

فالوازنة بين "الصالح" مصلحة الدعوة بالتخلص من شر عبد الله بن 
ومصلحة الدعوة في اتتلاف ذوي القلوب التخوفة من الاسلام وهذه الوازنة تتطلب 
قياس الرآي العام» ومعرفة آثر الواقف» ونتائجها في مصلحة الدعوة. 


وشبیه بذلك الواجب النوط بدعاة الاسلام من رفع تهمة الارهاب والتطرف 


و 
۱ 


بي 


عنهم» وعدم الانسياق وراء مكائد هيدف من ورائها إلل تشويه صورة المسلم لدئ 
العموم؛ فهذه قضایا لما اعتبارها في الميزان الشرعي» وهي بقوة الأدلة المنصوص عليها. 
والمجتهد مطالب بالموازنة والترجيح وتغليب ما يحقق المصلحة الکبری للشريعة. 

ت- اتخاذ تدابير لمواجهة التغيرات الاجتماعية ولاحتواء الثقافات المغايرة 

بسبب الفتوح في عهد عمر بن الخطاب: 

لما اتسعت الفتوحات في عهد عمر بن الخطاب» وفد إلل المدينة المنورة وفود 
متعددة المشارب والثقافات من دخلوا في حكم الدولة الإسلامية من الفرس والروم» 
(۱) متفق علیه واللفظ للبخاري. انظر: 

رهم © [المنافقون: »]١‏ ص ۰۸۷۱-۸۷۰ حدیث رقم: .)4٩۰(‏ انظر أيضاً: 

- القشيري» صحیح مسلمء مرجع سابق» كتاب: البر والصلة والآداب» باب: نصر الأخ ظالماً أو 


مظلوماً ص ۰۱۰۰ برقم (۲۹۸6). 


— ۹0 - 


بعضهم كان من الأرقاء الذين آسروا في امحروب. وبعضهم كان من التجار والصناع. 
وآخرون من الأعراب الذین آثروا الاقامة في الدينة على خشونة البادية. ۳" وقد لاحظ 
عمر اختلاف سلوکیات الجتمع عا كان عليه الأمر في عهد أبي بکر؛ ففي عهد أبي 
بكر مکث عمر سنة قاضياً لا يأتيه رجلان یتخاصیان وهذا يدل عل استقامة الجتمع 
في ذلك العهد. فضلاً عن حزم عمر فاخصومات كانت على درجة يسيرة یسهل حلها 
بالصالة قبل الوصول ال القضاء. 

غير آنك تجد تغيراً واضحاً في سلوك الجتمع بعد تولیه الخلافة؛ إذ تروي کتب 
السيرة حوادث تشي بالتغیر؛ فعلن سبیل الثال. تأتي قافلة إلى الدينة فیخشی عمر من 
السراق. فيأتي لحراستها هو وعبد الرحمن بن عوف؛ وهذا مؤشر عن وجود تخیر سلبي 
بات ينتشر بين الناس. ويسير عمر في الليل فیسمع امرأة تغني وتقول: 

ألا سبل إلى مر فأشر مها آم من سبیل إلى نصر بن حجاج 

فلم) آصبح سأل عنه فأرسل إليه؛ فإذا هو من آحسن الناس شعراً وأصبحهم 
وجها... آمر له با یصلحه ثم سيّره إلى البصرة. ۲۳ وسمع ليلة وهو یعس نسوة یقلن: 
أي أهل الدينة آصبح؟ فقالت امرأة منهن: آبو ذتب. فلا جيء به إلى عمر فرآه من 
أل الناس» قال له: آنت وال ذتبهن» وستره ال البصرة .۳۳ 

وهنا آقول رواية نفي نصر بن حجاج وأبي ذئب محل نظر من جهة أن الرجل ۸ 
يرتكب ذنباً» ولیس اممال ولا القبح جريمة یعاقب علیها الانسان؛ لألّه فعل لا ارادي 
والاول بالعقوبة المرأة التمنية التي تغنت به» ومن هنا ينبغي تفسیر ما جری على وجود 
فعل مستلزم للعقوبة» ذلك أن حرية الانسان في اختیار مکان إقامته لا ينبغي تدخل 
(۱) الصعيدي» عبد التعال. السياسة الاسلامية في عهد اخلفاء الراشدین القاهرة: دار الفکر العربي» ط ۰۲ 

(د. ت.) ص ۰۱۵۲ 


(۲) ابن حجر العسقلاني آبو الفضل أحمد بن علی. الاصابة في تمييز الصحابق اعتنی به: حسان عبد المنان» 
عمان: بيت الأفكار الدولية» ٤‏ ۲۰۰م۰ ص ۰۱۳۲۲ ترجمة: نصر بن الحجاج» رقم: .)٩۹۰۱۲(‏ 


)۳( المرجع السابق» ص ۵۳ ١‏ 


— ۲۹ 


الدولة في تحديدها الا لصلحة جدية» وقد ذکر بعض الترجمین أن نصر كان یتسکع"؟ 
وکانت البصرة مدينة حربية فآراد الخليفة أن يخرجه من آجواء التسكع الل أجواء 
ال رجولة؛ أي أنه نقله إلى جو الجهاد بدلاً من جو یکون -أبو ذئب- فيه ذريعة للفساد ”° 
والحكمة من بناء مدينة البصرة لبعد تربوي» لیکون اختلاط العرب بمدن الفرس 
منضبطاً حتی لا پذوب العرب بغيرهم» بل لیتمکنوا من التأثير بدلاً من التأثر. 

وکان عمر ينه بری في العرب الادة الأصلية التي تضمنت الثقافة الاسلامية 
النقية» لا تعصباء ونیا تعاملاً مع الواقع. ویقول في آخر وصایاه: "آوصیکم بالأعراب 
فإنهم آصلکم ومادتكم."" وهذا التوجه دفع من غفل عن بواعث عمر كنف 
وغفل عن الحكمة العلاجية إلى الظن بأنها نزعاتٌ قبلية تجاوزتها الدعوة الإسلامية.”*) 
والحقيقة أن عمر أراد أن يحفظ النقاء الثقافي للمجتمع بالعودة إلى المؤسسة التربوية 
الاأول» ليسهل امتصاص العادات الوافدة» وأسلمتهاء ولهذا لم تكن المدن الإسلامية في 
البصرة والكوفة» مدناً معزولة كلياًء لكنها كانت تعمل على تنقية السلوكيات والقيم 
الوافدة» وهذا الأسلوب العلاجي يدل على سّعة مجالات تطبيق مبدأ سياسة التشريع» 
وعلن الدور الإيجابي للدولة الإسلامية في سائر مرافق الحياة. 


ث- معالجة ابن خلدون لحديث "الآئمة من قريش" ومایتضمنه من 
تعامل ابن خلدون مع حديث "الأئمة من قريش" من خلال فهمه للشروط 


(۱) وذكر أنه لما ني للبصرة حاول غواية امراة مجاشع بن مسعود خليفة أبي موسی. انظر: 
- ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن. تاريخ دمشق» تحقيق: عمرو العموري» بيروت: دار الفكرء 
۵ ام ج1“ ص۲۱ . 
(۲) ابن الجوزيء جال الدین آبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد. مناقب آمبر المؤمنين عمر بن الخطاب» 
تحقيق: زینب القاروط. بیروت: دار الکتب العلمية» 1م ص ۸۸-۸۷ . 
)۳( الرجع السابق» ص۲۲۹ . 
)٤(‏ الكيلاني» فاروق. شريعة العشائر في الوطن العربي» بيروت: دار العلم للملايين» ۰۱۹۷۲ ص55 . 


- ۲ ۰۱ 


الواقعية» إلى جانب الشروط الشرعية التي ينبغي توفرها في السلطة العامة والامامة؛ 
لتتمکن من الحكم» فأدرك بثاقب نظره وعمق تحليله» أن السلطة لا بد أن تتمتع 
بالقدرة الادية والقبول الشعبي. وهذا ما یتحقق من خلال العصبية التي تعطي قبولا 
داخل آفراد الجموعة. وقدرة على الحكم. وبناء على هذه القاعدة الاجتاعية التي 
وصفها (بالأمر الوجودي) فهم النص الشرعي مستعیناً بمنهج أصولي قوامه آمران؛ 
أولما: فهم النص علل ضوء حکمته من خلال السبر والتقسیم. وثانیها: ندرة 
التعارض بين الأمر الشرعي والأمر الوجودي. 

في حين أن جهور فقهاء أهل السنة» والشیعة» وبعض العتزلة اشترط النسب 
القرشی في الامامة؛ بمعنی أن ينتهي نسب الامام إلى فهر بن مالك وقیل: النضر بن 
کنانة؛ ۲۲ ذلك أن مناهج الاستنباط عند جمهور الفقهاء لم تعمل القواعد الاجتماعية» 
موجهة لفهم نص شرع موضوعه السننْ الاجتاعية» فليست القواعد الاجتماعية 
من خصصات العموم» ولا من مقيدات المطلق بحسب المنهج الأصولي التقليدي» 
وإنا تعاملت المدارس الفقهية مع النص من خلال الأدوات الشرعية التي تبحث في 
ثبوت النص ووضوحه وفي الخصصات المعروفة في باب البيان عند الأصوليين. 

وما دام النص قد ثبت فلا بد من إعماله» وإلا كان تعطيلاً للنص من غير مسوّغ 
شرعي."" ومن هنا ذهب جمهور أهل السنة ال اشتراط النسب القرشي في الامام» 
وعللوا ذلك بان حدیث "الأكمة من قریش" رواه ما یزید علن آربعین صحابیاً. قال این 


۳ (Dn 
ونقل غير واحدٍ من العلماء‎ 


ام 4 6 سم و وو سح مب و وس - 3 
حجر: وقد معت طرقه عن نحو أَرْبَعِينَ صخابیا. 
(۱) آبو فارس» محمد عبد القادر. النظام السياسي في الاسلام عّان: دار الفرقان» ۰2۱۹۸ ص ۰۱۹۳ 

(۲) الأشعريء آبو الحسن على بن !ساعیل. مقالات الإسلاميين واختلاف الصلین. استانبول: مطبعة 
الدولت ۱۹۳۰م ج ۰۲ ص ۰41۱ وانظر أيضاً: 


- الأسدآبادي» القاضی عبد ابار. الغني في آبواب التوحید والعدل. تحقیق: محمد حلميء القاهرة: 
الدار الصرية للتألیف والترجمة» (د. ت.) ج ۰۲۰ ص٤٤‏ ۳. 


چ آبو فارس» النظام السيامي في الا سلام» مرجع سابق» ص17 ١‏ 


() ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري. مرجع سابق» كتاب: فضائل الصحابة» باب: = 


= 


الاجاع على هذا الشرطء كالاوردي؛ ۲ إذ یقول مُعدداً شروط الامامة: ومنها انب 
وَهُوَ اَن يَكُونَ من قَرَيْشٍ لِوُرُودِ النّضّ فِيهء وانیقاد الإجماع عَلَيْهِ.' 

على أن ما يجدر التنبيه إليه هنا أن ما اشترطه جمهور فقهاء السنة من نسب قرشي 
في الخليفة - استناداً إلى حديث رسول الله يكلِِ: الا یرال مدا لام في ربش ما بَقِيّ 
مِنْهُمْ نان .۳۳ لا تُغني عن المعيار الأهم» وهو الكفاءة الأخلاقية 001 هذا 
يقول الماوردي: "فإذا اجتمع أهل الحل والعقد» وتصفحوا أحوال أهل الإمامة 
الوجودة فيهم شروطهاء فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضات وأكملهم شروطا ومن 
يُسرع الناس إلى طاعته» ولا يتوقفون عن بیعته. ۲۳۲ 

في حين ذهب ابن خلدون إلى أن القصود من القرشية العصبية والغلبة» ولیس 
النسبء مستعيناً في فهمه بالقواعد الاجتماعيق التي توصل إليها بتحليله لشروط 
السلطة ومكوناتهاء ومستعيناً بأدوات شرعية صحيحة؛ لأن قريشاً كانت في ذلك 
الزمان تتمتع بقبول يؤهلها أكثر من غيرها للزعامة» وني هذا يقول ابن خلدون: 
"ولنتکلم الآن في حكمة اشتراط النسب ليتحقق به الصواب في هذه المذاهب فنقول: 
إن الأحكام الشرعية كلها لا بد لما من مقاصد وحکم تشتمل عليهاء وتُشرع لأجلهاء 
ونحن إذا بحثنا عن الحكمة في اشتراط النسب القرشي ومقصد الشارع منه» لم یقتصر 
فيه عن التبرك بوصلة النبي 95 كا هو في الشهور وان كانت تلك الوصلة موجودة 
والتبرك بها حاصلاًء لكن التبرك ليس من المقاصد الشرعية كا علمت» فلا بد إذن من 
المصلحة في اشتراط النسب. وهي المقصودة من مشروعيتها. وإذا سبرنا وقسمنا لم 
نجدها -آي القرشية- إلا اعتبار العصبية التي تكون بها الحاية والمغالبة» ويرتفع 


= قول النتی: "لو کنت 3 متخذاً خلیلا ج ۰۲ ص ۰۱۱۱۳ 
(۱) الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية» مرجع سابق» ص٤٥‏ . 


(۲) البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» کتاب: الأحكام» باب: الأمراء من قريش» ص ۰۱۳۲ 
حدیث رقم: .)۷۱٤١(‏ 


(۳) الاوردي الأحكام السلطانية والولایات الدينية» مرجع سابق» ص۹٥‏ . 
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الخلاف والفرقة بوجودها لصاحب النصب. فتسکن إليه اللة وأهلهاء وینتظم حبل 
الألفة فیها... فإذا ثبت أن اشتراط القرشية انا هو لدفع التنازع با كان هم من 
العصبية والغلب. وعلمنا أن الشارع لا خص الأحكام بجیل ولا عصرء علمنا أن 
ذلك انا هو من الكفاية» فرددناه» وطردنا العلة على القصود من القرشية» وهي وجود 
العصبية. ۳" وهذا نظر يؤيده التعلیل الأصولي وقواعد الاجتماع السياسي» وبهذا آخذ 
عدد من الفقهاء الحدئین. 7") 

وما يجدر التنبیه إليه أن بعض الباحثین الحدئین الذین انطلقوا من فهم النص 
عن ضوء دلالته اللغوية» ووفقاً للتقنیات الفقهية التقليدية» أشكل علیهم معنین 
القرشية. فقالوا: إن القرشية شرطً تر جيح؛ لان التسب تایت عن طریقین: الستة 
والاجماع» فلا بد من إعمال الأحاديث بعد ثبوت صحتها؛ لأن إعمال الكلام أولل من 
إهماله؛7 بمعنی إذا تساوئ القرشي مع غيره في العلم والجدارة والكفاءة يرجح 
القرشي» آما إذا كان غير القرشي أكفاً فهو أولى بالإمامة. 

إن ما فهمه المحدثون من اعتبار القرشية شرط ترجيح» وإن كان من الناحية 
النظرية فيه سك بالنص» وتقديرٌ له إلا أنه من الناحية العملية غير قابل للتطبيق؛ 
لتعذّر الوصول للتماثل في كل الشروط السبعة التي ذكرها علماء الأحكام السلطانية» 
وهي: "الْعَدَالَةَ على شُرْوطِهًا الْجَامِعَةِء والْعِلّمُ الذي لل الاجْتِهّادٍ في النّوَازِلٍ 
وَالأَحْكَام وسَلاَمَةٌ الْحَوّاسٌء وسَلامَةٌ الأَعْضَاءٍء والرَأَيُ الَمْضِي رل سِيَاسَة الرَّعِي 
وَتَدْبيرِ ا والشجاعة والنجدة الموَحيَة إل حاية. ابیت وجهاد العدو 


ال و مت گس چ هى (On‏ 
والنسّب وهو أن یکون من فریش. 


() ابن خلدون. القدمق مرجع سابق» ج ۰۲ ص٩0۸‏ . 

(۲) مدكورء محمد سلام. معالم الدولة الإسلامية» الکویت: مکتبة الفلاح» ۱۹۸۳م ص ۷ ۰۲ وانظر آیضا: 
- السنهوري فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة آمم شرقية» مرجع سابق» ص۰۱۱ 

(۳) آبو فارس, النظام السياسي في الاسلام مرجع سابق» ص۰۱۹ 

(6) الاوردي الأحكام السلطانية والولایات الدينية» مرجع سابق» ص٤٥‏ . 


- ۲۱۰ - 


آما في منهج ابن خلدون؛ فان النص له دلالةٌ علميةٌ متصلة بخصائص السلطة 
العامة وبالقدرة عل الحكم؛ إذ إن معن (القرشیة) وغایته پستمد من الانتخابات 
الحرة في أيامنا؛ وذلك لأنها تحقق القبول الشعبی الذي كانت تحققه (القرشية) في ذلك 
الزمانء''' وفي هذا دلالة واضحة علل ارتباط المنهج القاصدي بالنهج العملي. 

وإن تفسير ابن خلدون آقرب للرؤية الإسلامية الكلية؛ ذلك أن الكفاءةً والجدارة 


غير حصورة بعرق» أو شعب. فضلاً عن أن "من بطّأ به عمله لم يُسرع به نسبه ۲۳۳ 


وغذا تجد القرآن الكريمَ يوجه بني إسرائيل» حيث يقول: :ای لم آم كنا لسکا 
یل في سبي او [البقرة: 747]. أقول: تجد القرآن يوجّههم إل مواصفات القيادة 
القادرة على النهضة بالجتمع ل همه کم وَزَادَه بط ف آلی ار والجسی وله 
يُوْقِ مُلکهء مت يك وال وسح لي لك [البقرة: ۲6۷] فبين أن العلم آقوی 
الرجحات في حين أن الملا من بني إسرائيل اعترض عللن طالوت بسبب عدم توفر 
النسب الشریف. وعدم وجود شرعية تاريخية لطالوت» وليس عنده من المال ما يجعله 
من أصحاب القوئ المالية التي تؤهّله للمواقع السياسية» وهذا معنی قوهم في) حكاه 
القرآن: #قَالوا اق يک له املك علا ون أحَن لمك مِنهُ ولم يدت سک هرت 
لمال [البقرة: 7417]؟ إذ لم يكن طالوت من بيت ملك» وغذا فأهل بيت الملك الذين 
يستندون إلى شرعية تاريخية قوامها النسب يرون أنفسهم أحقٌّ بالملك منه. بحسب 
عرف المجتمع» لكنه عرف فاسد؛ لأنّه لا يساعد على التنمية والنهضة ولا يؤدي 
لوضع الرجل الناسب في المكان الناسب. ومن هنا كانت إجابة النبيّ يالله تأسيساً 
لشرعية جديدة» تقوم على الكفاءة والإنجازء كا تن الآيات السابقة؛ أن ما اتسم به 


۰۱۱۷ السنهوريء فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية» مرجع سابق» ص‎ )١( 
هذا جزء من حديث طويل أخرجه مسلم. انظر:‎ )۲( 
القشيري. صحيح مسلم. مرجع سابق. كتاب: الذكر والدعای باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن‎ - 
.)75599( وع الذکر» ص ۰۱۰۸۲ حديث رقم:‎ 


- نج 


الحاكم من قوة علمية وجسمية يَظهر أثرُها باحروب تجعل طالوت رجل الرحلة.۲۳ 

وقد كان موقف ابن خلدون في فهمه لشرط القرشية منسجاً مع الرؤية القرآنية 
الكلية» وم يخالف غاية الحديث النبوي ومقصوده. وإنا بين كيف نفهم النص على 
نحو يدفع التعارض بين القوانين الاجتاعية والسنن الكونية» التي آساها الأمرّ 
الوجوديء وبين الأمر الشرعي الذي قلا يتعارض مع الأمر الوجودي. 

وقد مکن هذا المنهج في فهم النص ابن خلدون من امتلاك مهارة التفكير السنني 
لتمكين الانسان علن تسخير القوانينء لا الاعتاد علن الخوارق. 

فالتفكير السنني هو الذي يكتشف قوانين العمران وحركة التاريخ» ثم يعمل على 
تسخير القوانين» وهو غاية السياسة الشرعية ومقصودهاء وفي سبيل تحقيق هذه الغاية 
لا بدّ من تكامل النظر الفقهي مع النظر في القوانين الاجتماعية لتكوين نظرة كلية 
إبداعية» قادرة على حل المشكلات» وتسخير الأكوان. 

أما التفكير الغيبي النتظر للخوارق؛ فهو يجهل هذه السنن» ويلغي دور الانسان 
في اكتشافها ویعفیه من تنظيم حياته طبقاً ما» ویقتصر دوره عل المشاهدة والانتظار 
نم اهية تأتيه بالخوارق وئنجیه من سوء العاقبة. ۳" هذاء وان تدریب العقل على فهم 
السئن الكونية والاجتاعية هو من تزكية العقل التي تقصد إليها رسالة الأنبياء» مما نبه 
إليه القرآن الكريم» متنا على عباده المؤمنين قد ملع منت لد بت فيه رشو 
ين يتلأ عم ييه وركيم ولمم الککب وَالْحِحكْمَةَ ون گانوا من قبل لَنى 


يي ا 5 
صل مين © [آل عمران: 174]. 
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(۱) للتوسع في الموضوع انظر: 
- الكيلاني» عبد الله. "الشرعية السياسية في الآيات المكية فهاً وتأصيلاً". الجامعة الأردنية» مجلة 
دراسات علوم الشريعة والقانون؛ مجلد: ٩(‏ ۰۲ العدد (۲) السنة م 
(۲) الكيلاني» ماجد عرسان. مناهج التربية الإسلامية» والربون العاملون. بیروت: مؤسسة الریان» 
۸ عم ص61 ۱. 
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۲- الضوابط في باب آحکام الإمامة» وسندها الشرعي: 
- ما صدر عن النيي و بمنصب الامامة یکون ملزماً للأمة على الحال الذي 
صدر فیه. 
- طاعة الإمام في لیس بمعصية فرض. 
أ- ما صدر عن النبي بي بمنصب الامامة یکون ملزماً للأمة على الحال 
الذي صدر فیه. ۲ (بتصرف) 
- صیغ آخری للضابط: 
- ما صدر عن النبي بيا بمنصب الامامة یکون مصلحة للأمة في ذلك الوقت.۲ 
- ما صدر من النبي ئي عن صفة الامامة المنفذة للأحكام الشرعية التي آنیطت 
بأسباب ومصالح يصير الحق فيه ال الامام الذي یتصرف با يراه آقرب إلى الصلحة 
ال راجحة للأمة في إطار القواعد الشرعية العامة ۳ 
- ضوابط ذات علاقة: 
الاختیار الفوض ال الامام اختیار مصلحة لا اختيار تشه فیلزمه مثل ما یری 
eA o‏ 


)١(‏ ابن قيم الجوزية» شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي. زاد العاد في هدي خير العباد. تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط وعبد القادر الأرناژوط. بيروت والكويت: مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار الإسلامية» 
۲ ج۱ » ص۱٩٤‏ . 

(۲) ولفظها: "قد يقول بمنصب الامام فيكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت وذلك الکان» وعلن تلك الحالء 
فيلزم من بعده من الأئمة مراعاة ذلك على حسب المصلحة التي راعاها النبي بي زماناً ومکاناً وحالاً." انظر: 
- المرجع السابق» ج ۳» ص ۰4۹۱ 

(۳) الملاح» الفتوی؛ نشأعا وتطورها. أصوها وتطبيقاتها؛ مرجع سابق» ص ۲۲. 

(5) ابن قدامت الغني في فقه الامام أحمد بن حنبل الشيباني» مرجع سابق ج۰۲ ص‌۳۰۸. وجاءت صياغة 
هذه الضابط في سياق تخیر الامام في تدبیر الأحكام الناتجة عن الحربء کتوزیم الأرضین, أو وقفها؛ 
والتخير في الأسرئ. بين الن والفداء. 
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- شرح الضابط: 

الأصل في أحكام الشريعة كلها الدوام والاستمرار ولکن منها ما روعي في 
تشریعه تدبیر مصالح موقتة استدعتها الظروف الخاصة» فهو من باب السياسة 
الشرعية التي تقوم على تدبیر الأمر بها يصلحه» وعل هذا نسج هذا الضابط محل 
البحث» ومفاده آن: التدابیر التي اتخذها النبي ية مستندةً إلى مصلحة متغيرة» ملزمة 
في وقتها؛ وعلن الحال الذي صدرت فیه؛ لها مصلحة في ذلك الوقت» وعلن تلك 
الحال. فإذا تغیر الخال فلا تکون تشريعاً ملزماً. وبیان ذلك فيما يأتي: 

إن ما صدر عن النبي بيا له أحوالٌ عدة» صنّفها القراني إلى ثلاثة أحوال: ما 
صدر عن النبي بوصفه نبياً مشرعا وما صدر بوصفة مفتياً» وما صدر بوصفه ماما 
وجعلها ابن عاشور عاك عشرة أصناف فأدخل الارشات والتأديب وغیرّه ثم قال 
واعلم أن أشد الأحوال التي ذكرناها اختصاصاً بالنبي هي حالة التشريع؛ لأن 
التشریع هو المراد الأول لله تعالى من بعثته حتی حصر الله أحواله في قوله تعالل: وَمَا 


عل ےگ کو کد 


مدال رسول # [ آل عمران: .]٠٤٤‏ 

وعليه فا صدر عن النبي ية الاأصل أن مُحمل على أنه تشريمٌ دائمٌ ما لم تقم 
القرينة علن خلاف ذلك» وعا يؤكد أن الفعل صدر بمنصب التشريع الحرص عللن 
تبليغه. کما في حجة الوداع. ° 

وبناء عليه فما صدر عن النبي تا له الأحوال الاتية: 

- ما یکون ا دائ“ ولا يتصور تخصيصه. كالعدل» والایان» وأصول 

الاعتقاد”'' وهذا من قبيل المأمورات. وكذا المنهيات الدائمة» مثل المحرمات 

() ابن عاشورء محمد الطاهر. مقاصد الشريعة الإسلامية» تحقيق: محمد الحبيب ابن اخوجه الدوحة: وزارة 

الأوقاف والشوون الإسلامية» 5 ١٠7٠م‏ ج۳: ص85. 
(۲) العدل لا يتصور تخصيصه للضرورة؛ لأن تخصيص العدل ظلم وهو محرم. وأما الكفر فلا يباح حتئ 


للضرورة نبا الذي يباح إجراء كلمة الكفر على اللسان مع بقاء القلب مطمئناً بالإيمان. 


۲ج 


من النساء» وهذه الثوابتٌ الحکیات والمصلحة في بقائها علن النحو الذي 
شرعه الله تعالل فيه» فضلاً عن ارتباطها الوثیق بانسانية الانسان. 
- ما یکون تشريعاً دائ ولکنه قد يباح للضرورة» ومن آمثلة الأحكام الشرعية 
التي يرخص فیها للضرورة إباحة احریر لمن كانت به علة من الرجال.۲۳ 
وآما أن یکون تشریعاً دائ عل صيغة واجب مخيرء كأحكام الأسری» وأحكام 
الحدنة آکثر ها و آقلها. 
- وإما أن یکون تدبيراً صدر بوصف الامامة فهو مطلوبٌ في وقته» وعلن الحال 
الذي صدر فیه؛ أي إنه روعي فيه التوقیت ابتداء» ما صدر عن النبي تنظیم 
استعمال الباحات کالرافق العامة» ولذا اشترطت موافقة الامام لجوازه؛ لاه 
مبني على الصلحة وهي تحتاج إلى نظرء وکل ما احتیج إلى نظر فلا بد فيه من 
ل ۳ 
وهنا يختلف نظر الفقهاء» فمن التفت إلى أن الفعل مصلحته متغيرة لم یعتبره 
تشريعاً دائياً» ومن لم يلتفت هذا العنی اعتبره تشريعاً دائياً» جریا مع الاصل العام؛ إذ 
الأصل حمل أفعال النبيّ و عش حال التشريع. ومن ذلك الاختلاف في فهم قوله 
ك: "من قَتَلَ قَتِيلاً له عليه ین فَلَهُ سل "۳" هل قاله بمنصب الإمامة فيكون حكمه 
متعلقاً بالأئمة» بمعنی أنه أحد التدابير التي يضعها الإمام تحريضاً للجند على القتال 
منطلقاً من عموم قوله تعال: # ییا ال كرض آلموینیت عل الْقِتَالِ € [الأنفال: 170 
أو أن هذا الفعل صدر عن النبی كلل بمنصب الرسالة والنبوة» فیکون شرعاً عاماً. 


(۱) ابن عاشورء مقاصد الشريعة الاسلامیة مرجع سابق» ص۸۰ وانظر آیضا: 
- ابن قتيبة الدينوري» عبد الله بن مسلم. تأويل تلف الحديث» تحقیق: محمد زهري النجار؛ بیروت: 
دار الجيل» ۸۱۹۷۲ ص۱۹۲ . 
(۲) القرافي الفروق. مرجع سابق» ج۰۱ ص ۱۰ ۳. 
(۳) البخاري» صحیح البخاري. مرجع سابق» کتاب: الغازي» باب: قول الله تعالمل: ور خن لد 
نکم کشک ... 4 [التوبة: ۲۵]» ص ۰۸۱۵ حدیث رقم: (4۳۲۱). 


- ۲۱۵ - 
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وکذلك قوله يَكلِِ: "من أَخیّا آزضاً مَبْنَةَ قَهِيَ له" هل هو شرع عام لكل أحد. 
آذن فيه الامام أو لم يأذن» أو هو راجع إلى الأئمة فلا يملك بالإحياء إلا بإذن الإمام 
على القولین فالأول للشافعي وأحمد في ظاهر مذهبها. 

والثاني لأبي حنيفة» وفرّق مالك بين الفلوات الواسعة وما لا يتشاح فيه الناس» 
وبين ما يقع فيه التشاح فاعتبر إذن الامام في الثاني دون الأول.”") 

وقد جعل القرافي ما يناط بالأئمة عائداً لسببين: السبب الأول لأنه اختصاص 
الإمام: ومن ذلك إعلان الحرب» وتننظيم شأن الجيش» وإقامة الحدود» واقطاع 
الأرضين» والتصرف في بيت المال» ويلحق به اليوم ضرب السكة وإصدار العملت 
وعد القراقي إعطاء السلب للمقاتل من هذا النوع إلحاقاً به بالاقطاع» فلا يثبت إلا 
بإذن الإمام» والسبب الثاني لدفع الفتنة» لحاجته إلى نظر وتحرير» ومن ذلك إحياء 
الموات فيم قرب من العمران؛ لأن تحديد حريم البلد يحتاج إلى نظر وتحریر» كل ما 
يحتاج إل تحرير فلا بد فيه من نظر الإمام. 

- أدلة الضابط: 

- قوله کل "ل من أجل لاف ة الَبِي E LS‏ اون 
موضوع النهي عن ادخار لحوم الأضاحي» هو ما صدر عن النبي ی وکان تدبیرا 
سياسياً مؤقتاًء توسعة على مجموعة من فقراء الأعراب» وردوا إلى المدينة في أيام عيد 
الأضحئء وسبق تناول الحديث في أدلة السياسة الشرعية. 


(۱) السجستاني» سنن أبي داود مرجع سابق» كتاب: الخراج» باب: في إحياء الموات» ص۰۳۸ حديث رقم: 
(۲۰۱۷۳). 

() ابن قيم الجوزية» زاد العاد في هدي خير العباد مرجع سابق» ج۰۱ ص ۰4۹۱ 

(۳) القشيري» صحیح مسلم مرجع سابق» کتاب: الأضاحيء باب: بیان ما كان من النهي عن أكل لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث في آول الاسلام وبیان نسخه واباحته إلى مت شای ص۰۸۱ حدیث رقم: 
(۱۹۷۱). 


ا 


ومن هناء فللمجتهد تحلیل الأفعال والأقوال الصادرة عن النبي بي وبیان ما 
كان منها تشریعاً ثابت وما كان معالجة لظرف. وفي مثال النهي عن ادخار وم 
الأضاحي توضیح للفكرة التي يدور حوضا الضابط الذي نحن بصدده. فحین نفهم 
الحكم من باب العامات السياسية فان وجه الصلحة فيه ظاهرء وآما تعمیمه باطلاق 
فلا حقق مصلحة» بل هو تقييد لحق الملكية من غير مسوغ. 

- ویستدل مذا الضابط من العقول بأن طبيعة هذه التدابر السياسية الصلحة 
فیها متغیرة؛ وعلیه فان ما خالف حكمة التشریع أن یقیدنا الشرع بصورة واحدة في 
غ2 ختلف الأحوال والظروف. 

- تطبيقات الضابط: 

- حمل حديث "من قتل قتيلاً فله سلبه"۳" عل أنه من الحوافز التى قد 
يستخدمها قائد الجيش تحفيزاً للجند» واستنهاضاً للهمم» لا عن أنه تشريع دائم» 
يعطى لكل مقاتل حق أخذ الأسلحة والآليات التى استخدمها قرينه المقتول على يديه» 
قال ال و 

ويتضح وجه المصلحة في مذهب الحنفية والمالكية بالنظر إل الحروب الحديثة» 
وما يستخدم فيها من أسلحة كالطيارات والدبابات التي لا يسوغ تمليكها للأفرادء 


(۱)( البخاري» صحیح البخاري. مرجع سابق» کتاب: الغازي باب: قول الله تعالمل: ور خن اد 
نکم کشک ... 4 [التوبة: ۰۲۲۵ ص 5 ۸۱. 
والسلب هو ما يكون على المقاتل من سلاح ولباس. قال ابن منظور: "وهو ما يأخذه أحد القرنين في 
الحرب من قرنه ما يكون عليه» ومعه من ثياب وسلاح ودابة. وهو فَعَل بمعنی مفعول أي مسلوب." انظر: 
- ابن منظورء لسان العرب» مرجع سابق» ج۰۱ ص١١٤‏ . 
(۳) الأصبحيء آبو عبد الله مالك بن أنس. المدونة الکبری بيروت: دار الكتب العلمية» 999١م‏ ج۰۱ 
ص۵۱۸ وانظر أيضاً: 


- الباجى» النتقی شرح الموطأء مرجع سابق» ج ۰۳ ص٤۱۹‏ . 


- 1۷ ی 


ولکن للامام أن يعطي مكافآت مالية للمقاتلین بقيمة ما آسقطوا من أسلحة العدو» 
أو أن تکون المكافأة على شکل زيادة في الراتب. 

وعلّل الحنفية مذهبهم بأن السلب مأخوذ بقوة ابمیش» فيشترك به الجيشء إلا أن 
تطيب نفس الامام فينفل بعض القاتلة. ۳" آما المالكية فنظروا إلى أن هذا الحديث من 
الأحكام التي مصلحتها متغيرة بها يستدعي أن لا تكون حك ثابتء وهذا النظر من 
أمثلة المعالجات الشمولية التي تعتمد على إدراك طبيعة النظام العسكري ووظائف 
الحوافز فيه» ولذا رأئ الامام مالك أن هذا الحديث لا يصح أن يكون حكياً شرعیا 
عاماًء وانیا هو حكمٌ سيامي اند تحفيزاً للجند في معركةٍ ما؛ إذ هو مصلحة على حاله 
التي اتخذ فيهاء ويمكن للإمام ولقائد الجند أن ینفل تحريضاً للمؤمنين على القتال» إن 
OE‏ كتوق طرف ما سیک تكو وات ولاس وا سا رلک ان خن 
ششک عاسا انقلب از و 

والذي آوصل الاماع مالكاً هذه النتيجة أنه قام بدراسة طبيعة العمل العسكري 
وحصائصه؛ فأدرك أن النصر في العركة یقوم على الالتزام بأوامر القيادة» وبا خطة 
العسكرية» كا أدرك الامام مالك أن تعمیم الحديث سيژدي ال نتائج غير مقبولة 
شرعا؛ إذ يُقبلُ الجاهد على قتل من له سلبٌ دون غيره» فيقع التخاذل في احیش؛ 
وزیا كان فلل السلب اد كا وش را عله اسلمین؛ قاس هلاه الالات اة 
رفض الإمامٌ مالك القول بتعمیم الحديث» واعتبره تدبیراً علاجیاً لظرفٍ معین» في 
حين أن ای رال کل وار شم ا مع میج خلال معناه 
اللغوي؛ فرأوه حكياً شرعياً عام "° 


(۱) المرغيناني» الهداية شرح بداية البتدي مرجع سابق» ج ۰۲ ص۹٩‏ ۰۱6 وانظر أيضاً: 
- الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» مرجع سابق» ج٦۰‏ ص ۰۱۹۵ ج ۰۷ ص ۰۱۱۵ 
(۲) القراني» الأحكام ني تمييز الفتاوئ عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام» مرجع سابق» ص ۰۱۰۷ 
(۳) الخطيب الشربيني» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» مرجع سابق» ج””. ص۹۹ وانظر أيضاً: 
- ابن مفلح. المبدع في شرح القنع» مرجع سابق» ج ۰۳ ص 4۵ ۳. 
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- التدابیر التي اتخذها النبي بيا حماية الدعوة في العهد المكي» ثم في العهد المدني 
من الدخول في حلف المطعم ب بن عدي» وطلب النصرة ا ثم الهجرة بعد 
ثلاثة عشر عاماً من الدعوة وإقامة ل Cl‏ 
و ۷ حا ای 
أن "حکم الملا" في مكة كانت له معاييره وأنظمته الخاصة» وعلیه فلا يصح تعدية 
مواقف الرسول تا من النظام السياسي في مكة إلى الأنظمة غير الإسلامية كافة. 

فرفض الرسول بيه قبول ما عرضه كفار قريش عليه من الملك لا يقاس عليه 
المشاركة في البرلمانات والوزارات في ظل حكومات وضعية قد لا تحكم بشرع الله تعالل» 
كأن تكون ذات مرجعية ليبرالية؛ لأن رفض الرسول ييه كان في دولة قمعية تعرض عليه 
قبول الملك لقاء تنازله عن الدعوة التي يدعوا إليهاء في حين أن المشاركة الإسلامية في 
نظام برلماني هو وسيلة تمكنها من امتلاك سلطة تشريعية» تتمكن بها من المشاركة في 
العملية التشريعية والاقتراب بالتشريعات من مقاصد الشريعة» وربا تتمكن بإقناع 
أعضاء اطيئة التشريعية بمنع إقرار قوانين مخالفة للشريعة الإسلامية» وتكون وسيلة 
فاعلة للقيام بعبء التكاليف الکبری النتظرة es‏ 
والضابط العام في هذه السائل هو: 2 بحسب الامگان, وفع الم بِحَسَبٍ 
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واچب في اوق E‏ 
یک فغل الْأَدنَى في هَذِهِ الخال رما في الحقِيقَةِ'”") 

- ابن حزم. المحلل بالآثار. مرجع سابق» ج۰۱۱ ص ۰۱۱۷ 
(۱) الحراني» جموع الفتاوی. مرجع سابق» ج ۰ ص ۰۲۹۷ 


(۲) الرجع السابق» ج ۰۲۰ ص ۰۵. 
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= ومن التطبیقات أيضاً تحديد الدولة لقدار ما یوخذ من العشور: فالضابط 
العام عند فقهاء الحنفية والشافعية أن العشور مبنيةً على الماثلق فان لم نعرف مقدار ما 
باون ا وذهت تشابلة فق ان آ6 ال قدا لا بقع ۱۳ 
ورأي الحنفية والشافعية آقرب للفقه السيامي» فان علمنا آنهم يأخذون منا آقل أو 
آکثر آخذنا مثله» وان ۸ یآخذوا لم نأخذ؛ لانّا آول بمکارم الأخلاق منهم إلا أنه 
یمکن أن يأخذوا مناء ولا نأخذ منهم» وذلك إذا كان في البضاعة التي یقدمون بها 
تصلیعه ااا ا کات هده الاو لا ماه بإقامة علاقة تایه جه 
وتعد العلاقات التجارية المتبادلة أحد الأدوات الفاعلة في تحقيق سياسات الدول 
وكين اش 

- الرخص التي تمنح من الدولة لبعض الافراد باستعمال المرافق العامة لصالح 
شخصية لا تعطيهم تقادماً مكسباًء فإذا أدت إلى ضرر تُسحب الرخصة؛ لأنَّ هذه 
الأمور المصلحة فيها متغيرةٌ فضلاً عن أن الطريق العام قد وضع ابتداء للتطرق لا 
للاستثار الشخصي. جاء في درر الحكام: "لَوْ أَعْطَئ أَحَدٌ الْوُلَاةِ مِقَدَاراً من الطَرِيقٍ 
الْعَامّ لخد على آن يُوَديَ منوا لَِيْتِ الا كَذَا رها مُقَاطَعَةَ فَأَْحَقَهُ داري 
وَأَحْدَتٌ بناء فِيهَاء قَضَاقٌ الطَّرِيقُ وَحَصَلَ هَرَرٌ لِلَارَةِ یلم باو وَيُعَادُ رل 
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الطريقء وَلَوْ ود طریق آخَرٌ. "أ 


(۱) العاشرء هو: من يضعه الإمام ليأخذ أموالاً من التجار» ويأمنون بمقامه من اللصوص. انظر: 
- المرغيناني» الهداية شرح بداية المبتدي» مرجع سابق» ج۰۱ ص۰۱۰ 
- الموصلي» الاختيار لتعليل المختار» مرجع سابق» ج۰۱ ص ۰۱۱ 

(۲) الرغيناني» الهداية شرح بداية المبتدي» مرجع سابق» ج۰۱ ص ۰.۱۰۷ انظر أيضاً: 
- الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» مرجع سابق» ج ۰۲ ص74. 

(۳) ابن قدامة» الغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» مرجع سابق» ج٩»‏ ص ۳۹۰. 


.)۱۲۱۱۷( حيدر» درر الحكام شرح مجلة الأحكام مر جع سابق» ج ۰۳ هع ۲ المادة:‎ )٤( 
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ب- طاعة الإمام فیا ليس بمعصية فرص :277 
- صيغ أخرئ للضابط: 
- التدابير إذا م يكن لها عن الشرع صدر فالحجوم عليها حظر .۲۳ 
- جب على الرعية طَاعة الإمام» فيا لَيْسَ بحرّام ولا مَكْرُوهه وَمِنْ مَسنون 
وَكَذَا با ان كاذ ف م OC‏ 
- لولي الأمر صلاحية إصدار التشريعات بحسب المصلحة لاستعمال المباح» 
ويعتبر التنظيم مدة قيام الأمر القانوني .° 
- شرح الضابط: 
يقصد بهذا الضابط أن التشريعات التي تصدرها الدولة المسلمة لتنظيم المباح 
يكون الالتزام بها فرضاً شرعا» ومن ذلك منع الرور أثناء إضاءة الشارة الحمراء» كما 
يعني هذا الضابط أن التشريعات التي لا تشهد لما أدلة الشريعة الجزئية أو الكلية» أو 
النظر المصلحي بحسب المعايير الشرعية» فإن العمل بها محظورٌء كتبني بعض الدول 
للترخيص لكازينوهات القمار» بحجة تشجيع السياحة! 
ويعبر عن هذا العنی بعدة صيغ ومنها صياغة الجويني: التدابير إذا لم يكن لما عن 
الشرع صدر فا هجوم عليها حظرء"" ومعنی الصدر هنا أي الدليل الذي تصدر عنه 


(۱) الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» مرجع سابق» جلاء ص١5 .١‏ 
(۲) الجوينيء الغيائي «غياث الأمم ني التياث الظلم» مرجع سابق» ص۰۱۹ وانظر أيضاً: 
- مؤسسة زايد بن سلطان آل نبيان للاعمال الخيرية والإنسانية. معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية» 
آبو ظبي وجدة: مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية ومجمع الفقه الاسلامي الدولي» ۰0۲۰۱۳ 
ج۰۲ ص44 ۰۳ الضابط : التدابیر إن لم يكن عن الشرع ها صدر فلا عبرة بها. 
(۳) ابن حجر الميتمي» تحفة الحتاج في شرح النهاج» مرجع سابق» ج ۰۳ ص58 . 
(5) الزرقاء العقود السماة في الفقه الاسلامي مرجع سابق» ۳۲. 
- الواق التاج والاکلیل لختصر خلیل» مرجع سابق؛ ج۰۸ ص‌۹۸. 
(5) الجويني» الغياثي «غياث الأمم في التياث الظلم»)» مرجع سابق» ص95١.‏ 


نلك 


والقصود بال هجوم علیها أي تبنیها» والعمل بها. 

وشهادة الشرع للتدابير تتحقق باعتبار الشارع للمصلحة التي قصد التدبير 
رعايتهاء وأنواع الاعتبار مبحوثة في أصول الفقه. 

وللشرع الإسلامي معيارٌ لقبول المصلحة. وذلك للتمييز بين الأهواء والتحيزات 
الرفو تا وافقایی. الل الو ضوع الول زیکتی شهادة ال سول الكل 
كالعدل والرجة ومراعاة ميزان المصالح مع تجنب اموی لاعتبار الصلحة فلا ترجح 
مصلحة تحسينية على مصلحة حاجية أو ضرورية» فلا يعطى الأولوية للإنفاق لزينة 
الدن وجمالها عل حساب التعليم والتدریب مما يشكل الأساس للنهضة وما تسنه 
الدولة من قرارات تشريعية لتنظيم مرافقها الحياتية يدخل في باب التدابير التي تتولل 
السياسة الشرعية وضع ضوابطها وبيان كيفية استنباطهاء فالسياسة الشرعية منهج 
عملي يتضمن خططا تشريعية يستخدمها المشرع للنظر في نتائج التطبيق» وفي الالتفات 
للمصالح الكبرئ للمشرع عند تشريع الأحكام في الدولة. 

والتشريع في القرآن والسنة لم يأت بالتنظيم التفصيلي لكل ما جد من أحكامء 
وانما ترك قصداً قدراً من الملائمة للفقيه الجتهد. والسلطة التشريعية في الدولة لتضع 
من التشريعات ما يناسب زمانهم» ووضع الشرع الشريف للسلطة التشريعية عدداً من 
الوجهات. عثلة بأصولٍ كلية تبنی عليها الأحكام التفصيلية الملائمة للظروف 
وال مان الم تعيش قیها اغات ا 

وعلیه فللدولة -فقها- أن تسن من التداببر والتشریعات؛ کالقوانین والأنظمة 
(۱) التحیز» هو: انحیاز لرغبات وتغلیفها بثوب علمي کتحیزات الرأسالية البدائية» بادعاء أن السوق الحر 

يحقق السعر العادل مع أن التجار قد يحتكرون» وکانحیاز الستشرقین لدعوات سوغوا بها الاستعمار 

بدعوی تفوق الانسان الأبيض! 


(۲) العوا؛ محمد سلیم. في أصول النظام الجنائي الاسلامي» القاهرة: نمضة مصر للطباعت "۰ م ص٦٤۲‏ . 
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الانسانية جمعاء» وفي سبیل ضبط الصلحة وضع الشرع معیاراً لضبط التدابیر بأن 
یکون ها عن الشرع صدر؛ أي فا آساس شرعي تستند إليه» والحكمة من ذلك أن لا 
تکون الصلحة الرجوة من التشریعات مصلحة فئة دون فئة» كمصلحة الأغنیاء على 
حساب الفقراء أو مصلحة قوم دون قوم أو مصلحة تقوم على هيمنة آمة على آمة. 
ویعد هذا الضابط معياراً لعدالة التدبیر ولصحته» إذا لا يكتفي الشرع الاسلامي 
بالحصول عل آغلبية الأصوات لاعتبار القانون مستوفیاً لشروط صحته» كما هو النهج في 
الأنظمة الديمقراطية التقليدية» مع التسلیم با ابتکرته الأنظمة الديمقراطية من موسسات 
تنظم فكرة الشورئء وهو ما تحتاج إليه الآمة المسلمة لاستكال شروط النهضة. 
وبحسب الرؤية الإسلامية لا تلازم عقلي بين حصول القرار على أغلبية 
الأصوات وصحة القرار» فالأغلبية قد تضلء كا أا تتحيز لمصالحها الشخصيةء 
والتاريخ شاهد لعدد من الأخطاء التشريعية التي استوفت شروط صحتها بحسب 
العاییر الديمقراطية الشكلية» لكنها لم تستوف شروط صحتها بحسب العاییر 


ا غ 


ومن هنا يشترط الفقه للتدابير أن تكون صادرة عن شوری لأهل الخبرة» وآن 
يكون ها صل شرعیٌ يشهد للمصلحة» فلا تكون متناقضة مع نص شرعي» وأن لا 
تكون الصلحة مغمورة بالمفسدة» وهذا معنى قولنا: التدابير إذا ل يكن عن الشرع ها 
صدر -أي دلیل- فا هجوم عليها حظر""" ولا يشترط للتدبير أن يرد نص خاص يشهد 


)١(‏ يذكر أن "روبسبيير" ارتكب في عهد حكومة الجمعية النيابية زمن الثورة الفرنسية من الجرائم ما لم 
يرتكب في عهد القيصر الذي ار الناس على مظاله. علياً أن روبسبيير كان يحكم في ظل نظام ديمقراطي» 
الشعب يضع التشريعات ويقضي بها أيضاً. ومن ذلك مثلاً أن هتلر وصل إلى السلطة بقرار ديمقراطي» 
قيداً عل سلطة الدولة» لتكون مرجعية للتدابير التي تضعها الدول. غبر أن هذه المواثيق تحتاج إلى معايير 
موضوعية أيضاًء وهو ما يملكه الشرع الإسلامي. 


(۲) الجوينيء الغياثى «غیاث الأمم في التياث الظلم» مرجع سابق» ص9١‏ . 
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له» بل تدخل التداببر تحت عموم قوله تعالل: #وَلتكن ینم امه یدود إل اير ویو 
یلع وَيتَهَوَنَ عّن الَمُنکر # [آل عمران: ۱۰۶] وهذا الأمر في عمومه یوجب على السلطة في 
الجماعة السلمة توجیه جهودها لتنفیذه» وهو مناط استحقاق السلطة للولاية على 
آفراد الأمة» فإذا آدی بعض الأفعال إلى ضرر بمصلحة الجماعة في وقت ما وجب علن 
السلطة التنفيذية أن تضع من التدابیر ما یدفع الضررء عن أن لا تتصادم هذه التدابیر 
مع العاییر الشرعية لصحة القرارات السياسية» وفي سبیل الحافظة علل مقصود الشرع 
لا بد أن تستند التدابیر إلى العاییر الاتية: 

- الالتفات لکلیات الشريعة كال رحمة والعدل» ورفع احرج عند وضع التدابير. 

كلع ات ی ور ی 

- فهم النصوص الواردة في المسألة على ضوء الحكمة» والقاصد الشرعية» وعدم 

الاقتصار علل العنی القاموسي للنص. 
- الالتفات للسنن الاجتاعية ومعرفة آحوال الناس» وفهم قوانین الجتمع التي 
تتسق بها الأحوال. 

- مراعاة ضرورات الأمة إلى جانب ضرورات الأفراد. 

- تطبيق سلم الموازنة بين المصالح ودراسة كلفة احدف. 

وقد بين العلماء أن من أسباب لجوء الحكام ال أخذ تشريعات من خارج الشريعة 
الإسلامية عجز طائفة من العلماء عن وضع المعالجات السياسية التي تلبي حاجة 
المجتمع» وجمودهم على المنقولات من متون الفقه» ما بني على مصلحة متغيرة أو عرف 
قابل للتطور والاجتهاد كا أن هناك طائفة آخری من العلماء من توسع في الباب» 
فسوغت من التدابير ما ينافي حكم الله ورسوله» وكلتا الطائفتين آتیت من تقصيرها في 
ا مه ري لام و 
توجه لوضع التدابیر العادلة» فلا "ری لاه اک ذلك وأَنْ الناس لا ی يَسْتَقِيمْ هم 
مهم إلا پر وَرَاءَ ما تمه لام من الشَِّيعةٍ ار ام نی فا 
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طویلا وفساداً عَریضاء فتفاقم و و اسْتدرَاک عر عم الان بِحَایق 
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لمع تخلیص النْفُوسٍ من ذلك وَاسْتنْقَادُمَا من یلك المَجَالِكِ ..."207 

وکلام ابن القیم هذا جاء في سياق الأخذ بالقرائن في اثبات الأحكام وتنظیم أدلة 
الاثبات العتبرة آمام القضاء فهو يرئ أن القرآن الکریم والسنة لم حصرا آدلة الاثبات» 
فحیث ظهرت البینات وجب الأخذ بها قضاء وتحقيقاً لفهوم العدل» واستناداً إليه. 

- آدلة الضابط: 

- قوله تعالل: یا این اما یرال وآطیشو الول وَل ال مینک کن کرام في شم 
دوه انم ولرسول إن کم ومون یام ولو الاخ کلاک حير واحسن اوي 4120 [النساء: ۵4] 
ووجه الاستدلال أن الآية؛ إذ آمرت بطاعة أولى الأمر فإنها لم تکرر الفعل آطیعوا في 
حقهم للدلالة علل أن طاعتهم مستمدة من طاعة الله ورسوله» وليست مستقلة» 
بمعنى أن قرارات الدولة لا بد أن تستند إل كليات الشريعة كما تستند القوانين ال 
الدساتير» لتستمد منها المشروعية» وبينت الاية الكريمة وجود مرجعية تُحتكم إليها 
لحسم النزاع بطرق قانونية» وهي الرد إلل الله ورسوله. ومفهوم الرد لا يتحقق 
ل ا ل ري و ۱ 
الشرعية التي يمكن أن يتحقق بها هذا العنی وجود محكمة دستورية تراقب مشروعية 
القوانين الصادرة من الدولة» فإذا وضعت الدولة من التشريعات ما يخالف شرع الله 
تتول المحكمة إبطال القرا كما أن للأفراد الذين يشعرون بمخالفة بعض التدابير 
لشرع الله أن يلجؤوا إلى المحكمة الدستورية مطالبين بتصحيح الأوضاع المخالفة.'") 

- عن أبي هريرة "مَنْ أَطَاعَنِي فََدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ يَحْصِنِي فَقَدْ عَصَى الله وَمَنْ 


E Ri °‏ دل ةسمه ۹ On E‏ 
يُطِعْ الأميرَ فعد آطاعني وَمَنْ يَحْص الامر فقد عَصَاني. ۳۲ 


(۲) انظر الضابط: الأصل تقید الدولة بمبادی التشریع الاسلامي. 


)۳( القشيري» صحیح مسلم؛ مرجع سابق» کتاب الامارق باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 
وتحريمهاء ص۱۷ ۰۷ حديث: (۱۸۳۹). 
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وني رواية البخاري: "ومن آطاع ميري" قال ابن حجر:"" واللفظان بمعنى 
خفن کل جاتر زراك شاد قور ار نش مائو ام ريت 
ويؤيده توحيد الحواب في الروايتين بقوله عييالشكه: "فة فقد أطاعني" . وهذا يدل على 
استقرار مفهوم سيادة الشرع وأن سلطة ولي الأمر مستمدة من تنفيذها للحق والعدل 
المتمثل بأوامر الشريعة ولذا وجبت طاعته. 

- قال رسول الله لا اد السَمع وَالطاعَة عَلى الَرْءِ نی فیا أَحَبّ وکر ما ا 
يو بعَعصیت قَادّا یر يقتويئة فلا شخ ولا طاعة ولع وا اها 
یصدر من قرارات مخالفة للشريعة تعد باطلة» وتعطي للمکلف الق في عدم تنفیذها. 

- أمّر رسول الله بء رجلاً من الأنصار علل سرية فغضب علل من معه فقال: 
آلستم تعلمون آنني أميركم؟ قالوا: بل! فأمرهم أن یوقدوا نارآ فيدخلوهاء فقالوا: 
نیا اتبعنا النبي لاه فراراً من النار» فلما علم رسول الله اة بالحادثة قال: "لو دخلوها 
با عرسا نا الطاعة في العروف"*" والنص شاهدٌ لتدبير صدر من آمیر على 
نحو غير مستوف للمعاییر الشرعیق» من حري مصلحة الجاعة» فاعتبره الصحابة 
قراراً باطلاً» وأقرهم الرسول با على ذلك. 

- أن الصحابة وضعوا من التدابير ما يناسب زمانهم ويلبي حاجات جتمعهم؛ 
وكانوا في ذلك يلتفتون إلى كليات الشريعة ومقاصدها الكلية» وان لم يرد في المسألة نص 
خاصء وفي هذا يقول الجويني: "وأصحاب الصطفی صلوات الله عليه و لیر م 
يجدوا في الكتاب والسنة إلا نصوصاً معدودة وأحكاماً حصورة محددة» ثم حكموا في 


۰۱۱۲ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» مرجع سابق» ج ۰۱۳ ص‎ )١( 

() المرجع السابق» ج۰۱۳ ص ۰۱۱۲ 

(۳) البخاري» صحیح البخاري. مرجع سابق» کتاب: الأحكام» باب: السمع والطاعة للامام مالم تكن 
معصية» ص ۰۱۳۳ حدیث رقم: (7155). 

(5) الرجع السابق» کتاب: الأحكام» باب: السمع والطاعة للامام مالم تكن معصية» ص ۰۱۳۰۳ حدیث 
رقم (۷۱۵). 
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كل واقعة عنت ولم مجاوزوا وضع الشرع» ولا تعدّوا حدوده فعلمونا أن أحكام الله 
تعال لا تتناهي في الوقائع» وهي مع انتفاء النهاية عنها صادرة عن قواعد مضبوطة. ۲۳ 

- تطبیقات الضابط : 

- للدولة أن تضع من التدابیر والتشریعات ما يحقق التنمية» ویدفع التخاصم» ويفي 
بالحاجات» وینظم آمور الجتمع في التعامل مع الستجدات كالضان الاجتاعي 
والتقاعد والتأمين الطبي» ولو لم يكن في التدبیر نض شرعي خاص يشهد له أو لم يكن 
مدوناً في كتب المذاهب المعتبرة» فيكفي أن تشهد لهذه التدابير الأصول الكلية في الشريعة 
کقوله تعالل: #وتعاووا عل أَليرَ وتو 46 [الائدة: ۲۲ فلفظ البر يتسع لكل ما فيه خير 
ومصلحة» شرط أن لا تتصادم هذه التدابیر مع کلیات الشريعة ووضعها العام» وقواعدها 
اللضبطة وني هذا يقول الجويني: "وآقول لست آحاذر |ثبات حکم ‏ یدونه الفقهاء وم 
یتعرض له العلیاء... ولكني لا آبتدع ولا آخترع شيئاًء بل آلاحظ وضع الشرع» وأستشير 
معنی یناسب ما آراه وآتحراه» وهکذا سبیل التصرف في الوقائع الستجدة التي لا یوجد 
فیها آجوبة العلماء معدة. "ومعنی ملاحظة وضع الشرع أي الالتفات للمقاصد العام 
والأخذ بمبداً الوحدة التشريعية» فهذا سبیل معالجة الستجدات. 

- ليس للإمام في شيء من مجاري الأحكام أن يتهجّم ویتحکم فعل من یتشهی 
ویتمنی» ولکنه يبني آموره كلها دقها وجلّهاء عقدها وحلهاء على وجه الرآي 
والصواب في كل باب. فلا يندب قوماً للجهاد إلا إذا رأئ تعینهم منهج الرشاد 
وملك ات اد 

- لا يجوز للدولة عند وضع التدابير للتعامل الالي ترك الناس معرضين لضياع 
آمواهم في معاملاتِ نسبة الخطرة فيها عالية» ولا تستوفي شروط صحة العقود لما فيها من 
غرر وخلل في شروط البیع يتناقض مع مقصد حفظ الال كالتعامل في المشتقات 


.۱۹۷- الجوينيء الغياثى «غیاث الأمم في التياث الظلم» مرجع سابق» ص۱۹‎ )١١ 
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المالية''' ما لا وجود حقيقي للعين البیعة» کالبیع باهامش» بل علل الدولة أن تتدخل 
بوضع التشریعات التي تحمي آموال الأفراد من غير أن تلغي حرية السوق وحرية التعاقد. 

- إذا احتاجت الدولة للنصرة يجب على الامة العمل على نصرتهاء فلو دعا الامام 
الأمة لنصرته من البغاة يجب علیهم أن ینصروه إذا كان عندهم قدرة. وفي هذا یقول 
e‏ "ويب عل كل من دعاه الاما م ال تام آن يبه إل ذلك. ولا يَسَعْهُ 


لكلف ادا کان عنده غنی وقد لذن طاعه مام فيا ليس بمَعصية فَرْضء» 
فا هو طاعه وال اه وتا ل ارف 


و۳ 


e‏ َه دا وَقَعَتْ الْفِثْنَةُ بين این فَيَنْبَضِي للرّجُلِ 
آن يَعْتَزِلَ الفِتنة وَيَلَرّمَ ب یت. ترك عن رذع حامل. ر 
ا إا كان فَدَعَاهُ برض عليه الْإِجَابَة يا ذَكَرْنَا.”") 

- إذا وضعت الدولة تدابير وتشريعات لتحقيق مصلحة الجماعة فخالفها الکلف 
فإنه يؤاخذ قضاء وديانة» كا لو اتخذت قراراً بمنع التدخين في الأماكن العامة فيأثم 
لات لخالفة القوانین -بقطع و التدخين- وفي هذا يقول 
افيتمي: "ومن هُنَا يُعْلَمُ أنّهُ إذَا ای -السلطان- بعتم رز عا ار 


(۱) الشتقات المالية» 0۳81۷1۷55 ليست أعياناً بالعنی الشرعی فلا وجود مادي لماء واٍنا هي تشتق من 
الأعيان» کبیع سندات الدین الثابتة في ذمة مدين بسبب امتلاکه لعقار مرهون فالعقار عين يصح بيعهاء 
آما سندات الدین فهي مشتقة من العقار والاتجار بها وبیعها منفردة هو بیع الشتقات. وقد كان بیع 
الشتقات من آسباب الأزمة الالية العالية التي أصابت الأسواق العالية في عام ۲۰۰۸ في ما عرف 
بأزمة الرهونات العالية. 

0 الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» مرجع سابق» ج ۰۷ ص ۰۱۰ 

(۳) ابن حجر الميتمي» أبو العباس أحمد بن محمد. تحفة الحتاج في شرح المنهاج» بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» (د. ت.). ج ۰۳ ص18 . 
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عصاة" يدل علن أن من خالف التشریعات التي تتحرئ الصلحة يأثم ديانت ویژاخذ 
قضاءً. وان بناء هذه الفاهیم لدی الواطنین يحقق التزاماً أكبر في القوانین. 

- للامام أن يكلف الأغنياء ما حصل به الاستعداد للجهاد عند وجود حاجة 
حقيقية» كأن عجزت الموازنة» والامام في تعيينه للقتال أو البذل لا یتشهی ولا 
يتحكم» بل یتحرّی وجه الصواب والسداد."" "ولا يجوز التعرض لأموال الناس 
لأمر مقدر علن نأئ وبعد""" ویقول الجويني منبهاً إلى أن فرض الضرائب لا یکون 
لغیر ضرورة: "فلست آری للامام أن یمد يده ال آموال آهل الاسلام ليبتني في كل 
ناحية حرزاً ويقتني ذخيرة وكنزاً» ويتأثل مفخراً وعزاًء ولکن یوجه لدور الون على مر 
الزمن ما سبق رسمه فان استغنین عنها بآموال اناده ال علن بیت مال السلمین کت 
طلبته عل الموسرين””" ومعنی کلام الجويني هنا أن إدارة الأزمة تقتضي وجود 
مدخرات مالية مسبقة لواجهتهاء فالدولة التي لا تخصص مبالغ للطواری لا تتمکن 
من مواجهة الأزمات با يؤدي ال تفاقم اخطر ولکن هذا الأمر لا یسوغ فرض مزید 
من الضرائب على الواطنین لادنی حاجة أو للتوسع في النفقات الترفيهية» کبناء 
القصور فالأصل أن الدولةَ مطالبة قبل تکلیف الواطنین بدفع مزيدٍ من الضرائب أن 
تعمل عل ضبط النفقات لديهاء وإلغاء مظاهر البذخ في الحفلات» كا أن الدولة 
مطالبة بتخفيض الضرائب في حال زوال مسوغ الرفع! فالضرائب بحسب الرؤية 
الإسلامية لا تستند إلى فكرة الحق السيادي» وانا إلى فكرة الوكالة عن الأمة» با 
يقتضي تحري الأصلح والتقيد بالشرع. 

- لو أنَّ السلطة التشريعية أباحت الاجهاض باطلاق مثلاً» فقرارها باطلّ 
لتصادمه مع تحريم قتل النفسء ما أكده رسول الله ية في قضائه بالدية من عاقلة المرأة 
(۱) الجويني» الغيائي «غیاث الأمم في التياث الظلم»)» مرجع سابق» ص ١59‏ . 
(۲) الرجع السابق» ص ۰۱۹۵ 


(9) الرجع السابق» ص ۰.۲۱۰ 
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التي تسببت باجهاض جارها» ومن هنا فانه لا يصح للمجلس التشريعي في الدولة 
الاسلامية إباحةٌ الاجهاض؛ لأنَّ هذه القیم الکبری للتشریم تمثل "الشروعية العلیا" 
وکل قرار صادمها فهو باطل. 

- لا يجوز للسلطة العامة ردع أصحاب التهم قبل أن یرتکبوا افنات 
والسيئاتء"'' ذلك أن المبدأ العام أن الانسان بريءٌ حتی تثبت إدانته» وکون الشخص 
قد ارتكب جرماً ما في وقت ماء لا يعني تحويله إلى مجرم للأبدء فالأصل أن المجرم بعد 
أن عوقب عاد إلى الوضع الطبيعي لسائر المواطنين» فلا يعرض للتهمة ولا للردع بناء 
على الشك والوهم. 

- لا يقبل الشرع الإسلامي منح الرخص لبيوت البغاء والقیار بحجة تشجيع 
السياحة حتئ ولو وضعت القيود عل من يدخل تلك الأماكن كأن لا يسمح 
للمواطنين» وحصر الانتفاع بها للسياح» واقتصار منح الرخص في الأماكن التي لا 
يوجد فيها استثمارات اقتصادية بسبب طبيعتها الجغرافية؛ ذلك أن الاستثار في القمار 
بحسب المعايير الشرعية استثار خاطی؛ إذ إن الاستثما الناجح هو الذي عهبی الفرصة 
للمستثمرين فيه لتوليد آموال إضافية» وفتح مزيدٍ من المشروعات الإنتاجية» وهذا ما 
لا یتأتی بالاستثار في القمار بسبب المقامرات. 

فلو نظرنا إل المقامر بعد عشر سنوات من المقامرة تجده بين ربح وخسارة وحسرة 
وندامة» في حين أن الاستثار بمشروعات إنتاجية كالمدارس والمصانع تتولد منه مزيد 
من الاستثمارات» فتكون النتيجة أن التوجه نحو الاستثار في القمار يعنى إضاعة الزمن 
الفترض للإنتاج فضلاً عن العبء الأخلاقي والاجتماعي الناتج عن القمار» الذي نبه 
إليه القرآن الكريم: # گم بريد السَيطن أن بقع بتکم العداوة والبعصاء في الم والمیسر ويصدم عن 
گرا وعن لصوو مه لدم مود )€ [المائدة: .]٩۱‏ 


() الرجع السابق» ص ۰.۲۱۱ 
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كما أن العاییر الشرعية الاسلامية للمصلحة لا تقر النظرة البتراء التي تفرّق بين 
الواطن والأجنبي في رعاية مصالهم الانسانية؛ إذ الصالح الشرعية ثبتت على نحو 
إنسانيٌ» بمعنی أنها تثبت للبشر بوصفهم بشراًء فا كان ضرراً في الواطن لا يجوز أن 
نعرض له السائح» وقد جاءنا مستأمناًء فنعرض ماله وأسرته للضياع بسبب القمار 
فهذه نظرة شوهاء لمفهوم الصلحة. تعمل الشريعة عل تصويبها. 

ومن هنا يعد تبني الدول للتشريع للكازينوهات تدبيراً لا يصدر عن دليلٍ 
شرعيٌ» فيكون محظوراً. 

- للدولة أن تنظّم أصول الحاکمات. وتحدّد القرائن المعتبرة بينة أمام القضاء, مما 
صار له اعتبار شرعاً» بسبب التطور العلمي الذي يصل ال درجة في اليقين» كاعتماد 
الحمض النووي (۸() في الكشف عن الانساب وإثبات الجرائم» وهذه المسألة 
أولاها ابن القيم اهتامّه في كتابه "الطرق الحكمية" وعد اعتبارها من السياسة 
اللسرعية يقال فز اله سخانه اذمل ره رارل که فرع م الناس بالط وهو 
الْعَدْلُ الذي قَامَتْ به ال وَالسَّمَوَاتٌ» فإذا ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ الْعَدْلِ وَأَسْفَرَ وَجْهُهُ 
بِأَيْ طریق کان قََمّ شرع الله وَدینك وله سُبْحَائَهُ أَعْلَمُ وم وَأَعْدَلْ آن بخ 
ا ل ا ل ل ل منها وق تین 

لي لا کم نا جوها ووایهاپوجیها N‏ ما 
ا ان اعرف اَن مَقْصُودَهُ إقَامَةٌ اذل بين عبادی وَقِيَامُ الناس بالط 2 4 
طرق أنشخرع بها اذل الط هي من الذينء وت خَالِمَةَ له لا تقال إن 
السّيّاسَةَ الْعَادِلََ محَالِمَةَ ا طق به الشّرْعٌ» بل هي مُوَافِفَةٌ ٿا جاء بوه بل هي جُزْءٌ من 
أَجْرَائِهِ وحن تُسَميِهَا سِياسَة تبعاً لضطلحهم وا هي عذل الله وَرسولی ظَهَرَ 
بذ ارات والعلامات ."© 
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الفصل الثالث : 
تطبیقات معاصر ة للسياسة الشر عية 
فى الأحوال الشخصية“ 


أولاً: التدابير العلاجية لمارسةٍ خاطئة اسمُِلَ فيها کم الشرعي 

هدم مقصد شر عي 

كالطلاق في مرض الوت للحرمان من الإرث»' والوصية للمضارّة لا للتقرب 
إلى الله تعاللء" وني هذه الحالات تتدخل السياسة الشرعية لترد هذه التصرفات إلى 
نبج الشريعة الأصيل؛ إذ إن الأحكام الشرعية تنتظم كلها في فكرة کبری» هي "جلب 
المصالح ودفع الفاسد" فإذا مورست الأحكام بشكل خاطئ ونية مدخولة لا يجلب 
مصلحة بل يؤدي ال مفسدة» تحقق عندها مناط تدخل مبادئ السياسة الشرعية 
لمعالجة هذا الانحراف الذي يحقق الظلم باسم الشريعة في الظاهرء والشريعة منه برای 
لتنافيه مع الغاية من إنزال الشريعة رحمة بالأمة» ومن مستلزمات الرحمة أن تكون 
الأحكام هادفة إلى المصالح المعتبرة» ومحققة لحا.”*) 


(۱) اعتمدت في هذا الفصل بشكل كبير على دراستين للباحثة د. رولا محمود الحيتء هما: 
- قضايا المرأة بين الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية» رسالة دکتوراه الجامعة الأردنية» ۲۰۰۵م. 
- القضايا المقترح تعديلها في قانون الأحوال الشخصية الأردني» رسالة ماجستیر الجامعة الأردنية» ۲۰۰۲م. 
(۲) الأبياني» محمد زيد. شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية. بيروت: مكتبة النهضة (د. ت.)» 
ج۰۷ ص۰۳۷ 
(۳) الرجع السابق» ج۰۲ ص ۳۲۲ وانظر آیضا: 
- الكيلاني» عبد الله. نظرية الباعث وآثرها في العقود والتصرفات في الفقه الاسلامي عمان: مطابع 
وزارة الأوقاف والشوون والقدسات الإسلامية» (د. ت.)» ص ۵۹-۵۷. 


(6) الرازي آبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين القرشي. الحصول في علم آصول الفقه. تحقیق: طه جابر 
فياض» بیروت: مؤسسة الرسالة» ۲ عم ج9 ص٤‏ ۱۷. 


طم 


وقد صرح القرآن الكريم بأن الوصية ا ل و 


قال تعالل: وان كارت يكل ورت كله أوامرأة ولهء أ أو ا متها ادن 


موو ج ای 7 


قن انوا ڪر من دَلِكَ مهم شرت ۶ فى ألتّلتِ مر بعد وة 4 ی ا أ و دين عير مکار 


وة من الله وَأَشَّهُ علي حلي ¥ [النساء: ۲۱۲. 


وتلاحظ أن الآية الكريمة ذکرت أن حقّ الورثة يأتي بعد الوصی شم في أكثر من 
موضع؛ بعد أن نص على نصيب الزوج من زوجته» 0 نصيب الزوجة من زوجهاء 
و يقل بعدها غير مضارء قال تعال: لولحم يضث تا کر سطع رد ر یک ری 
427 د فان ڪان هي ولد م1 کہ ریم ا ی 
[النساء: ۰۲۱۲ أما حين ذكرت الآية ميراثٌ الكلالة» وهو من لا ولد له ولا والد؛ نا 
یرثه إخوته من آمه» كا في الاية السابقة» فقد نص على أهمية أن لا يقصّد بالوصية 
الضارة؛ ذلك أن البواعث الإنسانية تميل إلى محاباة الابن» أو الأب فافتراض أن يكون 
الحدفٌ من الوصية المضارة بتقلیل حصة الورثة نادر» ولكن في حال الأخوة لأ 
وبسبب بعد درجة القرابة» فان احتمال أن يكون ادف من الوصية المضارة محتملاً لذا 
نصت علیه الاية نصا. 

ومع هذاء فان النهي عن الضارة بالوصية منوع لاطلاق من بعد وَصِيَِةَ وص يبآ 
و تن عير مار وی من له وله لیر حلي )€ [النساء: ۰۲۱۲ حتوم ولو كان الورثة 
هم الأبناء؛ لأنّ ني الشارع عن فرد في نوع هو نبیْ عن آفراد النوع كله» وهو هنا 
المضارة بكل أفرادها. 

وصورة الاضرار بالوصية تتمثل في حالتين: بأن تزيد الوصية عن ثلث التركة» 
وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء» والوصية هنا باطلة قصد الاضرار أم لم يقصد؛ لأنَّ 
الشارع حدّد الوصية بأن لا تزيد عن الثلث حماية لحق الورثة. أو أن تكون الوصية با 
دون الثلث» ولكن البواعث غير مشروعة مبدف حرمان الورثة» وهذا مذهب أحمد بن 
حنبل وابن تيمية. ولعل هذا النوع من الإضرار ما يصعب إثباته آمام القضای لخفاء 


ع 


النواياء وغذا اکتفی الجمهور من الفقهاء بالعیار الوضوعي القابل للاثبات آمام القضای 
وهي وجهة نظر قانونية صحيحة. إلا أن اصلاح النوایا کهدف تربوي يستدعي القول 
بمنع نوعي الاضرار؛ ذلك أن إخراج الانسان من داعية هواه هو من أجل مقاصد 
التشريع. وني هذا یقول الشاطبي: "المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج الکلف 
عن داعية هواه حتی یکون عبداً لله اختياراً کا هو عبد لله اضطراراً. ۲۳ 


ثانياً: توراث السلم وغير السلم 

من الصور التطبيقية للسياسة الشرعية في الأحوال الشخصية ما أفتى به مجلس 
الافتاء الأوروبي”" من توارث السلم وغير السلم؛ فقد فسّروا حدیت رسول الله چا 
(لا يرث السلم الکافر) بأن القصود به الحربيء أما غير الحربي فلا يشمله لفظ الکافر 
بمقصود الحديث» ويعد هذا الاجتهاد من الالتفات لآل التطبيق» واختيار أنسب 
الأقوال الفقهية تناسباً مع واقع الجتمع ففي المسألة عدة أقوال فقهية ذكرها ابن 
حجر في شرحه لحديث أسامة بن زيد: "لا یر الم الْكَافَِ ولا الْكَافِرٌ الم" 
قال إبْن الي -وهو من شراح البخاري-: صُورَة الَْسْأَلّة دا مات مُسْلِمٌ وَلَهُ ولد 
مكلا مُمْلِم وَكَافِ سم الکافر قبل قِسْمّة الالء قَالَ رن النذر: ذَهَبَ الجُمْهُور إل 


۱ 8% 4و ص lo‏ 2 لیر محر م2 1 دكت يات 0 1 م 0 
الکافر مِنْ غَيْر عکس وَاحْتَجّ بانه سَمِعَ سول الله ول یقول: الاشلام يزيد ولا 


ص 


هت 1 ل ا داكو ا و TE‏ رد 
يسعص »© وهو ديت حرجه بو داود و صححه کم واخرج دن مضع سيد 
7 ۶ و - 


ص 


ES 6‏ 1 111 اي ب :10م اس لو" ا ا > مه 
قوي عَنْ مَعَاذ أنه كان يَوَرّث الْسلم من الگافر بغي عکس وآخرج مُسَدْد عنه 


(۱) الشاطبي. الوافقات في آصول الشريعة» مرجع سابق» ج ۰۲-۱ ص1۹٤‏ . 
(۲) مقابلة مع یوسف القرضاوي. خصوصیات الاسلام الأوروبي» بتاریخ: ۱۰/۳ ۲۰۰۶م. انظر: 
www.e-cfr.org‏ - 


- www.aljazeera.com 


يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» ج ۰۳ ص ٩۹۸۷‏ 0788-7 شرح حديث رقم: (71۷16). 


E 


أَحَوَيْنِ إختص إِلَيْه: مسلم ويو دی مَاتَ ابوا > ودا فَحَانَ ای لَْهُودِيٌ مَالَهُ 
ك ل ل ا 


پلاحظ أن أبا حنيفة التوارث بين الكفار إذا كان أحدها حربياء والآخر 
ذمياً. فهو قد التفت هنا ال معنى الولاء للدولةء فجعل اختلاف الدار مانعاً من 
التوارث بين غير السلمین» ولعله آراد أن يقطع الصلة التي يمكن أن تجعل مسألة 
رد ارف ق اة كلد كالؤلك الور افج غ الم اة 
ختلاف مللهم يتوارثون داخل دار الاسلام» فالسيحي يرث اليهودي» والكاثوليكي 
يرث الأرثوذكسي» ما داموا داخل دار الاسلام. 

ويظهر ما سبق أن في الذهب الحنفي اتجاهاً لكسر الانغلاق الديني لأهل الملل 
داخل المجتمع المسلم» وتعد أحكام الميراث إحدئ أدوات الصهر للملل المختلفة في 
سبيل تحقيق العيش المشترك, وبناء الدولة بعيداً عن الانغلاق الطائفي. 

فلماذا كان حرمان المسلم من ميراث قريبه غير المسلم؟! 

هل ينسجم هذا الحكم الجزئي في الميراث مع التوجه الكلي للإسلام لفتح 
الأبواب للتعاون والعيش المشترك رغم الاختلاف الديني» استناداً لقوله تعالك: لذ 
۰« م یوک في الین ور عر چوک من ولرک آن تروشم ونقیطوا لوم مه مب قطن 7 
006 رک في لین و حرجو ڪمن درک وط مأك را کہ أن وه م ومن تم وک هم 
O 1‏ [المتحنة: ۸ -9]. 

في الحقيقة إن الاسلام لا يقبل أن ینغلق الجتمع على نفسه طائفياً؛ لأنَّ هذا يتناف 
مع طبيعته كدعوة إنسانية» تهدف ال نشر الفكرة الإسلامية» وإصلاح المجتمع 
الإنساني» ومن هنا نص القرآن علن إعطاء الأقارب غير المسلمين بالوصية المقدمة عن 
الارث. قال سبحانه: # کيب يکم دا حَصَرَ أَحَدَكُمُ الوت إن رك حيرا ألوَصِيّةُ ودين 
ولا ِالْمَعَرُوف حقًا َل امن س [البقرة: ۱۸۰]. فقد روي عن غير واحدٍ من أهل 


با 


العلم» كالحسن وقتادة وابن عباس" في تفسير الآية: "إنه لا نزلت آيات الیراث 
تخت الوصية للأقارب الذين يرثون» وأثبتت الاقربین الذين برّمون فلا برئون." 
ومنهم مختلفو الدين. 

وإذا كانت القوانين الأوروبية تُعطي للورثة حصةً من تركة مُورّئهمء بقطع النظر 
عن دينهم» وقبل المورث بهذا المركز القانوني لوريثه» فيُعد هذا القبول بحكم الوصية 
المقبولة من الورث ولا مانع شرعاً من أن يوصي المسلم لقريبه غير السلم. 

غير أن المجمع الفقهي الأوروبي عالج المسألة بطريقة مختلفة؛ إذ فسّر الحديث 
الوارد عن أسامة بأنه محمولٌ على الكافر الحريً» استناداً إلى فهم الحنفية لعنی (الکافر) 
في لغة النبي ل الواردة في حديث "لا یت مُؤْمِنٌ بکافر * لاله علاصَكْوَالتَكخْ قَالَ: 
"لا یل من بگافر» وَل ذو عَهْدٍ في عَهْدِه؛”'' إذ عَطَفَ قَوْلَهُ: "وَلآ ذو عَهْدٍ في 
هو" على الُْسْلِم فَكَانَ مَعْنَاهُ: لا يُقتَلُ مُؤْمِنٌ بکافی ولا ذو عَهْدٍ به»" فكأن الكافر 
من نوع آخر غير ذي العهد» فكان معنی الكافر هنا الحربي. وعليه فان التوارث بين 
السلم والکافر یبقی مشمولاً بعموم لفظ ۷ وسیک له ف لد نم للد یثل ند 
کین 4 [النساء: .]1١‏ وهذه المعالجات الفقهية ما یتسع ها الفقة السيامي الشرعي» غير 
أن ما يرد على اجتهاد الجمع الأوروبي أن السوابق الفقهية من فقه الصحابة لا تشهد 
هم؛ فقول معاذ ومعاوية الذي استندوا إليه "كان يورث السلم من غير السلم» ولا 
يورث غير السلم من السلم"» في حين أن الاجتهاد للمجمع الأوروبي بثبوت التوارث 
بين الأقارب رغم اختلاف الدین» ولعل في التخریج الفقهي الذي آشرت إليه استناداً 
إن فكرة الوصية والقبول الفترض من الوارث ما يتجنب هذه الإشكالات الفقهية. 


(۱) الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن مرجع سابق» ج ۰۳ ص‌۳۸۹-۳۸۸. 
(۲) السجستاني» سنن أبي داود. مرجع سابق» كتاب: الدیات باب: أيقاد السلم بالکافر» ص ۹۷ ۰۶ حديث 
رقم: (40۳۰). 


(۳) الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» مرجع سابق» ج ٠‏ ۱ ص ۲۱۰-٩‏ . 


VY -‏ بت 


ثالثا: وجوب توئیق الطلاق والقول بعدم وقوعه من غير توثيق 
إن من جلة التوجیهات التي آشار إليها الاسلام في موضوع الطلاق ما جاء في 


5 چ ت س بد ص درسم بس 1 رع ج و و مد مه رمه ۶ هیر وه ی 
قوله تعالل: ییا ی ذا طلقتم السا فلمو لیدتبرت وأحصوا ده وفوا له ریک لا 


مه ورو موو ود عق ل ے سای رس رح وو وھ ہے سره وو دام 
خرجوهرك من وهن ولا مخرجر الا أن يأتين بفاحسّة منم ويلك حدود الله ومن تعد حدود أ 


مه سس مد ی > م0 مور افرح ابر ور کا كي ب ری سدس موی معو سهد هم روو . 
فقد ظلم تَفْسَهُء لا تدری لعل آله دت بعد ذلك آمرا (رد) اذا بلفن آجلهن فامسکوهن بمَعژوی 


2 


خا مدعا 


رفوه بعمرونی وَأَشْيِدُوأ درف عدل نک ریما هه ينه #لکم بُوعْظ بو م کان وین 
ولو خر وم ین آنه يجعل لَه صا © [الطلای: ۱ - ۲]. 

وقد فهم عدد من الفقهاء والفسرین أن في الاية الكريمة تنبيهاً إلى أهمية الاشهاد 
على الطلاق عندما آتبع قوله تعالل: نک مروف أو فارفهُنَ بمعروفی € بالأمر 
بالاشهاد بقوله: ودرا و عدل یه ولکنهم اختلفوا في مقتضی الأمر في الآية 
الكريمة» آهو وجوب الاشهاد على الطلاق. آم الارشاد والندب إليه. 

كما نقل عن فریق آخر أن الاشهادّ الوارد في الاية الكريمة لا یعود عن الطلاق» 
بل يختص بالراجعة. 

وللمفسرین في متعلّق الاشهاد اران یمکن الاشارة الیها؛ نقل الطبري عن ابن 
عباس وعن السدي"" في قوله: #وَآَشْيِدُوأ و عَدل من آشهدوا عند الطلاق وعند 
المراجعة". وقال القرطبي: "وآشهدوا آمر بالاشهاد على الطلاق» وقیل: علل الرجعة» 
والظاهر رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق... وقیل: وآشهدوا عند الرجعة والفرقة 
جميعاً... وفائدة الاشهاد ألا يقع بینهما التجاحد. وألا يتهم في إمساكهاء ولثلا يموت 
أحدهما فيدعي الباقي ثبوت الزوجية ليرث»”" وجاء في فتح القدير: "الإشهاد على 
ازج وقیل: علل الطلاق»"۳" وقال الرازي: ورا وت عل يه "آي: آمروا 


1 


وخا 


2 


(۱) الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن» مرجع سابق» ج۰۲۳ ص؟ 5 ۶ . 
)۲( القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. مر جع سابق» ج۰۱۸ ص۱۵۸ . 


(۳) الشوكاني» محمد بن علي. فتح القدير الجامع بين فن الرواية والدراية من علم التفسير» بيروت: دار ابن 
حرم» ۷ 2 ص۱۷۸۹ . 


2.۲ (> 


أن یشهدوا عند الطلاق وعند الرجعة ذوي عدل منکم""" وقال البيضاوي: 
#وَأَشِْدُوأ دوف عَدَلٍ ينكد © "... على الرجعة والفرقة» تبرياً من الريبة وقطعاً للنزاع 
وهو ندب. کقوله: #واشهدواً |15 EE‏ [البقرة: ۲۸۲] وقال آبو السعود: قوله 
تعال: ردو توق مدل ینک عند ار والفرقة قطعاً للتنازع» وهذا آمر ندب» 
كما في قوله تعالل: #وآشه دوأ هباثم 4 ونقل احصاص عن عطاء قوله: "الطلاق 
والنکاح وال رجعة بالبينة. "۳۳" وجاء في آحکام القرآن للکياهراسي قوله: نیوا و 
عَدل ينك يدل علن الاشهاد. إلا أن الاشهاد لا بظهر انصرافه للل الطلاق... بل الظاهر 
رجوعه ال الرجعة لا إلى الطلاق»" ۳" وقال ابن عاشور في تفسیره: "ظاهر وقوع هذا 
الأمر بعد ذکر الامساك أو الفراق أنه راجمٌ إلى کلیهیا؛ لأن الاشهاد جعل تتمة 
للمأمور به في معنئ الشرط للامساك أو الفراق؛ لأنَّ هذا العطف يشبه القید» وان لم 
يكن قیدا» وشأن الشروط الواردة بعد حمل أن تعود إلى جميعها. وظاهر صيغة الأمر 
الدلالة على الوجوب فيتركب من هذين أن يكون الاشهاد على المراجعة» وعلل بت 
الطلاق» واجباً علن الأزواج؛ لأن الإشهاد يرفع أشكالاً من النوازل. ۲۹۲ 

أما الفقهاء فقد اختلفوا في مسألة الإشهاد على الطلاق» وقد جاءت آراؤهم على 
النحو الآتي: 

الاتجاه الأول: ذهب جمهور الفقهاء ال أن الإشهاد المأمور به ليس شرطاً في صحة 
المراجعة أو الطلاقء””' إلا أن آقواهم تعددت في مقتضئ صيغة الأمر في قوله تعالك: 
(۱) الرازي» آبو عبد الله. محمد بن عمر بن حسين القرشي. التفسير الكبير «تفسير الرازي»» بيروت: دار 

إحياء التراث العربي» (د. ت.)» ج۰۱۰ ص1۲٦٥‏ . 
(۲) الجصاصء آحکام القرآن الشهیر بتفسير احصاص. مرجع سابق» ج٥»‏ ص ۳۹۱. 
(۳) الكيامزاسي» عاد الدين علي بن محمد الطبري. آحکام القرآن. لبنان: دار الکتب العلمية» ۱۹۸۳ 
ج4» ص ۰1۲۰ 


(6) ابن عاشور» محمد الطاهر. التحریر والتنویر العروف بتفسير ابن عاشور» تونس: الدار التونسية للنشی 
۶ ۰۲۸ ص۳۰۹ . 


)هه( اخصاص. آحکام القرآن الشهیر بتفسر احصاص. مر جع سابق» ج ۰.۵ ص ۱ ۳6 


AS 


وید َو عَدَلٍ من € [الطلاق: ۲]: 

القول الأول: إن الأمر في الاية الكريمة يدل علل وجوب الاشهاد على الراجعة 
وعلن الطلاق» ولکن لو راجع ول یشهد. آو بت الفراق» ول يشهد صحّت مراجعته 
ومفارفته» وعلیه أن يُشهد بعد ذلك» وهو ما ذهب إليه ابن عباس."" ويحيئ بن بكير 
من الالكية» ۳" والشافعي في أحد قوليه»”" وأحمد بن حنبل في أحد قوليه”*' وما روي 
عن طاووس»” وأبي قلابة وعطاء "۲ وجاء في سنن ابن ماجه: أن عمران بن الحصين 
سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بهاء ولم يشهد على طلاقهاء ولا علن رجعتهاء فقال 
عمران: "طلّقتٌ بغير شُنّة» وراجعت بغير سنةء أشهد على طلاقها وعل رجعتها. ۲۳ 


أيضا: 
- ابن عاشورء التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور» مرجع سابق» ج۰۲۸ ص۳۰۹. 
(۲) الأصبحيء أبو عبد الله مالك بن آنس. الدونة الکبری. تحقيق: علي اماشم» دبي والقاهرة: رئيس دولة 
الامارات ودار النصر للطباعة الإسلامية» ۱8۲۲ هه ج4» ص۰۱۳۷-۱۳۹ وانظر أيضاً: 
- ابن عاشورء التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور» مرجع سابق» ج۰۲۸ ص۳۰۹. 
(۳) الشافعي» محمد بن [دریس. آحکام القرآن بيروت: دار الکتب العلمية» ۵ عم ج ۰۲ ص۱۳۱ . 
(5) ابن قدامة, الغني في فقه الامام أحمد بن حنبل الشيباني» مرجع سابق ج ۰۸ ص ۰4۸۳ وانظر آیضا: 
- بن قدامة» الشرح الکبیر مرجع سابق» ج۰۸ ص ٤۷ ٩-٤۷ ٤‏ . (مطبوع مع الغني). 
(0) طاووس» هو: أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان اليماني» سمع زيد بن ثابت وعائشة وأبا هريرة» توفي: 
۲ م. انظر: 
- العسقلاني» ابن حجر أحمد بن علي. تبذیب التهذیب. اعتنی به: عادل مرشد بیروت: مؤسسة 
الرسالتف 1 عم ج ۰۲ ص۲۳۹ . 
() اخصاص. آحکام القرآن الشهير بتفسير افصاص. مرجع سابق» ج ۰۵ ص٠ o‏ 
62 القزوینی سنن ابن ماجه» مر جع سابق» کتاب: الطلاق» باب: الرجعة» ص ۱۹ ۰۲ حديث رقم: 
(۲۰۲۰). وقال عنه الألباني: صحيح» في: 
- الألبان» صحيح سنن ابن ماجه مرجع سابق» کتاب: الطلاق» باب: الرجع ج۰۱ ص ۰۳۳ رقم: 
(۵ ۱۲۶ ۲۰۲۵). 


۲ 


وقیل: الأمر للوجوب في الراجعة دون الفرقة» وهو آحد قولي الشافعی ۷ 


وأحمد”'' ونسبه اسیاعیل بن حماد من فقهاء المالكية ببغداد إلى مالك " 

القول الثاني: إن الأمر في الاية الكريمة يفيد الندب والاستحباب وهو قول أي 
حنيفة»“ والمشهور عن مالك ونقل الشوكاني أنه قد وقع الإجماعٌ على عدم 
وجوب الإشهاد ني الطلاق»"' ' ومستندٌ هذا القول هو عدم جريان العمل بالتزامه بين 
المسلمين في عصر الرسول الكريم على كثرة وقوعه» ولم يؤثر عن الصحابة ذلك أيضاًء 
فدل على أن الأمر للندب والارشاد» لا للوجوب والإلزام» وقد قاسوا الاشهاد على 
الطلاق في الآية علل الاشهاد في البيع» بقوله تعالل: #أوَآشَهِدُدَا دا تيمم © [البقرة: 
۲ والاشهاد هنا مندوب الیه لا واج فدل علم آن الاشهاد علن الطلاق 
مندوب إليه أيضاً خشية الجحود والانکار. 

الاتجاه الثاني: ذهب الشيعة ال: "أن الاشهاد شرط في صحة الطلاق» فمن طلق 
ول يُشهد ذوي عدل فلا يصح طلاقه والزوجية قائم ۳" وقال اب حزم الظاهري: 
"من طلق وم يُشهد ذوي عدلء أو راجع وم يُشهد ذوي عدل فهو متعدٌ دود الله 


(۱) الماورديء الحاوي الكبير في فقه مذهب الامام الشافعي مرجع سابق» ج۰۱۰ ص ۱۹ ۳. وانظر آیضا: 
- الشافعي» أحكام القرآن» مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۰۱۳۱ 

(۲) ابن قدام الغني في فقه الامام أحمد بن حنبل الشيباني» مرجع سابق» ج۰۸ ص 4۸۳ وانظر آیضا: 
- ابن قدامة» الشرح الکبی مرجع سابق» ج۰۸ ص٤‏ ۵-8۷ 6۷ . 

(۲) ابن عاشور التحریر والتنویر مرجع سابق» ج۰۲۸ ص ۰۳۰۹ 

(5) الكاسانيء بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع» مرجع سابق» ج 4 ص ۹٩۱‏ ۳. 

(5) الحطاب الرعيني؛ مواهب الجليل لشرح ختصر خليل» مرجع سابق ج ۰۵ ص١١٤‏ . 

(7) الشوكاني» محمد بن علي. نيل الأوطار من آسرار منتقی الأخبارء پیروت: دار ابن حزم» ١٠٠٠م‏ ج ۳ 
ص1۷۹ . 

(۷) أبو السعود» تفسير أبي السعود» مرجع سابق» ج۸» ص ۰۲۱۱ 


. ٦٤ص الكليني» محمد بن یعقوب. الفروع من الكاني» بیروت: دار صعب ودار التعارف» ۱ ۰ هه جا‎ (A) 


ت 2 


تعالل» ۳ وقال رسول الله لّ: "من عمل عملاً ليس عليه آمزنا فهو رد" وقال: "لم 
یفرق الله عَقَعلّ بين الراجعة والطلاق والاشهاد فلا يجوز إفراد بعض ذلك عن 

الاتجاه الثالث: وهو ما ذهب إليه ابن تيمية» حيث جاء في الفتاوی: "وقد ظن 
بعض الناس أن الإشهاد المأمور به هو علل الطلاق» وظن أن الطلاق الذي لا بشهد 
عليه لا يقع» وهذا خلاف إجماع السلف. وخلاف الكتاب والسنة» ولم يقل أحدٌ من 
العللاء المشهورين بهء فان الطلاق أذن فيه أولآء ول يأمر فيه بالإشهاد. وإنما أمر 
بالإشهاد حين قال: #8 فد بش ْله اكه بمَعرون أو فَارفُوَهنَ يِمَعْرُوٍ ٩6‏ [الطلاق: ۲] 
والراد من المفارقة تخلية سبيلها إذا مضت العدة» وهذا ليس بطلاق ولا برجعة ولا 
نكاح» والاشهاد في هذا باتفاق المسلمين» فعلم أن الإشهاد انا هو علل الرجعة. ۲۳۲ 

مناقشة الآراء الفقهية: 

أجيب عما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الأمر في الاشهاد للندب بأن الأصل 
في الأمر أنه للوجوب. وم تقم قرينةٌ تصرفه عن ذلكء بل القرائنٌ تؤيّد مله على 
الوجوب؛ لأن الطلاق عمل استثناتي يقوم به الرجل وحده سواء أوافقته المرأةٌ أم لاه 
فإشهادٌ الشهود يرفع احتمال الجحود, ویثبت لكل من الرجل والمرأة حقّه ° 


)١(‏ ابن حزم» الحلل بالآثار» مرجع سابق» ج۰۱۰ ص۲۹۱. 
(۲) حديث متفق علیه واللفظ لسلم. وأخرجه البخاري بلفظ: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد". انظر: 
- القشيري» صحيح مسلم» مرجع سابق» كتاب: الأقضية» باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الامور ص۰۷۱ حديث رقم: (۱۷۱۸). 
- البخاري» صحیح البخاري» مرجع سابق» کتاب: الصلح. باب: إذا اصطلحوا عل صلح جور 
فالصلح مردود. ص۰۵۱ حدیث رقم: (۲۱۹۷). 
(۳) الحراني» جموع الفتاوی» مرجع سابق» ج ۰۳۳ ص 5 7. 
(6) شاكر» آمد محمد نظام الطلاق في الاسلام القاهرة: مکتبة النهضة» ۰2۱۹۳۲ ص۱۱۸ . 


€ - 


وما ذکر من أنه لم يُنقل أن أحداً طلّق آمام شاهدین لا یصلح حُجة للاستدلال؛ 
لا نقله أصحاب الرأي القائل بالوجوب من حوادث تدل علل لزوم الاشهاد. ۳ 

وآما قياس الاشهاد في الطلاق على الاشهاد في البیع؛ فقياسٌ مع الفارق» لسببین؛ 
أولهما: أن البیع آمر يجري بكثرة بين الناس» وإيجاب الاشهاد فيه يحول دون سرعة 
التعامل» وثانيهم|: أن البيع اتفاق بين إرادتين وليس من الأهمية بمكان أهمية الطلاق 
الذي هو تصرف بارادة منفردق وأمره يهم المجتمع بأسره باعتبار أن الأسرة هي 
أساس المجتمع."") 

وأجيب عن القول بإجماع العلماء علن عدم الإشهاد بآنه لا إجماع في المسألة» لما ورد من 
خالفة الشيعة والظاهرية» وحبر هذه الأمة الصحابي الفقيه عبد الله بن عباس عة . 


وأما القول بأن الأمر بالإشهاد لا يشمل الطلاق وأن المفارقة المقصودة هی تخلية 
سبيل المرأة إذا مضت العدة» وهذا ليس بطلاق فقد أجيب عنه بأن الأمر بالإشهاد راجع 


مرا ادرو م 


لل صدر رك وهي قوله تعالى: ییا لین طلفتم لاه موه دتم € [الطلای: ۱]. 


آراء بعض العلماء المحدثين في الاشهاد على الطلاق: 
اختلف العلاء العاصرون إل قولین في مسألة الاشهاد على الطلاق؛ القول الأول: 
ذکره الشیخ أحمد إبراهيم بك فهو یری أن الأصل في الطلاق أنه یقع بمجرد التلفظ 


(۱) القزويني» سنن ابن ماجه مرجع سابق» کتاب: الطلاق» باب: الرجعة» ص۰۲۱۹ حدیث رقم: 
(۲۰۲۵). وانظر أيضاً: 
- الطبري تفسير الطبري: جامع البیان عن تأويل آي القرآن مرجع سابق» ج۰۲۳ ص٤٤٤‏ . 
- القمي محمد بن علي بن الحسين بن بابویه. ما لا حضره الفقیه. تحقیق: حسن الموسوي» طهران: دار 

الکتب الاسلامیته جه (د. ت.» ج۳» ص۳۲۱: 

(۲) الصابوني عبد الرجن. مدی حرية الزوجین في الطلاق في الشريعة الإسلامية» دمشق: مطبعة جامعة 
دمشق» ۰0۱۹۲ ج۰۱ ص٥۷٤‏ . 

(۳) الرجع السابق» ج۰۱ ص۷١٤‏ . 

(4) إبراهيم بك. آحد. أحكام الأحوال الشخصية معلقاً علیها بأحكام المحكمة الدستورية والمحكمة العلیا = 


عو 


بالقول أو بالکتابة بأحد الألفاظ الدالة صراحة على الطلاق. أو بأي عبارة تقوم مقامه 
ویقصد بها الطلاق من يملكه. وهو الزوج» أو من ینیبه» أو یوکله في ذلك» أو الزوجة 
الفوضة بالطلاق. باختیارها نفسها؛ متی كان الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق. كما أن 
الأصل القرّر شرعاً أن الطلاق يثبت بكافة طرق الاثبات من بِيّنةٍ واقرار» ونكولٍ عن 
اليمين» أما أن يقال بأن الطلاق لا يثبت إلا بالإشهاد والتوثيق» فهو تقییذ لحق الطلاق 
الذي أسنده الله تعالك للزوج» والقول بعدم إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالتوثيق 
والاشهاد هو أمر فيه خالفة للقواعد والأصول الشرعية في القضاء والإثبات. 


القول الثاني: قال به عدد من العلماء» حين ذهبوا ال أن اشتراط الإشهاد لإيقاع 
الطلاق فيه مصلحة كبرئ في هذا العصرء ولا بد من القول بوجوب الإشهاد على 
الطلاق بحضرة الموثق الرسمي. بحيث لا يصح الطلاق ولا يقع إلا به» توثيقاً 
للحقوق بين الزوجين» وقياساً علن النكاح» وعملاً بظاهر النص وفحواه.'") 

وتعد هذه المعالجة من العاحات السياسية الشرعية الستندة إلى الالتفات لغاية 
النص» وأصحاب هذا الرأي هم الشيخ مصطفى الزرقاء"" والشيخ أحمد محمد 
شاكرء”" والدكتور عبد الرحمن الصابون» *" والشيخ محمد أبو زهرة»””*' والشيخ علي 
الخفيف.”'' والأستاذ الدكتور محمود السرطاوي " 


= للنقض. القاهرة: المكتبة الأزهرية» ۲۰۰۳ ص ۲ ۳. 
(۱) مجموعة من الباحثين. فقه الأحوال الشخصية. عمان: منشورات جامعة القدس الفتوحة ۱۹۹۸ م» ص ۰۲۱۱ 
(۲) الزرقاه مصطفی. مشروع قانون الأحوال الشخصية الوحد» دمشق وبیروت: دار القلم والدار الشامية» 
۲ ام ص۹١۱‏ . 
(۳) شاكرء نظام الطلاق ني الاسلام» مرجع سابق» ص ۰۱۱۹۰۱۱۸ 
(4) الصابوني» مدی حرية الزوجین في الطلاق. مرجع سابق» ج۰۱ ص ۰4۸۰ 
)٥(‏ آبو زهرة» محمد. الأحوال الشخصية القاهرة: دار الفکر العربي» ۰۱۹۰۷ ص۰۸ ۳. 
(7) الخفيف» علي. حاضرات عن فرق الزواج القاهرة: معهد الدراسات العربية العالية» ۰۸۱۹۵۸ ص ۰۱۳۱ 
(۷) السرطاوي» محمود. فقه الأحوال الشخصية »)١(‏ عمان: منشورات جامعة القدس الفتوحة» ۱۹۹۸م ص ۱۱ ۲. 
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وهو ما یترجح لدینا بناء عل الفوائد الترتبة عليه» والتي یمکن إجماها با يأتي: 

-١‏ إن الاشهاد على الطلاق يحقق العلنية التي لا یبقی معها وضع الرجل من 
المرأة سرا من الأسرار الحفوف بالریب والجحود. 

۲- يؤدي أيضاً بصورة غير مباشرة ال التقلیل من التسرع في الطلاق بقدر 
الامکان. والتخفیف من الغضب الدافع لهدم الأسرة» والانفعالات الباعثة عل 
التسرع» فليس في الاشهاد الا تعویق التسرع الغضبان في طلاق زوجته» دون أن 
یسلب الرجل حقاً منحه إياه الشرعء''' ودون أن یقلب نظام الطلاق في الاسلام أو أن 


يقيده بموافقة القاضي.'") 


۳- إن الإشهاد علل الطلاق من التدابير السياسية الزجرية التي يلجا إليها عندما 
ينحرف الناس» ويفسد الناس وفقاً لقاعدة (تبدل الأحكام بتبدل الأزمان)» وهو ما 
نبه إليه ابن عابدین؛ إذ قال: "كثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان» لتغير عرف 
آهله» أو لحدوث ضرورة» أو لفساد أهل الزمان» بحيث لو بقي الحكم على ما كان 
عليه أولاً للزم منه الشقة والضرر بالناس» ولخالف قواعد الشريعة المبنية على 
التخفيف والتيسير» ودفع الضرر والفساد. ولهذا تری مشايخ المذهب خالفوا ما نص 
عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها علل ما كان في زمنه» لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم 
لقال بم قالوا به» أخذاً من قواعد مذهبه."” " وقد نبّه العلماء إلى أهمية عدم الجمود على 
ما نقله السابقون من غير تحر للمقاصد الكلية والجزئية» وفي هذا يقول القرافي: 
رة غل ال لذت بدا عتلال ن اللي :هل قاس غل سکن 
NEY‏ 


() الصابوني» مدی حرية الزوجين في الطلاق» مرجع سابق» ج۰۱ ص ۰۸۰ 

(۲) الزرقاء مشروع قانون الأحوال الشخصية الوحد. مرجع سابق» ص۹١٠‏ . 

(۳) ابن عابدين» محمد أمين بن عمر. مجموعة رسائل ابن عابدين» بيروت: دار إحياء التراث» (د. ت.)» 
رسالة نشر العرف» ج۰۲ ص ۵ ۱۲. 

(5) القرافی الفروق» مرجع سابق» ج۰۱ ص ۰۳۲۳-۳۲۲ الفرق: (۲۸). المسألة الثالثة. 


- ۲6۵ - 


جملة؛ بقصد زجرهم عنه» بعد أن كان في عصر الرسالة» وني خلافة أبي بکر» وصدر 


2 
3 


من خلافة ارا طلقة وا 


فإذا ساغ لولي الأمر من التدابير الزجرية أن يمضي على الناس طلاقاً غير مشروع 
الوقوع زجراً هم عنهء آفلا يملك بطريق الأولوية أن يُلغي على الناس طلاقاً غير 
و 

عن أنني آری أن الفتيا بهذا الرأي وان كان ها وجه شرعي قوي لا یفتی بها مالم 
يعتمدها قانون الأحوال الشخصية في الدولة؛ ذلك أن الفتيا ينبغي أن تراعي القانون 
الشرعيّ المعمول بهء تجنباً للتضارب بين الفتيا والقانون. 

وكنثُ ناقشت أستاذي الشيخ مصطفی الزرقا في فتياه هذه» وهي جعل الطلاق 
بحضرة الموثق الرسمي تحت طائلة البطلان:”" هل تفتي الناس بها؟ فأفاد بأنه يجيز 
عرضها على طلبة العلم للمدارسة» ولا يُفتي بها إلا بعد أن تُعتمد قانوناً من الدولة. 


00 ۶ ور ع 
وهدا راي وجیه. 


(۱) وان كان قد تبين لعمر بعد ذلك أن هذا التدبیر لم يكن مفيداًء وفکر في الرجوع عنه فأعجلته المنية» 
انظر: 
- القشيري. صحيح مسلم مرجع سابق كتاب: الطلاق» باب: طلاق الثلاث» ص ۰8۹۰ حديث رقم: 
(E)‏ 


(۲) الزرقاء مشروع قانون الأحوال الشخصية الوحد» مرجع سابق» ص ۱5 ۰۱ 


,۳( الرجع السابق» ص۱۹ : 


= 


رابعاً: التدابير التشريعية لمعالجة العنف ضد المرأة وضرب الرجل زوجه 

من القرر عند علاء السياسة الشرعية أن وظيفة التشریعات حمل الناس على 
مراشدهم؛ أي وضع التشریعات التي تلزم الافراد بالسیر على طریق الرشد. ومن 
ذلك تنظیم مسائل الأسرة بالتشریعات التي تحفظ مقصد الشرع من بناء الأسرة سيا 
في موضوع ولاية تأدیب الرجل زوجه الناشز» ولا كان هذا الوضوع تناوله القرآن 
الكريم» فلا بد من بیان منهج السياسة الشرعية في فهم النص وتطبیقه واقع ووضع 
التدابیر الناسبة با حفظ مقصود الشرع من بناء الأسرة علل الودة والرحمة. 

وتتناول هذه الدراسة ثلاث معالجات فقهية؛ الأولك: ویمثلها جمهور الفقهاء» 
وهم من فهم الضرب بمعنی الضرب البدني» ولکنهم وضعوا له شروطاً شديدة من 
حيث الترتیب فلا يصار إليه قبل الوعظ وامجر كا وضعوا شروطاً من حيث نوعية 
الضرب. فلا یکون مُبرحاً» وانبا یکون بالسواك أو طرف الندیل أو ما شابه فاذا 
تعمّف الزوجٌ فیثبت للزوجة الحق أن ترفع الأمرّ للقضاء متظلمةء وقد تطلب الطلاق 
للضررء وقد پُعزر الزوخ إن أساء» وكل ذلك مما تحتمله السیاسات الشرعية. 

المعالحة الثانية: معالجةٌ مقاصدية تری أن المكلفين الیوم لا يحسنون تحقیق مقصود 
الشرع واقعاً. وكا كانت السياسة الشرعية تراعي حفظ مقصود الشرع في مواقع 
الوجود فقد رأئ عدد من الفقهاء القاصدیین النع من الضرب بالكلية» وهنا یصبح 
الضرب من الاعتداء المنوع تدبيراً سياسياًء ولا تتوقف المؤاخدة على تجاوز الحد فقط 
بل إذا قام باصل الضرب. فهذا بحد ذاته ممنوعٌ» ویدخل هذا التدبیر ضمن ولاية 
الدولة في تقييد المأذون به ابتداء إذا لوحظ إساءة استعماله. 

المعالجة الثالثة: هي امتداد لمدرسة القاصد إلا أنها تمثل نظرة جديدة تقوم على 
الفهم الكلي لوظيفة نظام الأسرة» وفق منهج شمولٌ يأخذ باعتباره بناء الاأسرق 
واا اساس الأزادة ره ا و کو وا لتر شون يم 
فهم الأحكام الجزئية المتعلقة» بمشروعية الضرب وسيلة حل الخلافات الزوجية. 


€۷ - 


ومنهج الفهم الكل الذي استندت إليه الدراسة مهم في وضع السیاسات التي 
محفظ مقصود الشرع. 


هذاء والأصل في هذا الحق قوله تعالى: م قَومُورت عَلَ ی با 2 


يمضه عل بعض وما انقفو ین آمولهم قالط E‏ حف اله 
2 مس رم هو 7 م2 Î ê‏ 8 ی 
E‏ و | 0 آطعتکم فلا يعوا ۳ 


مق هم 


لو سيبلا إن له کارت علا بدا ©( [النساء: ۳4]. 


وحق التأدیب جُعل للرجل إذا ترفعت الزوجة عن الطاعة فيا يجب علیها من 
ذلك» والذي يدل عليه نص الاية هو الترتیب في وسائل التأدیب التي شرعت للزوج: 
فيبدأ بالوعظة. ثم ال هجران في المضاجع» ومنه إلى الضرب» وفي ذلك تنبية يجري مجرى 
00 في أنه 0 حصل الغرض بالطريق الأخف وجب الاكتفاءء ولم يجز الاقدام 
عل الطريق الأشق."") 

بمعنی أن من انتهی نشوزه بالوعظ لا يحل هجره في المضجعء ومن كان يرتدع 
با هجر بالضجع فلا يحل ضربه» ومن لم يرتدع بها سبق حل ضربه ضرباً غير مبرح. 

ولا كان التشريعٌ الإسلامي محكوماً بقانون الغاية؛ بمعنی أن "الأحكام لم تشرع 
لأنفسهاء بل شرعت ل معانٍ أخر هي معانيها وهي المصالح؛”' آي: الغايات. والغاية 
من هذا الحق الذي منح للرجل علل المرأة هي التأديب والزجر دون الإتلاف 
والتشویه»"" فقد وضع الفقهاء عدة ضوابط للتأديب» يمكن استنتاجها من آقواهم 
وهذه الضوابط هي: 

۱- أن لا يكون الزوج مفرّطاً في حقوق زوجته عليه» وهو قيدٌ وضعه الحنابلة 


() الرازي» التفسير الكبير «تفسير الرازي». مرجع سابق» ج ۰۶ ص۷۲ . 
() الشاطبي» الوافقات في أصول الشریعة. مرجع سابق» ج ۰۲-۱ ص1۱۰ . 
)۳( الطيعي تكملة الجموع شرح الهذب. مرجع سابق» ج۰۱7 ص٩٤٤‏ . وانظر آیضا: 


- TEA -— 


فقالوا: "ویمنع من هذه الوسائل في التأدیب من علم بمنعه حقها حتئ يؤديه» 
ويحسن عشرتها؛ لأنه يكون ظالاً بطلبه حقه مع منعه حقها. ۲۳ 

۲- أن يتيقن الزوج من نشوز زوجته» فما یستحق بالنشوز لا یستحق بخوف النشوزء 
فقد جاء في الذهب الشافعي: "فان ظهرت آمارات النشوز وعظهاء ولا يضر بها؛ 
لأنه يجوز أن یکون ما ظهر منها لضیق صدر من غير جهة الزوح.۲۳۳ 

۳- مراعاة الترتیب في التأدیب كما ورد في الآية الكريمة» وهو ضابط متفق عليه 
عند الفقهاء»' '' فللرجل أن یودّب زوجته علل الترتیب: 

أ- التأديب بالوعظ: فیعظها آولاً على الرفق واللین» ويذكّرها بها أوجب الله 
عليها من خسن الصحبة» وجیل العشرة لازو والتذكير با يلين القلب 
لقبول الطاعة واجتناب المنكر» فان رجعت ال الطاعة والاأدب حرّم ال هجرٌ 
والضرت. لزوال مبیحه. ° 

ب- التأدیب باشجر: فإذا لم ينفع التأدیب بالوعظ فینتقل ال الهجر» وقد تعددت 
آراء الفقهاء في معنی امجر: آهو ال هجر بالکلام آم امجر بالفراش؟ والجمهور 
عل أن اشجر یکون بالکلام آولا» ثم بالفراش وان الحجر بالکلام لا يزيد 


(۱) البهوتي» منصور بن یونس. کشاف القناع عن متن الاقناع» بمکة: مطبعة الحكومة؛ ۱۳۹6ه ج۵ ص4 ۲۳. 
(۲) المطيعي» تكملة الحموع شرح الهذب؛ مرجع سابق» ج۰۱ ص٥٤٤‏ . 
(۳) الكاساني» بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع» مرجع سابق ج ۰۳ ص۰۱۳ وانظر آیضا: 
- الدسوقي. حاشية الدسوقي على الشرح الکبی مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۳ ۳. 
- الطيعي؛ تكملة الحموع شرح الهذب مرجع سابق» ج۰۱7 ص٥٤٤‏ . 
- البهوتي» کشاف القناع عن متن الاقناع مرجع سابق» ج ۵ ص 4 ۲۳. 
(6) القرطبي الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابق» ج ۰۵ ص ۱ ۰۱۷ 
(0) الكاساني» بداتع الصنائع في ترتیب الشرائع» مرجع سابق ج ۰۳ ص۰۱۳ وانظر آیضا: 
- الدسوقي. حاشية الدسوقي على الشرح الکبی مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۳ ۳. 


- البهوتي. کشاف القناع عن متن الاقناع مرجع سابق» ج ۰۵ ص٤ ۲٣‏ . 


- ۲۹ - 


عن ثلاثة أيام» آما في الفراش؛ فحدده المالكية بأن لا يزيد عن شهر وقال 
الحنفية: بهجرها بأن لا يجامعهاء وقيل: ببجرها بأن لا يكلمها في حال 
مضاجعته إياها.''' وبمثل هذا قال الشافعية: امجران في الفراش والهجران 
بالکلام» ولكن لا يجوز أن بهجرها بالكلام أكثر من ثلاثة أيامء”'' لما روي عن 
الم اد "لا يِل شلعم أن جر أَحَاهُ قوق تلذ" وقال ااب“ 
له لا تیا رن فراش ولا وطء» وهو قول الشعبي"۲ 
وقتادة" واحسن البصري»"" ورواه ابن القاسم عن مالك وقالوا له أن 


(۱) الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» مرجع سابق» ج۰۳ ص ۱۱۳ . وقد رد ابن العربي عن ذلك في کتابه: 
- ابن العربي» آحکام القرآن. مرجع سابق» انظر الرد: ج۰۱ ص۱۸ ۶. 
(۲) الاوردي الحاوي الکبیر في فقه مذهب الامام الشافعي» مرجع سابق» ج94» ص ۹۹۸. 
(۳) متفق علیه و اللفظ للبخاري. انظر : 
- البخاري» صحیح البخاري, مرجع سابق. کتاب: الاستئذان» باب: السلام للمعرفة وغير المعرفة» 
ص ۰۱۲۰۱ حدیث رقم: (1۲۳۷). 
- القشيري» صحیح مسلم. مرجع سابق. کتاب: البر والصلة والاداب. باب: تحریم ال هجر فوق ثلاث 
بلا عذر شرعي» ص5 ۰۱۰۳ حدیث رقم: (۲۹۲۰). 
(5) ابن قدامة» الغني في فقه الامام أحمد بن حنبل الشيباني» مرجع سابق ج ۰۸ ص ۱۱۳ وانظر آیضا: 
- البهوي کشاف القناع مرجع سابق ج5» ص٤‏ ۰.۲۲ 
(5) ابن العربي. آحکام القرآن» مرجع سابق» ج۰۱ ص۱۸ وانظر آیضا: 
- الحطاب» مواهب الجليل لشرح ختصر خليل؛ مرجع سابق» ج ۰۵ ص ۰۲۱۲ 
(7) الشعبي هو: آبو عمرو عامر بن شراحیل بن عبد ال حمداني الکوفي» كان إماماً حافظاء فقیها» قال 
العجلي: مرسل الشعبي صحیح. توفي سنة 9 ۱۰ه. انظر: 
- ابن حجر. تهذیب التهذیب. مرجع سابق» ج۰۲ ص ۱۶ ۲. 
(۷) قتادة» هو: آبو الخطاب البصري الحافظ قتادة بن دعامة» ثقة ثبت. توفي سنة ۱۱۸ ه. انظر: 
- ابن حجر. تهذیب التهذیب. مرجع سابق» ج۰۳ ص۲۸٤‏ . 
(۸) الحسن البصري» هو: الحسن بن يسارء مول الأنصار» سيد التابعين» كان جامعاً عالماً فقيهاً ثقة» 
توفي ١٠١١ه.‏ انظر: 


5 ابن حجر تهذیب التهذیب. مر جع سابق» ج۰۱ ص۸۸ ۰۲ 


و۵ ۲ — 


الضجع بالشهرء''' ولیس له أن هجرها في الکلام فوق ثلاث."" وقال ابن 
عباس أنها لا تترك في الکلام» ولکن الهجران في آمر الضجع."" وجاء عند 
الغزالي أن مدةً امجر تکون من لبلة إلى ثلاث لیال» فان لم ینفع ضریها!*؟ 
استعرض الطبري معاني الحجر في اللغة وبين الفرق بين استعیال الهجر متعدياً 
بنفسه ومتعدياً بحرف اس وبین أن هجر الكلام يتعدّئ بنفسه أما بحرف الجر فقد 
حمله على الربط بالحبل» وهو أحد العاني المحتملة لغة وفي هذا يقول: 


"ولا معنى للهجر في كلام العرب إلا على أحدء ثلاثة أوجه: أوها: هجرٌ الرجل 
كلام الرجل وحدیثه وذلك رفضه وترگه يقال: "هجر فلان أهله يهجرُها هجراً 
وهجرانا. وثانيها: الإكثار من الكلام بترديده كهيئة كلام امحازی» يقال منه: "هجر 
فلا ي کلامه جر عجرا" |ذا هی ومدّد الکلمة. وثالشها: هجر البعیی |ذا ربطه 
صاحبه ب" المجَّار"» وهو حبل يُربط في حَقَويها ورسفها. ثم آتی لكل معنی بشواهد. 

وفتّد الطبري القول الأول؛ لآن فعله هو الاهجار: وهو القول الذي فيه الغلظة 
والآذی» وفتد القول الثاني بمعنی عدم الحديث. أو عدم الجاع؛ لأن هذا يحقق 
مقصودها فهي متنعة عن طاعته» وبعدم الحديث معه تشعر بالسعادق وفي هذا يقول: 


.7 57 الحطاب» مواهب الجليل لشرح ختصر خلیل» مرجع سابق» ج ۰۵ ص‎ )١( 
ابن قدامة» المغني في فقه الامام أحمد بن حنبل الشيباني» مرجع سابق» ج۰۸ ص ۰۱۱۳ وانظر أيضاً:‎ )۲( 
. 71 ٤ص البهوتي» كشاف القناع عن متن الاقناع مرجع سابق» ج5»‎ - 
.5 ١8ص ابن العربي» أحكام القرآن» مرجع سابق» ج۰۱‎ - 
القرطبي. الجامع لأحكام القرآن مرجع سابق» ج 25 ص۱۷۹ وانظر أيضاً:‎ )۳( 
. ٤۱۸ص ابن العربي» أحكام القرآن مرجع سابق» ج۰۱‎ - 
الغزالي» آبو حامد محمد بن حمد. إحياء علوم الدین القاهرة: مطبعة مصطفی البابي الحلبي» ۱۳۶۷ هه‎ )( 


ج٣“‏ ص 5 5 . 
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"والمرأة الخوف نشوژهاء» انا مر زوجها بوعظها لتنيب الل طاعته فيا يجب علیها له 
من موافاته عند دعائه إياها إلى فراشه. فغيرٌ جائز أن تکون عظته لذلك حتئ تفیء 
المرأة إلى آمر الله وطاعة زوجها في ذلك» ثم يكون الزوجٌ مأموراً بهجرها في الأمر الذي 
كانت عظته إياها علیه. وإذ كان ذلك کذلك. بطل القول بأن معنئ ال مجر هجر ابحماع 
كذا لا يصح القول بتفسير الهجر بمعنی هجر الكلام؛ لأنَّ الله تعالل ذكره قد آخبر على 
لسان نبيّه يي أنه لا تيل لمسلم أن هجر أخاه قوق ثلاث. ثم إن المرأةَ الناشز تسر إذا 
يكلمها زوجها ولا يَرَاها ولا تراه» "فکیف يُؤْمر الرجل في حال بغض امرآته ایام 
وانصرافها عنه بترك ما في تركه سَرٌورهاء من ترك جماعها ومحادثتها وتکلیمها؟" ثم 
يصل الطبري بعد هذه الناقشة ال أنه "لا وجه لإعمال الهجر" في كناية آسیاء النساء 
الناشزات آعنی في "الماء والنون" من قوله: "واهجروهن؟؛ لأنه إذا أريد به ذلك المعنى» 
كان الفعل غير واقع» انا يقال: "مجر فلان في كلامه" ولا يقال: "هجر فلان فلاناً". 
فإذ كان في کل هذه المعاني ما ذكرنا من الخلل اللاحقء فأول الأقوال بالصواب في ذلك 
أن يكون قوله: "واهجروهٌ » موجّهاً معناه إل معنى الرّبط بالحجار» علن ما ذكرنا من 
قیل العرب للبعیر اذا ربطه صاحبه بجنا اعلا ما وصفنا: TER A‏ 

یمثل منهج الطبري في السألة نموذجاً واضحاً لفساد النهج الذي یعتمد على 
العاني اللغوية» من غير التفات للنظر الشمولي» فالطبري یرفض تفسير ال هجر بمعنى 
عدم الکلام» مستنداً إلى أن الرسول هی عن هجر المسلم آخاه فوق ثلاث ويجيز 
الربط بالحبل! مع أن هناك أحاديث واضحة تنهی عن إيذاء السلم لأخيهء لقد أدرك 
الدارسون غرابة اجتهاد الطبري فتأوّلوا کلامه وقالوا: لعله أراد المجر بالبيوت 
بمعنی ايء "غي أن اين الغري عد ذلك في غاية البعد والشذوذ ورد علیه في 


(۲) وقال بعض العلیاء: يقصد الحبس في البيت» فيكون مشتقاً من امجار» وهو الحبل الذي يربط به البعير. 
انظر أيضاً: 
- الدوري» قحطان عبد ال رحمن. صفوة الأحكام من نيل الأوطار وسبل السلام بغداد: دار السلام» 
ام ص !۰ ار 


— ۲۵۲ — 


کتابه آحکام القرآن» بقوله: "يا ها من هفوة من عالم بالقرآن والسنة»"”'' ورجّح معنین 
البعد في الضاجع لیدل عل امجران الطلوب في الاية. وآما من قال: "يوليها ظهره" 
فقد أخذ القول على آظهر الظاهی وهو حمل الأمر على الأقلء وهو ما ذهب إليه حبر 
الأمة ابن عباس .''' وأما من قال: "يجرها في الکلام" فقد حمل الأمر على الأكثر؛ أي 
لا يكلمها ولا يضاجعها. 
- التأديب بالضرب: وذلك استناداً لقوله تعالل: ##وَاضْرِبُوْهُنَ 4 وقد أساء 

بعضهم فهم هذه الوسيلة» وعمل بها من غير ضوابط کم استخدامها. وبالرجوع إل 
ما حرّره الفقهاء في کتبهم عن الضرب باعتبارها تأديبية» نستنتج الضوابط الآتية: 

- الموازنة بين المقاصد الو إن الغاية من الضرب هو التأدیب الذي يرجى 
منه الصلاح ولیس الاتلاف. فاذا ترتب عليه إيذاء البدن فانه لا پشرع؛ ؛ لأن التأديب 
جعل حقاً للزوج» اون به في حالة رد الزوجة التي رفضت منهج احوار 
والتناصح» وكل منهج للتعاون الانساني بينها وبين زوجهاء وهو مع ذلك حقٌ مقيد 
بشرط السلامة» فلا يجوز استعماله متمحضاً لنفع الزوجء أو مما لا يعتبر مثله أدباًء كأن 
يؤدي ال الإتلاف ۳ 


ومن هنا حدد الفقهاء معنی الضرب بأنه الضربٌ غير البرح. الذي لا یکسر عظاً 
ولا يشين جارحة» وان علم الرجل أن زوجته لا تترك النشوز الا بالضرب البرح لا 
يباح له بحال من الأحوال أن یضر ماه فان وقع منه ذلك. فان لما التطلیق عليه 
بالضرر. والقصاص إذاكنت تعدیه لها 


(۱) ابن العربي. أحكام القرآن مرجع سابق» ج۰۱ ص۱۸ ۶. 

(۲) الرجع السابق» ج۰۱ ص۰۱۸ 

(۲) عودة عبد القادر. التشریع الجنائي الإسلامي» القاهرة: كلية دار العروبت» ط۰۲ ۱۹۵۹ ج۰۱ 
ص ۱۷ ۵. 

(5) الدسوقي. حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» مرجع سابق» ج۰۲ ص ۳ ۳. 


- ۲۵۳ — 


ووجه النظر في هذه المسألة ما آشار إليه الشاطبي من أنه إن كان ظاهر الأعمال 
الشرعية موافقاً لأصل المشروعية» والمصلحة مخالفة» فالفعل غيرُ مشروع وغيرُ 
TT‏ سوه لامها وان فا أمور اخرتعي 
01 وهي الصالح التي شرعت لاجلهاء فالذي يعمل من ذلك على غير هذا 
الوضع فليس على وضع المشروعات.''' فالشاطبي يبين أن الأحكام إذا أفضت إل نقيض 
مقصودها الذي شّرعت من أجله» تغير وصف الفعل من كونه مشروعاً إلى غير مشروع» 
التفاتاً إلل المآل واعمالاً له. ۱ 

إن الشريعة الاسلامية یکمل بعضها بعضاًء فلا بد أن تجمع النصوص الواردة في 
موضوع ضرب الزوجة بقصد التأدیب. ویبنی الحكم في المسألة بناء عن ذلك. 

وقد ورد عَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَّمْعَةَ قال: "تى لني كل آن يَضْحَكٌ الرّجُل ما يرج 
مِنْ لافس وقال: "بم يَظْرِبُ أَحَدُكُمْ امْرَأتَهُ رب الْمَخْلٍ نم لعَلَّهُ انمه" 
وقال أيضاً: "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم»"”" كما ورد 
عنه ب أنه قال فيمن يضربون نساءهم: "ليس أولئك بخياركم»" وما يؤيد هذا 
النظر ما ورد من فقه عطاءء حيث قال: "لا يضربهاء وان أمرها ونهاها فلم تطعه 
ولكن يغضب علیها. ۲۳۲ 


(۱) الشاطبيء الموافقات في أصول الشريعة» مرجع سابق» ج ۰۲-۱ ص٠٠٦‏ . 

(۲) البخاري» صحیح البخاري؛ مرجع سابق» كتاب: الأدب باب: قول الله تالل: اا ال امنأ آذ 
یسح روم قن فوم ...€ [الحجرات: ۰6۱۱ ص ١١79‏ حدیث رقم: (5۰4۲). 

(۳) الرجع السابق کتاب: النکاح» باب: ما یکره من ضرب النسای ص ۰۱۰۳۱ حدیث رقم: (5 9۲۰). 

(5) السجستاني» سنن أبي داود مرجع سابق» کتاب: النكاح» باب: في ضرب النسای ص٤‏ 5 ۰۲ حدیث 
رقم: (۲۱). وقال عنه الألباني: اسناده صحیح. انظر: 
- الألباني» صحیح سنن أبي داود» مرجع سابقء کتاب: النكاح» باب: في ضرب النساء ج٦»‏ ص ۳۲۳ 


حدیث رقم: (۱۸۲۳). 


(5) ابن العربي» أحكام القرآن مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۲۰ . 


- ۲۵6 


قال ابن العربي تعلیقاً على ذلك: "هذا من فقه عطاء فانه من فهمه بالشريعة 
ووقوفه علل مظان الاجتهاد علم أن الأمر بالضرب ههنا أمرٌ إباحة» ووقف على 
الكراهية من طریق آخری في قول النبي تا من حديث عبد الله بن زمعة: "إني لأكره 
للرجل یضرب أمته عند غضبه ولعله أن یضاجعها من یومه. ۱۳ 

وقال الشافعية ۳" واطنابلة: ۳" الأول ترك ضریها إبقاء للمودة» فان ضرا فلیکن 
بدرة أو خراقا» وهو مندیل ملفوف. لا بسوط ولا بخشب. وبالجملة فالتخفیف بأبلغ 
شيء أولى في هذا الباب. 

وبناء على ما تقدم فإنه ينبغي علل الفقيه والمجتهد أن يراقب الواقع» ويفقه 
التغيرات الاجتاعية» وسلوك المكلفين. يؤيد ذلك ما جاء في صحيح ابن حبان من أن 
الرجال استأذنوا رسول الله ية في ضرب النساء فأذن لهم» فضربوهن» فبات» فسمع 
صوتاً عالياًء فقال: ما هذا؟ قالوا: أذنت للرجال في ضرب النساء فضربوهنء» فنهاهم 
وقال: "خيركم خیرکم لاهله وأنا خير کم و 

هذاء وإن الناظر إلل واقع الحاکم الشرعية یتضح له أن الکلفین یستعملون 
الضرب لخدم الأسرة» وییارسون الضرب العنيف» وکل ذلك يدعو ال الفتیا بعدم 
الضرب. استناداً إلى الوازنة بين القاصد الشرعية» وهو رأي د.محمود السرطاوي» وما 
تنبی عنه قوانین الأحؤال الشخصية في الدول العربية حیث جعلت الضرب متنا 


للاضر ار وبه نقول. 


() الرجع السابق» ج۰۱ ص ۲۰ . 
(۲) الطيعي. تكملة الجموع شرح الهذب. مرجع سابق» ج۰۱۲ ص ۰ 5۵ 


(4) البستي آبو حاتم محمد بن حبان بن آجد التميمي» صحیح ابن حبان «بترتیب ابن بلبان»» تحقیق: شعیب 
الأرنووط بیروت: موسسة الرسالت ط ۰۱ (۸۱۱۲/ ۰2۱۹۹۱ کتاب: النکاح» باب: ذکر الزجر عن 
ضرب النسای ج9» ص ۰۶۹۲-4٩۱‏ حدیث رقم: (۱۸۲ ۶ قال عنه شعیب الأرناؤوط: حسن لغيره. 


— ¥00 - 


معالجة عبد الحميد آبو سلییان لوضوع ضرب المرأة وسيلة لحل الخلافات الزوجیة:۲۱۳ 

يرئ أبو سلیمان أن النصوص الواردة في موضوع ضرب الزوجة» من مُشكل 
النصوص التي تحتاج إلى بحثِ» وتأمل لفهم مقصود الشرع في المسألة على نحو 
ينسجم مع الرؤية الاسلامية الكلية لوظيفة الأسرة» وقيامها علل المودة والتراحم. 

واللفظ المُشكل في أصول الفقه هو الذي يحتمل أكثر من معنئ» ويزول خفاؤه 
بالتمعن والاجتهاد.”'' وللأصوليين في الاجتهاد لتفسير اللفظ مناهج متنوعة: منها 
الاعتاد علن المقصد الشرعی الكلى» أو المقصد الشرعی الجزئى (الحكمة)» أو الاعتماد 
علل قرائن معينة» لترجيح أي المعاني اللغوية تلفظ هو الأقرب إلى مقصود الشرع من 
بين جموع المعاني المحتملة لغة. 

وهناك أسلوبٌ آخر من المعالجة يلجأ إليه المجتهدون» وهو يتضمن معالحة أكثر دقة 
وعمقاً وتعقيداً وهي التأويل» وذلك بصرف اللفظ عن معناه اللغوي ال معنین آخر 
لوجه يقتضى هذا العدول» وغالباً ما يكون مستند التأويل هو النظر المقاصدي. كا أنه قد 
كما اللفظ الواردق نص قرم ما ملستي الجاز ذا تعذر امل غلل امفیند. 

وعند النظر في معالجة آبو سليان لتفسیر آیات الضرب نجده یمیل ال الاختیار 
من بين المعاني اللغوية المحتملة» بحيث تکون العالة مقبولة عند من یتخوف من 
(۱) آبو سلییان» عبد الحميد. ضرب المرأة وسيلة لحل اخلافات الزوجية» هرندن: العهد العالمي للفکر 

الاسلامي سلسلة أبحاث علمية» رقم (۰)۱۷ NEY‏ 


(۲) الألفاظ غير الواضحة في آصول الفقه: هي التشابه» والجمل والشکل. والخفي. والتشابه هو الأشد 
خفاء لاستئثار الله تعالل بعلمه. كالأحرف القطعة في فواتح السور مثل: ألم» کهیعص. وهذه لا یتعلق 
اصطلاحي خاص. كالزكاة والصيام» وهذه الألفاظ لا يزول خفاؤها الا بتفسیر الشرع. وأقل منها 
درجة في الخفاء الشکل. ومنه الشترك اللفظي وهو الذي يحتمل آکثر من معنی لغويء أو یتناوله آکثر 
من نصء ویزول خفاژه بالاجتهاد. ثم الخفي وهو لفظ لا غموض في دلالته» وانا نشأ الغموض في 
انطباق اللفظ على بعض الأفراد. ویدخل تحت هذا المعنى التکییف الفقهی لواقعة ماء کتکییف النشل. 
وهو آخذ مال الغیر بخفة. أيشمله لفظ السرقة آم لا؟ وهذا ما یزول بالاجتهاد آیضا. 


- ۲۵۲ 


"دلالة التأویل" وان كان الادق أصولياً أن نعد معالجة آبو سلیان من التأویل 
الأصولي؛ لأنه یصرف لفظ (الضرب) الوارد في الاية عن معناه احقيقي» وهو الایلام 
البدني إلى معنىّ جازي؛ هو البعد من البیت. وان كان هذا العنی الجازي بینه وبين 
دلالة اللفظ في أصل الوضع اللغوي علاقة ما؛ حيث يرئ آبو سلییان أن لكلمة 
الضرب في القرآن آکثر من استخدام وقد جاءت على سبعة عشر وجها: منها ما جاء 
بمعنی ضرب المثل» أو الضرب الادي کقوله تعالل: * ماع عم را یمین 4 [الصافات: 
۳ فإذا آنعمنا النظر في كافة الایات نجد جملة معاني فعل ضرب بصیغته التعدیق 
والجازية فیها معنی العزلء والفارقة والابعاد» والترك. فالشیء يُضرب مثلاً؛ أي 
یستخلص, والضرب في الارض السفی والضرب بالسور العزل والنع» إلخ.'") 

عن أن النهج الذي يسير عليه آبو سليان لا يكتفي بفهم النص علل ضوء 
حکمته وعلن ضوء القاصد الكلية للمشرع بل یقوم بدارسة وظيفة نظام الاسرة 
ككل؛ وبناء عليه يفهم الأحكام الجزئية في إطار وظیفتها في الجتمع» وکان یکفیه أن 
يستند إلل هذا المنهج ليقول بعدم جواز الضرب في أيامنا من غير صرف للفظ عن 
معناه اللغويء وهو الإيذاء البدني؛ لأنه لم يعد يحقق مقصود الشرع. 

ويمكن أن يؤدي وجهة النظر هذه بعدم صحة المنهج التجزيئي الذي يأخذ 
الأحكام العامة الموجهة لنظام كامل من حديث آحادي لا ينسجم في مآله وغايته مع 
مقصود الشرع من وظائف نظام الأسرة جلةء ويمثل علن ذلك بأن حديث: 
"واضربوهن ضرباً غير مبرح" الذي یستدل به علل جواز الضرب مع تقييده» قد جاء 
في خطبة حجة الوداع» ومناسبته في معاقبة المرأة عل الفاحشة "ووطء الفراش وليس 
علن النشوزء کما تدل معظم الروایات. إلا ما تفرد الامام أحمد بروایته ۲۳۳ لخطبة حجة 
(۱) آبو سليمان» ضرب المرأة وسيلة لحل الخلافات الزوجية» مرجع سابق» ص4 ۲۹-۲. 
(۲) الشيباني» مسند الإمام أحمد ابن حنبل» مرجع سابق» ج٤‏ ۳» ص ۰۳۰۰ حديث رقم: (۰)۲۰۹۵ وقال 


عنه شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره. 


- ۲ ۵۱۷ - 


الوداع: "ون هي عَلَيِكُنْ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَ عفاً آن لا یوطنن فزشکم آعدا غَْرْكُمْ ولا 
امه وضو ربا کے مح "» آما رواية غير آمد فموضوع الضرب هو في 
عقوبة الزناء كا تدل رواية مسلم لخطبة الوداع: "فاتقوا الله في السای فَإِنَكُمْ 
عون بان اله وَاسْتَحْلَلَتُمْ فُرُوجَهُنَ بِكَلِمَةٍ ال وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ آن لا يُوطِيْنَ 
سکم أحدا توت فان فَعَلْنَ دك فَاضْرِبُوهْنَ صَرْباً ع شبح ٠".‏ 

ولعل هذا التفرد للإمام أحمد هو من إضافات الراوي التفسيرية» في حين أن 
الروايات الأخرئ لحديث الضرب غير المبرح تجعل موضوعه في العقاب علل الفاحشة 
کا نت 

وهذا ا منهج ينسجم مع ما تقرّرَ في مبحث آدلة السياسة الشرعية من وجوب فهم 
الكليات على ضوء الجزئيات» ومراعاة الوحدة التشريعية التي تجمعٌ النصوص جيعاً 
في موضوع الأسرة» بحيث يتحقق الانسجام بين الأحکام والمقاصد» فلا يكون حكم 
الضرب مثلاً متناقضاً مع مقصود الزواج جلة بتحقيق الودة والسكن؛ إذ لا يجوز 
شرعاً أن مهدم فهمٌ حكم جزئي أو تطبيقه مع القاصد الكلية للمشرع. 

وقثل دراسة "آبو سلیان خطوة متقدمة في معالجة القضايا الإشكالية» ولكنها 
تحتاج إلى ضوابط أشدّ؛ إذ الخروج من العنی اللغوي من غير ضوابط» كان مدخل 
الباطنية للقول بالظاهر والباطن» با أدئ إلى التفلت من الالتزامات جملة. ومن هنا كان 
النهج الأصولي يرئ أن التأويل يحتاج إلى دليل» ومن أدلة التأويل النظر القاصدي. 

وفي دراسة أبو سلییان أفكارٌ جديدة» يمكن أن تكون مستنداً للتأویل» لصرف 
اللفظ عن ظاهر معناه اللغوي إلى معنی آخر آقرب لتحقيق مقصد الشرع وذلك 
)١(‏ القشيري» صحيح مسلی مرجع سابق» كتاب: الحج» باب: حجة النبي و ص ۰4۸4 حديث رقم: 

.)۱۲۱۸( 


(۲) آبو سلیان» ضرب المرأة وسيلة لحل الخلافات الزوجية» مرجع سابق» ص ۱۳ . 


- ۲۵۸ 


بالاستناد إلى فهم وظيفة النظام» وقواعد علم الاجتاع وهذه الرژية الكلية نمثل 
الوحدة التشريعية التي تجمع الرؤية الكونية والرؤية الشرعية. 

لاحظ آبو سليمان أن موضوع الضرب لإكراه المرأة على طاعة زوجها لا ينسجم 
مع ما قرره الإسلام من مُثلٍ وقيم» كا أن تفسير الضرب بمعنی الإيذاء البدني لا 
تسم شم نك ا عدا الذي ميته خی كر الاق تایه رن مزا 
يقول: "ولفهم هذه الآية لا بد من وضعها في إطارها العام من نظام الأسرة» حتی 
يمكننا خسن فهم دلالتها با يوفق الله إليه في إطار مقاصد الدين والشريعة» فالله 
سبحانه وتعالل يقول: 98 فراع یمین © [الصافات: .]٩۳‏ 

ومن العلوم أن الودة والرحمة لا تأي من الضرب والایذاء؛ لأن النفس الانسانية 
تنفر من تخاف» وتأنس إلى من تحبء فبناء البيوت على الحبة هو النسجم مع النظرة 
الاسلامية الكلية» بدلیل أن الله تعالل نهى عن إمساك النساء بقصد الضارة فقال 
سبحانه: ودا لقع السا نع فأمیکوهری موف أو سره یرو فلا مکش 


ارچ رو 


ضرارا لِتَعْتَدُوأ # [البقرة: ۰۲۲۳۱ 


كما يرئ آبو سليان أنه لا ینسجم تفسیر الضرب بمعنی الایذاء الجسدي مع ما 
تقرر من أن الشريعة جعلت ابتداء الزواج» وانتهاءه بإرادة الزوجین؛ فللزوج حق 
الطلاق كما للمرأة حق المخالعة» فهل الضرب بمعنی الایذاء احسدي سیعجل 
بالخالعة آم یژجلها! وهل التعجیل بانهاء الحياة الزوجية محقق لقاصد الزواج؟! وفي 
هذا العني یقول: "وحرصت الشريعة علل توفير كافة الأسباب الودية إلى تماسك 
الأسرة» وتضامنها» وحفظ هویتها؛ وهوية آفرادها» وأنساءهم» وانتسابهمء وانتمائهم. 
ولذلك كانت عضوية مؤسسة الأسرة في الاسلام عضوية اختيارية» ولا جال فيها 
وی وا و ات افو سرت ارس عق اه ات واد 
العلاقة الزوجية إذا لم يعد أحدهما یرغب في البقاء فيهاء ولا يحتمل آعباء‌ها؛ لأن ذلك 
ولا شك خيدٌ من علاقة تقوم علل البغض والكراهية والشقاق. فالزوج إذا كره 
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العشرة له حق الطلاق" في الاسلام والرأة إذا کرهت العشرة لما حق "الخلع" في 
الاسلام» وذلك برد من اله أو دونه بالتراضي بين الزوجين» حتی لا یکون الال من 
قبل المرأة» أو قرابتها والطمع سبب تفکك الاسرة. 

وهکذا فلا یمکن أن يكون القهر و الضرب" وسيلة مقصودة لارغام المرأة عل 
غير إرادتها ورغبتها في المعاشرة» كما أن "الضرب" علن أي حال من الأحوال لیس 
وسيلةً مناسبة لإشاعة روح الودة بين الزوجین» وليس وسيلة مناسبة لكسب ولاء 
أطراف العلاقات الحميمة وثقتها. 


هل "الضرب" بمعنى اللطم والألم والأذئ الجسدي والنفسي من الوسائل التي 
تقوي عوامل رغبة المرأة في البقاء في الأسرة والحفاظ عليها؟! وهل يمكن هذا 
"الضرب" أن يقهر المرأة المسلمة المدركة لحقوقها وكرامتها الإنسانية» كا تشيعها ثقافة 
العصرء أو أن يرغمها ذلك عل البقاء في آسر الزوج وعسفه. وهو لا يتورع أن يناها 
بالضرب والمهانة» أم أن ها في الإسلام خرجاً ميسراً من هذا الأسرء بالخلع والفارقة؟ 

فإذا لم يكن "الضرب" بمعنی الأذئ والإيلام الجسدي والمعنوي - والذي يتخذ 
بعض الرجال الاشارة اللفظية القرآنية إليه مبرراً وتعلّةَ للجوء إليه في قسوةٍ ضد 
المرأة» استغلالاً للظروف التي قد تجبر بعص النساء على الصبر بسبب الحاجة المادية» 
أو الخوف على الأبناء» وسيلة إيجابية تتسق والدوافع القرآنية في بناء الأسرة وعلاقتها 
الصحيحة» وتؤدي ال كسب ولاء المرأة وبتها. وحرصها علل البقاء ضمن كيان 
الأسرة والعلاقة الأسرية» فهل العنی المقصود في القرآن الكريم فعلاً بكلمة "الضرب" 
هو إعطاء الرجل "الحق" في ضرب المرأة بمعنی الإيلام والأذئ الجسدي والاهانت 
لكي تخضع المرأة للرجل» وتنقاد عل کُره منها لرغباته؟! 

لذلك يصبح من الفهوم لدينا سبب التساؤل عن الضرب بمعنی الويلام 
والمهانة» وعن موقع ذلك من مفهوم العلاقة الإسلامية الزوجية القائمة على المودة 
والرحمة والسکن. لاسيما حين يؤخذ في الحسبان واقع العلاقات الاجتاعية في الجتمع 


Na 


السلم المعاصرء وما یتعرض له بعض النساء من مارسات التسلط والقسوة الادية 
والمعنوية» وبسبب بعض ما يردد اعتسافاً من منطوق الفتاوی التراثية التي تبالغ في 
إطلاق سلطة الرجل في إدارة شوون أسرته»ء باعتباره رأس الأسرة» متجاهلین أن 
مؤسسة الأسرة يجب أن تقوم علل؛ التواد» والتکامل» والتعاون والتکافل. 


ولا يصح أن يساء فهم دلالات النصوصء وأن تستغل لكي تصبح المرأة 
والأسرة آشبه بالقطيع الملوك ولكننا نعلم علم اليقين أن هذا ليس في الشريعة 
الإسلامية» التي بنت الأسرة عل "المودة"و"الرحمة". 

تلاحظ من النص السابق كيف يُفعّل آبو سلییان النظرة الكلية لوظيفة نظام 
الأسرة وغايته» موجهاً لفهم حكم جزئي. وقد لاحظ أن الآيات القرآنية الكريمة التي 
آرشدت للضرب وسيلة لحل الخلافات الزوجية ۸ تجعل الضرب آخر الحلول 
القترحة بل قدمت جلا آخر ی حال فشلت هذه الحاولات» وهو احکیان التصوص 
علیه| في قوله تعالل: منوا حَكَمَا من آهله. وَحَكَمَا من آهلهآ # [الساء: ۳۰] وفي هذا 
یقول: "فإذا نظرنا إلى طبيعة الترتیبات القرآنية حين تحدئت عن "الضرب" فاننا نجدها 
تهدف ال أن تدفع بجهود الصلح والتقارب بين الزوجین خطوة آخری؛ لازالة 
الشقاق بأفضل السبل التي تعيد آواصر الحبة والود» والتواصل ا میم بين الزوجين» 
قبل أن یضطرا إلى عرض نزاعههما على طرفي آجنبي عن العلاقة الزوجية من الآهلء 
طلباً لإصلاح ذات البين» وحل النزاع باحسنی» إما بالوفاق أو الفراق." 

وبناء علل هذه الموجهات جميعها فسّر الآية بأنها نوع من الحجر بالترك والفارقة 
والاعتزال» مؤقتاً؛ أي ترك الزوج منزل الزوجية حتئ ترئ المرأة الناشز وبشكل 
مسد محسوس آثار التمرد والعصيان والصراع مع الزوج» وهو الفراق و الطلاق". 
وني هذا يقول: "فإذا أخذنا في الاعتبار طبيعة السياق وطبيعة الحال والغاية من 
الترتيبات في الإصلاح والتوفيق» وإذا أخذنا في الاعتبار قيم الإسلام في تكريم 
الإنسان... وإذا أخذنا في الاعتبار طبيعة العلاقة الزوجة الاختيارية وإمكان إنبائها إذا 
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لم يرع آحد الزوجین حقوق الاخر فيهاء آدرکنا أنه لا مجال لارغام أي طرف منهیا أو 
قهره عليهاء كما آدرکنا أن العنی القصود من "الضرب" لا یمکن أن یکون الایلام 
والمهانة» وأن الأول هو العنی الأعم الذي انتظم عامة معاني كلمة "الضرب" في 
السیاق القرآني» وهو؛ البعد والترك والفارقة الخ." 

ویژید آبو سلییان تفسیره بالسنة الواردة عن الرسول تا فیقول: "وهذا الفهم 
لعفن "الضرب" بمعنین الفارقة والترك والاعتزال توکده السنة النبوية الفعلیقه حین 
هجر رسول الله يله بیوت آزواجه عندما نشب بینه وبینهن اخلاف» ول یتعظن» 
وآصررن على عصیانهن وتمردهنً» رغبة في شي ء من رغد العيش» فلجاً رسول الله يله 
إلى "الشربة" شهراً كاملاً تاركاً ومفارقاً لزوجاته ومنازهن» براً إياهن بين طاعته 
والرضی بالعیش معه على ما پرتضیه من العيش» ولا انصرف عنهن وطلقهن بإحسانٍ 
ی ریہ إن لق أن یبیل آزکبا حَيَا مک که [التحریم: 0]. وهو عليه أفضل الصلاة 
والسلام لم یتعرض لأي واحدة منهن خلال ذلك بأي لونٍ من آلوان الأذئ احسدي؛ 
أو اللطم. أو المهانة» بأي صورة من الصور. ولو كان الضربٌ بمعنی الأذئ احسدي» 
والتفسي أمراً إِهياًء ودواء ناجعاً لكان يالام آول من امتثل له. ولکنه کاواس 
لم يضربء ول يأمر بالضرب ول يأذن» ول یسمح بالضرب. وقد آراد آبو بكر» وعمر 
رينكهعتا ضرب ابنتیها اللتین آغضبتا رسول الله بي ونازعتاه.... فیکون معنین 
"الضرب في السنة الفعلية للرسول 5 هو المفارقة» والترك والاعتزال. 

وما قد يؤخذ على معالحة أبو سلییان: أنه من تفرد هذا التفسير» » فلم يقل به آحد 
من السابقين» وعدم وجود سوابق تؤيد هذا المعنى ما يضعف القول به» بحسب 
المنهج الفقهي الأصيل. 

على أن المنهج الفكري لمعالجات أبو سليان الفقهية» لا يضيره أن يكون قوله لا 
تؤيده السوابق الفقهية» وآن لا يجد لقوله شاهداً من السلف؛ لأن السلفَ أنفسَهم 
حين اجتهدوا لم يكن لهم سلف يستندون إليه! 
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كا أنَّ تفسير آبو سلییان نلضرب باعتزال البیت يتاج إلى ضوابط إجرائية» 
فخروج الأب من البيت مع نشوز المرأة يؤول آمره إلى ضياع الأبنای فضلاً عن أنَّ هذا 
التفسير يحتاج إلى ضوابط قضائية» تبين مدته المشروعة» وهل اعتزال الزوج البيت 
بسبب نشوز المرأة دفع قضائي يملكه الزوج أمام القضاء إذا ادّعت المرأة علية مطالبة 
بالتفريق بسبب ال هجر ! 

إن معالجة "أبو سلییان" تمثل منهجاً جديراً بالدراست وهو منهج شمولي يستند إلى 
النظر المقاصديء والل فهم الکلیات. كما يستند إلى دراسة نظام الأسرة جملةء وترتيب 
العلاقات داخل هذا النظام بحيث تنسجم الأحكامٌ الفقهية بعضها مع بعض. 

غير أن هذا النظر يحتاج إلى ضوابط فقهية» ليكون قابلاً للتطبيق من الناحية 
القضائية» فضلاً عن الالتفات إلى البعد التربوي بالنظر إلى مصلحة الأبناء من الضیاع 
وهي من حقوق الله تعالل» التي ائتمننا عليها. 

عل أن الطلاق بشكل عام سيؤدي إلى حرمان الأبناء من العيش في أسرة مكتملة 
الأركان» في ظل والد ووالدة» فربما يكون تفسير أبو سلیان للضرب على أنه نوع من 
الانفصال البدني تجربة عملية للزوجين قبل اختيار قرار الطلاق. 

وهذا النمط من المعالجات الشمولية قريبٌ من معالجة عمر بن الخطاب الذي 
أشرت إليه سابقاً لسألة توزيع الغنائم وتوزيع سواد العراق؛ إذ استند إلى دراسة وظيفة 
النظام المالي ومسؤولية الدولة ككل» ول يقتصر علل النصوص العامة ومخصصاتتبهاء 
فالآية القرآنية التي استند عمر في قراره ال فهمهاء هي قوله تعالل: #والدّت او ین 
برجم ولو ر اغف او وا انیم قرا بآللیکن ولا مل نی فلوبتاطلا انی مرا 
راک روف وحم © «خثر: ۱۰. فهم من الاية أا تعطي للأجيال القادمة حقاً في 
ثروات الأمة القائمة. وم تكن الاية خصصة لعموم آية الغنائم وإنما هي النظرة الكلية 
لوظائف النظم وفهمٌ الجزئيات علل ضوء الکلیات. فاذا أدئ تطبیق الجزئي» أو فهمه 
إلى إخلال بالتناسق الاجتاعي, فلا بد من المعالجة لیعود الأمر إلى نصابه. 
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مثلا أن هذا النمط من المعالحات الشمولية قريبٌ من المعالحات الفقهية حدیث 
"من قتل قتیلاً فله سلبه" التي عرضتها بعنوان نیاذج تطبيقية لسياسة التشریع من عمل 
الرسول ِا وفقهاء الامة. 

تقييم عام للمعالجات الفقهية لوضوع ضرب الزوجة وسيلة لحل الخلافات 
الزوجية: 

نلاحظ أن الدراسات السابقة كانت علل نوعين: 

النوع الأول: معالجة عبد الحميد آبو سليمان التي تفسر الضرب على أنه الابتعاد البدني» 
هجر بيت الزوجية. لترئ المرأة آثار نشوزهاء وما قد يوصل إليه من الفراق» أو الطلاق. 

النوع الثاني: المعالجة المقاصدية: وهی من التجديد الستند إلى الموازنة بين المصالح 
المقصودة» والمصالح المتحققة على أرض الواقع» وخلاصتها أن الأحكام الشرعية قد 
وجدت لغاية» والضرب بمعنی التأديب البدني» غايته منع النشوزء ولكن المجتمع 
اليوم لا يقبل الضرب. بل هو سبب للنشوزء وإذا تعطل الأمر عن تحقيق مقصوده 
بطل الاحتجاج به» وبهذا نفتي بحرمة ضرب الرجل لزوجته إذا نشزت؛ لأن الضرب 
اليوم لا يزيد النشوز إلا شدة. 

إن موضوعً ضرب الرجل لزوجته لم يخل منة جتمع بشريء وهذا أمرٌ مؤلة وحزن» 
ومازالت المرأة تتعرض إلى أنواع شتی من العنف البدني واللفظي ومن تأمّل الآية 
القرآنية يجد أنها لم تأت لتعطي الشرعية للضرب» وإنا لتمنع استعاله ابتدا قبل 
الوعظ والهجرء ثم لتهذب المشاعرء وتنبه إلى مسؤولية الزوج عن حماية آسرته» فتصل 
بالفطرة السليمة» والعقل المسلم الذي فهم الأحكام على ضوء مقاصدها إلل عدم جواز 
العنف بكل صوره وأنواعه كالبدني واللفظي؛ لأنَّ الغاية من الآية الحفاظ على الأسرة في 
كل الأحكام وبهذا العنی تكون الآيةٌ إرشاداً للتدرج التربوي في تهذیب الجتمعات. 

نلاحظ أن هاتين المعالجتين تلتقيان في النتيجة بمنع الضرب البدني؛ ولكن هذه 
المعالجة المقاصدية أوقفت مُقتضئ كلمة "الضرب" عملياً؛ لأن مقصود المشرع لم يعد 
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یتحقق في أيامناء وهو نظر مقاصدي له شواهده کا نجد عند العز بن عبد السلام في 
مسألة تأدیب الصغيرء وفي ذلك یقول:"" "فان قیل: إذا كان الصبي لا صلحه إلا 
الضرب المبرّح» فهل يجوز ضربه لصلحة تأدیبه؛ أي على ترك الصلاة؟ قُلّنا: لا يجوز 
ذلك. بل لا يجوز ضربه ضرباً غير مبرّح؛ لأن الضرب الذي لا يبرّح مفسدة وانما جاز 
لکونه وسيلة إلى مصلحة التأديب» فان لم حصل التأدیب سقط الضرب افیف كا 
یسقط الضرب الشدید؛ لأن الوسائل تسقط بسقوط القاصد." 

ویقاس على موقف العز السابق الفتوی بعدم جواز ضرب الرجل زوجته في وقتنا 
الحاضر؛ ذلك أن الله سبحانه شرع الضرب لنع النشوز» ونحن نری أن الضرب الیوم 
هو مدعاة للنشوز؛ لأن الرجال لا یستخدمونه ىا شرعه الله؛ با يستدعي تجدید 
الحكم؛ لأن مناط الحكم الذي لأجله شرع الضرب ‏ يعد یتحقق كما نری من واقعنا 
الذي نعیش. وشبیه بهذا موقف عمر حين آوقف سهم المؤلفة قلوبهم لعدم تحقق مناط 
الحكم في عهده. 

ولا كان النظر الواقعي اليوم يكشف أن مناط الآية التي شرعت الضرب لا 
يتحقق واقعاًء لأمرين؛ لأن الکلف لا يقصد ال ما قصد المشرع من استخدام الضرب 
نع النشوزء ولا من حيث الوسيلة التي ذكرها المفسرون بالضرب بالسواك وهو 
أشبه بالتحبب منه إلى الإيلام؛ ولكل ذلك آقول إن مناط الآية لم يتحقق على يد أكثر 
الأزواج الذين يقومون بالضرب. وإِنَّ تطبيق الحكم مع عدم تحقيق مناطه كالامتناع 
عن التطبيق مع تحقق مناطه؛ إذ الحكم ارتبط بمناطه وجوداً وعدماء وبناء على هذا 
النهج القاصدي نقول بعدم جواز الضرب البدني. 

في حين أن معالجة "آبو سلییان" آبقت لكلمة الضرب دلالتها» إما تأويلاً بعيداً» أو 
وما اسان اد الالماظ تیاه تدلالة الشري» و ت انا جات سان عل 
هذا الفهم فهو منهج فيه حاولة لاستثار طاقات النص التشريعية علن أوسع مدی» 


(۱) ابن عبد السلام» قواعد الأحكام في مصالح الأنام» مرجع سابق» ج۰۱ ص۱ ۰۱۲ 
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لكنه يحتاج إلى مزید من الضوابط التربوية والقضائية والأصولية» لیکون حلاً منسجاً 
مع النهج الشمولي الذي انطلق منه الباحث. ولعل هذه المعالجة جديرة بالدراسة 
الأكاديمية» لتکون محل نقد وتمحيص. وهو ما قصدت إليه هنا. 
خامساً: إعطاء القانون الزوجة العاملة الحق ببيت الزوجية بنسبة 
مشاركتها في البيت 

3 موضوع عمل المرأة ومشاركتها في نفقات بيت الزوجية أصبح واقعاً عملیا؛ 
فمعظم النساء العاملات يشاركن في نفقة بيت الزوجية» وغالباً ما يكون البيت 
مسجلاً رسمياً باسم الزوج» فإذا توفي الزوج كانت حصة المرأة بين الربع والثمن» 
بحسب قوانين الارث في الاسلام علا بأنها قد تكون شاركت فعلياً في بناء البيت 
بمقدار أكثر من هذاء غير أن النظر الفقهي الذي أخذت به قوانين الأحوال 
الشخصية ومنها القانون الأردني تعد المرأة متبرعة بیا تدفعه من مالحا في بيت زوجها! 

وقد لاحظ الفقهاء اليوم أن هذا الرأي فيه ظلم للمرأة» ووجدوا في المذاهب 
الفقهية آراء يمكن التخريج عليها لإعطاء المرأة حقاً في البيت» بنسبة ما شاركت» 
وهذا ما نجده في المذهب الحنبلي» والقاعدة في ذلك أن من أدئ عن إنسان حقاً ثابتاً 
عليه من غير طلب من المدين» فحكمه بناء علل نيته مع يمينه» فان نوی التبرع فهو 
تبرع» وان نوی الرجوع فيه» ففيه قولان في المذهب .° 

وبناء على رأي الحنابلة هذا يمكن القول بأن ما تدفعه المرأة لبيت الزوجية يعتمد 
علن نيتهاء ويثبت بقوطاء وبهذا أخذ مجمع الفقه الاسلامي النعقد في دبي» عام 
5 ٠٠م؛‏ إذ جاء فیه» فيم| يتعلق بالبند المتعلق بمشاركة الزوجة في نفقات الأسرة: 


(۱) أي: من حيث اعتباره هبة لا يجوز الرجوع فيهاء والوجه الثاني: الرجوع فيه علن التبرع على اعتبار أنه 
دين. انظر: 
- ابن قدامة» المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» مرجع سابق» ج ۰ ص۸۸. 


2 ابن قدامة. الشرح الكبير» مر جع سابق» ج ۰.۵ ص۰۸۸ 
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۱- لا يجب على الزوجة شرعاً الشاركة في النفقات الواجبة على الزوج ابتدای 
ولا يجوز الزامها بذلك. 
۲- تطوع الزوجة بالمشاركة في نفقات الأسرة أمرٌ مندوب إليه شرعاء لما يترتب 
عليه من تحقيق معنی التعاون والتآزر والتآلف بين الزوجين. 
۳- يجوز أن يتم تفاهم الزوجين واتفاقه| الرضائي عل مصير الراتب الذي 
تكسبه الزوجة. 
-٤‏ إذا ترتب عل خروج الزوجة للعمل نفقات إضافية تخصهاء فإنها تتحمل 
تلك النفقات. 
وهناك نقطة نبه إليها مؤتمر الفقه الاسلامي وهي غالباً ما تكون سبباً رئيسياً في 
الشکلات بين الزوجین وأحياناً ضياع الحقوق. وهي إسهام الزوجة العاملة في شراء 
مسكن للزوجية» أو ما شابه ذلك» ثم يسجل باسم الزوج» وإذا حصل انحلال لعقد 
الزواج بينهما بفرقة أو طلاق» فلا شيء للزوجة لعدم قدرتها على الإثبات؛ من هنا 
فقد جاء في قرارات المؤتمر ما يأتي: 
وٍذا ساهمت الزوجة فعلیاً من ماطاه آو کسب عملها في فلك مسکن آو عقاره آو 
مشروع تجاري» فان ها الحق في الاشتراك في ملكية ذلك السکن أو الشروع» بنسبة 
ال الذي ساهمت به» مع التبیه ال ضرورة توعية الرأة في شون التوئیق القانونية 
التي تضمن ها حقها. 
سادسا: إعطاء المرأة التزوجة من آجنبي حق الحضانة بنص القانون 
عرف الفقهاء الحضانة بآنها: القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بآمره» وتربیته 
با يصلحه ووقايته عا يؤذيف"") وهي مأخوذة في أصلها من الحضن» وهو الحنيّة 


(۱) الحصني» أبو بكر بن محمد. كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار» تحقيق: علي بلطة جي ومحمود سليمان» 
بيروت: دار الخير» ۰۱۹۹۶4 ص5 5 5. 
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وهي حفظ الصغير عا یضرّه» وتربیته لعمل مصاله. ° 

وقد عرّفها مشروع قانون الاحوال الشخصية الوحد للإقليمين الصري 
والسوري في عهد الوحدة في الادة ۱۵۸: "الحضانة: هي ضم الطفل والقیام على 
تنشعته» وتربیته وقضاء حاجاته الحيوية» في الدة العينة بالقانون. "۲۲ 

وعرفها عبد الرحمن الصابوني بتعریف شامل فقال: "الحضانة هي الالتزام بتربية 
الطفل ورعایته في سن معينة من له الحق في ذلك شرعاً ۳۲ 

نخلص من التعریفات السابقة أن حق الطفل في الرعاية والتنشتة الأسرية السليمة 
هو حق أساميٌ يضمن له النشأة الصحيحة؛ لیقوم بواجبه تجاه جتمعه» وقد اشتد عوذه 
وتمكّن من العطاء وفي هذا يقول ابن قدامة: "كفالة الطفل وحضانته واجبة؛ لأنه هلك 
بتركه فيجب حفظه من الاك كبا يجب الانفاق عليه وإنجاؤه من المهالك ۲*۳ 

ولكن ربا تنشأ ظروف تؤدي ال إنهاء اإلالحياة الزوجية بالطلاق» أو بموت 
الزوج» وعندئذ لا بد من البحث عن او الذي سینشاً فيه الصغير» والفقه الاسلامي 
لم يترك هذا الأمر دون تنظيم» ولكنّه تدخل ليكفل للصغير جواً مناسباً» يضمن له 
أفضل رعاية وأتمّ عناية. 

ومن هنا نجد أن الفقهاء قد راعوا وجود شروط خاصة لمن يتولل الحضانة» ومدار 
هذه الشروط إيجاد تنشئة أسرية سليمة تحقق الغاية من الحضانة» وهذه الشروط هي :°“ 
أن تكون الحاضنة قادرة على خدمة الحضون فلا تكون مريضة مرضاً يمنع الرعاية» ولا 
() البهوتي» منصور بن إدريس. الروض الربع. الرياض: مكتبة الرياض الحديثة» ۱۳۹۱ ه» ج ۰۲ ص۲۸ ۳. 
(۲) الزرقاء مشروع قانون الأحوال الشخصية. مرجع سابق» ص‌۲۹۱. 
(۳) الصابوني» عبد الرحمن. شرح قانون الأحوال الشخصية السوري» دمشق: المطبعة الجديدة» ۱۹۷۹ 

ج۰۲ ص۲۱۲. 


)0( الأبياني» شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية. مزجع سابق» ج ۰۲ ص 1۷ . 
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صغيرةً ولا محنونت وآن تکون مؤتمنة أخلاقياً عن الصغيرء وألا تکون مرتدةٌ عن دين 
الإسلام» وألا تكون منشغلة عن رعاية الصغير» وألا تمسكه في بيت من يبغضه. وهناك 
شرط هو محل خلافٍء وهو ألا تكون متزوجةً من أجنبي غير ذي رحم للمحضونء وقد 
كان هذا الشرط هو محل التعديل في المشروعات المقترحة لتعديل قانون الأحوال 
الشخصية الأردني» فقد نص القانون المعمول به لسنة ۱۹۷١‏ في المادة ۲ ۱۵: "عقد زواج 
احاضنة بغير قريب حرم من المحضون يسقط حضانتها." وجاءت المشروعات المقترحة 
من دائرة قاضي القضاة لسنة ١۱۹۹م‏ واللجنة الوطنية لشؤون المرأة لسنة ۱۹۹۲ 
بالتعديل الآتي: المادة ۱۸۵ (في كلا المشروعين): "يشترط في الحاضن زيادة على الشروط 
المذكورة: إذا كانت امرأة: الفقرة ۲: أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل 
اء إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون." 

وبعد البحث في السند الذي قام علل أساسه هذا التعديل تبيّن أنه رأي للفقيه 
الحنفي ابن عابدين؛ إذ ذهب إل القول بأنه لا سلب حق الحضانة من الأم بسبب 
زواجهاء ولا يرجّح حق الأب مثلاً دون النظر في ملابسات المسألة والظروف 
الملابسة؛ ذلك أن الغاية من الحضانة هي تأمين رعاية الصغير» وهذا يستدعي دراسة 
وضع الحاضن الذي تتحقق عنده مصلحة الصغير» التفاتاً إلى علة النص وغايته. 

وفي هذا يقول ابن عابدين: "إن سقوط الحضانة بذلك - أي بالزواج من أجنبي 
- لدفع الضرر عن الصغیر فينبغي للمفتي أن يكون ذا بصيرةٍ ليراعي الأصلح للولدء 
فإنه قد يكون له قريب مبغض له یتمنی موته» ويكون زوج أمّه مشفقاً عليه» يعزّ عليه 
فراقه» فيريد قريبه أخذه من أمّه ليؤذيه ويؤذيهاء أو ليأكل نفقته أو نحو ذلك وقد 
يكون له زوجة تؤذيه أضعاف ما يؤذيه زوج أمّه الأجنبي» وقد يكون له أولاد يخشى 
عن البنت منهم الفتنة لسكناها معهم فإذا علم المفتي أو القاضي شيئاً من ذلك لا يحل 
له نزعه من أمّه؛ لأن مدار الحضانة عاك نفع الولد.۲۳ 


() ابن عابدين» رد المحتار علل الدر المختارء مرجع سابق» ج ۰۵ ص ۱۵ ۲. 
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آمّا ما استند إليه قانون الأحوال الشخصية الأردني العمول به لسنة ۲ ۱۹۷م؛ فهو 
رأي لجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في وجو هم وعددٍ من التابعین. 


وفيما يأ عرض لاراء الذاهب وأدلتهم في هذه المسألة: 

-١‏ رأي جمهور الفقهاء من الحنفية''' والالکية ۳" والشافعية " في وجه هي 
واحنابلة» ** وعدد من التابعين كالزهري وعكرمة»”*' وقد ذهبوا ال اشتراط 
خلو الحاضنة من الزوج الأجنبي غير المحرم من الصغير» مع تفصيل عند 
الحنفية والمالكية يستند ال أن الحضانة حق الحاضن» فلو علم ولي اليتيم 
بزواج الحاضنة من أجنبي ولم يعترض» فليس له المطالبة بسحب الحضانة 
اول السك أن سكر عه دل عانقا سنب والساقط لذ جرد 

وقد استدل أصحاب هذا الرأي بحدیث رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن 

جده: أن امرأةً أتت رسول الله يا فقالت: "إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي 
له سقاء» وحجري له حواءء وان أباه طلقني» وأراد أن ينزعه منی» فقال ها الرسولٌ 
ية: "آنت أحق به مالم تنكحي ."0 


كما استدلوا بقضاء أبي بكر عنة» فقد روئ يحيئ بن سعيد عن القاسم بن محمد 
من قضاء أي بکر الصدیق بحضانة ابن لعمر بن الخطاب لأم الصبي» وقال: "هي 


() المرجع السابق» ج۵. ص0 .7١‏ 

(۲) الدرديرء أحمد بن محمد. الشرح الصغير علل أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك خرّجٍ أحاديثه 
وفهرسه: مصطفی کال القاهرة: دار المعارف» ۱۳۹۲ ه» ج ۰۲ ص ۰۷۱۰ 

(۳) الطيعي. تکملة الحموع علل شرح الهذب. مرجع سابق» ج۰۱۸ ص ۵ ۳۲. 

(۶) ابن قدام الغني في فقه الامام أحمد بن حنبل الشيباني» مرجع سابق» ج٩۰‏ ص ۳۰۷. 

)٥(‏ ابن حزم» المح بالاثار مرجع سابق» ج۰۱۰ ص۳۲۷. 

(5) السجستاني» سنن أبي داود. مرجع سابق» کتاب: الطلاق. باب: من أحق بالولد» ص۰۲۹۹ حدیث 
رقم: (۰)۲۲۷۲ وقال عنه الالباني: إسناده حسن. انظر: 
- الالبانی. صحیح سنن أبي داود» مرجع سابق» کتاب: الطلاق. باب: من أحق بالولد. ج۰۷ ص۰4 

حدیث رقم: (۱۹۰۸). 
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احق به ما لم تتزوج»" وکان عمر نازعها فیه وخاصمها إلى أبي بكر . 


وقد احتج بعض العلیاء الحدئین") بحدیث: "لام احق بوندها ما تروب" 
وعند تخریج الحديث» لم آجده في کتب الحديث» ونیا هو عنوان باب عند البيهقي .© 

ومن الاستدلال بالعقول: أن الزوجة منشغلة بأمور الزوج الجديد وآولاده» ما 
يجعل الطفل الحضون في النزلة الثانيةء وهذا له تأثي في الاستقرار النفسي 
والنضح الانفعالي؛ والشريعة لا ترضی هذا المآل الحذور. 


۲- ذهب الشافعية في وجه والحسن البصريّ» وابن حزم»" ۲ إلى عدم اشتراط 
أن تکون الحاضنة خالية من الأزواج» وعلیه فلا يسقط حقها في الحضانة 


بالزواج من أجنبي. 


(۱) ابن حزم المحلك بالآثار» مرجع سابق» ج۰۱۰ ص ۳۲۷ وانظر أيضاً: 
- البيهقي سنن البيهقي الکبری. مرجع سابق» کتاب: النفقات باب: الأبوين إذا افترقا وهما في قرية 
واحدة» فالأم أحق بولدها مالم تتزوج» ج۸» ص٤‏ . 
(۲) ذكره المطيعي في تکملته. واعتمده بعض الأساتذة الأفاضل مثل محمود السرطاوي» وكا تبين لي هو 
عنوان لباب في سنن البيهقي الکبری. كا نبه عبن ذلك الكيلاني. انظر: 
- الطيعي تكملة المجموع شرح الهذب. مرجع سابق» ج۰۱۸ ص ۰۲۲۹ 
- السرطاوي. شرح قانون الأحوال الشخصية مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۳۰۷. 
- البيهقي سنن البيهقي الکبری. مرجع سابق کتاب: النفقات باب: الأبوين إذا افترقا وهما في قرية 
واحدة» فالأم أحق بولدها مالم تتزوج» ج۰۸ ص ۳. 
- الكيلاني» عبد الله إبراهيم زید. "سلطة ولي الأمر في منح حق الحضانة للمتزوجة من آجنبي" مجلة 
دراسات علوم الشريعة والقانون المجلد: »)۲٤(‏ العدد: (۲)» ۰2۱۹۹۷ ص ۲۸۷. 
(۳) البيهقي سنن البيهقي الكبرئ» مرجع سابق» كتاب: النفقات باب: الأبوين إذا افترقا وهما في قرية 
واحدة فالأم أحق بولدها مالم تتزوج» ج۸» ص٤‏ . 
(4) المطيعي» تكملة المجموع شرح الهذب. مرجع سابق» ج۰۱۸ ص٣٠۲"‏ . 
(5) النووي» روضة الطالبين وعمدة المفتين» مرجع سابق» ج٩۰‏ ص .٠١‏ 


زه4 ابن حزم» المحلل بالآثار. مرجع سابق» ج ٠‏ 2 ص14 ۳۲ 
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واستدلوا لذلك بقوله تعالى: ربب کم الق في خجورکم من سای کے الق 
دعر يهن # [النساء: ۲۳ ]. 

وجه الدلالة: أن الربيبة هي بنت امرأة الرجل من غيره.''' فيفهم بدلالة الإشارة 
واللزوم العقلي وجود آم متزوجف وعضن أولادها. ودلالة الإشارة من اللوازم 
العقلية المعتبرة شرعاً على ما بيّنه علیاء الأصول. ولو كانت الحضانة تسقط بالزواج من 
الأجنبي لما سميت ابنتها ربيبة لزوج آمَها. ۲۳۹ 

كما استدلوا على ذلك بأن النبي ياء تزوح أم سلمة ومعها ابنتها زینب فبقیت عندها. ۳۳ 

واستدلوا بموقف النبي ية من حضانة ابنة حمزة عندما اختصم علي وزيد وجعفر 
في ابنة حمزة» فقال علي: آنا أحق بها وهي ابنة عمي وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها 
تحتي» وقال زيد: ابنة أخي» فقضی بها النبي بي لخالتهاء وقال: "الخالة بمنزلة الأم. "° 


وجه الدلالة: أن الرسول الكريم قضى بالحضانة للخالة على الرغم من زواجها 
برجل غير حرم على الصغيرة. 

۳- رأي ابن حزم وأدلته: ذهب ابن حزم الل أن الأم أحق بحضانة الولد الصغير 
والابنة الصغيرة» حتی يبلغا المحيض أو الاحتلام» أو الإنبات مع التمييز 
وصحة الجسم» سواءٌ تزوجت أو لم تتزوج» فإن لم تكن الأم مأمونة في دينها 
ودنياها نظر للصغير أو الصغيرة بالأحوط في دینهیا ثم دنياهماء فحیشا كانت 
الحياطة لما في كلا الوجهين وجبت الحضانة. 


(۱) القرطبي. الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابق» ج ۰۵ ص ۰۱۱۲ 

(۲) الطيعي. تكملة الجموع شرح الهذب. مرجع سابق» ج۰۱۸ ص۳۲. 

(۲) الرجع السابق» ج۰۱۸ ص۳۲. 

)٤(‏ البخاري» صحیح البخاري» مرجع سابق. کتاب: الصلح باب: كيف یکتب: هذا ما صالح فلان بن 
فلان» ص5 ۰۵۱۵-۵۱ حدیث رقم: (۲۹۹). 


- رف 


واستند ال دلیلین من الأدلة العامة: آوشا: قول الله عَيَيبَلّ: # وال انوا مرن بع 
كاتأ وجھڈوا معکم تیک مک ولا لاسام تسم رل عض كت لل إن له کل من عم 
)€ [لانفال: ۰6۷۰ فأما الأم فانه في يدها لأنه في بطنها ثم في حجرها مدة الرضاعة 
بنص قول الله عَرَعِجَلَّ: ۷ والولداث ضع هن عون کامین € [البتره: ۲۲۳۳ فلا يجوز نقله 
أو نقلها عن موضع جعلهیا الله تعالل فيه بغير نص» ول يأت نص صحیح قط بأن الأم 
إن تزوجت يسقط حقها في الحضانة» ولا بن الأب إن رحل عن ذلك البلد سقط حق 
الأم في الحضانة. 

كانتي ی وا عور مه فان انالا رص تنا فشول اف لحن 
الناس بحسن صحابتي؟ قال: امك قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. 
قال: ثم من؟ قال: أبوك." 

-٤‏ رأي ابن عابدین: ۳" ذهب ابن عابدين إلى أن حق الحضانة لا یسب من الأم 
بسبب زواجهاء بل إن السألة قائمةً علل النظر نی علة النص» والغاية من 
الحضانة التي مدارها علن نفع الولد. والفرق بين ري ابن عابدین» ورأي ابن 
حزم» أن ابن عابدين آعطی صلاحية تقديرية للقاضي في منح حق الحضانة للأم 
التزوجة من أجنبي إن رأئ في ذلك مصلحة للصغير. وهذا من باب تخصيص 
عموم قوله عهَسََرسَم: "أنت أحق به ما لم تتكحي”'' بالمصلحة. 

استند ابن عابدين في رأيه علل مبادئ أصولية هي خطط تشريعية توجه الفتوی» 

وتبینها على ضوء ما توجه إليه المبادئ العامة للشريعة من إقامة للعدل وال رحمة» وهو 
نوعٌ من المعالجات الشمولية التي لا تكتفي بالنظر ال الادلة الجزئية الواردة في المسألة 
بل تنظر ال غاية احضانة إلى البيئة المناسبة» لتتحقق المقاصد الشرعية من الحضن؛ 
)١(‏ ابن عابدین رد الحتار على الدر الختار مرجع سابق» ج۵» ص5١‏ ۲. 


)۲( السجستانی» سنن أبي داود» مر جع سابق» کتاب: الطلاق باب: من أحق بالولد ص۹۹ ۰۲ حديث 
رقم: (۲۲۷۲). 


۷ 


وبناء عل هذا النظر الکلي» وبالاستعانة بالأدوات الشرعية لتوجیه النص وفهمه على 
نحو مقاصدي قدم العلاج الناسب. وتفصیل ذلك في يأتي:“ 

يقول ابن عابدین: "لأ مدار آمر الحضانة على نفع الولد."" فالعلة هي مصلحة 
الصغير وهي التي تثبت الحكم أو ترفعه» وان تطبيق الحكم مع عدم تحقق مناطه لا يحل. وان 
حق الولي في حضانة الصغير يخضع لسلطان نظرية التعسّف. ونظرية الباعث المستندتين 
للنظر إل الآل. ۳ وقد مثل ابن عابديق لذلك بقوله: "فیرید قریبه آخذه من أمه ليؤذيهء 
ویژذیها... لا يحل“ فإذا مخض استعمال الحق للاضرار (بقوله: ليؤذيه) منع من ذلك. 

ویقرر ابن عابدین وجوب النظر في المآل بدلیل قوله: "فقد یکون للحاضن آولاد 
بخشی عل البنت منهم الفتنة لسکناها معهم. ۲۳۳ 

وقد وضع ان عابدین معاییر لنظرية التعسف."" منها: أن یتمحض الفعل 
للاضرار» ومنها اختیار ما يلزم عنه مفسدة أرجح» كأن تکون زوجة الأب توذیه آضعاف 
ما یژذیه زوج أمّه الأجنبيَ»ء وهذا العیار یوازن بين الفاسد ويختار آهون الشرین. 

وبناء عن ما تقدم فان الحديث الذي استدل به الجمهور "آنت آحق به ما لم 
تنكحي " يجب أن يفهم على ضوء ما توجه إليه البادی العامة للشريعة» فغاية الحديث 
هي مصلحة الصغير» ويجب علل المجتهد أن يكون علن بصيرة» ليرئ مدئ تحقق 
غايات الحديث؛ لأن المشرّع ما أراد من الحكم إلا غايته. 


)١(‏ فصل هذه الأدلة الكيلاني في بحثه السابق. انظر: 
- الكيلاني» "سلطة ولي الأمر في منح حق الحضانة للمتزوجة من أجنبي"» مرجع سابق. 
(۲) ابن عابدين» رد المحتار على الدر الختار مرجع سابق» ج۵» ص۱5 ۲. 
(۳) الكيلاني» "سلطة ولي الأمر في منح حق الحضانة للمتزوجة من آجنبي"؛ مرجع سابق» ص ۲۹۰. 
(5) ابن عابدين» رد الحتار على الدر الختار» مرجع سابق» ج۵» ص۱5 ۲. 
(5) الرجع السابق» ج۵» ص۱5 ۲. 
() الكيلاني» "سلطة ولي الأمر في منح حق الحضانة للمتزوجة من آجنبي"؛ مرجع سابق» ص ۲۹۰. 
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فالأصل العام أن الحاضنة التزوجة من آجنبي لا تکون متفرغةّ للصغبر مثل 
الحاضنة غير التزوجة» ولکن قد تحدث ظروفٌ جديدة تجعل الصحیح هو العکس؛ 
فتری الأجنبي مشفقاً على الصغير» وتری القریب مبغضاً له» وهذا الظرف الجديد هو 
الذي استدعى حك جديداً للوصول إلى الغاية التشريعية. 

مناقشة الادلة: 

مما يؤخذ على الجمهور آتهم آغفلوا النظر في غاية الحضانة» وآثر الظروف اللابسة 
في انغیار هذه الغاية» وما یوخذ على ابن حزم إهماله لحديث "آنت أحق به مالم 
تنكحي»" ولكن بعد استعراض الأدلة كافة يلاحظ أن جمهور الفقهاء قد اقتربوا من 
توجيه ابن عابدين للأحاديث المروية؛ وذلك حين حاولوا التوفيق بين حديث "أنت 
أحق به ما لم تنكحي»" وحديث "الخالة آم" فقالوا: تبقی الأم مستحقة للحضانة إذا 
كان الزوج قريباًء ولو غير حرم كابن العم.''' وقد ذهب عبدٌ الرحمن الصابوني إلى أن 
حقّ الحضانة لا يسقط بالنسبة للمتزوجة بأجنبي عن الطفل إذا كانت الحاضنة هي 
الأم» وأن هذا الحق لا ينتقل إلى القاضي ليرئ ما هو أصلح للصغيرء إلا في حال غيرها 
من امحاضنات؛ فان زواجهرٌ يققليرة عن تربية الصغیر ورعایته» ومن الصلحة إبقاء 
الحكم على سقوط حضانتهن وانتقاها إلى من يليهن في الحكم؛ لأنَّ حنان الأم وشفقتها 
مع زواجهاء لا تتوافر لدی غيرها من الحاضنات التزوجات.۲ 

نلاحظ أن ابنَ حزم الظاهري وابنَ عابدين» وهو من الذهب الحنفي الذي ينتمي 
لأهل الرأي التقيا في النتيجة» وان اختلفا في المنهج للتعامل مع التصوص. أما ابن 
حزم فقد استند إل الأدلة الكلية التي ساقها وأضعف الأدلة الجزئية الخاصة كحديث 
"آنت أحق به ما لم تنكحي". في حين أن ابن عابدين قبل الدليل ولكنه فهمه على ضوء 
غايته» ومما يؤخذ عل منهج ابن حزم أنه لا يؤسّس لدرسة قادرة على معالجة 
(۱) ابن قدامت المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» مرجع سابق» ج٩»‏ ص ۳۰۷-۳۰۷. 


زفق الصابوني» شرح قانون الأحوال الشخصية. مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۰۲۳۰ 
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النصوصء بل یضعف ما لم يصح عنده» ولو ورد من طریق آخر صحیح. فهو لا 
يملك آدوات منهجية لمعالجة فهم النص علل نحو يحقق مصلحة المحضون. في حين أن 
ابنَ عابدين انطلق من فكرة مقاصدية في فهم النص. فأسّس بذاك لمنهج جدید. يمكن 
التأمّي به والبناء عليه. ١‏ 

تقويم لموقف مشروعات قوانين الأحوال الشخصية: 

ما تقدمت به مشروعات قوانين الأحوال الشخصية العربية المذكورة سابقاً» هو 
تعديلٌ مبنيٌ عن مراعاة الغايات والقاصد الشرعية» وهو التفاتٌ واضحٌ إلى مصلحة 
الصغير التي يقضي بها النظر الفقهي وهذا ما نبه إليه الفقيه الحنفي ابن عابدين» 
وقيده الصابوني في حالة کون الحاضنة هي الأم» أما غيرها من الحاضنات فالحكم فيها 
للقاضي» بناءً على ما تقتضيه مصلحة الصغير. 

وهذا الرآي ينسجم مع مناسبة حديث "نت أحق به ما م تنتكحي" فالحديث جاء لبيان 
أحقية الأم في مواجهة الاب آما غير الأب فلم يرد في حقه حديث يبين أحقيته علل الأم. 

ومن التعديلات المقترحة المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني على هذه المسألة ما جاء 
في المادة ۰۱۸۷ فقرة (ج) من المشروع المقدم من اللجنة الوطنية لشوون المرأة» لسنة ۲ ۱۹۹: 

"لا یسقط شل حضانة الأم لاولادها [ذا کانت رعايتهم مومنة حال غاا 
عنهم." وني رأيي أن هذا الاقتراح يحتاج إلل دراسة علمية شمولية» لبيان آثر غیاب 
الأم في النضح الانفعالي للطفل» رغم توفر امحاجات المادية» فالرأي في هذا الأمر مبني 
عن تحقيق مصلحة الحضون. وذلك بحسب احتياجاته العمرية؛ إذ الطفل في الفترة 
الأول من عمره لا يمكن أن ينمو نمواً فطرياً سليأاً إلا إذا كان في جو یسوذه العطف 
والشفقة والربية في مدارس الحضانة لا تقوم بدیلاً عن الأم في ذلك. فهو بحاجة إلى 
أمّه لتقديم الرعاية الكاملة لعقله وشعوره ووجدانه. 

وقد قام وين دينس الذي يعد من آلع أساتذة علم النفس في الولايات المتحدة 
الأمريكية بجولة علمية مدعومة من المؤسسة الوطنية للأمراض العقلية» وزار عدة 
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بلدان» واطلع على دور الحضانة فيهاء فتبين له مدئ الفروق المائلة في مستوی الذکاء 
لدی الأطفال من بيئة إلى آخری. وأثبت في تقریره أن الذکاء ینخفض إل ما يزيد عن 
۰ لدی الطفل الذي يعيش مع عشرة آطفال فقط وتشرف علل تربیتهم مربية 
واحدة بالنسبة إن غيره من الأطفال الذین ينشؤون في جو عائلی © 

آمّا في الفترة الثانية من عمر الطفل» فانه یمکن للأم أن تنشغل عنه بضع ساعات 
في الیوم إذا كانت موظفة تذهب لعملها ثم تعود في الوقت الذي یعود طفلها فيه من 
مدرسته لترعاه ویکون تحت اشرافها. 

ومن هنا فان التأکید على منح القاضی الصلاحیات في تقدیر مصلحة الطفل في 
هذا الأمر هو من آنسب الحلول وآقرما إلى تحقیق تلك الصلحة. 

كذلك فقد راعت الشروعات القترحة من اللجنة الوطنية للمرأة لتعدیل القانون 
سن الحضانة» في الادة ۱۸۷: فقرة (أ): "تستمر حضانة الأم حتی يتم الحضون 
الخامسة عشرة من عمره ما دامت شروط الحضانة متوفرة فیها." 

فقرة (ب): "للقاضی أن يقرر إبقاء الولد عند أمّه إذا اقتضت مصلحته ذلك. ولو 
تجاوز السن القررة في الفقرة السابقة." 

وفي هذا مراعاة لصلحة الحضون ومراعاة لاحتیاجاته الفطرية» ولا آری في 
ذلك بأساً ولا ضرراء طالا أن الأمر خاضع لاطلاع القاضي وعلمه باحتیاجات 
الحضون التطورة في سنوات عمره. 

كما جاء في الشروع القترح من دائرة قاضي القضاة لسنة ۰۲۰۰۱ المادة ۸ منه ما يأتي: 

أ- ایتساوی حق الام وحق الولي في مشاهدة الصغير عندما یکون في يد غيره من 

له حق | حضانة." 


() الرجع السابق» ج ۰۲ ص۲۳۳ . 
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ب- "عند الاختلاف في مشاهدة الصغیر تحدد رؤيته للأم والولي مرة کل آسبوع. 
وللأجداد لأم والجدات مرة في الشهر» ولباقي من لهم حق الحضانة مرة في 
السنة." 

ت- "للقاضي تحديد زمان المشاهدة ومكانها حسب مصلحة الصغير إذا لم يتفق 
الطرفان على ذلك." 

آما نص الادة في القانون الأصلي فقد كانت علل النحو الاتي: 

المادة ۱۲۳: ایتساوی حق الأم وحق الأب أو الجد لآب في رؤية الصغیر عندما 

يكون في يد غيره من له حق حضانته." 
فإذا كانت مثل هذه التعديلات من باب تحري الأصلح والأنسب للمحضون» 
فلا مانع منها؛ ذلك أن أحكام الحضانة مدارها مصلحة المحضون. 
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الفصل الرابع: 
تطبیقات معاصر ة للسياسة الشرعية في 
النظام الإداري والسياسي والدولي 

أولاً: مرتکزات النظام السياسي 

نقصد بمرتكزات النظام السياسي العناصر التي يكتمل بها الوجود الواقعي» 
والشرعي للنظام السياسي» وتسمی أيضاً أركان الدولة» وهي: السلطة السياسية 
المتمتعة بالقبول من الحکومین والشعت المالك لصلاحياته بحق اختيار حكامه 
ومراقبتهم» فضلاً عن سلطة التشريعات الوجهة لحركة المجتمع بوصفها حقاً 
لتنظيم نفسه بمؤسسات مجتمع يحمي بها حقوقه ويقوم بمصالحه. والإقليم» با 
يشمل البقعة الجغرافية من أرض وماء وسیاء والتشریعات الوجهة. واليك بياناً 
موجزاً لكل مرتکز. 
المرتكز الأول: السلطة السياسية 

تتمتع بالقدرة الفعلية علل مارسة الأمر والنهي كا وينظر إليها الأفراد على أن ها 
الحق في استخدام القوة المادية» وممارسة العقوبة لمن تجاوز القانون» فمن أين تمتلك 
السلطة قدرتها على الإلزام؟ 

تعتمد الدولة علل قدرتها المادية متمثلة بالجهاز القضائي وأعوانه كالجهاز الأمني 
ممثلاً بالشرطة»ء ولكن لا يجوز أن تعتمد الدولة علن القوة الادية وحدهاء أو علن 
العقوبة كأداة لإلزام الناس» بل تعتمد الدولة علل اقتناع غالبية المحكومين بهاء ويعبر 
عن قبول المحكومين بمن يحكمهم بمصطلح (الشرعية السياسية (8111۳00ع18). 

والشرعية: هي قبول الشعب بحق الحكومة في مباشرة السلطة» ولا يستطيع أي 
نظام سياسي البقاء إذا لم يتوفر لحكومته هذا القبول فإذا كان الحكم مقبولا من 
المحكومين فهو يتمتع بالشرعية التي تمكنه من الاستمرار بالحكم» وقد يتعرّض الحكم 
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هزات فيعاني من آزمة شرعية» وقد تنعدم الشرعية فيصبح الحكم مهدداً ما لم يتدارك 
نفسه بتصحیح العلاقة مع شعبه. 

وشرعية السلطة ضبان لقدرتبا عل الحكم واستمراریته» فلكي تضمن السلطة 
السياسية استمرارية الحكم» وتتمکن من فرض الاستقرار السياسيء والالزام باحترام 
القوانین» وفرض الضرائب لابد أن تتمتع بالشرعية والقبول فإذا كانت السلطة بلا 
شرعية لن تتمکن من فرض الاستقرار» ولا الالزام بالقوانین الا باستخدام القوة 
الفرطة. كا في حال قوئ الاحتلال. والاحتلال إلى زوال. 

وحقوق الانسان قيدٌ عن سلطة الدولة» ذلك أن لجوء السلطة السياسية داخحل 
الدولة لمارسة القوة بمعاقبة المجرمينء والتمردین الذین يخرجون على الدولة بالسلاح 
مسموح به ولکنه مقيدٌ با يخوله القانون من صلاحیات؛ فان تعسفت السلطة في 
استخدام آداوت العقوبة الشرعیة: من سجن واعتقال وحجز على آموال الجرمین 
وحولتها ال آدوات قهرء وانتقام لمن یعارضها فإنها تفقد شرعيتهاء ويؤل الأمر إلى 
عدم قدرتها علن مارسة احکم. لعدم اقتناع الحکومین بها. ۲۳ وهکذا یتضح أن الجهل 
بأسباب الحافظة علل الشرعية أخطر على الحكم من ينتقد مارسات الحكم الخاطئة! 

وعلل من يستخدم القوة أن يدرك جيداً أن قوة الدولة المادية إلى جانب قدرتها 
علن الإقناع الفكري با تسیر عليه (الشرعية).”'' هذان العاملان يعدان من أهم 
عوامل الاستقرار» فإذا واجه الحكم نقصاً في القوة العسكرية فإنه لا يستطيع ضبط 
الأمورء وكذا إن واجه نقصاً في الشرعية. 


)۱( Badawi, A. Zaki. The Dictionary of social sciences, Beirut: Librairie Du Liban, 1978, 
9244. 


0( هاتنجتون» صامویل. النظام السيامي لحتمعات متغبرة» تر حمة: سمية فلو بیروت: دار الساقي» 
۳ص وانظر أيضاً: 
- الحراني» تقي الدین أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة القدرية» 
القاهرة: مکتبة دار العروبقف ۲ ج۰۱ ص۱۸ ۳. 
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أ- مسألة إجلاء نصاری لبنان زمن العباسیین: 

هذه المسألة هي نموذحٌ لتقييد السلطة العامة باحقوق والحريات» حماية للشرعية 
السياسية في الدولة» وهذا التقييد للسلطة العامة في الدولة الإسلامية بالحقوق 
والحريات العامة» يشمل المسلم والذمي علل السواء» كا يدل على ذلك عموم 
النصوص الشرعية المتعلقة بالمساواة» فضلاً عن الوقائع التاريخية» ففي العصر العباسي 
وقف الأوزاعي ضد قرار سياسي بتهجير نصاری لبنان» ورد على أميرها بقوله: "نهم 
ليسوا عبيداً كي تنقلهم حيث شئت» لكنهم أحرار أهل ذمةء" فقد اجتهد الأمير 
العباسي (صالح بن علي)”١'‏ بإخراج نصاری لبنان منهاء منعاً لاحتكاكهم بالبيزنطيين 
- دون مراعاة أو تفريق بين من تجسس ومن لم یتجسس- وهذا القرار الأميري» 
يتعارض ظاهراً مع ما كفلته الشريعة لمواطنيها من حرية الاقامة ت کا ف بند 
)٤۷(‏ من الوثيقة النبوية ونصه "من خرج آمن» ومن قعد آمن بالمدينة" إضافة إلى 
تعارضه الظاهر مع مبدأ شخصية العقوبة ولا رر وازره 2 وژر له [الأنعام: ۱76] وهذا 
المبدأ من موجهات العدالة التي لا يجوز تجاوزها. 

وتأسیساً عل ما سبق» فقد آفتی الامام الأوزاعي بنقض تصرف الأمير العبامي 
حيث قال: "وقد كان من اجلاء آهل الذمة من جبل لبنان ما لم يكن الوا عليه 
خروج من خرج» فکیف تؤخذ عامة بعمل خاصة حيث يخرجون من دیارهم 
وآموامم.. وحکم الله تعالل. ألا يؤخذ العامة بذنب الخاصة» ثم یقول الاوزاعي: 


(۱) هو: صالح بن علي بن عبد الله بن عباس» عم السفاح والنصور أحد قادة الدولة العباسية» توفي سنة 
١ه‏ انظر ترجته في: 
- تغري بردي» أبو المحاسن يوسف. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرق القاهرة: وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي» (د. ت.)» ج۰۱ ص ۳۲۳. وانظر أيضاً: 
- الزركلي» الأعلام» مرجع سابق» ج ۳» ص ۰۱۹۳-۱۹۲ 
(۲) البياتي» منير. الدولة القانونية والنظام السياسي الاسلامي بغداد: الدار العربية للطباعت 0۱۹۷۹ 
ص" .1١‏ 
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"فإنهم لیسو بعبيد» فتکون من تحویلهم من بلد إلى بلد في سعة» ولکنهم آحرار آهل 
لم20 

إن ما ذكرناه من موقف الامام الأوزاعي تجاه إجلاء نصارئ لبنان يستند إلى الأدلة 
العامة في المسألة التي تكفل حرية الإقامة لمواطني الدولة المسلمة بقطع النظر عن دينهم» 
غير أن للظروف الطارتة تأثيرها على "مناسبة" الحكم وتحقيقه لمقصد الشارع. 

ومن القواعد المقررة شرعاً أن الضرر العام يُدفع بالضرر الخاص» وأن المصلحة 
العامة مقدم وعليه فلا مانع فقهاً من تحديد مناطق عسكرية يحظر دخوضا للمدنيين إلا 
بتصاریح خاصة وهذا أمر معروفٌ ومقرر في سائر الناطق العسكرية» نظراً خصوصية 
المنطقة» وإذا احتاجت القوات العسكرية ال بعض الأراضي أو تحديد مجال الدخول 
إليها علل أن يتم ذلك با يحفظ للمدنيين حقهم في التعويض العادل» ومن غير تفريق بين 
الواطنین علل أساس ديني» وما رأيناه من فتوئ الإمام الأوزاعي اعتراض على التفريق 
بين المواطنين علل أساس ديني» حيث كان الأمر بالتهجير لملة بعينهاء وهو قرارٌ فيه 
انتقاصٌ للحقوق الثابتة شرعاً لأهل الذمة» ويبدو أنها لم تلحظ تحقق الظرف الداعي إلى 
تبجبر أهل النطقة عه حیث إن الوازنة بین الق الفردي والصلحة العامة مرقية 
شرعاء ولا يُصار ال ترجیح الصلحة العامة إلا عند التعارض الستحکم. باعتبار أن 
كلا الصلحتین مقصودة للمشرع» واعماهما والجمع بینهما آولل من إهمال إحداهماء فإذا 
تعارضت الأدلة وتعدّر الجمعٌ» ترجُحت الصلحة العامة لعموم نفعها وآثرها. 

وفي المقابل» فان القوانین الوضعية لا تعرف هذه الوازنة الدقيقة بين المصالح» العامة 
واخاصة بل إن صیاغتها للقواعد القانونية تسمح باهدار كثير من الحريات الفردية "ما في 
ذلك مصلحة """ دون نظر إلى قيمة الصلحة والوازنة بين الصلحتین التعارضتین. 
(۱) ابن سلام آبو عبد القاسم. کتاب الآموال» تحقیق: خلیل محمد هراس بیروت: دار الفکر» ۱۹۸۸ 

ص ۰۲۰۰ نص رقم (471۷). وانظر أيضاً النص رقم (47۸) تحقیق: محمد عمارة. 


(۲) عن سبیل المثال ينص الدستور الأردني لسنة ۵۲ علل حرية الاجتاع للأردنيين ضمن حدود القانون» = 
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وتأسیساً عل ما سبق اد السياسة الشرعيةً تعطي لرن الامر استناداً إل الصلحة 
أن حظر دخول الدنیین إلى مناطق عسكرية الا بتصریح خاص» غير أنه لا یسوغ أن 
یکون النع والسیاح مستنداً إلى أساس التفریق بين الواطنین علن أساس ديني» أو 
عرقي؛ باعتبار أن حقوق الانسان تثبت للانسان بوصفه إنساناًء فلا یسوغ منع غير 
السلم نظراً لدینه إلا إن كان للمکان بُعد ديني» كالحرمين الشریفین في مكة والمدينة؛ 
ان الأصل التساوي في الحقوق والواجبات بين مواطني الدولة. 
في العهد العثماني أراد السلطان العشاني سليم الأول» أن يستصدر فتوی تيز له 
تخيير رعاياه غير المسلمين بين الإسلام والسيف» ليحقق لدولته بزعمه تجانساً 
وانسجاماً بعد فتوحه المظفرة» وتصدی المفتي لهذا التوجه رافضاً له» مجلياً عدم 
شرعيته”' لنافاته الصريحة لقوله تعالك: 96 له إكَاء فى لین € [البقرة: 051؟]. 
هذاء وما ينبغي الالتفات إليه» أن آيات القرآن الكريم قرنت بين الإبعاد من 
الديار» والقتل وإزهاق الأنفس حيث قال الله تعالل: ولد أَحَذَْا ميگ لا شون 
ومام ولا مرج سکم ین يسرك © [البقرة: ۸4] فالآية المذكورة تقرن بين جريمة 
الإخراج من الموطن» وجريمة إزهاق الأرواح. 
هذاء وقد جاءت صياغة الاية الكريمة با يشعر بمسؤولية المجتمع التضامنية تجاه 
حقوق أفراد الم حيث عبر الله تعالل بقوله: لا شَفِكوْنَ دمام 4 فأضاف الدماء إلى 
ضمير السافكين» والمقصود دماء غيرهم؛ ليشعر أفراد الأمة جميعاً أن حماية حقوق 
= وقد جاءت المادة ۳ من قانون الاجتاعات بقيود تجعل هذه الحرية جوفای من ذلك "أن يوقع على 
طلب الاجتماع خمسة آشخاص من المعروفينء" ومعنی ذلك أن الأشخاص غير المعروفين لا يحق لهم 
طلب عقد اجتماع» أو يعطئ صلاحية واسعة للحاكم الإداري ليحدد من هو العروف! والأصل أن 
المواطنين آمام القانون سواء انظر: 


- الغزوي محمد. الوجیز في التنظیم السياسي والدستوري للمملكة الاردنية الهاشميةء عنّان: نشر بدعم 
من الجامعة الأردنية» ۱۹۹۱ م» ص ۰۸۰ 


(۱) عثان» من أصول الفکر السیاسی الاسلامي: مرجع سابق» ص ۲۳۳. 
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الآخرين تعود إلى جميع آفراد الجتمع. "فا مغايرة في حقوق الأمة مغايرةٌ صورية» وهي 
راجعة إلى شيء واحدٍ هو المصلحة ابحامعةء أو المفسدة الجامعة. ۲۱۳ 

هذاء وقد قرر فقهاء المسلمين أن من لوازم عقد الذمة حق الاقامة الدائمة في دار 
الإسلام بخلاف عقد الحدنة؛ إذ الإقامة فيه مؤقتة» وعليه فإن إخراج الرسول الكريم 
لليهود من المدينة كان بسبب آنهم مهادنين وليسوا ذميين. 

وحق المهادن أضعف من حق الذمي؛ إذ المهادن أجنبي لا يتمتع بحق الإقامة 
الدائمة في الدولة بخلاف الذمي فضلاً عن أن عقد الهدنة ينتقض بالخيانة» بخلاف 
عقد الذمة الذي لا ینتقض حتى بالخيانة» بل يعاقب الخائن بها قرره القانون "° 

وكان الإخراج من المدينة لليهود لا بدت منهم مظاهر الخيانة؛ إذ إن عقد ال مهدنة 
ينتقض بالخيانة بخلاف عقد الذمة الذي لا ينتقض حتى بالخيانة» وإنا يعاقب الخائن 
با يُقرره القانون. 

ب- قصة کعب بن الأشرف. وأبي رافع» وعلاقتها باحریات العامة: 

ثمّة حوادث حدئت في سبرة الرسول الکریم قد یفهم منها ما هدر الحقوق الدنية 
للمجرمین. کحادثة كع بن الاشرف» "۲ ومقتل أي ران حیث آمر رسول الله 
بي بالفتك )اء والقضاء علیها. لا ظهر تآمرها علن الدولة الاسلامية» وتألیب 
القبائل عن الرسول الکریم» وهما من رؤساء البهود آما ابن الأشرف فحلیف بني 


. 0۸٩ص ابن عاشور. التحریر والتنویر» مرجع سابق» ج۰۱‎ )١( 

(۲) هناك خلاف فقهي في آسباب انتقاض عقد الذمة» والتفق عليه أن العقد ینتقض بالتمرد الفعلي على 
الدولة وخروجه بالسلاح؛ لأنه لم يعد عملياً خاضعاً لقانون الدولة» فإذا تمكنت الدولة منه بعد ذلك 
فيعاقب بوصفه حربيا. 

(۳) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» مرجع سابقء كتاب: المغازي» باب: قتل 
كعب بن الأشرف» ج۰۲ ص۸۹ ۱۷ وما بعدهاء شرح حديث رقم: .)٤١۳۷(‏ 

(5) المرجع السابق» كتاب: الغازي باب: قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق» ج۲» ص ۰۱۷۹۱ شرح 
الأحاديث: 1۰1۰-۰۳۸ 
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النضير» وشريفهم» وأمّه منهی وکان يحرّض كفارٌ قريشء وکان من يجاهر بایذاء 
الرسول في وقتٍ كان رسول الله يحاول فيه استصلاح بود الدينة. 

وأما أبو رافع» فكان من لب الأحزاب على رسول ال وم يُقتل مع بني قريظة» 
فاستأذن الخزرجٌ رسول الله في قتله» فأذن لهم."") 

وهذه الأخبار الواردة عن رسول الله الکريم یساء الاستدلال بها على جواز 
ممارسة الدولة للاغتيال السياسي مع خصومها داخل الدولة بل یتمادی بعضهمء 
بجواز ممارسة الأحزاب الإسلامية للاغتيال السياسي خالفين بذلك قوانين الدولة 
اا کت ۰ واشفقه أله لا روه طن الاشتد لالم أله أن كرت ادن 
الذکورتین لا یندرج تحت الاغتیال السياسي» وانا هو من الاعمال الحربية» 
ومعلوم بالبداهت أن العمل الحربي لا یستلزم خضوع الأعداء لمحاكمة قبل 
استئصال شرهم ورد عدوانهم. يدلك على هذا ترجمة البخاري لقصة كعب بقوله: 
"باب الفتك بأهل الحرب”" فكعب بن الأشرف وأبو رافع با أعلنا من العداوة 
للرسول 4 لا تنطبق عليهما أحكام الدولة» ليأخذا حقوق المواطن» وإنما حكمها 
حكم آهل الحرب» كما آشار البخاري في ترجمته» ويعلق عليه ابن حجر بقوله: 
"جواز قتل ال حربي سرا" ومعلوم أن ار مهدورٌ الدم ولا تنطبق عليه حقوق 
واه ای او طلست لا ها الاب N‏ لاه شرل راد عن 


)١(‏ ابن قيم الجوزية» شمس الدین محمد بن أبي بكر الزرعي. زاد العاد في هدي خير العباده تحقيق: حمدي 
النوفل» القاهرة: مكتبة الصفاء ومكتبة المورد» ۲۰۰۲م ج”ء ص ۰۱۲۳ وانظر ايضاً: 
- ابن حجر العسقلانی» فتح الباري بشرح صحيح البخاري. مرجع سابق» اج ص ۰۱۷٩۲‏ شرح 

الأحاديث: 1۰1۰-۰۳۸ 

(۲) سعيد» جودت. مذهب ابن آدم الأول؛ مشكلة العنف في العمل الإسلامي» دمشق: مطبعة زيد بن ثابت 
الأنصاري» ۱۹۸٤‏ م» ص ۲۹۷. 

(۳) البخاري» صحيح البخاري. مرجع سابق» كتاب: الجهاد والسير» باب: الفتك بأهل الحرب» ص ۰.۵۸۰ 
حديث رقم: (۳۰۳۲). 
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الواطنة الذي یتمتم به غير السلم في الدولة» فان حقه في الدفاع عن نفسه حق 
معتبرٌ! وأما ما ورد بشأن قضية کعب بن الأشرفء فهو عمل حربي مع شخص من 
ألد أعداء الدولة» والحرب تكون من خلال عمليات تنفذها قوات خاصة كا في 
قضية ابن الأشرف» أو من خلال المواجهة الشاملة كا في حال الغزوات التي 
غزاها الرسول الكريم وأصحابه. 

وفي قضية كعب المذكورة» نجد أن رسول الله ية طبق المبادئ الإنسانية التي تتفق 
مع مقتضی المواثيق الدولية''' الحديثة» في منع الأعمال الارهابية والعدوانية التي 
تتناول آمنين ومدنيين ضمن تنفيذ الأعمال الحربية؛ إذ لم يأمر الرسول الكريم بعقوبة 
غير كعب من في الحصن» وكذا في قضية أب رافع وفي المواثيق الدولية الحديثة» يعد 
من الأعمال الإرهابية ضرب أهداف مدنية» كوسيلة للإرغام على اتخاذ موقف معین؛ 
وهذا ما التزم الرسول الكريم بتجنبه. 

عل أن ما يجدر لفت النظر إليه أن هذه القضايا الواردة عن كعب بن الأشرف 
وأبي رافع لم تكن في قضايا الصراع الداخلي» انا كانت مع عدو خارجي. آما في إدارة 
الصراع الداخلي فلم يأذن الرسول 5 بقتل النافقین» وحين كان في مكة لم يأذن بقتال 
من آذوه» وكان يوجه للصبر أملاً في إثارة النوازع النقية لدئ آفراد الجتمع للوقوف 
ال جانب المسلمين. 

ففي داخل المجتمع علاقات نسب وصهر تدفع آفراد المجتمع بفطرتهم النقية إلى 
رفض الظلم. وقد كان منهج الإسلام الاعتماد على تحريك نوازع الفطرة النقية لدی 
آفراد الجتمع. للوقوف إلى جانب المسلمين. 

وني سبيل تحريك رحم المجتمع لا يجوز أن يلجا المسلم إلى العنف والثأر في 
إدارة الصراع بل عليه أن یتح بالصبر مع استخدام كل ما تسمح به السياسة 


(۱) غزالي» أسامة (محرراً). العنف والسياسة في الوطن العربيء عیان: منشورات منتدی الفكر العربي» 
۷ امء ص1۸ . 
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الشرعية من آدوات دستورية وسلمية لرفع الظلم» وردع الظال والأخذ على يده 
وآطرو على الحق آطرآء وقصره علل الق قصرآ شرط أن تلتزم هذه الوسائل 
بالحافظة على كيان الدولة» ونبذ ما يؤدي إلى هدم الدولت أو تمزيق الجتمع إلى شيع 
متناحرة» يلك بعضّها بعضاً؛ لأن وصول الافراد إلل هذه الحالة من التناحر موذن 
عدون درم ستامل فور ان اجلیته ز سول الله : "إن 
اله َو لي الأَرْض فَرَأَيْتُ مشارقها وَمَعَارَِاء وا امي سيبل ملَكُهَا تا زو 
منها وَأُعْطِيتُ الْکَنرَین الأَحَرَ البیض. وان شالت وی لاعت أن لا علکها و 


۳ ماه‎ 
(n 


ا ان ر عند ر ا به ر ر 
عَامَّةٍ وَأن ؛ لا يُسَلْط عَلَيْهِمْ عَدُوَاً من سوئ آنفیهن فیَشتبیح بَيْضَنَهُمْ» ون ري 
ار وم و ند اد و مر أ له ا عه وی 7۳۹ 98 3 5 
ل: پا حمّد ای | اقضَيّت قضاء فانه لا یرد وَإني أعطيتك لامْتك أن لا أهلكهم 
- 7 1 ممه ۹41 ی و روم و 7 


ام هقرفت و تن 
بَعْضا وَيَسْبِي بَْضْهُمْ بَعْضاً ۲۱۳ 

فالحديث الشريف ينبه ال أن تسلط العدو على الأمة يستند إلى البغضاء والحقد 
بين أفراد الأمة» والخلل الفكري الذي أدئ بهم ال أن هلك بعضهم بعضاً. 

ومن هنا فان على دعاة الاصلاح أن يؤصّلوا لفكر يحمي الأمة من أن یلك 
بعضهم بعضاء وحين يتجاوز متنفدٌ في الأمة حدوده فان ردْعَه يكون بالوسائل 
السلمية» التي تردع من جهة وتحفظ بقاء الجتمع من جهة آخری. 

وقد نبه ال هذه القضية عبد الحميد آبو سلیمان في كتابه: "إدارة الصراع: نبذ 
لت لا شا 


(۱) مسلم» صحیح مسلم. مرجع سابق کتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: هلاك هذه الأمة بعضهم 
ببعض » ص ۰۱۱۹۸ حدیث رقم: (۲۸۸۹). 


(۲) أبو سليان» عبد الحميد. إدارة الصراع: نبذ العنف. مبدأ لا خیار القاهرة: المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي ودار السلام» NWR‏ م 
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ت- الاسلام لیس تياراً سياسياً نخشی من فوزه بأغلبية» وانما هو عامل 
استقرار المجتمع: 

تأسيساً على ما سبق تدرك أن الاسلام وهو یتجنب العنف في إدارة الصراع» یتبع 
مبدأ مستقراًء لا خياراً مرحلياًء كا يحفظ الكرامة الآدمية عند ممارسة القوة» بقطع 
النظر عن العرق» أو اللونء أو الدين» أو الجنس. أقول: تدرك أن الاسلام ليس تياراً 
سياسياً في دولة من بين مذاهب واتجاهات وإنما هو عامل استقرار للإنسانية» وهو 
هوية آم ومکوّن قومیتها ذاتِ البعد الانساني. وبناء علیه ينبغي آن لا یتحوّل 
خاصمة تیار إسلامي سياسي إل معادة للدین نفسه. 

یمکن تشبیه السلطة داخل الدولة بالأب الذي يطلب من آولاده أو زوجته طلباً 
ما؛ فان كان الأبناء مقتنعین بأن ما یطلبه والدهم هو لصلحتهم؛ التزموا با طلب» 
وان کانوا غير مقتنعین؛ سیبدون له الطاعة ظاهراً خوفاً من العقوبة» ثم یفعلون ما 
پریدون في الخفاء» وربا یتمرد بعض الأبناء علل الوالد فیلجاً الوالد لاستخدام القوة 
الخشنة لمنع التمرد» وتتحول الحياة داخل الأسرة إلى جو بغيض یدّد بقاء الأسرة کلها. 

وقد جلى ابن خلدون هذا المعنى بقوله: "إن الحاكم إذا كان قاهراً باطشاً 
بالعقوبات منقباً عن عورات الناس وتعديد ذنوبهم شملهم الخوف والذلء ولاذوا 
منه با مكر والکذب والخديعة» فتخلقوا بهاء وفسدت بصاترهم وآخلاقهم» وربا 
خذلوه في مواطن الحروب والدافعات ففسدت الحاية بفساد النیات» فتفسد الدولة 


e‏ الا 


وهكذا تری أن النظم الإسلامية حين التزمت بحقوق الانسان قيداً علن تصرفات 
الدولة فإنها آرادت حفظ النقاء الإنساني» والدوافع النبيلة فيه» لتمارس هي دورها 
الرقابي علن من يملك السلطة. 


(۱) الحضرمي» مقدمة ابن خلدون» مرجع سابق» ج۰۲ ص٥0۷‏ . 
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وهذا التحلیل من ابن خلدون یکشف لنا عن آهمية صيانة احریات وتنمیتها في 
بناء سوي للإنسانء با ینسحب على سائر العلاقات الاجتماعية. فالتجسس یورث 
الکذت. ویفسد الوجدان با يؤدي لفساد الحاية بفساد النيات» وإذا كان التنقیب عن 
العورات مظنة لكل هذه المآسي» وهذا ما آثبته التاریخ العربي العاصر سنة ۱۹۲۷ 
ف الأضال اهار علیه ومشیه‌هو ایب عن العورافة وإن مويل ورفن 
بالأمة يستوجب إيلاء مسألة الكرامة الآدمية اهتاماً كبيراً يبدأ من المدرسة والبیت 
وسائر مؤسسات الدولة والمجتمع. 

إن الأنظمة التي تعاني من نقص في الشرعية» ولا تحظى بمفكرين أحرار 
يصحّحونهاء ويبينون مواطن الخلل» تعاني عملياً من عدم استقرار» على شكل 
إضراباتِ طلابية» وقلق سياسي مرذه عدم الثقة المتبادلة بين الحكام وشعویهم. با 
يمكن وصفه: بأنه نقص في السلطة حتى لو امتلكوا القوة ° 

وبناء علن ما سبق تدرك أنَّ الأمر بالعروف والنهي عن المنكر والنصح لأئمة 
السلمین دعائمْ لشرعية احکم. 

وقوام السلطة الشرعية عنصران: أن تکون صادقة في تمثيل الشعب بقواه 
الاجت‌اعية التنوعة» وآن تکون محققة مصالح الجماعة. فان لم تتمتع السلطة بالشرعية 
فهي قوةٌ واقعية أو قوةٌ احتلال» قد تستطیع فرض آوامرها بالقوة» ولکن الحکومین 
لا يقرون بحقها في الحكم! فحين تعرّض أصحابٌ رسول الله بي للتعذیب منهم من 
آجری كلمة الکفر على لسانه تحت ضغط التعذيب» لکنه لم يكن مؤمناً بشرعيتهم. 

ث- وسائل تفویض السلطة الشرعية في الاسلام: 

هناك وسائل شرعية لتفویض السلطة في الاسلام عرفها التاریخ الإسلامي؛ منها 
الاختیار من قبل هيئةٍ علمية تتمتع بالقبول الشعبي ومنها ولاية العهد. وکلتا 


. ١٤ص ماتنجتون النظام السياسي لجتمعات متغیرة» مرجع سابق»‎ )١( 


NAS 


الطریقتین معتبرةٌ شرعاً بشروط. 
وف النص الان من کتاب 0 السلطانية بيان لعملية اختیار رئيس الدولة 
والشروط المعتبرة فيه: 'وَالإِمَامَةٌ تَنعَقِدُ د من وَجْهَيْنِ: ها باختیار أَمْلٍ الْعَقَدِ 
ا والثّاني بِعَهُدِ الام ل . قدا امي أا الوا للاختیار 
ما ة الَوْجُودة فیهم شرو طهاء فَقَدَمُوا للْبَيْعَةِ مِنْهُمْ أَكْتَرَهُمْ 
فاگ وافعلهم فرط وعن نیع ناس ال طاعیده ولا یتزقنون عَن بو . 


لو تکافاً في د شر وط الا مَامَة ا وَكَانَ حدمي أَعْلَم وَالآَخَرٌ أَشْجَعَ زوعي في 
لایر ما بوچ جب حُكْمْ الوَقهه تون كَانَتْ الْحَاجَة إل فضل الشَّجَاعَةِ أَدعَى لائیشّار 


مور وَظَهُورٍ الَا ان الاشجَمٌ آحَقَ. وَإِنْ كَانَتْ الخاجة إل فضل یلم أَدْعَى 
کون الدهاء ء هر أَهْلٍ الْبدّع گان لالم أَحَقٌّ "“ ۲ 

تلاحظ أن النص السابق للاوردي (توفي في القرن الخامس الحجري) آشار إل آلية 
الاختيار» وآن هناك هيئة تختار رئيس الدولة» تشبه البرلانات في أيامناء وأهم حين 
يختارون يراعون أن يكون الشخص المختار من يُسرع الناس إلى طاعته. فهو يتمتع 
بقبول شعبي» كا ينظرون إلى مؤهلات المرشح بحيث تتناسب مع حاجة الدولة» وهو 
ما عبر عنه الماوردي بقوله: 'وَكَانَ أَحَدَُهَُا غلم وَالآحَرُ أَشْجَعَ ژوعي في الاختیار ما 
50-7 

ثم بیّن مواصفات الحيئة التي تقوم بالاختيار فقال: "فا هل الاختیار 0 
لته هم ثَّلانَة؛ الأول: الْعَدَانَة الجَامِعَةٌ لشروطها. وَالثَاني: الْعِلْمُ الذي يُتَوَصَّلُ 
به إل مَعْرفَةِ من يَسْتَحِقٌ الإمَامَةَ عَلَ الشّرُوط ارو فیها. وَالثَالِتُ: الرَأيّ 9 


o 4 ا ر 59 زر ارگ و 1 رز مه‎ TS 
۲۳ الموَديَانِ إل اختیار مَنْ هو لِلإِمَامَةٍ لح وّبتذبیر الصالح أَقَوَمُ وأَعرّف.‎ 


۳ 
51 


عرّف 
(۱) الماوردي» على بن محمد. الأحكام السلطانية والولايات الدينية» تحقيق: محمد الحديثى» بغداد: منشورات 
۱ لمجمع العلم 3 ١٠م‏ ء)ص04-05. 


() الرجع السابق» ص ۲ ۵. 
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۳ 5 
11 مَا ا 


ثم بّن الشروط المعتبرة في الرشح لوقع 0 فقال: وا أَْل الإِمَامَةٍ 
الم وط العتَيرَةٌ فیهم سَبْعَةٌ؛ الأول: الْعَدَالَةَ عل د تشر وطها اخامعة. والثانی: للم 
اندي إل الاجتهاد في النَوَاذِلٍ وَالأَحْكام. وَالَالِتُ سَلامَةٌ الْحَوَاسٌ مِنْ السّمْع 
وَالْبَصَرِ واللسان لِيَصِحَّ مَعَهَا مُبَاكَرَة ما يُذْوَُ واا اه لاو 
تقص یت عَنْ اسْتِيفَاءِ ا لخر كة وَسْرْعَةٍ النُهُوضي. وَالَامِسٌُ: الرَأيّ الْقْضيِ ال سيّاسَةٍ 
البَعِيّة عيّة وَتَدبيرٍ الَصَالِح و الاو الجاع و لحد ةالو د ال اة البئضة وجهاد 
اتکی وتان وم انكر و ردي TD‏ 

وقد خالف ابن خلدون في فهمه لعنی القرشية» ففسّرها بأنها القبول الشعبي 
فمن تحقق فيه القبول الشعبي فقد توافر فيه معنی القرشية.'") 
المرتكز الثاني للسلطة: التشريعات الموجهة لحركة المجتمع 

التشريعات هي المرتكز الثاني للنظام السياسي» وهي مجموعة من القواعد 
والأسس التي تنظّم مجتمعاً ما. ويّعد القانون واحداً من بين أكثر النظم الاجتماعية 
الأساسية أهمية وضرورة لبقاء المجتمع وتطوره؛ فلا يمكن لأي مجتمع أن يعيش إذا 
كان كل أفراده يفعلون ما یروق لهم دون مراعاةٍ لحقوق الآخرين» أو إذا كان أعضاؤه 
لا يعترفون بأن عليهم التزاماتٍ معينة في مواجهة بعضهم بعضاً. وهكذاء يقرر 
القانون القواعدّ التي تحدد حقوق أي شخص والتزاماته. ويضع القانون آیضا؛ 
الجزاءات التي توقع على من خالف هذه القواعد» ويبين كيفية تطبيق الحكومة لتلك 
القواعد والجزاءات 7" 


() المرجع السابق» ص٤‏ ۵. 

(۲) الكيلاني» عبد الله إبراهيم. "منهج ابن خلدون في التعاطي مع النصوص الشرعیة مجلة إسلامية المعرفة» 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي» السنة (۰)۱۳ العدد »)0١1(‏ شتاء ۲۰۰۸/۸۱۲۹ ص ۲۰۲-۱۹۷ . 

)۳( غربال» محمد شفيق (مشرفاً). الموسوعة العربية الیسرق بيروت والقاهرة: دار الجيل وال جمعية المصرية 
لنشر المعرفة والثقافة العالمية» ان ep‏ ج ص۱۸۳۷ . 


AY 


لقد نبه افر ان الکریم إن خطورة أن یعیش الفرد من غبر قانون موجه فقال: 2 ولو 
يم يعيس ھن سور قالوب م مو 


سس رو سس سس و سم و 


شتا رفغت يبا وککته. آخلد ک الارض ونم هون مله کمتل الکلب إن تحمل ڪه لت أو 
تسه یهت ديك مکل القزم الت کن بات افص القص نم یکنگزون ©4 
[الاعراف: ٩۲۱۷5‏ كما قال سبحانه: # افخ لهل یفن ومن حن ین الله کم لو نوت 
© [المائدة: ۵۰]. 

وني الآيات بيان لخطورة اتباع الهوئ» وكيف يؤدي اتباع الهوئ» ومخالفة التشريع 
إل سقوط مرتبة الإنسان إلى مستوئ الحيوان الأعجمء وكذا حال التشریعات التي 
تتبع هواها: تسیر بلا تشريع منظم» فيعمٌ الفسادء وتنتشرٌ الرشوة» ويفرض القوي 
إرادته على الضعیف. ولا يجد أصحاب الكفاءات العلمية فرصة لأخذ حقهم 
فيهجرون أوطانهمء اما طلباً للحرية» أو طلباً لکلا الأخضر في المهجرء حيث 
العبودية السياسية الجديدة تعيش بلا حقوق مواطنة» انا تنتج» وتأخذ مکافاتك 
المادية» ولتجنب هذه النتائج جاء التشريع الإسلامي ليبين لكل إنسان حقوقه 
والتزاماته» وليضبط حركة المجتمع بقانون منظم يفتح الأبواب للحريات العامة 
لتبدع» ويفتح الأجواء للمشاركة السياسية للإنسان بوصفه إنساناً» ويضع عليه من 
الوجهات. لا القيود» ما يضمن تجنب الهوئ. 

أ- فروع القانون: 

يمكن تقسيم القانون إلى فرعين رئيسيين» هما: القانون الخاصء والقانون العام. 
ویعنی القانون الخاص بتنظيم الحقوق والالتزامات التي تنشأ نتيجة علاقات أفراد 
المجتمع بعضهم ببعضء كقانون المالكين والمستأجرين. بينا يُعنى القانون العام 
بالحقوق والالتزامات التي تنشاً للناس بوصفهم أعضاء ومواطنين في المجتمع» 
كالقانون الجنائي» والقانون الدستوري. ويلاحظ أن القانون العام» يرتبط ارتباطاً 
مباشراً بالحكومة» ويحدد القانون العام حقوق أي شخص والتزاماته تجاه الحكومة» 
ويقرر أيضاًء الأقسام المختلفة للحکومة ويبين اختصاصاتها. 
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- الأحكام الفقهية في الاسلام تستوعب فروع القانون كافة» وتتناول 
أيضاً الا خلاق والعبادات: 

عند التأمل في الأحكام الشرعية في الاسلام نجدها تضمنت فروع القانون العام 
والخاص کاقة» وزادت علیها آنها نظمت علاقة الانسان مع نفسه» وعلاقة الانسان مع 
ربه» مثل) رکزت عل الجوانب الأخلاقية» لیکون الانسان في كل آحواله منظیاً بقانون 
ل اک 
الآخرين کا نجد في قوله تعال: #واعَبدوا له ولا رکا به و سیا وب لودن إِحْسَدنًا وبذزی 
لري والیکی والمسکین والمارزی المرب والشار اجب والصَاحِي بالج وان الیل 
وَمَا مکت یمک و له لا عیب من كاد تا ك فَحُورًا 7© [النساء: *]. 

فالاية الكريمة تتناول توجيهات أخلاقية متعلقة بالاختيال والكبرء ما لا تتناوله 
القوانين علل الرغم من إيذائه الجسيم للإنسان» فلو راجعت مؤسسة حكومية 
وشعرت أن موظفاً يعاملك بتكبر في هجته أو نظرته» ولكنه يعطيك حقوقك القانونية 
لا تستطيع أن تجرمه قضائياًء ولكن التشريع الرباني يبين له أن هذا السلوك سببٌ 
للحرمان من محبة الله تعالل. 

ومن المهم أن تكون القوانين عادلة مرنة؛ تحقق مصالح الأفراد وحاجاتهم» 
وتتأثر قدرة الدولة على إلزام المواطنين بالتشريعات التي تصدرها بشكل كبير با 
تتضمنه القوانين من قيم أخلاقية؛ كالعدالة والمصلحة بحيث تحفظ لكل فرد داخل 
الدولة كرامته» وقدراً من الرفاه الاجتماعي والتأمين الصحي. وهذا ما راعاه النظام 
نامای 

ففییا یتعلق بالضمون اشترطت الشريعة الصلحة کمناط لشروعية قرارات 
السلطة العامة واعتبرت الشريعة الصلحّ العامة من حق :إن تعالل الذي لا جوز 


تفویته ۳" ی کد هذا قوله عدتلم: "مَا من عَبْدِ یسترعیه الله رَعِيةَ فَلَمْ يَحْطْهًا بنصیحَة 
() الدريني» خصائص التشریع الإسلامي في السياسة والحكم. مرجع سابق» ص ۰۳۱۱ 
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إلا 1 يذ رَائِحَةَ ات۳۰" وني هذا إيذان بأن تفویت حق الأمة من الکباثر. 

كا وضعت الشريعة معياراً للمصلحة: منه اعتماد رأي الخبراء؛ إذ هم مع العل‌ای 
ومنه أولو الأمر الذين آمرنا الله بطاعتهم ثم إن الخبرة العلمية وسيلة منضبطة 
لتحقيق المصلحة الشرعية» وفي تفويت آراء الخبراء إهدار لدليل شرعي. 

ومن هنا تكون قراراث السلطة السياسية مرتبطة بمضلحة ااعة با يزيد من 
شرعية النظام ويحقق زيادة الإنتاجية والرفاه لدئ المواطنين. 

وقد بنی الفقهاء على القاعدة الفقهية "التصرف علن الرعية منوط بالمصلحة””") 
عدداً من الأحكام الفقهية منها: بطلان القرارات الصادرة عن السلطة السياسية إذا ۸ 
تتحر الصلحة كأن يتم التعيين بناء على القرابة والصداقة» أو ابرام معاهدات تفوت 
حقوق الأمة الثابتة ها شرعاً وقانوناً دولياًء كحق الشعوب الحتلة في رد العدوان عنها. 

وهكذا تحمى نصوص الشريعة ومبادئ الشرعية حقوق الأفراد من أن تهدر» 
حتی ولو أقرتها المجالس النيابية المنتخبة ما دامت تتصادم مع مصلحة الأمة» بحسب 
المعايير التى أشرت إليها. 

وني هذا يقول ابن تيمية ولا يجوز للسلطان أن يعين بالقرابة أو الصداقة إلخ. 
ونجد هذا العنی عند ابن عابدين مع بيان على نحو آشد؛ إذ يقول: "وإذا عين السلطان 
مدرساً ليس بأهل؛ لم تصح توليته... السلطان إذا أعطئ غير المستحق؛ فقد ظلم 
مرتین: بمنع المستحقء وإعطاء غبره. ۳۳" ويترتب علل هذه المخالفة بطلان التعيين كما 
نص ابن عابدين: إذا عين السلطان مدرساً ليس بأهل لم تصح توليته؛ لا فعله مقيد 
اة خصوضا. 


6 البخاري» صحیح البخاري. مرجع سابق» کتاب: الأحكام» باب: من استر عي رعية فلم ينصح» 
ص۰۱۳ حدیث رقم: (۷۱۵۰). 


(۲) الندوي علي آحد. القواعد الفقهية» دمشق: دار القلم» ١٠٠٠م‏ ص ۳۱۷ وما بعدها. 


)۳( ابن عابدین» رد الحتار عن الدر الختار» مر جع سابق» ج۰1 ص۱1 ۰۲ 


- ۲۹6 - 


وللتشریعات وظیفتان رئیستان: 

الوظيفة الأولى: أن تکون التشریعات مانعةً تصادم داخل الجتمع بحیث تمنع 
التخاصم. وتبینْ لكل انسان ما الصوابٌ الذي يجدر آن یفعله فاذا عرف الأفراد 
حقوقهم القانونية ستنخفض آسباب النزاع داخل الجتمع» فان قام بعض الافراد 
بانتهاك قيم المجتمع» فانه يواجه باستنکار الجتمع» فضلاً عن الردع القانوني التمثل 
O‏ 

الوظيفة الثانية للتشریعات: أن تكون التشريعات رافعة هوض بحيث تحمل أفراد 
المجتمع على النهضة بأمتهم والسعي لاتقان أعاهم والعيش بكرامة. هذاء وحين 
تعجز الأمة عن الوعي بمصالحهاء وتخضع لتقاليد موروثة تفوت منافعهاء أو تذعن 
لمستبد يفقدها الوعي بمصا حها نجد الوحي السماوي یصحح المسيرة السياسية للامق 
کا في قصة بني إسرائيل: لل مانو ی له اس تا میگ نکیل في سَبِيلٍ أله © [البقرة: 
3 فقال لهم: "إن الله اختار لكم طالوت ملكاً "فكان اعتراضهم: #أَنَّ کن له 
الم علا ون ان بلمك مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَكةٌ رک ألْمَالِ € [البقرة: 41 1] متذرعين بأنه 
ليس من أسرة اللك. ولا يملك المال والثروة» فبين هم النبي مسوغ الزعامة الجديد 
الستند إلى الكفاءة قا إن الله امَطه يكم وراد سط فى الاي والجس € [البقرة: 
۷ وني هذا تصحيح لوضع الأمة أن يحكمها قائد فاشل كل مؤهلاته الاستناد إلى 
إرث آبائه» أو ثروته المالية بقطع النظر عن كفاءته. 

وحینا بعث الله نبيه محمداً يله كانت تسيطر علك العرب قيم وسلوكيات تهدم 
اقتصادهم» وتخلخل بنيا هم الاجتماعي» وتؤذن باضطراب داخلي جعل الاستقرار 
الاجتماعي يعاني من خلل کبیر بين القرآن بعض مظاهره: #وكديك ر 
َو که له مام ذز وما یروت ()رقالوا هذ ا وکر حدم لا يلم ال 
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بو ا مس دمح في كس وو کک رجو ب 2ے ما عه يش مم © 5 
من داد وَأَنَعكم ممت ورم وام لا يل ون سم أله که افتراء علكه ا با 
من ذشَاءُ زعمهم جر 2 1 ع علتها افتراء علو سجر يهم ي 


ک وبروت € [الانعام: ۱۳۷ -۱۳۸]. 

إن اصلاح الأوضاع القانونية التخلفة إنا يبدأ باصلاح آصول التصور العقدي؛ 
لذا عمل الاسلام على اصلاح الأوضاع التشريعية التخلفة في مكة» بإيجاد القاعدة 
الفكرية لاصلاح آصول التصور» وصولاً إلى صلاح العمل؛ وذلك برفض شرعية 
الکهان في التحلیل والتحریم الفضي إلى هدر الال والاقتصاد. والتأسيس لشرعية 
جديدة» قوامها الایمان بالله تعال وبرسوله محمد 4 وبتشریعه الوجه للمجتمع 
وللنهضة والرقي والحياة الفضلء كا في قوله تعالك: یی یت منوا انتجیبوا له 
رو إا دا لمکم واغ کا أت لله ول بسک المزه وليو وه له شروت 
(6) ۹ [الانفال: 4 7]. 

إن ثبات القیم شرط في استقرار الأوطان؛ فحين یتعرض الجتمع للأزمات 
والخلافات الحادة فان وحدة المنطلق والثقافة لأبناء الوطن» ورسوخ القیم في وجدان 
آبناء الجتمع» یمکنه من تجاوز الأزمة» وآما إذا ضعف وازغ القیم في النفوس, أو 
تعددت الرجعیات القيمية فان الجتمع معرض للصراع الداخلی» والعودة إلى دولة 
الهوئ» أو الدولة البوليسية. 

فإذا كانت قیم الجتمع نحرّم إراقة دماء المواطنين» وکانت هذه القيمة راسخةّ في 
ضمير الأفراد» فان الصراع داخل الجتمع یبقی في إطاره السلمي. 

آما إذا کر أفرادٌ الجتمع بعضهم. واستحلوا دماء من يخالفهم؛ فان الجتمع 
یتمزق شیعاً متناحرة وقد يتحول إن صراع دموي؛ وهذا ما حدر منه القرآن الکریم» 
بقوله تعال: فل هو الور ع آن مک لیک عدابایّن وم از ین ت رلک از بسک شيعا ويذيقَ 
عضأس عض انظر کت صرف کیت لملم مهوت 44 [الأنعام: 10]. 

فالعذاب الشار إليه في الاية لا یقتصر على الزلازل والاعاصیر بل يمتد لیشمل 
القرارات الفوقية التي تصدر من ییارس السلطة ولکنها قرارات لا تتحری مصلحة 
الأمة» بل تقصد إلى مصلحة طائفة أو فتة فتکون النتيجة» أن یتمرد آفراد الجتمع عل 


ا 


السلطة جملةء وینقسم الجتمع ال شيع متناحرة» وعند التأمل في الاية تجدها تحذر من 
مخاطر السنن الاجتاعية التي تلحق بالامة نتيجة قرارات سياسية ذاتية تذهب بروح 
الأخوة داخل الجتمع وتدمره شیعاً يُكوئ بعضها ببس بعض. 

ت- عقيدة أهل السنة في العصاة وآثرها في حماية الجتمعات من التناحر: 

إن التنافس داخل الجتمع الانساني أمرٌ طبيعي. لقیام الاجتماع الانساني جملة على 
التنافس والتساند» وقد يؤدي التنافس إلى التحاسد. والتدابر» والتناحر والتجاوز 
للحدود القبولة للتنافس إذا انحرفت الرژية الكلية للمجتمع» وفقد الفکر ال هادي إلى 
سواء السبیل. وإذا نظرنا إلى التاريخ الاسلامي نجذ مراحل من الصراع» والعناء 
والدماء والتجاوز للخط الاسلامي الأصيلء كا في فتنة الجمل بين أم المؤمنين عائشة 
وعلي وَعَلَْهعَنَك ثم فتنة صفين بين علي یه ومعاوية تة ثم مقتل ا حسين في 
كربلاء ومقتل العلماء علل يد احجاج. ثم فتنة خلق القرآن في العهد العباسي وما تبعها 
من اضطهاد للعلاء» ثم فتنة ابن تيمية وسجنه بسبب مواقفه الفكرية» وغير ذلك من 
أشكال التجاوزات في العصر الحديث. 

وقد كان الموقف السني حريصاً على التعامل مع هذه الأخطاء على النحو الآتي: إدانة 
الفتنة والتأدب مع الصحابة جيعاًء واستنكار قتل الحسين» والعلماء الذين خرجوا في 
مواجهة الظلم الأموي واعتبارهم شهداء وعدم السماح بتحول الأخطاء التاريخية إلى 
صدع زلزالي يقسم وحدة الأمة. 

وساعد علن ذلك المعتقد السني في أن الخاطئ» وإن كان مستحقاً للعقوبة إلا أنه 
لا يخرج من الایمان» وهو بهذا يستحق أن يرحم» ویصلل عليه إذا مات» ويدعئ له 
بالرحمة في صلاة الجنازة» وأن يتجاوز الله عن سيئاته. والأمة مكلفة بذلك علن سبيل 
فرض الكفاية! فمن المقرر ف عقيدة أهل السنة "آننا لا تکفر أحدا من أهل القبلة 
بذنب ما لم پستحله ولا نقول: لا يضر مع الایمان ذنب لمن عمله... ونرجو 
للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة ... وأهل الكبائر من أمة محمد 


۷ 


ار في النار لا خلدون؛ إذا ماتوا وهم موحدون وان لم یکونوا تائبین بعد أن لقوا الله 


(Dn ۲ 56‏ 
عارفين» وهم في مشيئته وحكمه. 


كا لف المعتقدٌ السني من حدة الصراعات التاريخية بان العصاءً مُبتلون رغم 
مسؤوليتهم: فقد ورد في الحديث أن إذا رأينا أهل البلای ندعو الله تعالل: قَالَ رَسُولُ 
اله يكِ: امن رای مُبْتَلَ فقال: اند لله الي عَاقاني ينا ابتاك بو وَقَضَّلَنِي عل کذر 
5 لی ا البّلاء*۳؟ والبلاء القصود هناالبلاء في البدن» آو نی 


۳( 
الدین. 


ومن آهل البلاء العصاة» والطغاة. وهم من آهل الكبائر» ولکنهم من آهل 
التوحید؛ إذ العصية لا تکفر فاعلها ما لم یستحلها. وعلیه فالعصاة من جانب البلاء 
يُرحمون» ومن جانب السوولية يُعاقبون. وهکذا تصبح العقوبةٌ في الفکر السني 
تصویباً وتصحیحاً للخطأ لا تشفیاً وحقدا» فانما یعاقب الخطی لیر حم لا ليتشفى به. 

وبالقابل نجد بعض الأفكار العقدية التي تتعامل بتطرف مع الخطی؛ فقد 
ذهبت إلى القول بکفر آصحاب الکبائر» وهناك طرف آخر من الرجثة. الذین قالوا: 
"لا يضر مع الایمان ذنب "» وکلا الذهبین له آثارٌ سلبية عل مسيرة الجتمع. 


(۱) ابن أبي العز الحنفي» علي بن علي. شرح الطحاوية. تحقیق: جاعة من العلیاء بیروت: الکتب الاسلامي 
۸ ص ۳۲۹-۳۱ و ۰۳۷۰-۳۹۹ 
(۲) رواه الترمذي في جامعه وقال: هَدَا حدیث حَسَنٌ غَرِيبٌ من هَذَا الْوَّجْوِه وقال عنه الألباني: صحیح. 
انظر: 
- الترمذي» جامع الترمذي» مرجع سابق» كتاب: الدعوات. باب: ما يقول إذا رأئ مبتل» ص ۳ ۰۵ 
حديث رقم: (۳۳۲). 
- الألباني» صحیح سنن الترمذي» مرجع سابق» کتاب: الدعوات باب: ما یقول إذا رأئ مبتل» ج ۳ 
ص ۰۱۳ حدیث رقم: (۲۹ ۲۱۷۳-۲۷ ۳). 


فر المناوي» فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذیر مرجع سابق» جا“ ص۰۱۸ 
حديث رقم: 0 )). 


- ۲۹۸۰ 


فالفکر الأول: فكرٌ التکفیر حيث يؤدئ للتفجیر والتدمیر وإزالة التراحم؛ لأنه 
عد الخاطئ من آصحاب الكبائر كافراء ولم يتقبله في دائرة الإيهان» وبذلك فإن خطايا 
التاريخ ستؤدي لانقسام أفراد المجتمع إلى فرق یکفر بعضها بعضاء أما الفكر الثاني: 
يقول بأنه لا يضر مع الایمان ذنب فيؤدي الل تفاقم الخلل وعدم التفكير بتصحيح 
المسيرة. أما الفكر السني: فهو يدعو إلى معاقبة المخطئ مع الشعور بال رحمة» وهو 
يتعامل مع الأخطاء التاريخية علل أنها خبرات نعتبر منها ولا نحملها عبئا علل ظهورنا. 

وقد كان للفكر السني تجاه العصاة أثره في منع انقسام الجتمع نتيجة للفتن لسببين؛ 
السبب الأول: نظرة المجتمع للعصاة التي أبقت على مسمئ الایمان مع استنكار الفعل. 
والسبب الثاني: في تحذير العصاة من التمادي حتئ لا يصلوا ال الخطوط الحمر التي 
تحرج عن مسمی الإيهان بسبب استحلال العاصي؛ ورد الأمر على الآمرء ومن هنا تجد 
في استعراض التاريخ الإسلامي كيف أثرت قيم الرحمة في تلطيف حدة الصراع؛ من 
ذلك ما رواه ابن عبد ربه: اه لتويك عيب قد كان لقا وه خیم دوجو 
صاحب وضولئه. فبینا هو يصب الاء عن يديه؛ إذ سقط الإناء من یده فاغتاظ 
الآمون علیه فقال: يا أمير المؤمنين» إن الله يقول: ##وَالْحكِطِيينَ ای #. قال: قد 
كظمت غيظي عنك. قال: #وَألْمَافِينَعَنِ الاس #. قال: قد عفوت عنك. قال: وله 
مب المحيينيرت )€6 [آل عمران: 14] قال: اذهب فأنت حر. وأمر عمرٌ بن عبد العزيز 
بعقوبة رجلء فقال له رجاء بن حيوة: يا أمير المؤمنين» إن الله قد فعل ما تحب من 
الظمّرء فافعل ما يحبه من العفو. وقال هریم بن أبي طحمة ليزيد بن عاتكة بعد ظفره 
يزيد بن المهلب: ما ظْلم أحد ظلمك. ولا صر نضركء فهل لك في الثالثة نقلُها؟ 
قال: وما هي؟ قال: ولا عفا عفوك. وقال ا ی 


المنصور الخليفة العبامي جالساً في السماط؛ إذ آمر برجل أن يُقتل» فقلت: يا أمير 
المؤمنين» قال رسول الله &: "إذا كان يوم القيامة نادئ منادٍ بين يدي الله 0 
)۱ 


كانت له عند الله يد فليتقدم» فلا يتقدم إلا من عفا عن مذنب. "فأمر باطلاقه. 


(۱) ابن عبد ربه الأندلسي» أحمد بن محمد. العقد الفرید. بيروت: دار إحياء التراث العربيء ۱۹۹۹ ج ۰۲ 


ص 6 1-6 6. 
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تلاحظ من هذه الروایات كيف كانت القیم الايمانية تحمي حقوق الانسان وتمنع 
تجاورٌ السلطة الفرط. فبقیت العصية في إطارٍ یمکن تداركه» بحیث یفتح الباب 
للعاصي أن یتوب. وميا الجتمع لساعدة العاصي عل التوبة» وذلك بفضل القیم 
الإيوانية» والتصور العقدي والرژية الكلية تجاه أصحاب العاصي با حفظ وجود 
الجتمم وهذّب الصراع ولطّف من حدة التنافس. وبقي الفکر السني ینظر إلى 
التاريخ الإسلامي: الراشدي والأموي والعباسي» وما بعده علل أنه تاريخناء نستعفرٌ 
للخاطئ» ونقتدي بالمصيب 0 قوله سبحانه: #والدّرت امن ی بد 
تقو ربا آغف رانا لخونتا الت سبوا لايم ولا تجل فى فلوبتاخلا لب عم راک 
روف وحم )€ [الحشر: ۱۰] 

لقد فتح الفکر السني الباب للعصاة للتوبة» حين حت الجتمم علل أن يراعي 
ضعفهم ویرجهم مع تقریر استحقاقهم للعقوبة» ومع تذکیر العصاة بمسؤولياتهم تجاه 
الله سبحانه. ثم بتذکیرهم بسعة رحمة الله تعالل» ففي الحديث: عن جابر بن عبد الله قال: 
جاء رجل إلل رسول الله اة فقال: واذنوباه واذنوباه فقال هذا القول مرتين أو ثلاثاً» 
فقال له رسول الله كَكِِ: "قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي» ورحمتك أرجئ عندي من 
عملي". فقاهاء ثم قال: "عد" فعاد, ثم قال: "عد" فعاد» فقال: "قم فقد غفر الله لك. "7") 

عم أن ما يجدر الالتفات إليه» أنه لا يجوز أن نقتصر علن الضیانات القيمية وحدهاء 
نع انتهاك حقوق الانسان من غير إفادة من تجارب الأمم؛ ذلك أنَّ الأمم قد ابتكرت 
من وسائل منع انتهاك حقوق الانسان» ووسائل إدارة الصراع أدواتٍ سلمية فاعلة ممثلة 
اا الدولية لحقوق الانسان التي ترد تیدا على سلطة الدولة» فضلاً عن وضع 
السسات الرقابية كالبر ل انات وغيرهاء ما يستدعي من الأمة السلمة الافادة من تجارب 
(۱) رواه الحاكم في مستدرکه وقال: "حدیث رواته من لا یعرف واحد منهم بجرح» ولم يخرجاه." انظر: 

- الحاكم» الستدرك عن الصحیحین. مرجع سابق» کتاب: الدعاء والتکبیر والتهلیل والتسبیح والذکر» 


جا ص۲۸ ۰۷ حدیث رقم: (۱۹۹۶). 


— هه ۳ - 


الأمم لحاية حقوق الانسان» ومنع تحول الصراع إلى صراع دموي. مع تفعیل القیم 
الايانية التي تحمي الجتمع من التحاسد والتدابر المؤذن بفناء الجتمع وزوال وجوده 
الحضاريء حتی ولو بقي له وجود ماديء الا أنه ییقی وجودٌ کالغثاء» لا وزن له على 
الستوی الدولي» یتفرد أفرادٌ في مقذرات أمة» وآفراد الأمة موزعون في بقاع الأرض ما 
بين لاجئ ومشرّد ومبعد. ویکوی المجتمع بنار الصراع الطائفي والعرقي. 

ث- ثبات القيم التشريعية وأثره في حماية حقوق الإنسان: 

حين تتعرض المجتمعات لأزماتٍ أمنية كالتفجيرات الحمقاء تظهر دعوات 
لإعطاء صلاحيات أوسع لرجال الأمن لمواجهة المجتمع للتفجير والإرهاب. ومع أن 
حفظ الأمن هدف نبيل إلا أن الوسيلة لتحقيقه يجب أن لا تهدر كرامة الإنسان» أو تؤدي إلى 
ظلم الأبرياء؛ إذ من الملاحظ أن حقوق الإنسان وحرياته تتعرض إلى هزات وتقليص عند 
حدوث أزمات أمنية أو حروب. 

وهذا الأمر يجعل الأفراد عرضة للاعتقال التعسفي» وقد يعتقل الأبرياء 
وبالمقابل نجد القيم الإسلامية واضحة في توجيه الإنسان للعدل حتى مع خصمه قال 

9 موه ای نموت شرت ا رت 
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الا َدِلُو أعدِلوأ هو اقرب لِلتَّقَوَى وَأَتَّفُوا له زک امه حور بِمَا موت )€ [المائدة: 4]. 


وقال جل ذکره: # ومس یگیب حَطِحَةَ ونم ير بو. برا فد اختمل هتم ورتم ما 4 
[النساء: ۰۲۱۱۲ وقد نزلت هذه الآية ضمن تسع آیات في سورة النساء في براءة يودي 
كان قد اتهمه قوم من الأنصار بسرقةء ورغم أن الأنصار هم جيش الرسول لاف 
ورغم أن اليهود في المدينة لهم مواقفٌ عدائيةء فقد كان القرآن واضحاً في براءة 
اليهودي؛ إذ الحقوق المتعلقة بكرامة الآدمي يجب على الدولة أن تتمسك بها حتئ في 
محاربتها للإرهاب؛ لأن أخلاقية الوسائل هي التي تيز العقوبة العادلة عن التشفي 
الظالم» وما استقر في التشريعات الراقية أن الدولة تعاقب» ولا تثأر» ولا تتشفی. 


(۱) ابن كثير» تفسير القرآن العظیم. مرجع سابق» ج۰۱ ص۹ ۰۵۲ تفسير الآية ۰۱۱۲ من سورة النساء. 


- ۳۰۱ - 


إن تَسَكَ الدولة بحقوق الانسان بان محاربتها للإرهاب هو ما يُميّز الدولة عن 
الارهابیین» ويعطي للدولة حقّ مارسة القوة لاخضاع الأفراد للقانون آما إذا كانت 
الدولة تعتقل العارضة في آقفاص لا یتوفر فیها الشروط اللائقة بالکرامة الآدمية» 
فهي بذلك تنتهك حقوق الانسان» التي لا تزول بارتکاب الانسان جرما؛ لأن 
الکرامة ثبتت للانسان بوصفه آدمياًء وهي بذلك آیضاً تفقد آهم ما یمیزها عن الجرم 
نفسه الذي يحمله غضبه عا انتهاك القانون. 


الرتکز الثالث: الاقلیم 

یمثل الاقلیم الرتکز الثالث من مرتکزات النظام السياسي فلکل دولة اقلیمها؛ إذ 
یطلق مصطلح الدولة على أي بلد مستقل ذي اسم محدد. وحدود جغرافية. ویشمل 
إقليم الدولة اليابسة» والبحر اللاصق دود الدولة إلى بُعد معین» كا يشمل ارتفاعاً 
جوياً محدداً فكل ذلك يعد داخلاً في حدود الاقلیم. 


يمكن تصنيف دول العالم بطرق شتی. قد يكون ذلك عبن أساس اقليمي» مثل 
دول الشرق الأوسط والشرق الأقصئء وأمريكا الوسطى» والمشرق العربي» والمغرب 
العربي. وهذا التقسيم بالنظر إلى الجهة الجغرافية» وهو ليس محايداً كا قد يظهر بادي 
الرأي؛ فمصطلح الشرق الأوسط مصطلحٌ حديث وضع بدیلاً عن المشرق العربي 
لتسويغ تقبل إسرائيل في منطقة المشرق العربي. وهناك تقسيم بالنظر ال الوضع 
الاقتصادي ويقسّم الاقتصاديون دول العالم الأرضي بوجه عام ال مجموعتين: الأمم 
المتقدمة» والأمم النامية. وللدول التقدمة صناعات عديدة ومتنوعة؛ فهي بوجه عام 
أكثر ثراء من الدول النامية. أما الدول النامية فقد اعتمدت لأمدٍ طويل على الزراعة» 
وصناعاتها قليلة ومحدودة. 

وهناك مصطلحات ذات دلالة فكرية مثل: دار الإسلام» ودار الکفر» ودار 
المجرة» ودار البغي» أما مصطلح العام الأول؛ فيشير إلى دول الكتلة الغربية 
الصناعية. ويطلق مصطلح العام الثاني» علل ما كان يعرف بالاتحاد السوفييتي» ودول 
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الكتلة الشرقية الشیوعية سابقاً. وقد كان للتغیرات العديدة التي حدثت خلال 
الثانينيات من القرن العشرين الدور الفاعل في فقدان هذه المصطلحات كثيراً من 
معانيها ودلالتها. 
أ- التقسيم الإسلامي للدول بحسب الإقليم: 
يرئ الباحثون المعاصرون تقسيم الدول بحسب استجابتها للإسلام إل قسمين 
رئيسين: دار استجابة: وتشمل الدول التي استجاب شعبها للإسلام» ودار دعوة: 
وتشمل الدول التي ليا يدخل الاسلام إلى قلوب آبنائها بعد وما زالت صورة 
الإسلام عندهم مشوهة» وواجب الامة المسلمة أن تعمل علل تعريف هذه الدول 
بالإسلام من خلال الوسائل الدعوية السلمية.“ 
وحين تحدث علاء الإسلام عن الإقليم كان معياز التقسيم باعتبار الإيان والکفر؛ 
فقسمه بعضهم ال دار إسلام ودار كفرء وبعضهم جعل القسمة ثلاثية» فقسّم الإقليم 
إلى دار إسلام» ودار كفر ودار عهد» وزاد بعضهم قساً رابعاً هو دار البغي. 
هناك أكثر من مفهوم لدار الإسلام» من ذلك: 
- دار الإسلام: كل بقعة تكون فيها أحكام الإسلام ظاهرة. وهذا تعريف جمهور 
الفقهاء؛ فالمعيار عندهم هو سيادة أحكام الشريعة الإسلامية» فحيث تكون 
السيادة للشرع الاسلامي فالدارٌ دار إسلام. 
- ودار الإسلام كل إقليم يتوفر فيه للمسلم الأمن علل نفسه وعرضه وماله ولو 
كانت بعض الأحكام ليست إسلامية» غير أن المسلم متمکن من ممارسة 
شعائره الدينية» بأمان الإسلام لا بأمان الكفار وهذا تعريف أبي حنيفة 
والزيدية. وإذا أخذنا بالتعريف الأوسع وهو تعريف أبي حنفية والزيدية» فان 
(۱) الكيلاني» عبد الله. "تطور العلاقات بين الدول من دار حرب ودار إسلام ال دار دعوة ودار استجابة"» 


مجلة مؤتة للبحوث والدراسات» سلسلة العلوم الانسانية والاجتاعية» الجلد: (۲۰) العدد »)٥(‏ 


۵ ص۰۱۹ 
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مفهوم دار الاسلام یصلح اليوم کتجمع يلتقي فيه کل الدول التي یشکل 
الاسلام المكوّن الأسامي لثقافتها كتركياء وإيران» وإندونيسياء ودول جامعة 
الدول العربية» وغيرها. 
من الملاحظ أن هذا العصر هو عصر التحالفات الکبری؛ فدول آوروبا رغم أنَّ 
كل دولة منفردة تعد من دول العالم التقدم. با تملكه من نبضة صناعية» ومع هذا فإنها 
قد تحالفت مع جيرانها في القارة مكونة أوروبا التحدة؛ لشعورها بأن هذا العصر لن 
يسمح للدول القطرية من البقاء الكريم بحيث تتمتع بوزن دولي يمَكنها من حماية 
مصالحها. كا تسعی الدول الأوربية منفردة إلى تقوية نفوذها مع جیرانها في القارة 
الإفريقية والآسيوية؛ وذلك من خلال فتح المجال للتعاون المشترك بين الدول؛ ففرنسا 
تسعی لتجميع الدول الناطقة بالفرنسية تحت شعار الفرانکفونية» كا عملت بريطانيا 
عن تجميع عدد من الدول تحت لواء كومنولث الامم. 
ب- دار الإسلام في مقابل كومنولث الامم والفرانكفونية: 
كومنولث الأمم: منظمة دولية لمجموعة من الدول المستقلة والوحدات السياسية 
الأخرى التي عاشت تحت الك البريطاني. وتشمل هذه النظمة بریطانیا ومعها (۵۳ 
دولة) بعضها من الدول الغنية» ککندا وأسترالياء وبعضها من الدول الفقرة 
کبنغلادش وافند وباکستان وینظر إلى کومنولث الأمم بمنزلة ناد لتبادل الخبرات 
بين الدول الأعضاء. وما زالت بریطانیا تحتفظ بنفوذ في الحكم في عدد من هذه 
اعاتا 
آما الفرنكفونية فهي تعبير يُقصد به من الناحية العلمية تجمع للبلاد والافراد 
الناطقين باللغة الفرنسيةء”'' وعلن الرغم من الاختلاف الثقافي للدول الناطقة 
)١(‏ غربال» الموسوعة العربية الميسرة» مرجع سابق» ج 6 ص79 .7١‏ 
(۲) هذا هو التعريف العلمي بحسب الموسوعة العربية العالمية للفرانكفونية. انظر: 


- مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية. الموسوعة العربية العالمية» الرياض: مؤسسة أعمال = 
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بالفرنسية کتونس والسنخال إلا أنه قد تکونت عدة موسسات للتنظیم بين الدول 
الناطقة بالفرنسية» كمؤتمر رؤساء الدول» والحكومات الناطقة باللغة الفرنسیت 
ویسمی أيضاً القمة الفرنکوفونية» وقناة ۴۷5 وهي قناة تلفازية باللغة الفرنسية» 
والجمعية الدولية للبرلمانيين في الدول الناطقة باللغة الفرنسية. 

وهکذا تری أن هذا العصرٌ هو عصر التحالفات الكبرئ؛ وعند النظر إلى الدول 
السلمة الأعضاء في الکومنولث. کبنغلادیش والباکستان نجد آنها تعاني من فقر 
بالقارنة مع الدول الاخری غير السلمة کاسترالیا وكنداء با يعني أن الدول الغربية 
وظفت هذه النظیات لتقوية نفوذها؛ في حين أن الدول السلمة لم تنتفع منها لتجاوز 
فقرها! ومن هنا آقول: إن الدول السلمة مدعوّةٌ اليوم ال البحث الجاد عن صيغة 
وحدوية نافعة» ولعل في مفهوم "دار الإسلام" الذي يشمل الدول الأعضاء في جامعة 
الدول العربية» كا یشمل؛ تركياء وإيران» وإندونيسياء وماليزياء وغيرها يشكل صيغة 
تلتقي عن أساسها الدولء تتبادل الخبرات والمشورة» وهو مفهوم ذو دلالة روحية 
راقية» لارتباطه بالقيم الإسلامية ذات الأثر الإنساني. 

وان تحالفاً ينسق أشكال التعاون بين هذه الدول من شأنه أن يجغل للدولة العربية 
وجیرانها الذين ينتمون للثقافة الإسلامية وزناً سياسياًء ویمکنها من البقاء في عصر 
التحالفات الکبری» وعصر العولمة والشركات عابرة القارات» متعددة الجنسيات. 


المرتكز الرابع: الشعب 

الشعب هو الرتکز الرابع من مرتکزات النظام السياسي» وهو یمثل الذین 
یسکنون داخل الدولة» ویتمتعون بحق الاقامة الدائمق» وسائر حقوقهم التنوعق 
ويُطلق علیهم وضف الواطنین. 

ویتسع مفهوم الواطنة في الاسلام لیشمل كلاً من: السلم القیم في دار الإسلام» 


= الوسوعة للنشر والتوزیع» ۲ ج۰۱۷ ص ۰ ۱-۳ ۳. 
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وغير السلم الذي قبل بآن يحكم بقانون الدولة السلمة بها يكفله له قانون الدولة 
الاسلامية من حرية معتقد واحترام الکرامة الادمية. 

وثمّة آلفاظ ذات صلة بمفهوم الشعب. منها لفظ السکان وهو: لفظ عام یشمل کل 
من يسكن داخل الدولة» سواءً أكانت إقامته دائمة آم مؤقتة. ومنها لفظ الأمة» وهو لفظ 
له مدلوله اجتماعي أكثر من کونه مدلولاً سياسياً؛ فهو یطلق على مجموعة من الناس تقوم 
بینهم روح الترابط والاتحاده وتجمعهم الرغبة في العیش الشترك وقد یکونون سکان 
إقليم معين» أو عدد من الأقاليم. وتتنوع العوامل المكونة لامة ماه من لغةء ودین وتاریخ 
مشترك ومصالح اقتصادية» وعرفيء وإقليم» ویتمیز آفراد الامة بوحدة الشاعره والالام 
توافت ارهاظ کر زر و اقا اه 
وآهدافها الانسانية الجوهرية لیتحقق فیها معنی الجتمع با حمل من دلالة الاجتماع 
والتجمع. آما حين تکون الأهداف متناقضة؛ فمآل الاجتاع إلى افتراق أو تناحر. 

ومن الالفاظ ذات الصلة بالشعب لفظ الجنسية» وهي الرباط القانوني الذي 
يصل الرء بدولته فتنسبه إليهاء فتقول: فلان آردني» وفلان عراقي» وبمقتضی الجنسية 
يمتلك الواطن في دولته حقوقاً سياسية وحقوقاً مدنیة؛ ومن آهم هذه احقوق حق 
الاقامة الداقمة» وحق المشاركة السياسية بأن ينتخب نائبه في اليرلمان» 2 أن یکون 
هو في السلطة التشريعية والتنفيذية لدولته» وهذا ما يميز الواطن عن الأجنبي الذي 
لا یملك حق الاقامة الدائم» ولا حق الشاركة السياسية نائباً أو ناخباً. وبحسب 
العاییر الحديثة للدولة يجب أن یکون لكل دولة نظامٌ للجنسية خاص بهاء ویتضمن 
آسباب اکتساب الجنسية وفقدها. هذا وقد عد الاعلان العالي لحقوق الانسان أن 
من احقوق اللصيقة بالشخصية التي يجب أن تصان حق التمتع بجنسية إحدى 
الدول» فحظر الحرمان منها بطریق تعسفي أو انکار حق الفرد في تغییرها. ۲ 
(۱) الهداوي» حسن. الجنسية في القانون الأردني» عرّان: دار جدلاوي ط ۰۱ ۱۹۹6 ص٥‏ . 
(۲) الجذوب. محمد سعید. الحريات العامة وحقوق الانسان» طرابلس: جروس برس ط ۱۹۸۲۰۱ الادة 


۵ من إعلان حقوق الانسان» ص ۹۲. 
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وتکتسب جنسية الدولة في العام الاسلامي: بعقد الاسلام بشرط الاقامة في دار 
الاسلام فكل مسلم آقام في دار الاسلام إقامة دائمة فهو یتمتع بجنسية الدولة كا 
تکتسب بعقد الذمة» ویشمل الأفراد غير السلمین الذین تعاقدوا مع الدولة» أو تعاقد 
آباژهم مع الدولة السلمة على أن تحفظ حقوقهم ویشارکوا ببناء الدولة. 

وهذا ما نصت عليه الادة: ۱۲ من دستور الدولة الاسلامية في الدينة النورة 
العروف بالصحيفة النبوية التي عقدها النبي وا مع أهل المدينة» وهي تعد أول وثيقة 
دستورية مکتوبة عرفتها الانسانية نظّمت العلاقةٍ بين الحاكم والحکوم وفیها: "وأن 
مَنْ تبعنا من يهود فان له النصرة والأسوة غير مظلومين ولا متناصراً عليهم.”'' ویعد 
هذا الفهوم مما تتمیز به الدولة الاسلامية عن غيرها من الدول» حيث تقوم الرابطة 
على آساس الفکر والمبدأء بقطع النظر عن رابطة الدم أو النسب أو الارض. 
وتلاحظ أن دستور الدولة الاسلامية الأول ۸ یفرّق بين الواطنین على آساس ديني؛ 
بل جعل الواطنین متساوین آمام القانون بقطع النظر عن دينهم» فلم تكن الرجعية 
الاسلامية للدستور تعني ابا للمسلم أو انتقاصاً من حقوق غير السلم» بل لغير 
السلم النصرة والاسوة. 

إن الفهوم الاسلامي للامة مفهوم انساني یفتح الباب لحوار احضارات. وقد 
استخدم القرآن لفظ "الامة" وعاءً تلتقي فيه الشعوب والقبائل علل أساس فكري 
يرتقي فوق الستوی الاقليمي»۲۳ کقوله تعلل: َم حَيرَ أٍَ أرجت لایس # زآل 
عمران: ۱۱۰] ولفظ الامة هتا يشر ال جماغة متوحدة فكراء ومتميزة عقيدة وسلوکا. 
وعلیه فكل من جعهم فکر واحد فهم أمة واحدة» حتی ولو كان شخصاً واحداً 
متميزاً بفکره» كما في حال إبراهيم يالام الذي كان أمة في فکره وایمانه. ومن هناء 
)١(‏ ابن هشامء عبد الملك. السيرة النبوية «سيرة ابن هشام». قدم لما وعلق عليها: طه سعد. بيروت: دار 

الجيل» ۱۹۷۰ م ج ۰۲ ص ۰۱۰۷ 


(۲) عيسى» عبد الجليل. تیسیر القرآن الكريم للقراءة والفهم الستقیم القاهرة: مطابع الميئة المصرية العامة 
للكتاب» ط ۰۳ ۰۸۲۰۰۹ ص ۰۸۰ 


- ۲۳۰۱ 


فان کل من آمن بالاسلام عقيدة ونظام حياة فهو جزء من آمة الاسلام» ولو اختلفت 
التابت والأصولء والالوان والأجناس. 


دعا القرآن الكريم إلى رابطة اجتماعية جديدة هي: رابطة الأمة التي تستوعب في 
داخلها كل أشكال الترابط الاجتماعي التي عرفتها الإنسانية» من رباط عرقي كالقبيلة 
والعشيرة» أو رباط إقليمي كالشعب والقوم لتلتقي هذه الروابط في إِطارٍ أكبرء 
وبحيث لا تكون هذه الروابط عوائق عن الوحدة فالانتاء للأمة يتقدم كل انتماء 
آخر. ومن هنا فان التفرقة بين الهاجر وغيره والحضريء والبدوي» ترق الكلمة» 
وتّفْسِدٌ النيات وتجعل وحدة الأمة في مهب الأخطار ° 

كيف تعامل القرآن مع الأعراب ومع العصبية القبلية؟ 

الأعراب» والعصبية القبلية» من أبرز المشكلات التي تواجه الارتقاء إلى مفهوم 
"الحضارة" وصولاً ال الدولة الحديثة؛ إذ يعد الأعرابي نموذجاً للفرد الذي لا يرغب 
بالخضوع لقانون» ولا المشاركة بالتزامات تجاه الآخرين» فهو يبحث عن مصالحه 
الخاصة» ومصالح أسرته الضيقة» ولا يعيش هم أمة» فهو لا يدفع الضرائب» ولا 
یعرف القوانین» وربا یکون لطبيعة ااة النعزلة اللي بعیشها آثرها في السلوك ومذا 
ما يتنافي مع مفهوم الواطنة الصالحة في الدولة الحديثة» حيث یکون على كل فرد 
التزامات يجب أن يقوم بها. 

كا تعد العصبية القبلية إحدئ المشكلات التي تواجه الدولة» لتصادمها مع 
مفهوم المواطنة القائمة علل تساوي الأفراد من كافة القبائل أمام القانون» ففي ظل 
العصبية القبلية يُستغل النصب العام لحاية الصالح الخاصة للقبيلة بدلاً من حماية 
مصالح جميع المواطنين» ومن شأن هذا الموقف أن يجعل الولاء للقبيلة مقدماً على 
الولاء للقانون» ويحرم الوطن من تكاتف جهود أبناء القبائل للنهوض بدولتهم 
فتبقی مستويات التنمية في حدودها الدنيا: ما بين الأهداف العليا لأعرابي طموحه لا 


(۱) البارك محمد. نظام الإسلام: الحكم والدولة بيروت: دار الفكر» ام ص ۰۱۰۳ 


- ۳۰۸۲ 


یتجاوز مصالحه الخاصة» ومصالح آسرته الصغيرة» أو في الستوی الاعل لابن 
العشيرة البار الذي خدم القبيلة من خلال المواقع العليا التي استلمها في الدولة. 
فكيف تعامل القرآن الكريم مع هاتين المشكلتين؟ 

تأسيساً على عدم تفريق الإسلام بين الناس فقد فسر الفقهاء (الأعرابية) الواردة 
في قوله تعالل: ‏ الاب مد کف ناكا وج در الا يلموا دود مآ رو له عل رسوله- واه 
كليم حك [التوبة: 4۷] "بأنها سلوك مرتبط بضحالة العلم» ولیس مرتبطاً بمنطقة 
جغرافية» فإذا تعلموا فقد خرجوا من الأعرابية ولو بقوا في قبائلهم. ٩۳‏ 

والسلوك الذي انتقده القرآن هو عدم الاستعداد للخضوع للقانون وعدم 
اعترافهم بآن عليهم التزامات معينة تجاه الأمة ىا في قوله تعالل: ‏ یناراب من َد 
مق عفر یش يد لور هر در لو واه ریغ علد( ویر الات رای تن 


سم یس وروا توت 


ین ال وليم آلاخر وید ما فی رکټ عند له وصلوت الرسول أل نا فد هم 
تاه 1 رده عور حم © [التوبة: ٩۸‏ - ۹۹]. 

وتجد الآياتٍ القرآنية تفرّق بين نوعين من الأعراب؛ النوع الذموم: وهو الذي لا 
يريد أن يشارك في الالتزامات المالية لنصرة الإسلام فيعد ما يدفعه من أموال غرامات» 
والنوع الممدوح: وهو الذي يشارك بنفس راضية بماله في نصرة الإسلام» وعزة دولته 
وينوي با يدفع التقرب إلى الله تعالل. 

إن عدم اعتراف مواطني الدولة. بأن عليهم التزامات تجاه أمتهم» يجعلهم أعراباً 
في المعنى القرآني» حتئ ولو كانوا یسکنون في بيوت حجرية» ويستخدمون آرقی 
التقنيات العلمية! 

فالذي يتلف القعد الذي يركبه في وسائل النقل العامة» والذي يتلف المواتف 
العمومية» أو لا يبالي بنظافة مدينته فيلقي القاذورات من السيارة ال الشارع» رغم 


() السرخسي» شرح السير الكبير» مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۰.۹ 
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حرصه الشدید على نظافة سیارته الخاصة» هو في حالة (أعرابي) ممه لا یتجاوز 
مصاّه الخاصة. وقد عمل الاسلام في بداية الدعوة على الارتقاء باهتمامات "الأعرابي" 
ليصل به إلى مفهوم المواطن الصالح ممثلاً بالصحابي المهاجر. والصحابي الذي آوی 
ونصرء تعبيراً عن انتمائه إلى جاعت وتصديقاً بأن عليه التزامات تجاه أمته. ففى الحديث: 
"الهجرة هجرتان: هخرة الحاضر وهجرة البادي» فأما البادي فيجيب إذا ذعى» ويطيع 
إذا أمرء"” وني الأثر آیضا: "هجرة الأعراب إذا ضمهم دیوانهم؛" أي ديوان الجند.”") 
فإذا شارك الأعرابي في بناء الدولة» وبذل من ماله و جهده أصبح منتمياً و الإسلام 
وخرج من حالة الأعرابية المذمومة. 

لقد فتحت دولة الرسول يياه في المدينة المجال لتلاقی الشعوب والقبائل في أمة 
الا سلام؛ فبعد وصول الرسول اد ال الدينة النورة وضع الیثاق ا مؤْ سس » النظم 
للعلاقات السياسية داخل الدولة في عرف بالصحيفة. 

ویلاحظ من نص الصحيفة أن الدولة لم تعتبر اختلاف الأصول الجغرافية بين 
مهاجر وآنصاري عامل تفرقة أو تمييزء فالومنون من قریش. والومنون من آهل یثرب 
أمة واحدق وهذه الرابطة الجديدة: "الأمة" مفتوحة لكل من تبعهم وق مم 
واستعد لأداء الالتزامات الواجبة علیه؛ فجاهد معهم. 

كا نلاحظ أن هذا النص ركز على آهمية ما یسمی الیوم "بدولة القانون" التي 
یلتزم جميع آفرادها باحترام القانون» وعدم تطاول أحد آفراد الأمة ركوناً إلى قوة مادية 
أو معنوية» "فا مؤمنون التقون آیدیبم عن كل من بغی علیهم أو ابتغی دسيعة ظلم 
)۱( النسائي» المجتبل سنن النسائي» مرجع سابق» کتاب: البيعة» باب : هچرة البادي ص۰۳۸ حديث 

رقم: (۶۱7۵). وقال عنه الألباني: صحیح. انظر: 


- الألباني» محمد ناصر الدين» صحیح سنن النسائي آشرف علل طباعته: زهير الشاویش الریاض: 
مكتب التربية لدول الخليج العربي» 2۸ کتاب: البيعة» باب : هجرة البادي» اج ص ۰۸۷۳ 
حدیث رقم: (۳۸۸۳). 


() السرخسي» شرح السير الكبيرء مرجع سابق» ج۰۱ ص 15. 
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-والدسیعة: القوة ۲ وآن أيديهم عليه جميعاً ولو كان ولد آحدهم." 


وهذا الالتزام باخضوع "لدولة القانون" من آهم الدعائم التي تساعد على 
اندماج آفراد المجتمع الجديد» وتجانس آفکارهم» بحيث یصبحون أمة واحدة» وتصبح 
التكتلاث الاجتماعية الأخرئ من قبيلة وعشيرة حتواق ومندرجهة في مفهوم الأمة. 

في حين أن عدم رسوخ مفهوم "دولة القانون" ووضوحها سیدفع کل فرد ال 
الالتجاء إلى عشيرته وقبيلته لينال حقه ويحقق مصالحه» فيؤول الأمر إلل انغلاق 
القبائل عل نفسهاء وتحوصل الطواتف عل أفرادهاء بما يُعيق اندماحٌ الأفراد» وتجانس 
أفكارهم ليكونوا أمة تنصهر في بوتقتها الأعراق والطوائف والملل في سبيل بناء مجتمع 
إنساني. هذا ومما نصت عليه الوثيقة الإشارة إلى العشائر والقبائل الموجودة داخل 
الدولة» والتي تشكل آهم الروابط الاجتاعية المتعددة الوحدات في المدينة» وكل 
واحدة من هذه الوحدات تدخل الجباعة بنظامها الاجتماعي الخاص با المعبر عنه في 
الوثيقة ب"ربعتهم"”'' وقد أقر الرسول باه النظام العشائري " أساساً للاستیطان 
والتعاون؛ لتغلغل هذا النظام في النفوس» ولا فيه من مصلحة اجتماعية تسرغ اعتباره 
عرفاً معتداً به شرعاء ما دامت المصلحة التي يستند إليها العرف لا تتنافل مع المصالح 
المعتبرة في الشريعة. فقد نصت الوثيقة على أن كلاً من العشائر علل ربعتهم يتعاقلون 
معاقلهم ویفدون عانیهم بالعروف والقسط بين الومنین. *۲ 

وقد تعامل الرسول ب مع العشيرة باعتبارها تكتلاً اجتیاعیاً ولیس تکتلا 
سیاسیا؛ فقد عد القبيلة والعشيرة في الدينة تجمعاً اجتاعياً أكثر منه تكتلاً إدارياً أو 


)١(‏ الفيروزآبادي» مجد الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب. القاموس المحيط. تحقيق: مكتب التراث في 
مؤسسة الرسالت باشراف: محمد نعيم العرقسوسی» بیروت: مؤسسة الرسالة» ط۸ 
(555 اهل ۵ ۲۰۰م)» ص ۱۵ ۰۷ مادة: (دسع). 

(0) مؤنس» حسين. عالم الإسلام: دراسة في تكوين العالم الإسلامي وخصائص الجماعات الاسلامیقف 
القاهرة: دار العارف 2۹۷۳ ص٤١۱‏ . 

(۲) العلي» الدولة في عهد الرسول. مرجع سابق» ج۰۱ ص ۰۱۱۰ 

(5) الرجع السابق» ج۰۱ ص ۰۱۱۲ 
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سياسياء ومن هنا فلا ميزة لأفراد عشيرة عل أخرئء وکان الرسول بل یتعامل مع 
ذوي الكانة باعتبارهم آفراداً في الأمة» ولیس باعتبارهم روساء لکتل سياسية. 

وهذه الفاهیم ابحديدة التي وضعها الرسول بي آدت إلى إعادة صياغة التکتل 
القبلي ليتهيأ للاندماج في مفهوم الأمة» فقد وضع الاسلام معايير للتفاضل بين الناس 
حسب تقواهم وخلّقهم الفاضلء إضافة إلى أن من يُسشلم من القبائل یرتبط مع إخوانه 
في الدین برابطة عامة» ويشترك معهم في آفراحهم وآحزانهم ومناسباتبم وآعیادهم 
"والفسط بین الومنین" وبذلك یبعد غمن بقی متمسکا بالشرك من آفراد قبیلته 
ویندمج في الرابطة الجديدة وهي: (الامة السلمة). 
انياً: آشکال الحكم وآثرها ني حماية حقوق الانسان 

عرف التاریخ الانساني آشکالاً من الحكم» ویمکن تصنیفها وفقاً لتقسیم آرسطو 
بحسب من حکم إل ثلاثة آقسام هي-. خکم الفرد» وخکم الأقلية» وخکم 
الأكثرية.''' وفي کل نوع يمكن مارسة السلطة لصالح الجميع» فتکون حکومة 
فاضلة» أو لصالح الحكام فقط فتکون حكومة فاسدة. 

وتأسيساً عاك التقسیم یعتقد (آرسطو) أن الحكومة تکون مَلَكيّة عادلة عندما 
يحكم فردٌ واحدٌ لصالح الجميع. وإذا كانت الملكية فاسدة تکون حك استبدادياً یارس 
فيه الحكم إشباعاً لشهوة السلطة أو الثروة. وتكون الحكومة أرستقراطية إذا حكمت 
القلة لصالح الجميعء آما إذا حكمت لزيادة نفوذها أو ثروتها فهو حكم فاسد. وكذا قد 
يكون الحكم للأكثرية» ويكون عادلاً إذا كان يحكم لصالح الجميع» وقد يكون حكم 
الأكثرية فاسدا إذا كان حك يضطهد فئة من الأقلية ويحرمها حقوقها. 


أمّا في الدراسات الحديثة؛ فإن الحكومات تصنف إلى أربعة آصناف: الصنف 


)١(‏ أصل هذا التقسيم يعود ال أرسطوء ويعرف بأبي العلوم السياسية. انظر: 


- غربال الموسوعة العربية الميسرة» مرجع سابق» ج۰۱ ص ۰۱۰۵ 
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الأول هو الحكومة الارستقراطیت وهي نوع من الحكومة یسیطر علیها عددٌ قلیل من 
الأفراد» وعادة من طبقة النبلاء الأغنیاء. والصنف الثاني هو الحكومة الاستبدادیق 
وهي نظام حکم يملك فيه فرد واحد السيطرة التامة على فروع الحكومة جیعها. 
والصنف الثالث هو الحكومة الاستتثارية» وفیها تسیطر الدولة عن آنشطة الشعب 
جیعها. وأخيراً حكومة الأقلية (الأوليجارشية) 0112270۳ وفیها تسیطر فيه مجموعة 
صغيرة عل سلطة الحكم. 

تلاحظ مما سبق أن العقل الإنساني كان یسعی لضبط النشاط السياسي الإنساني 
بضابط الصلحة. ولعل العبارة السابقة (لأرسطو) تختصر بجملة: "العبرة كيف 
نحكم» وليس منْ يحكم" وقد وصل العقل الإنساني نتيجة لخبراتٍ متراكمة إلى أهمية 
وجود قاسم مشترك من القيم الانسانية التمثلة بحقوق الإنسان التي تعد معايير 
للكرامة الإنسانية وللعدالة كوسيلة متعينة للسلم العالي. 

وهذه المعاني التي يلتفت إليها العقل الإنساني بفطرته» هي في الوقت نفسه من 
الصالح التي تهدف إليها الشريعة بوجه عام» غير أن العقل الإنساني في سعيه لتحقيق 
مصالحه» قد يضل فينحرف عن الطريق السوي» وقد تختلط الصالح الشخصية 
الفردية العبر عنها فقهاً (بالحوئ) بالصالح الإنسانية» كا حدث مع السيد (ویلسون)؛ 
رئيس مجلس إدارة شركة "جنرال موتورز" حين اختاره الجنرال "إيزنهاور" في بداية 
رئاسته ليعهد إليه بمنصب وزير الدفاع ولتثبيت هذا الموقع ناقشته نة من النواب» 
فلا سأله أحدهم: ماذا تفعل إذا تعارضت مصالح شركة "جنرال موتورز" مع مصالح 
الولايات المتحدة» فأجاب: "ولاذا تتعارض الصلحتان كل ما هو في مصلحة شركة 
"جنرال موتورز" هو في مصلحة الولايات المتحدة» وضحك الجميع» ول يدر "'مستر 
ار 
)١(‏ هيكلء محمد حسنين. السلام المستحيل والديمقراطية الغائبة» بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع 

والنش ۸ ۲۰۰۱م ص ۰۱۶۰ 


ا 


تمثل هذه القصة ببساطتها |حدی مشکلات العمل السياسي؛ إذ تختلط مصالخ فئة 
أرباب الأموال بالمصالح الإنسانية؛ فیظنون أن کل ما هو في مصلحتهم» أو مصلحة 
مصانعهم ومؤسساتهم الاقتصادية» هو في مصلحة الإنسانية بالضرورة. وعليه لا بد 
من إزالة الحاية الجمركية» ورفع يد الدولة لتتساوئ السلع في حرية المنافسة» 
ویضمنون مزيداً من البيع لسلعهم ثم تأثيل؛ أي تكثير الأرباح» من غير التفات 
لصالح صغار المستثمرين» وعدم قدرتهم عل المنافسة. 

إن الكلام عن الحكم الصالح والحكم الفاسد يتطلب تحديد المعيار الوضوعي 
لوصف الحكم بالصلاح والفساد. وقد عرفت فلسفات سياسية عديدة سعت للبحث 
عن هذا المعيار الوضوعي. فالفلسفة الليبرالية» وهي الفلسفة التي تتبناها الدول 
الغربية اليوم» قوامها نظام ديموقراطي مقيد بضمانات ضد سوء استعمال السلطة من 
قبل الشرطة والمحاكم. 

ویعتقد الليبراليون التقليديون أن الحكومة التي تحکم بالحدٌ الأدنئ يكون حكمها 
هو الأفضل. وهم يستندون ال فلسفة قوامها أن أي سلطة هي سبب للفساد سواء 
أكانت سلطة دولة أم سلطة مؤسسة دينية؛ ولذا فهم يفضلون أن تكون ممارسة السلطة 
بالحد الادنی. والمصلحة العامة هي مجموع الصالح الفردية» ولا يوجد مصلحة عامة 
إذا ضيق علل فرد» أو قيدت مصلحة فرد؛ ولذا فهم لا يؤمنون بتقييد المصلحة الخاصة 
للمصلحة العامة» وانما يتركون الاقتصاد ينظّم نفسه بنفسه وفقاً لقواعد السوق 
القائمة على حرية العرض والطلب وتدفق السلع» بشرط عدم تدخل الدولة» بل إن 
تدخل الدولة سبب للفساد. وتنسب هذه الأفكار إلى (آدم سميث). 

وقد تعرّضت الليبرالية التقليدية في القرن العشرين لتخي في نظرتها لوظيفة 
الدولة» وانتهت ال أن دور الحكومة ضروريء ولكن ضمن نطاق محدود. ويحبّذ 
اللیبرالیون اليوم التنظيم النشط من قبل الحكومة للاقتصاد من أجل صالح النفعة 
العامة. وني الواقع فإنهم يؤيدون برامج الحكومة لتوفير ضمان اقتصادي» وللتخفيف 


E 


من معاناة الانسان. وهذه البرامج تتضمّن: التأمين ضد البطالت وقوانین الحد الأدنى 
من الأجورء ومعاشات کبار السن والتأمين الصحي. ویومن اللیبرالیون العاصرون 
باعطاء الأهمية الاو لحرية الفرد. غير آنبم یتمسکون بآن على الحكومة أن تزیل 
بشکل فعال العقبات التي تواجه التمتع بتلك الحرية. والیوم» يُطلق علن الذین 
یویدون الأفكاز الليرالية القديمة لفظ الحافظین. ٩‏ 

وفي مقابل الفلسفة الليبرالية هناك الفلسفات الاشتراكية وفلسفة التضامن 
الاجت‌اعي؛ وقوامها أن تقوم الحكومات بالتخطیط للمجتمع بحیث تشرف على حركة 
الجتمع كله وتوجهه؛ فالاقتصاد. والتعلیم والجيش مؤسسات تدیرها احکومة ىا 
أن آسعار السلع تحددها الحكومة» ولیس العرض والطلب» وتشرف الحكومة على 
التعلیم وتحدد الناهج» فضلاً عن استتثارها في إدارة الأمن والقضاء. 

إن کل واحدة من هذه الفلسفات أخذت نصیبها من التجربة وقد فشلت سياسة 
التخطیط الباشر من الحكومة حين تبناها الاتحاد السوفياي؛ آما التجربة الليبرالية 
الرأسمالية فا زال ها نصيبٌ من النجاح الادي وتَعَد العولة حدّ مظاهر الفکر 
الرأسالي اللیبرالي» ولکن لم يتم حساب الخسارة في الأبعاد الاجتاعية الأخرئى. 

لقد كان هم الفكر السياسي عبر التاريخ الإنساني تقييدَ من یمارس السلطة؛ ذلك 
أن السلطة تغري بالتسلط» وکا قال سبحانه: 98 كلا إِنَّ امسن لطم (رح) أن اء أنتنق که 
[العلق: ٠‏ - ۷]؛ وعليه فإن الفكر السياسي الإنساني يبحث عن النظام السياسي الأمثل» 
الذي يضع القيود على الحاكمين لتكون موجهاتٍ تضمن أن يتحقق الرفاه للمجتمع 
كله» لا لأشخاص الحاكمين فحسب. 
-١‏ تقسيم ابن خلدون للدول وبيانه دور دولة الشريعة في تقييد الحاكمين: 


میّز ابن خلدون بين ثلاثة أنواع من الدول؛”" النوع الأول: دولة الهوئ 


() غربال» الوسوعة العربية الیسرق مرجع سابق» ج ۰۲ ص۹۸۹. 


)۲( ا حضرمى» مقدمة ابن خلدون» مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۲ ۰۸۲ 


و لمات 


والاستبداد العبر عنها "بالغرض والشهوة" وهي التي لا يحكمها قانون» وهذه آسواً 
آنواع الدول. حيث لا یوجد برلان يحاسب ولا یوجد قانون يتقيد به من یمارس 
السلطة» وتشبه هذه الدول الدول البوليسية التي یعتقل فیها الانسان استناداً لأدلة 
سرية لا تعرض آمام القضاء أو يحرم من حقه في العمل من غير استناد إلى قانون. 

النوع الثاني: دولة القانون» والصلحة التي تحكم "بمقتضی النظر العقلي في جلب 
الصالح الدنيوية ودفع المضار»" وهي التي يتقيد الحكام فیها بقانون العقل والمصلحة» 
فمن یارس السلطة یستمد صلاحیته من القانون فان تجاوز القانون كان التصرف 
معيباًء وجاز للمتضرر أن بطالب بتصحیح القرار وبالتعویض عن الضرر الذي لححقه. 

النوع الثالث: دولة الشريعة التي تقوم بالنيابة عن الامة بتنفید أحكام الشريعة» 
ويتقيد الحكام فیها بالشريعة. 

فان تجاوز من يارس السلطة الصلاحیات الشرعية كان التصرف معیباً ومستحقاً 
للتصحيح» وللمتضرر أن یطالب بالتعویض عن الضرر الذي آصابه كا في دولة القانون. 

ولا ريب أن دولة القانون اللتزمة بمقتضی النظر العقلي خی من دولة افوی 
والاستبداد؛ لأن من یمارس السلطة في دولة القانون مقيدٌ بالصلاحیات التي یمنحها 
القانون؛ فلا یستطیع التصرف بالال العام إلا با يسم به القانون ولا جريمة ولا 
عقوبة إلا بنص» كما أن دولة القانون تحقق قدراً من الاستقرار النفسي للمحکومین؛ إذ 
یعرفون ما حقوقهم وما حدود حرياتهم» ودولة القانون سببٌ مهم للنهضة وتجاوز 
التعثر الذي تمر به الدول النامية. 

في حبن أن دولة اموی والغرض تطلق صلاحية من يارس السلطة فالقرارات 
داخل الدولة لم تدرس من قبل الخبراء بشکل كاف» وإن درست فقرارات الخبراء غير 
ملزمة؛ لأنّه لا محاسبة على السوولین» ولا یعرف الحکوم على ماذا یعاقب ولاذا يحرم 
من حقوقه؟ وکیف یتصرف الحاكمون بثروات الأمة؟ لكل هذا فدولة القانون خب 
من دولة اهوی. 


ا 


وعلل الرغم من مزایا دولة القانون فان دولة الشريعة خيرٌ منها؛ ذلك أن البادی 
العلیا لدولة الشريعة قد نصت عل "العدل" بصورته الشاملة» ما لا نجده في دولة 
القانون فدولة القانون تمنع استبداد احکام؛ إذ تقیدهم بقانون لکنها لا تمنع 
استبداد القانون نفسه» أو تقنین الاستبداد. ویعلل ابن خلدون وجه آفضلية دولة 
الشريعة على التي تكم بمقتضی النظر العقلي فیقول: "لأنه نظر بغير نور الله: وين ل 
عل آله مها ما ینت( [النور: 4۰] ذلك أنَّ الشارع أعلم بمصالح الكافة "° 
فضلاً عن أن الاسلام جعل العدل بمفهومه الاسلامي من البادی العلیا للدولة 
الذي يرقى علل کل قرار اجتهادي. 

إن عدم تقید القانون بقیم علیا محايدة تحقق مصلحة الانسانية یمکن أن يؤدي 
للظلم في دولة قانونية» وفي ظل نظام قانوني ديمقراطي؛ فلقد وصل هتلر ال السلطة 
في أعقاب الحرب العالية الاو بقرار ديمقراطي» ولکنه مارس جرائم بحق الإنسانية» 
كما وصل میلوسوفتش في عام ۸۲۰۰۰ إلى حکم صربیا بانتخابات ديموقراطية» 
وارتکب في ظل دولة القانون جرائم حرب محرّمة انسانیا؛ وقد أدين کمجرم حرب 
لدی المحاكم الدولية. 

مثلا ارتکبت !سرائیل جرائم حرب متعددة» وجريمة احتلال في حق الشعب 
الفلسطيني على الرغم من تصنیف إسرائيل كدولة دیموقراطیق کم الحاكم فیها 
بقانون ویخضع لراقبة مجلس شعبي منتخب هو الكنيست!'") 

إن هذه التجارب کشفت للفکر الانساني آهمية تقييد القانون بقیم إنسانية تسمو 
علن القوانين» وحفظ مصلحة الانسانية من غير تحيزء فلا تمثل مصلحة الاغلبية أو 


() الرجع السابق» ج ۰۲ ص٦0۷‏ . 


(۲) تم حاسبة رئيس إسرائيل الحتلة بتهمة التحرش الجنسي عام ۲۰۰۷ ولکن لم تتم حاسبة الکیان نفسه 
بتهمة اغتصاب شعب وارتکاب جرائم بحق الانسانية! 


> 


كان لواثیق حقوق الانسان سمو على القوانین المحلية» باعتبار أن القانون الدولي 
يسمو على القانون الحلی. ۲۷ 

إن ما وصل إليه الفکر الانساني من تقييد القانون الداخلي بحقوق الانسان 
وبالقانون الدولي هو اقتراب من النهج الإسلامي الذي يجعل النص الشرعي الس‌اوي 
الحامي لحقوق الانسان متفوقاً على الاجتهاد الوضعي. كا يجعل القیم الاسلامية 
القطعية الآمرة بالعدل وبال رحمة موجهة للاجتهاد الإنساني. 

وقد نبّه ابن القيم إلى القيم العليا الموجهة للنشاط السياسي للدولة» فقال في 
إعلام الموقعين: 'فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ معا وَأَسَاسُهَا عل الَْكَمٍ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ في 
الَعَاش وَالََاده وَهِيَّ ME‏ ري وَمَضَالِحُ که کل لوعن 
عَنْ الْعَدْلِ لل الْجَوْرِء وَعَنْ الرَّحْمَةِ إل ضِدَّمَاء وَعَنْ الَصْلَحَةِ إل المَفْسَدَةٍء وَعَنْ 
الْجَكْمَةٍ إل العبث؛ فَلَيْسَت من الشَّرِيعَةِ وَإِنْ أدْعِلَتْ فيا بالتَأُوِيلِ؛ فَالئَّرِيعَةُ عَدْلُ 
لله بَيْنَ عبادی وحن ین َلقه وهي وره الَّذِي به آبصر امبُصِر ون وَهداه ال 
به ای او ماو لام ذي به دراه کل علیل وطریقة شتفي نی 
SS‏ هي ر نع گرب 
و الأزوّاح؛ + فهي با E‏ را 
عبر في الومود قا هو تفا ینهاء وَحَاصِلٌ باه ول نقّص في الوَجُود فَسَبْبْهُ 
من إِضَاعَتِهًاء وَلَوْلا رُسُومٌ قذ بَقِيَْ ربت الذي وَطُوِيَ الْعَالَهِ وَهِيَ الْعِضْمَةٌ 
لاس وَقِوَامُ ال وا يُمْسِك الله 0 وَالأَرْض أن تزُولاء فَإِذًا راد الله 
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انه وتال خراب الد وط اا لعا لم رفح ليه ما قي من رسو مها. 
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(۱) هذه مسألة اختلف فیها فقهاء القانون: هل تسمو قواعد القانون المحلي علل الدولي أم العكس» والتوجه 
الحديث أن قواعد القانون الدولي التي تحمي حقوق الانسان لما سمو على قواعد القانون المحلي. 


- ۳۱/۸ - 


۲- مشكلة الفکر الغربي في عجزه عن إيجاد قیم إنسانية محايدة: 

ينطلق الفكر الغربي اليوم من فلسفة ليبرالية ترئ تخفيف دور الدولة وإطلاق 
صلاحيات الشركات العابرة للقارات مع الإقرار بوظيفة الدولة» لوضع ضمانات 
تتمثل بحد آدنی من الأجور وتأمين صحي» ولم يستطع الفكر الغربي فيا قرره من 
مواثيق دولية تتعلق بحقوق الإنسان أن يضع قي محايدة تفصيلية على نحو ما نجده في 
نصوص القرآن الكريم. 

فقد بينت الشريعة الإسلامية حقوق الإنسان على وجه تفصيلي إل حدّ ما في حين 
نجد الطرح الغربي يقتصر على مبادئ عامة» يختلف المفسرون في تفسيرها من دولة إلى 
أخرئ. ومن زمن إلى آخرء کمبداً المساواة» والكرامة» دون بیان للتقنيات التفصيلية“ 
التي تحدد الضمانات وتقرر حقيقة صيانة الكرامة الإنسانية» كا نجد اختلاف الشراح 
في تفسیرهم للمساواة بين الرجل والمر افم كلا حسب اتجاهاته. 

وبالقابل تجد حقوق الانسان في الشريعة جاءت مفصلة إلى حد ما ومبينة -كتاباً 
وسنة- ولا سيا في محال الأسرة مثلاً حيث بين القرآن الكريم حقوقٌ الزوج؛ 
والزوجة وحق الأبناء وأحكامً الجنين» والرضیع» وحضانة الصغیر» وحقوق 
الزوجین الشترکة وفي مجال آخر في حال التهم والجرم بینت الشريعة آدلة الجريمة 
التي تثبت بهاء مثلما راعت أن تکون العقوبة دون شطط أو تقصير أو تهاون في آمر 
الجريمة والعقوبة معاً. وتجد هذا في بحوث الفقهای للجرائم والجنايات وعقوبانها 
التفاتاً منهم لا للمجني علیه» فحسب. بل للجاني أيضاًء نجد هذا جلياً في حرص 
الاسلام على التفریق بين العقوبة والانتقام وتوجیهه ية لااصحابه لل رحمة با لجاني عند 
تنفيذ العقوبة فلا يجوز لِعْنٌ من تنفد عليه العقوبة» حتی ولو ارتکب ذنباً كبيراً؛ روی 


(۱) الفتي» محمد آجد. والوکیل سامي صالح. النظرية السياسية الاسلامية في حقوق الانسان الشرعية 
دراسة مقارنة» سلسلة کتاب الأمة (۲۵) الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الاسلاميت السنة (۰)۳ 
(۵۱۱۰/ 2۱۹۹۰) ص ۰۰ 
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البخاري في صحيحه قصة تتحدث عن رجل كان يشرب الخمر فجلده الرسول يله ثم 
شرب الخمر مرة ثانية» فجلده الرسول بيا فكأن بعض الناس شتم هذا الصحابي 
لكثرة ما یشرب ثم یعاقب. فعاتب الرسول ی الشاتم وقال: "لا تَلْعَنُوه فَوَاللهِ ما 
عَلِمْتُ أنه نب الله وَرَسُولَةُ؛"٠'‏ أي ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله» وهنا يضع 
الرسولٌ قاعدةً مهمةً للتمييز بين العقوبة» والشماتة والثأر» فالعقوبة رحمةٌ» والشماتة 
تیف وا ا مق و الكار سای لأ انا منیا کمن لدو 

ومن مشكلات الفكر الليبرالي أن الخبرة الانسانية الغربية تتعامل مع الانسان 
كأجزاء» وتعجز عن التعامل معه ککل» فهي تبدع في تلبية رغبات الجسد بأنواعها: 
كغريزة الجنس» والطعام ولكنها تعجز في إطار الأسرة أن تتعامل مع الحاجات الحقيقية 
للانسان لتکون الاسرة سکناً تقمر البنین وقد وتستوجب شکر الله تعالل» فحن 
تدرس الوائیق الدولية في موضوع الأسرة تجد نصاً في الاعلان العا مي يدعو إلى حرية 
الزوجین في ٍنشاء آسرة من غير أي قيد من عرق أو لون أو دین. وهذا النص بصورته 
الطلقة یسقط مفهوم الحرمات کحرمة زواج الأخت من أخيهاء وحرمة الأم علد ابنهاء 
وان هذا التوجه الغربي من شأنه أن یدمر الأسرة» لا أن يحمي حقوق الانسان؛ وهذا 
مظهر للنظر التجزيئي التفكيكي في الفکر الغربي» فهو یتعامل مع السائل بشکل 
تجزيتي؛ لأنه لا يملك رؤية كلية تتعامل مع الانسان بکل حاجته الروحية والخريزية. 

إن الحضارة التي تملك رؤية كلية هي الحضارة الاسلامية» ومن الخير للحضارة 
الغربية والحضارة الإسلامية أن يتحاورا؛ ليستفيد المسلمون من إنجازات الحضارة 
الغربية ويكملوا جوانب النقص فيهاء وليعطوا للحضارة الغربية ما ينقصهاء وهم 
بذلك يقدمون للإنسانية ميلاد الانسان الذي يشبع حاجاته مع المحافظة على إنسانيته» 
في مقابل العلانية الشاملة التي هي في حقيقتها موت للإنسان؛ ذلك أن حقوق 


6 البخاري» صحيح البخاري. مرجع سابق» كتاب: ال حدود. باب: ما يكره في لعن شارب الخمر» 
ص ۰۱۲۹ حدیث رقم: (1۷۸۰). 


نت 


الانسان في الواقع الغربي» وبحسب العلمانية السياسية تحددها موازین آقوی. وان 
كانت بحسب الفلسفة الغربية تنبع من ذات الانسان أو الجتمع. وعلیه فان الضعیف 
حقوقه معرضة للضیاع. ۲۷ 
وان السلمین الیوم یملکون تجربة إنسانية» وهم مطالبون بآن یقدموا للعالم 
تجربتهم کجزء من واجبنا احضاري. 
بقیت القضية التي حاول العقل الانساني أن يجد ضانتهاء وهي الالیات التي 
تکفل التزام الحاكم بحقوق الانسان. وانتهت التجارب عند الغرب إلى ابتکار فكرة 
البرلمانات» وتوزیع السلطات. وبناء مسسات الجتمع المدني» التي تکفل أن یکون 
الحكم أفقياًء وتوزع القوی بين السلطة والجتمع» ما نفتقده الیوم في آمتنا الإسلامية. 
وقد جاءت البرلانات في الغرب بحسب ما يرئ عدد من الباحثين امتداداً لفكرة 
الشركات المساهمة» التي نظم المجتمع فيها نفسه اقتصادياًء وفتح باب المشاركة للمساهمين 
بادارة المؤسسة» وغل النسق نفسه كان البرلان قائ علن ميدأ النضويت والانتخاب 0 
والفكرة البرلمانية وإن كانت غربية النشاً إلا آنها ها جذورها الإسلامية» بها يجعل 
أسلمة الديموقراطية مكنا وان اختلفت الرجعية الاسلامية عن ال رجعية الغربية. 


فمرجعية السلم نصوص الشريعة التي تمثل القیم الاسلامية العلياء في حين أن 
مرجعية الدیموقراطية هي الدیموقراطية نفسها .۲۹ 


(۱) الغنوشي الحريات العامة في الدولة الإسلامية» مرجع سابق» ص5 ۳ نقلاً عن: 
- الیلي محسن. العلمانية» أو فلسفة موت الإنسان» تونس: دار الحكمة للنشر والتوزيع» ١19/5‏ م. 

(۲) البشري» طارق. الفقه الإسلامي والنظم القانونية في واقعنا العربي المعاصرء مجموعة مؤلفين» مراجعة 
وتقديم: فهمي جدعان. تحرير: إساعيل عبد الخالق» عمان: مؤسسة عبد الحميد شومان» ۲۰۰۲م. 
ص 1۷-۳۳ 1. 


(۳) الريسوني» أحمد. الأمة هي الأصل: مقاربة تأصيلية لقضایا؛ الديمقراطية» حرية التعبير» الفن» مکناس: 


منشورات عیون الندوات» ۰ ص۳۱ 


- ای 


الثاً: توزیع السلطات داخل الدولة وتقييد السلطة العامة 

تستند فکرة توزیع السلطات إل السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة 
التشريعية إلى نظر واقعي» مفاده هلاسکی )أن اتف )€ [العلق: 7 - 7]» بما یستلزم 
توزیع القوی بين المؤسسات الثلاث بحيث تملك کل مؤسسة كبح جاح السلطة الأخرئ؛ 
فالبرلان يملك استجواب السلطة التنفيذية وسحب الثقة منهاء مثلما يملك مجلس الوزراء 
حل البرلانه وهکذا یکیح كل جماح ال خر ا یکفل التزام کل موسسة بالشر عية. 

كما يملك القضاء الرقابة على دستورية القوانین والانظمة» بحيث يلغي كل قانون 
یتصادم مع الدساتیر. 

وهذا الفكرة وان كانت غربية المنشأء الا أنه لا مانع من تطبیقها اسلامیا؛ ذلك 
آنها تستند ال الصلحة؛ وهي وليد خبرات eS‏ 
في المآل والأدلة الجزئية» كا في قوله تعال: * ایا ال امنوا أطيعوا له وآطیهوا سول ول | 
2 إن نكمم في کی فردوه نو سول 4 [النساء: 59]. فالاية تشير إلى إمكانية حدوث 
نزاع بين الحاكم والحکوم وال جهة یرجع إليها في حل النزاع. 

وتعد الرقابة القضائية إحدئ هذه الجهات التي یناط بها رد الخلاف ال الله 
ورسوله بالاحتكام إلى نصوص الشريعة وقيمها العليا. 

وتشير النصوص الشرعية ال طبيعة القضاء المطلوب إيجاده» ول مسؤولية الأمة 
عن حماية ضعفائهاء ى) في حديث رسول الله لله كلةِ: "لا قَدّسَت ها با لفقت 


ی بر 7 9 وم (Dr‏ )۲( 
فیها خقه غير مُتختع؛ أي من غير أن يصيبه أذئ یقلقه ویزعجه؛ فالتو جیه 
6 ابن ماجه» سنن ابن ماجه. مر جع سابق» کتاب: الصدقات» باب: لصاحب احق سلطان» ص ۰۲۲۱ 
حدیث رقم: (۲۶۲). وقال عنه الألباني: صحیح. انظر: 
- الألباني» صحیح سنن ابن ماجه» مرجع سابق» کتاب: الصدقات باب: لصاحب احق سلطان» 
حديث رقم: (55735-1959)., ج۰۲ ص٥٩‏ . 


)۲( ابن منظور» لسان العرب» مرجع سابق» مادة: (تعع). 


2۳ - 


النبوي لا يكتفي بأن ينال الضعیف حقه حتی تحل القداسة في الأمة» والبركة والنمو 
والاستقرار من لوازم القداسة» كي یکون مع نیله لحقه لا يخشئ سوء العاقبة» فهناك 
ما هو وراء العدالة» وهو سهولة التقاضي وسياسة الباب الفتوح التي تمكن الظلوم 
من الوصول ال حقه بسهولة. 

وما یتیح للجياعة أن تشارك في الحكم وتراقب الحاكم؛ النظامٌ البرلماني القائمٌ على 
إعطاء الشعب حقٌّ اختيار مثلیه» الذين يقومون بمهام تشريعية ورقابية داخل الدولة. 

وهنا تثور إشكالية فقهية» وهي: كيف يسوغ المشاركة شرعاً بانتخابات 
ديموقراطية تكون المرجعية فيها لأغلبية الأصوات. مخالفين بذلك قوله تعالل: ۶ ٍن 
هکم لا و 4(الأنعام: 01) والجواب على خسة وجوه: 

الوجه الأول: لا تلازم بين المشاركة البرلمانية والاعتقاد بأن مرجعية الحكم لغير 
الله» فقد أشارك بهدف تحكيم شرع الله» وتحويل الفكرة الل قانون وتشريع مُلزم» 
فتكون المشاركة من وسائل تحكيم شرع الله تعالك» وقد أشارك مع اعتقادي بأن 
المرجعية هي خيار الشعبء منطلقاً من فلسفة علمانية شاملة لا تؤمن بوظيفة القيم 
الدينية في تنظيم الحياة الدنياء والعبرة عندي لرغبة الشعب» سواء أوافق حكم الله أم 
خالف. فأكون آث)ً وخالفاً لحكم الله تعالل. فالاعتقاد شيء آخر وراء أصل المشاركة. 

الوجه الثاني: إن المشاركة البرلانية هي استثار للأعراف والقوانين المتاحة 
والممكنة سبيلاً للتمكين» مثلما استثمر رسول الله اة أعرافَ العرب من جوار وتحالف 
لحاية الدعوة. 

وليس في الاستفادة من تلك الأحلاف -وهي من أعراف العرب في جاهليتهم- 
إقرار للجاهلية بالحاكمية» وكذا فان استثار الأعراف المستقرة في إدارة الصراع بشكل 
سلمي لا يعني استحلال المخالفات القانونية التي تصادم الشريعة الإسلامية؛ بدليل 
أن هدف المشاركة هو تعديل المخالفات بوسائل سلمية. 


وت 


الوجه الثالث: إن مآل رفض الشاركة البرلمانية عبر الانتخابات الديموقراطية 
غیاب القدرة الشعبية على التأثیر السياسي» والتمکین لتفرد احاکم بالقرارات» وغیاب 
التنمية السياسية القادرة علن إبراز القیادات التصدية لهموم الأمة؛ وکل ذلك من 
الآلات غير القبولة شرعا. 

الوجه الرابع: إن احتالية وصول آغلبية غير مسلمة عبر الانتخابات 
الدیمواقراطية؛ مر وارد لکنه لا يعني رفض الشاركة الدیموقراطية؛ لأننا بهذا نصل 
إلى ما كنا نتوقاه. 

الوجه الخامس: إن وصول قیادات لا تقبل بشرع الله مرجعية ها لا یکون عملياً 
إلا من خلال الانقلابات» وتغییب الارادة الشعبية؛ لأن الأمة في غالبیتها مسلمة ومحبة 
لشرع الله تعالل. 

وما جدر الالتفات إليه أنه عن آهمية وجود موسسات دستورية مستقلة ووجود 
فصل بين السلطات لضان تقيد السلطة العامة بالدستور والقانون وحقوق الانسان» 
إلا أن ذلك غيرٌ كاف وحده إلا أن یکون للافراد موسسات تمثلهم وتدافع عنهم. والا 
وصلنا إلى ما يسميه الريسوني بالشورئ المؤلمةء التي تمزق المجتمع» وتوظف للتغطية 
علن فردية القرارات التي لا تمثل مصلحة الأمة.''' إن نجاح الشورئ تاج إلى 
مؤسسات تربوية تبني القيم» وتنتج مواطنين أحراراً لا يعيشون بالأقنعة» والذين 
يعيشون بالأقنعة هم الذين؛ إذ يشاورون يحاولون التفكير في رغباتٍ الرئيس والمدير؛ 
لاسترضائه بدلاً من تبصيره وتوجيهه؛ لأنهم يشعرون أن وجودهم في موقع أهل 
الشورئ يستند ال رضا المسؤول الكبير» وليس إلى مقومات ذاتية في كفاءتهم العلمية 
وخبرتهم المعرفية؛ فتكون الشورئ عندها صدی لرغبات المدير والمسؤول الكبير؛ إذ 
تحدّئه أهل الشورئ عن أفكاره الخلاقة» وابتكاراته العظيمة» ولا يجرؤون على أن 
يُسمعوه كلمة نقد» حتی لا یغضب فلا جدد لأهل الشوری في مجلس قادم» وبالمقابل 


(۱) الريسوني» أحمد. الشوری في معركة البناءء ععان: العهد العالي للفکر الا سلامي ودار الرازي؛ ۷ ٠م‏ 
ص٤‏ ۱۷. 


E 


إذا تأملنا في سر قوة النظام الديموقراطي في البلاد الغربية نجد أنه بسبب وجود 
الأحزاب القوية التي تحكم من خلال البرلان والبلدیات» وبسبب وجود النقابات» 
وهيئات الدفاع عن حقوق الانسان» ومنظات الجتمع المدني فانه من الصعب على فرد 
أن يحتكر السلطة؛ لأن السلطة عملیاً موزعة بين الژسسات. وهناك تفویض حقيقي 
للسلطة بين الوسسات النتخبة والعينة. 

فعلل سبیل المثال تملك البلديات المنتخبة شعبياً مراقبةٌ سلوك الدارس وتوجیه 
الانذارات وسحب رخص الدارس إن قصرت في مهامها؛ فالسلطة في إدارة الدرسة 
موزعة بين الحكومة والشعب» كما یتضح. ومن المؤسسات التي تعطی للفرد قو في 
مواجهة السلطة مؤسسات المجتمع المدني. ونوضح وجه ارتباطها بمنهجية الحكمء 


وجذورها التاريخية فيا هو آت. 


رابعاً: مؤسسات المجتمع الدني وصلتها بمنهجية الحكم 

اختلف الباحثون في تعريف الجتمع المدني بحسب اختلاف منطلقاتهم الفكرية؛ 
إليها الأفراد طواعية التي تشكل عين الجتمع الفاحصة. ۲ 

من أسباب شيوع المصطلح أنه وسيلة لملء الفراغ بين السلطة السياسية والأسرة» 
وأنه وسيلة لتخفيف حدة الأنظمة الشمولية» كالدول الشيوعية» بإيجاد مرجعية 
اجتماعية خارج السلطة» وأنه وسيلة لتجاوز لعقبات البيروقراطية ومركزية اتخاذ 
القرار في الأنظمة الليبرالية؛ وهو في الوقت نفسه وسيلة دول العالم الثالث لدفاع الفرد 


عن حقوقه وحماية مصالحه في ظل علاقات ترتقي فوق الرباط العرقي والطائفي. ۲ 


(۱) الصبيحي» أحمد شكر. مستقبل الجتمع المدني في الوطن العربي» بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
۰م ص٤‏ ۲. 
(۲) المرجع السابق» ص ۰۱۱ 


RE 


ولدئ دراسة منهج الرسول عَییاسَام في المدينة: نجد أنه في تعامله مع القبائل كان 
یسعی لإيجاد مؤسسة الأمة» وهو ما يحقق مزايا المجتمع المدني بالصطلح الحديث» وان 
اختلفت مسوغات إقامته؛ من ذلك أنه فتح الباب للقاء القبائل مع بعضها بعضاًء 
لتتعاون في سبيل بناء مؤسسة الأمة» وللتعاون على تلبية مصالحهاء كا أزال ما يدفعها 
ال التكتل المنغلق علل نفسها. 

لها E‏ ای ان ات فا ای أمة ماه 
وآن سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مومن وأنه لا يحل إيواء حدث. وآن 
بیود بني عوف أنه مغ الومنین؛ ون للبهود دینهم وللمسلمین دينهم وآن الیهود 
ینفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين» وأنه من تبعنا من يهود فله النصرة والأسوة» غير 
مظلومین ولا متناصراً علیهم. ۲ 

إن مثل هذه النصوص القانونية ساعدت علل اعادة تنظیم الجتمع على نحو 
بخرجه من الانغلاق على عشيرته أو طائفته» ویفتح الباب لتلاقي آفراد الجتمع» فالغاء 
عادة الثأر ساعد عن تأسيس دولة القانون» وجعل ولاء الواطن للتشریع» وکان قبل 
ذلك مضطراً للوقوف إلى جانب قريبه ولو كان ظالا حاية لنفسه. 

هذاء وانْ في استيعاب آفراد المجتمع ممن خالفنا في الدين ما يدفع لتجاوز 
الانكفاء على الذات. ويفتح الباب لتحقيق مفهوم المواطنة؛ بحيث يلتقي أفراد الوطن 
بقطع النظر عن انتمائهم الديني على بناء مجتمعهم وتحقيق مصالحهم في ظل توجيه 
القيم الإسلامية الإنسانية العليا مثلة بالتزكية والتوحيد والعمران. 

وقد سعی الرسول 5ا لوحدة أفراد المجتمع ودفعهم للتعاون فيما بينهم» ولو 
اختلفت عشاترهم. مع إبقائه على كيان العشيرة والقبيلة كوسيلة للتعاون على ابر 
وتفتيت آثار الضرر من خلال نظام العاقلة وتوزيع الديات» علل أن تبقى مصلحة 


)١(‏ حميد ال محمد. مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة» بيروت: دار النفائس» 
۲۳ م ص .1١‏ 


ادنك 


الأمة سائدة على كل التکتلات الفرعية ^ 
وما جدر الالتفات إليه أن الأنظمة الاستبدادية التي عرفها الجتمع العربي في 
خسينيات القرن العشرين عمدت في سبيل السيطرة علل مقدرات الامة إلى إخضاع 
مؤسسات الخدمة الاجتتماعية والتطوعية لسيطرة الأنظمة الأمنية ما أضعف قدرة 
الجتمع على الدفاع عن مصالحه» وأحلت السلطة مكان تلك المؤسسات نمطً الجتمع 
القبلي والطائفي. 
ثم توجهت الأنظمة القمعية ال استخدام هذه القوی ضد بعضهاء با مكن 
للمستبد من إجهاض مفهوم دولة المؤسسات والقانون» وصار الحكام المتسلطون 
يستولون علل السلطة والجتمع معا" بها همش المجتمع وأضعف الدولة نفسها؛ كا 
عبر عن ذلك الشاعر بدوي الجبل في قصیدته من وحي 9 
کل فرو من ال رعیةع با وم الکم کل فردأم 
نحن موتی وشرّ ما ابتدع الطغیان ١‏ موتی عل الدروب تسيرٌ 
م عرق نت اسان مسر هس كير اور 
نحن موتی وان غدونا ورحنا والقفصور الزوقات قور 
وقد عجزت تلك الأنظمة عن النهوض وحدها بأعباء الخدمة الصحية والتعليمية 
والتكافل الاجتماعي ما دفعها للعودة إلى المجتمع كخصخصة المؤسسات الصحية 
والتعليمية مما فتح الباب لمؤسسات غير وطنية كالمدارس الغربية» والمدارس ذات 
التوجه الأجنبي» بعد أن كانت تهدف الدول منذ بداية القرن التاسع عشر للسيطرة على 


(۱) الكيلاني» عبد الله. "مفهوم الشعب والأمة والجنسية وأبعاده الحضارية في الإسلام". مجلة دراسات علوم 
الشريعة والقانون؛ المجلد: (5 ۲ العدد: (۲)» ۰۱۹۹۷ ص ۱۵۲ . 

(۲) عبد الخالق» نيفين. "الأبعاد السياسة لمفهوم التعددیة مجلة المسلم العاصر العدد: (۷۷)» ۱۹۹۰ 
صء .٠١‏ 


(۳) الأحمد. محمد سليمان. ديوان بدوي الجبل» بيروت: دار العودة» ١91/8‏ م» ص ۲۰۰. 
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نظام التعلیم بهدف تطویع رجات العملية التعليمية لأهداف الدولة ذاتها. وجاءعت 
الأنظمة الشمولية في خسینیات القرن العشرین لتصادر كل مکتسبات الجتمع من 
موسسات وأحزاب وجعیات. و تقضعها للسيطرة الکاملة للسلطة الحاكمة. 

ولعل هذا الواقع التعليمي الذي آدرکت فيه الدول عجزهاء وما آسفر عنه من 
تباین معرفي بين رجات الأنظمة العربية والغربية من الأسباب التي آدت للسماح 
للموسسات الأمريكية والبريطانية بانشاء مدارسها في قلب العواصم العربية. 

وهذا ما یدفعنا لاستدعاء التجارب التاريخية كمؤسسة الوقف کرافعة للنظام 
التعليمي لقدرته على دعم العملية التعليمية بعيداً عن العاییر الرأسالية للربح 
والخسارة» وبا لا يمس هوية خريجي الدارس الوطنية وانتماءهم لامتهم. 

إن احیاء نظام الوقف لا ينبغي أن يفهم على أنه تحویل الدارس ال مؤسسات 
دينية تقليدية» كا یتخوف بعضهم وإنا هو ربط الاستعداد التزاید لدی الاثریاء 
العرب للعمل الخيري بالوازع الديني» وتوجیه شعورهم بالانتماء لامتهم ببناء 
موسسات غير ربحية تعود بالتفع على الصالح العام" باعتبار أن کل ما ینفع الناس 
هو ما يحبه الله تعالل» لا روي عن آنس رفعه بلفظ: "الخلق كلهم عيال الله» فأحب 
خلقه إليه آنفعهم لعیاله. ۲۲۲ 

إن النظام الاسلامي القدیم عرف أشكالاً من الوسسات التي سمحت لأفراد 
الجماعة بالدفاع عن مصالهم. والمشاركة في مؤسسات العدالة الاجتماعية والعمل 
ا لجهادي» بل والحفاظ علن شرعية النظام نفسه كمؤسسة الفتيان والنقابات»"" وهذه 
(۱) نافع» بشير. "وحده نظام الوقف قادر على إنقاذ نظام التعليم في البلاد العربية"» صحيفة القدس العربي 

لندن» 7/7/ 5601م ص۰۱۹ 
(۲) قال العجلوني: "رواه المنذريء في أربعينه» وله طرق بعضها يُقوي بعضاً" انظر: 

- العجلوني» إسماعيل بن حمد. كشف الخفاء ومزيل الإلباس» بيروت ودمشق: مؤسسة مناهل العرفان 

ومكتبة الغزالي» (د. ت.)» ج۰۱ ص۳۸۱ حديث رقم: (۱۲۲۰). 
(۳) الكيلاني» عبد الله. والكيلاني» عبد الرحمن. "فرض الكفاية وأثره في بناء الجتمع الدني ‏ مجلة دراسات 

علوم الشريعة والقانونء المجلد: (۲) العدد: (۰6۲ ۰۱۹۹۸ ص/77. 


- ۳۲۸ -— 


المئؤسسات كان الدافع لامجادها شعور الفرد السلم بمسوولیته الدينية وهي من آثار فكرة 
فرض الكفاية في حين أن الغرب قد آوجد هذه الوسسات من آثار الاقتصاد ال رآسالي 
حين فقد آفراده الوسسات الاسرية للدفاع عن نفسه فلجاً إلى المؤسسات المدنية. 

لقد كان آول ما يقام في الدن الاسلامية دار الامارة والسجد؛ ودار الامارة قثل 
التنظیم السيامي مثلم) یفتح السجد الباب للجماعة لتنظم نفسهاء وذلك كله في سبيل 
بناء الجتمع القوی الذي یکون عوناً للسلطة على تحقیق آهدافها الاجتماعية. 

إن وضع التشریعات لبناء جتمع مدني قوي شرط مهم لتحقیق العدالة 
الاجت‌اعية بعد أن تخلت الدولة الحديثة - تحت عبء الكلفة الاقتصادية - عن وظيفة 
دولة الرفاه» التي تتكفل بتوفیر التعلیم والعلاج والمعالجة. 

وحقیق العدالة شرط للنهضة؛ فالشعوب الجائعة الريضة الفقرة لا یمکن أن 
تشارك بالنهضة. وغذا نحن بحاجة إلى استدعاء تجارب امحضارة الاسلامية بتفعیل 
مفهوم فرض الكفاية لاسي بعد تغير وظائف الدولة من دولة الرعاية إلى دولة 
الاشراف أقول علینا أن نفعل مفهوم أن الامة الاسلامية هي الکلفت وأنه يجب على 
آغنیاء السلمین أن ینهضوا بحاجة فقرائهم» وني التاریخ الاسلامي ناذج من 
موسسات حفظت العدالة الاجت‌اعية کموسسة الوقف» والربط والخانقاه» بل 
تجاوزتها ال آدوار ثقافية» وتعليمية» وعسكرية. 

لقد دخل التتار بغداد بعد جهاد بطولي واستطاعت قوةّ الجتمع الثقافية أن 
تذيبهم» وأن تدخلهم في الاسلای وهذا نموذج فرید لجتمع مهزوم عسكرياً یتفوق 
ثقافیاً على محتله ویتمکن من |دخاله في الاسلام. 

إن وراء قوة هذا الجتمع قوة الوسسات متمثلة بالروابط الأسرية التينة ثم 
بالتنظیاتِ الأهلية» أو ما يُعرف بموسسات الجتمع المدني؛ ومثال ذلك: مؤسسة 
الفتيان» وقد كان من خطأ جارب النهضة التي قام بها بعض السیاسیین في تاریخنا 
الحديث أنهم بعد أن وصلوا إلى قيادة الجتمع أضعفوا الجتمع فألعّوا الأحزات» 
وألغوا النقابات» وألغوا الملكية» وامتلكوا الصحافة» فتمّلكوا المجتمع بمسساته 


A 


وتحكموا بالإعلام» فتحکم فرد في الأمة ولكنه ترك شعباً كلا على مولا وترك من 
خلفه ذرية ضعافا؛ ثم رفع شعارّ تحرير كبير ففشل الشروغ؛ لأنه لم يجد من بحمله» بل 
امار جيشه عند الواجهة الحاسمة مع عدوه! 

إن الخطأ في تاريخ الأمم تجربة» إن اعتبرت منها وتعلمت يبدل الله سيّئاتها 
حسنات. ولعل تجاربنا تؤكد أهمية بناء مجتمع قوي قادر علل تنظيم نفسه؛ ليكون عونا 
للحكومات الوطنية أمام تيار العولة والشركات العابرة للقارات. 
خامسا: دراسة صحيفة المدينة (الوثيقة الدستورية الأولى) 

الوجود الواقعي للدولة كان في المدينة المنورة بعد هجرة الرسول بلا إليهاء 
وبوضع الميثاق السمی بالصحيفة»"" اكتملت أركان الدولة وبدأ الرسول بي يارس 
مظاهر السيادة داخخلياً وتار ا وبیان ذلك؛ أن وضع رسول الله ل للمیثاق» ۳ 
كان تتمةً لا بدأ به في مكة» فاكتملت به أركانٌ دولة الإسلام في المدينة من الشعب» 
والتشریع» والإقليم» والسلطة الحاكمة التي تحمي هذا التشريع» وهذه هي أركان 
الدولة في الدساتير الحديثة. 


يحل الاق من حیث موضوعه وثيقة دستورية مکتوبت تحدد العلاقات ين 
مواطني لدو ومهام السلطة امحاكمة فیها متمثلة ی شخص الرسول كلب فیها من 
علاقة بين السلطة الحاكمة ومواطني الدولة» ویتضح هذا من قراءة بنود هذه الوثيقة. 


وفيما يأي آهم بنود الوثيقة: 

۱- تحدید شخص رئيس الدولة» ویظهر هذا في البنود الاتية: 

وسأشير إلى رقم البند وفق ترتیب محمد حميد الله في کتاب "الوثائق السیاسیة" 
بالرمز (م: ...) 


() ابن هشام» السيرة النبوية «سيرة ابن هشام». مرجع سابق» ج۰۲ ص٠‏ ۱۱ 
(۲) العوا» محمد سلیم. في النظام السياسي للدولة الإسلامية» بیروت: دار الشروق» ۹ ص *. 
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م: ١‏ "هذا کتاب من محمد النبي بين المؤمنين والسلمین من قريش وآهل يثرب» 
ومن تبعهی فلحق مهم وجاهد معهم+۱۳ فالرسول هو الذي يبرم العاهدق وهو 
الذي يملك سلطة تنظیم العلاقات في يثرب على اختلاف فتاتها. ۲۳۱ 

۲- تضمنت الوثيقة أيضاً ما يدل على سيادة الدولة داخلیا" ومن ذلك نسخ 
آحکام الجاهلية کالثار» واقرار حق القصاصء كا في قوله عسَام: م: ۲۱ "وأنه من 
اعتبط مومناًقتلاً عن بينة» فإنه قود به» إلا أن يرضئ ولي القتول "بالعقل " وأن المؤمنين 
عليه كافة» لا يحل شم إلا القيام عليه ومعنی اعتبط؛ أي: قتله بلا جناية كانت منه» 
ولا جريرة توجب قتلهء””' فالنص المذكور يلغي ما استقر من أعراف تبيح الثأر» ليقرر 
سيادة الشرع» وهمينته» مثلا أنه تضمن أحكاماً متميزة مثل إقرار مبدأ "التكافل 
التشريعي"'' لتقرير حكم الشرع» واستتصال شأفة الجريمة من الجتمع» عملاً على 
استقرار الأمن في الداخل» وغذا لا يحل لمن دخل في التزامات الوثيقة» إيواء حدث - 
أي مرتكب جريمة- كما في النص» م: ۲۲ "ولا يحل لمؤمن أقر با في هذه الصحیفت 
وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثاً أو يؤويه» وأن من نصره أو آواه» فان عليه لعنة 


الله وغضبه يوم القيامة» ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. ۲۳ 


EE‏ الوثيقة ما يدل علل السيادة الخارجية " كمنع إبرام صلح منفرد مع 
الأعداع وهذا دليل عموم السلطة الحاكمة أيضاً حيث تشمل الجميع بلا استثناء 


نجد هذا المعنى في النص م: ۱۷ "وآن سلم المؤمنين واحدة لا يسام مؤمن دون مؤمن 


(۱) حميد ال جموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» مرجع سابق» ص۹٥‏ . 

(۲) العواء في النظام السيامي للدولة الاسلامية. مرجع سابق» ص ۰۷. 

(۳) الدريني» فتحي. النظریات الفقهية» دمشق: جامعة دمشق» ۱۹۹ ص۰۳۱ 

(5) حميد ال جموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة مرجع سابق» ص ۰1۱-3۰ 
(5) ابن منظورء لسان العرب» مرجع سابق» مادة: (عبط). 

() الدريني النظريات الفقهية» مرجع سابق ص ۳۰. 

(۷) حميد الله مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» مرجع سابق» ص١٦‏ . 

(۸) الدرينيء النظريات الفقهية» مرجع سابق» ص ۳۱. 


تعمد 


في قتال في سبیل الله» إلا عل سواء وعدل بينهم. ۲۲۳ 


ومعنی "السواء" هنا الاتفاق الذي يقبله جیع السلمین"" ومعنی "العدل" ألا 
یتضمن الصلحٌ حيفاً أو انتقاصاً من احقوق القررة شرعاًء وهذا مظهر من مظاهر 
هيمنة "قیم العدل" ذات السيادة على سائر العاهدات. بحیث إذا تضمنت المعاهدةٌ ما 
یمس احقوق الستقرةٍ بموجّب آحکام الشريعة فان هذه العاهدة تکون غير ملزم 
فدفعٌ العدوان» وإزالة آثاره» حق الله تعاى, لا تعلق به من آثار عامة وعدلٍ دولي» وهذا هو 
معن حقٌّ الله تعالل فيها؛ أي تعلقه بالانسان العام" 

فالعاهدة العتبرة هی التی: لا ینفرد شخص بابرامها لأنها تقفرر سلاماً شام ولا 
العاهدة القبولة شرعاً أن تؤدي ال سلام عادل وشامل؛ إذ معیار عدالة السلم بإزالة 
آثار العدوان» وشموله بحیث لا تنفرد به فئة دون سائر السلمین. ثم تتابع نزول 
التشریع السياسي» بعد إقرار الوثيقة» وحياً يرسي قواعد الحكم العادل. 

-٤‏ الوحدة السياسية بين مواطني الدولة الإسلامية على اختلاف أصوهم 
ومعتقداتبی وأساس هذه المواطنة الإيمان بالنسبة لمسلمي الدولة» والولاء بالنسبة لغير 
السلمین. ۳ ویظهر هذا من اعطاء الوثيقة للیهود حق الواطنة قعت سیادة الدولة 
الإسلامية» وني مقابل حق الواطنة هذا تترتب التزامات التکافل مع الدولة والولاء اء 
لحفظ کیانها داخلياً وخارجياء وهذا ما نصت عليه بنود الوثيقة. م: ١‏ "وأنه من تبعنا 


من يهود فان له النصرة والأسوة, غير مظلومین ولا متناصر علیهم. "۳" وفي بند آخر من 


(۱) حيد الله جموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلافة الراشدة» مرجع سابق» ص 1۰. 
(۲) الدريني» خصائص التشریع الاسلامي في السياسة واطحکم مرجع سابق» ص ۳۵۵. 

(۳) الرجع السابق» ص ۳. 

(6) الدريني النظریات الفقهية» مرجع سابق» ص ۲۷. 


(5) حميد الله. مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» مرجع سابق» ص ۰1۰ 


د 


الوثيقة: م: 4۳ "وآن الیهود ینفقون مع الومنین ما داموا محاربین.۳" وفي م: ۲۵ "وآن 
مهود بني عوف أمة مع المؤمنين للیهود دينهم» وللمسلمين دينهم موالیهم وأنفسهم. إلا 
من ظلم وأثم» فإنه لا يوتغ ۳" إلا نفسه وأهل بيته" ومعنی يوتغ: أي بلك" 

ه- التسامح مع أهل الملل السماوية الأخرئ؛ إذ أعطاهم من الحقوق مثل ما 
آعطی المسلمين» ويظهر هذا من قوله ية في م: ۲۵ من الصحيفة "وان يهود بني عوف 
أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم» وللمسلمين» إلخ. "”4) 

وهذا التسامح لم يكن موقفاً (تكتيكياً) مرحلياً من باب الحيلة والتخطيط 
السياسي لیتسنی للرسول و التخلص من أعدائه من المشركين فيا بعد» بل هو 
موقف أصيل مستقر؛ إذ حفظ المسلمون بعد وفاة الرسول كَل حقوق أهل الذمةء 
ففرض عمر لفقراء أهل الذمة أعطيات من بيت المال كما وضع عن عجزتهم الجزية.'*) 

5- سيادة الدولة منوطة بتشريع الله ورسولهء”'' وهذا التشريع يوجب الولاء 
هذه السيادة في نظير حق المواطنة - انظر المواد: (۰۲۵ ۰۳۷ ۳۹) من الوثيقة وستأتي 
نصوصها بعد قليل- ويترتب على هذا: 

أ- خضوع الدولة للتشریع» حتی الرسول بء فهو آول خاضع للتشريع» وليس 
له من الأمر شيء # لس كين مرت © [آل عمران: ۱۲۸]. 

ب- تساوي السلطة الحاكمة والحکومة آمام التشریع الاسلامي فليس الفرد 
عبداً للدولة» ولکنهیا یتمتعان بحقوق منحه الله تعالل إياهاء وعلل سواء. 


() الرجع السابق» ص ۱۲. 

(۲) الرجع السابق» ص ۰1۱ 

(۳) ابن منظور لسان العرب. مرجع سابق» مادة: (تغا). 

(6) حميد الله. جموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة مرجع سابق» ص١5.‏ 
)٥(‏ آبو یوسف. الخراج» مرجع سابق» ص۱۳۹ . 


1 الدريني» النظریات الفقهية. مرجع سابق» ص۲۸ . 


جمد 


ت- إن التشریع الإلحي هو الرجع الذي له الهيمنة العلياء والذي يجب تحكيمه في 
كل نزاع. 

ث- إن الفرد ملتزم تجاه دولته» بحفظ دولته؛ وسيادتها الخارجية» ومنع الاعتداء 
عليهاء والدفاع عنهاء إذا ما شنت الحروب عليها. 

ج. إن التآمرّ على الدولة خيانةٌ عظمی» وهو إخلالٌ بعهد الولاء الترتب على حق 
الواطنة» وغذا تجب النصرة على سائر مواطني الدولة كا نجد في بنود الوثيقة 
الدستورية المؤسّسة. ففیها: "إن الیهود والسلمین بينهم النصر على من حارب آهل 
هذه الصحيفة" وني م: ۳۹ منها "وآن يثرب حرام جوفها؛ لآهل هذه الصحيفة." وني 
م: ٠٠‏ "وأن من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ - بهلك- إلا نفسه وأهل بيته." 

ويتضح لك من دراسة نصوص الوثيقة أنها قيدت من يارس السلطة بحقوق 
الجماعة» مثال ذلك: "وأنه لا يسالم مؤمن دون مؤمن» إلا على سواء وعدل بينهم" 
بمعنی أنه لا يكون قرار السلطة صحيحاً ما لم تكن العاهدة المبرمة يقبل بها الجميع» 
وتحمي حقوق الجميع» وهذا التقييد للسلطة السياسية بحقوق الانسان هو الذي 
تنادي به الحركات الإصلاحية» وهو المفهوم الحديث لعنی دستورية الدولة والقوانين 
بحيث تسمو حقوق الانسان علل القوانين المصلحية» وترد قيداً عليها؛ إذ لا يصح 
تسمية الدولة "بالدستورية" وفقاً للمفاهيم الحديثة لمجرد وجود دستور فيهاء ما لم 
يكن هذا الدستور يقيد السلطة العامة بحقوق الإنسان. 
سادساً: هل تعد أكثرية الأصوات دليلاً مرجّحاً؟ 

يقوم النظام البرلماني علل إقرار القوانين من خلال اعتماد الرأي الفائز بأكثرية 
الأصواتء وهنا يثار السؤال الفقهي: هل تعد أكثرية الأصوات دليلاً مرجحا؟ ومجال 
البحث هو عندما تكون المسألة بلا دليل مرجح؛ فهل يمكن عندها اعتبار رأي 
الأكثرية هو الرجَح؟ ولعل ما يساعد علل الإجابة أن ننطلق من المنطلقات الآتية: إن 
الأكثرية بحد ذاتها ليست مرجحاً لذاتهاء انا لما حمله من معان تجعلها مر جحة. 


E 


فمن خلال تتبع عدد من الشواهد النبوية كا في غزوة بدر» وأحد وفي آعقاب فتح 
الطاتف نلاحظ أن رأي الأغلبية كان له اعتباره لسن وجیه ففي أحد اتخذ القرار بناء 
على رأي الأغلبية» لیکون خوض العركة ناتجاً عن قناعة تدفع الأمة للدفاع عن قرارها 
الذي تبنته وني اختيار عمر للمجلس الاستشاري الاعلی إقرادٌ لرأي الاکثریة؛ إذ 
جعل رأيّ وليه عبدٍ الله للترجیح. والترجيحٌ هنا برأي الأكثرية قرب للصواب ثم في 
مسائل اختيار الخليفة تعتبر (الأكثرية) هي أكبر مرجح» ووجه اعتبارها بِيّنُ؛ِ ليتتحقق 
للحاكم الشوكة التي تمكنه من الحكم. 

يقول الإمام الغزالي: "إذا بويع لإمامين... ولو اختلفوا وجب الترجيح بالكثرة» 
ولأن الكثرة أقوئ مسلك من مسالك الترجيح”'' واعتبار رأي الغالبية ضروري في 
الخلافة كا يبين فقهاء الاسلام؛ إذ يقول ابن تيمية: "ونیا صار أبو بكر إماماً بمبايعة 
العميعانة LS‏ لاشو ا 

إن رأي الأغلبية مرجّح في مسائل فقهية» عندما يكون الرأي وصفاً مناسباً لبناء 
الأحكام: 

فقد ذكر الماوردي”" في باب الولايات علل إمامة الصلوات عدة مسائل عد رأي 
الأغلبية فيها مرجحاً؛ ومنها أنه عند تعيين إمامين من السلطان» دون تخصيص كل 
منهما ببعض الصلوات. فمن المرجحات الرجوع لاختيار آهل السجد ومن ذلك: أنه 
إذا اختلف أهل مسجد في اختيار اماب عمل علل قول الأكثرين» وعند سبر 
الأوصاف» وتقسيمهاء وصولا للعلة المقصودة للمشرع. نجد أن اعتبارٌ رأي الأغلبية 
نا هو تخوف من تعدد الجماعات المؤدي للمباينة والمشاقة» ولا ريب أن المقصود من 
(۱) الغزالي» أبو حامد. فضائح الباطنية» تحقيق: عبد ال رحمن بدوي» القاهرة: الدار القومية» 9715١م»‏ 

. ۱۷٤ص‎ 


)۲( الحراني» منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» مرجع سابق» ج١‏ 3 ص۱۸ ۰۲ 
)۳( الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية› مرجح سابق» ص ۰۲۷۸-۲۷۷ ص ۰۲۸۲ 


وا 


"الجماعة" اجتاع المسلمين» ولا یتحقق هذا الاجتاع في مسألة السجد العام -الذي ۸ 
يعين له ٍمام من السلطان- الا باعتبار رأي الغالبية. 

واهمال رأي الغالبية هنا يؤدي لعکس مقصود "الجماعة" من فرقة ومشاقة» فکان 
الترجیح بالاكثرية سداً لذريعة الفوضی» وهو آمر مقصود شرعا. 

كما ذکر ابن تيمية رواية لأبي داود في مسجد آراد أهله أن یرفعوه من الأرض» 
ويجعل تحته سقاية وحوانیت. وامتنع بعضهم عن ذلك؛ ينظر ال قول أكثرهم, ولا 
باس."" ووجه الترجيح بالأكثرية هنا أن السجد لا بد أن يكون مناسباً لأغلب 
المصلين حتئ تكون صلاتهم فيه علن أفضل حال» والمرجح في هذه المسائل آراء الناس. 

ولا شك في أن رأي الغالبية أقوئ مسالك الترجيح في مسألة اختيار الإمام 
الاعظم يقول الإمام الغزالي: "وإذا كانت الإمامة تقوم بالشوكة» وإن| تقوئ الشوكة 
بالظاهرة والمناصرة والكثرة في الاتباع والاشياع وتناصر أهل الاتفاق فهذا آقوی 
مسلك من مسالك الترجيح.””" لا ريب أن نکن الامام من أداء مهامه لا يتم لا 
بوجود جماعة من الناس تدين له بالولاء» وتعطيه حق الطاعة» ويتمكن بهم من تنفيذ 
قراراته» ومن هنا فکلا كان الرضا به أتم» كان تحقق الشرط فيه آکمل» وإذا حصل 
التنافس بن مرشحین :اتن فان آکثرهما أصواتا تبعل استیفاء الشروط الأخرعات هو 
آکثرهما قدرة على الحكم» ومن هنا كانت الکثرة آقوی مسالك الترجيح. 

قبل أن أنهي مبحث النزول عل رأي الغالبية في الشوری. أودٌ أن علق على ما 
ذكره المحدثون من أمثلة للاستدلال على أن رأي الغالبية هو العتبر في اتخاذ القرارات؛ 
ومن هذه الأمثلة ما ذكره عبد الحميد الأنصاري» ونسبه للشيخ عبد الحميد السائح 
استدلالا بالمسائل الفقهية التالية على وجوب الأخذ برأي الأغلبية: إذا اختلط موتین 
(۱) الحراني» مجموع الفتاوی» مرجع سابق» ج۰۳۱ ص ۱۸-۲۱۷ ۰۲ وانظر أيضاً: 

- طبلية» القطب محمد القطب. الاسلام والدولة القاهرة: دار الاتحاد العربي» ۰2۱۹۸۲ ص ۰ ۳. 


() الغزالي» فضائح الباطنية› مرجع سابق» ص ١75‏ - ۱۷۵ . 


E 


المسلمين بموتی الکفار» وآرید الدفن والصلاة؛ اعتبر بالأكثر لیصل ال أن الأكثرية 
مدار الحكم عند فقدان دلیل آخر. "۲ ومؤاخذتنا على هذا الاستدلال آننا لا نری وجهاً 
للقیاس بين الغلبة في مسائل الوتی» وبرآي الاغلبية في قضایا الحياة؛ إذ لكل مسألة 
وجهها ومستندهاء ولیس الکثرة بحد ذاتها هي الرجحة في مسائل الشوری؛ إذ تختلف 
السائل بحسب موضوعاتها. 

فالکثرة في مسائل الحكم ضرورية؛ لتوافر تمكينات الحكم العبر عنها "بالشوکت 
وفي مسائل الالتزامات المالية والبدنية الکثرة معتبرة؛ لتحمل الامة التزاماتها التي 
آلزمت نفسها بهاء بين) في قضايا الأموات وما شابههاء فالتغلیب هنا إعالٌ لفكرة أنه 
لا حكم للنادر» وأنْ إهمال الغلبة أخذ بالأقل» ولا وجه له. 


وقد ناقش الريسوني في كتابه الشورئ ومعركة البنای مسألة الاعتداد برأي 
الأغلبية» وآتی بعدة شواهد عليهاء ومن ذلك: ما جاء في صحيح مسلم" ۳" ما يدل على 
الاعتداد بالكثرة الطيبة وإعلاء مقامهاء عن أنس بن مالك قال: "مر بجنازة فأثني 
عليها خيراًء فقال نبي الله كَكِ: 'وجبت وجبت وجبت". ومر بجنازة فأثني عليها شراً. 
فقال نبي الله 4: "وجبت وجبت وجبت". قال عمر: فدئ لك أبي وآمي مر بجنازة 
فأثني عليها خيراء فقلت: وجبت وجبت؟ ومر بجنازة فأثني عليها شرآ فقلت: 
وجبت وجبت؟ فقال رسول الله عَلِ: "من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة» ومن 
آئنیتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض» أنتم شهداء الله في 
الأرض» أنتم شهداء الله في الأرض.' " ومعناه الصحیح عند الامام النووي: "آن کل 


)١(‏ الأنصاريء عبد الحميد. الشورئ وأثرها في الدیمقراطيق بيروت: المكتبة العصرية» (د. ت.)» 
ص ۰۱۷۹-۱۷۸ عن: 
- السائح» عبد الحميد. "هل للأخذ برأي الأكثرية أساس في الاسلام؟" مجلة الوعي الاسلامي» 
الکویت. العدد (۲) ابریل ۰۱۹۲۷ ص ۰1۰ 
() القشيري» صحیح مسلم؛ مرجع سایق کتاب: الجنائزء باب: فیمن يثنئ عليه خبر أو شر من الوتین» 
ص۱۸ ۰۳ حديث رقم: .)459(-5٠‏ 
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مسلم مات فأهم الله الناس أو معظمهم الثناء عليه» كان ذلك دلیلاً على أنه من أهل 
اه ٩۱۳‏ 

ویستشهد الريسوني”'' بهذه القصة علن حجية شهادة الکثرة في آمور الدنیا بدلالة 
الأولوية فیقول: "فإذا كانت شهادة الکثرة من المؤمنين يعتد بها في الحكم بالجنة والناره 
فكيف لايعتد بها في شؤون الدنيا ومصا حهاء أو في اختيار الأصلح للولايات والإمارة 
ونحوها... ؟!" 

ومن الآيات التي تشعر بأن الشورئ الحقيقية هي التي يكون الرأي فيها جماعياً 
والقرار مشتركاًء فلا ينفرد بذلك آحد. آية الشوری نم شر بم 4 [الشورى: ۲۳۸ 
فالأمر يكون شورئ بينهم» إذا ظل ملكاً هم جيعاًء وأخذ بالاعتبار ریم جميعاًء ثم 
تحسم بقول مجموعهم أو أكثرهم. فالأمر من أوله إلى منتهاه دائرٌ بينهم» ولا يؤول إلى 
واحد منهم. إلا برضاهم. وقد ناقش الريسوني أقوال الباحثين في المسألة بشكل معمق. 

ثم ناقش الريسوني موضوع الترجيح بالأكثرية عند العلماء' '' فقال: "يظن بعض 
الناس أن اعتبار الأكثرية أو الأغلبية» إنا هي فكرة مقتبسة من النظام الديمقراطي 
الغربي» وآنها دخيلة علن الفكر الإسلامي وثقافته الشرعية» وأنا لا أنكر أن للثقافة 
الديمقراطية الغربية أثراً كبيراً في ترويج هذه الفكرة ودعم الأخذ بها حديثاًء ولكني 
آقول: إن الفكرة ليست جديدة ولا دخيلة علل ثقافتنا الشرعية» بل هي قديمة أصيلة 
فيها. فالترجيح بالكثرة» أو بالأكثرية» قيل به وعمل به عند علاثئناء في عدد من 
الجالات. وإن لم يكن من بينها المجال السياسي. فقد عدت الكثرة مرجحاً للروايات 
عند الحدئین» وعدت مرجحاً في الاجتهادات الفقهية عند الفقهاء والأصوليين» 


() النووي» بجبی بن شرف. صحیح مسلم بشرح النووي: بيروت» دار إحياء التراث العربي» ۲ هه کتاب: 
الجنائزء باب: فیمن یثنی عليه خير أو شر من الموتى» ج ۰۷ ص ۰۱٩۹‏ شرح حديث رقم: ۰- (459). 
(۲) الريسوني» الشوری في معركة البنای مرجع سابق» ص٤‏ /. 


مازع 


فهناك الترجیح بکثرة الرواة للدلیل» كما عدت الكثرة مرجحاً في الاجتهاد القضائي 
والاثبات القضائی؛ فمن الرجحات في وسائل الاثبات الترجیح بکثرة الشهود على 
قلتهم» لو استووا في صفة العدالة. بل إن شهادة "الأكثر من الناس" تکون مرجحاً 
حتی في اختیار من يستفتئ ویتبع من العلیاء. قال القاضي آبو بكر بن العريي: "...أنه 
قرض عل الْعَامّيّ ڌا رٽ به تاه ان يَقْصِدَ آغلم مَنْ في رَمَانِهِ وبلده فَيَسْأَلْهُ عَنْ 
َازْلَتِه فَيَمْتَِلُ فيهَا فتاه وَعَلَيْهِ الاجتِهَادُ في مَعْرِقَةٍ' آغلم 'أَهْلٍ وَفَيِهِ بالْبَحْثِ عَنْ 
ذلك حَنَّى یتصل له الحديث بِدَلِكٌ وَيََع عَلَيْهِ الاتّمَاقُ من الأَكْثّر من الاس "“ 

وبقيت المسألة محل النظر؛ هل يمكن اعتبار رأي الجمهور من الفقهاء هو الحق 
الواجب الاتباع» وهل يمكن آخذ النموذج البرلماني للتصويت على القضايا الفقهية؟ 
يقول الريسوني: "إذا اختلفت أقوال العلماء في مسألة من المسائل» فالأرجح والأسلم 
هو اتباع ما عليه أكثرهم. وينطبق هذا ابتداء من الصحابة رضوان الله عليهم. قال أبو 
إسحاق الشيرازي: "وإذا كان على أحد القولين أكثر الصحابة» وعكى الآخر الأقل» 
قَدِّم ما عليه الأكثر» لقوله يَلِ: علیکم بالسواد الأعظم." 

ومن هنا فان الأخذ بمبدأ الأكثرية» واعتبار الكثرة مرجحاء وأن الصواب مع 
الكثرة يكون آغلب. لا ينفى إمكانية حصول العكسء وهو أن تكون الأكثرية على 
خطأء والأقلية -حتى الفرد الواحد- على صواب. 

كا أن القول بإمكانية الصواب عند الأقلية» أو عند الفرد الواحد. في مقابل رأي 
الأكثرية» يبقى في الغالب مجرد احتمال نظريء لا يمكن إنكاره» ولكن أيضاً لا يمكن 
الجزم به أو التعويل عليه. فنحن في حالة الاختلاف الشورئ, أو غير الشورئ» نجد 
أنفسنا أمام رأي الأغلبية» معززاً بأدلته وحججه. ورأي الأقلية الخالفة أو الواحد 


0 


خرن 


() ابن العربي» آحکام القرآن. مر جع سابق» ج ۰۳ ص ۰۳۸۲ 


۳ 


فالقول بأن الحق أحق أن یتبع» ولو كان رأي فرد واحدء وآن الرجع والرجح هو 
الدلیل لا غير» وآن الأمير في هذه الحالة يجب أن يتبع الدليل» "فأي الاراء كان آشبه 
بكتاب الله وسنة رسوله عمل به."' هذا كلام جيل ومعقول من الناحية النظرية 
والبدئية. ولكن هذا نا يستقيم إذا فرضنا أن المسألة واضحة أو قد اتضحت. وليس 
فيها احتالات متعددة» ووجوه مختلفة» أو إذا فرضنا أن الرأي المتروك ليس له شبه 
بالكتاب والسنة» وليس لأهله علم بها." 

وينتهي الريسون إِ أنه من الممكن اعتماد رأي الأكثرية مرجحاً حين يكون أهل 
الشورئ متساوين في الثقافة والمستوئ المعرفي 

"أما حين يكون الناس من طينة واحدة» ويكونون جميعاً من هم لو یلو یا 
21 [الحج: 45]. وحين يكون لكل ذوي رأي اجتهادهم ونظرهم 
وأدلتهم وحججهم. وكل طرف يرئ أن موقفه هو الأشبه بالكتاب والسنة» وهو 
الأحفظ لمصلحة الإسلام والمسلمين في تلك النازلة... فلا يجدينا في هذه الحالة أن 
نقول: نتبع الحق مع من كان» سواء مع الأكثرية» أو الأقلية» أو مع الواحد. فلو عرف 
هذا "الحق" بشكل واضح لا غبار عليه» لا بقيت أقلية ولا أكثرية» فلا یبقی أمامنا 
عمليا إلا أن نتبع "الحق" الذي مع الأكثرية» أو "الحق" الذي مع الأقلية. 

وأما ما يقوله ابن حزم ومن علل شاكلته: "وم يأمر الله تعالى بالرد الل الأكثرء 
والشذوذ هو خلاف الحق» ولو أنهم أهل الأرض لا واحد."" فهذه جرد مكابرة 
وإغراق في النطق الصوري. وله در الإمام الشاطبي الذي ختم حياته العلمية بهذه 
العبارة المضيئة المتوازنة "إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجالء فالحق آیضا لا 
يعرف دون وسائطهم» بل بهم يتوصل إليه» وهم الأدلاء علن طريقه. ”") 


() الحراني» جموع الفتاوئ» مرجع سابق» ج۰۲۸ ص ۰۳۸۷ 

(۲) ابن حزم» آبو محمد علي بن آجد. النبذة الكافية في أحكام آصول الدین» تحقیق: محمد عبد العزيزء 
بیروت : دار الکتب العلمية» 2۹۸۵ ص ۷ . 

(۳) يعلق الريسوني على هذه العبارة بقوله: "هي آخر عبارة في کتاب (الاعتصام) وقد توفي الولف ردا 
دون أن يتم الكتاب» بمعنی أن هذه العبارة قد تکون آخر ما خطه قلمه". انظر: 


یت 


فأهل العلم والرأي والخبرة - وکذلك عموم الناس فیبا يرجع الیهم» وما یتعلق 
بأحوالهم ومصالحهم - هم الادلاء على الحق والصواب. أو على ما هو آکثر صواباً 
وأهدئ سبيلاء أو هم الأدلاء على ما یقتضیه الکتاب والسنة وما فيه من مقاصد 
وقواعد» أو هم القیاس لما يمكن وما لا يمكنء ولا یتحمل وما لا یتحمل ... 
فتکاثرهم وزيادة عددهم على رأي من الاراء» لیس مجرد آرقام عمیاء صیاء» بل هو 
زيادة نظر وزيادة دلیل» وزيادة رجحان. فالأصل أن الحق والصواب معهم داثاً أو 
غالباً. وخلاف هذا يبقى واردا؛ لكن على سبیل الاستثناء والاحت‌ال لا غبر. والجماعة 
هم احجة ولا یلتفت إلى من شذ عنها.”'' والراد بالجماعة هنا جماعة العلیاء+ أي 
جمهورهم وأكثريتهم. 

آقول: ورغم وجاهة ما قاله الريسوني» فالذي يستدرك عليه أنه لا مانع أن يكون 
الحق مع الأقلية» وهذا لا بد أن نقرر أنه للأغلبية الحق في أن تحکم. وللأقلية الحق في 
أن تعارضء فإذا قلنا: إن الحق مع الأكثرية» وأن الحق يعرف با اتفقت عليه آراء 
أغلبية أهل الشورى» فإننا سنلغي حق الأقلية با معارضة! 

إن موضوع أسلمة الديموقراطية من الوضوعات المهمّة والتي تحتاج إلى بحث 
معمق؛ فالفكر الغربي يقر للأكثرية بحق الحكم كا يقر للأقلية بحق العارضة أما 
الفکر الإسلامي فله مصطلحه الخاص في علاقة الحاكم. كالنصرة» والطاعةء 
والنصيحة؛ فالنصيحة تأتي في مقابل المعارضة» ومن القضايا التي تحتاج ال بحث 
كيف نوفق بين حق ولي الأمر في الطاعة والنصرة» وحق المعارضة في الانتقاد. وما زال 
هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من البحث بالتعرف على خصائص الرقابة النيابية في الأنظمة 


الدستورية» وهو ما نعرضه فيما هو آت. 


- الريسوني» الشورئ في معركة البنای مرجع سابق» ص44 . 


(۱) ابن بطال» آبو الحسن علي بن خلف بن عبد اللك. شرح ابن بطال عل صحیح البخاري؛ حقیق: 
مصطفی عبد القادن بیروت: دار الکتب العلمیقف ۲ج ۲ص 5. 


نت 


سابعا: الرقابة النيابية الدستورية الوضعية» وصلتها بسياسة التشریع 

تقسم النظم الدستورية الوضعية اٍل: حکومة الجمعية النيابية» والنظام الرتاسي 
والنظام البرلاني. 

والرقابة في النظم الحديثة علل آنواع: فهناك الرقابة القضائیف وهناك الرقابة 
الداخلية الاداریق وهناك الرقابة النيابية على النهج السياسي للدولة» ونتناول هنا 
ال قابة السياسية في النظم الحديثة» ومدی تقبل القواعد الشرعية ها. 

والرقابة النيابية في النظم الحديثة تختلف بحسب النظام السياسي للدولة» ویمکن 
إجمال الأنظمة الطبقة ال ثلاثة آقسام: 
۱- نظام الرقابة في ظل حكومة الجمعية النيابية:'") 

استحدث هذا النظام في فرنسا في أعقاب الأزمات سنة ۱۷۹۲م عقب إلغاء 
الملكية» غير أن هذه التجارب كانت مؤقتة» والتجربة الوحيدة التي استمرت» مع شيء 
مق التعذیل دهان سوس" 

وآهم مزایا الرقابة النيابية ۳" في "حكومة الجمعية النيابية" أا تباشر الجمعية 
النيابية كافة الاختصاصات في الدولة: التشريعية» والتنفيذية» والقضائیت بحيث 
تتمثل سيادة الدولة في هذه الجمعية» وعلیه فلا يمكن تجزتتها تمثيلاً أو مارسة وتقوم 
فلسفة الحكم فيها عل أفكار (روسو) الذي نادی بوحدة السيادة وعدم تجزئتهاء كا أن 
من أهم مزايا هذا النظام أنه لا يعرف مبدا الفصل بين السلطات. 

هذاء وقد طبق النظام في سويسرا بتفويض الجمعية النيابية لبعض أعضائهاء 
لتتوك مهام التنفیذ» ويخضع هذا المجلس التنفيذي خضوعاً تام للجمعية الوطنیق 
(۱) حسنين» علي محمد. رقابة الأمة على احکام بيروت: مكتبة الخاني» ۰۱۹۸۸ ص ۳۷۷. 


(۲) الجملء يحيئن. الأنظمة السياسية العاصرة بيروت: دار النهضة (د. ت.)» ص8١‏ . 


,۳( الرجع السابق» ص۱۲۱ 


بت 


وتقوم الجمعية باختیار قضاة الحکمة العلياء والقائد العام للجیش. ۱۷ 

من آهم مظاهر سلطة الرقابة في حكومة الجمعية النيابية أن الجلس الاتحادي 
المارس للسلطة التنفيذية فيها یقوم بتقدیم تقریر تفصيلي» یتعرض لكل آمور الاتحاد 
ال البرلمان سنوياًء ویناقش هذا التقریر آمام لجنة خاصة. ثم آمام الجمعية کلها» وقد 
تؤدي الناقشة ال آنواع من المسؤولية» وإن لم تصل ال سحب الثقة. 

ویستطیع البرلان أن یلزم الجلس الاتحادي» بأن یتصرف علل نحو معين في 
موضوع ماء أو بصدد سياسة معينة. 

والبرلان هو الذي یوافق على العاهدات جميعهاء عدا ما كان منها جرد اتفاقات» 
أو تسویات قليلة الشأن. 

وجه الفقهاء انتقاداً إلى حکومة الجمعية النيابية من حيث ترکیز السلطة بيد 
البرلمان عن وجه یسمح باستبداد البرلانات؛ لعدم وجود سلطة آخری تملك إيقافهاء 
ولعدم وجود ضابط قيمي تلتزم به» فهي تملك السلطة التشريعية» والقضائية والیها 
تخضع السلطة التنفيذية.”") 

وقد أدّت التجربة العملية لحكومة الجمعية النيابية إلى ديكتاتورية» تسربلت بأزياء 
شعبية ىا حدث في فرنسا في أعقاب الثورة الفرنسية» وظل هذا النظام بين عواصف 
هوج» واضطرابات من سنة ۱۷۹۲م حتئ سنة ١۱۷۹م‏ عندما عدل عنه» وطبق في 
فرنسا في أعقاب ثورة ۱۸6۸ ولكنه لم يدم طويلاء لجأت إليه كذلك بعد سقوط 
نابليون الثالث سنة ۰۱۸۷۱ وكانت آخر تجربة لفرنسا مع هذا النظام.”") 


(۱) الغالي» كال. مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسيةء دمشق: المطبعة الجديدة» ۱۹۷ ص١‏ 0". 

(۲) الطاوي سلییان. السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وني الفكر السياسى الاسلامي. 
القاهرة: دار الفکر العربيء ۱۹7۷م۰ ص4 4 ۰۳ وانظر آیضا: ۱ ۱ 
- الجمل» الأنظمة السياسية المعاصرة» مرجع سابق» ص۱۲ . 


(۳) متولي» عبد الحميد. الحريات العامة نظرات في تطورها وضاناتها ومستقبلها. الاسکندرية: منشأة 
المعارف» (د. ت.)» ص ۰۷۳ 


دوعت 


كا طبق نظام حكومة الجمعية النيابية نظرياً في ترکیا بعد أن آلغی آتاتورك 
النظام الخلافي» غير أنه من الناحية العملية» كانت السلطات كلها مركزة في يد 
مصطفی کال آتاتورك بدلاً من أن تكون مركزة في الجمعية المنتخبة» وهذه 
التجارب تدل على أن هذا النظام نظام استثنائي» وم يصادف تطبيقاً مستمراً الا في 
الاتحاد السويسري كا ذكرت سابقا؛ © 

ونتساءل» لماذا أدت التجارب الاستثنائية لحكومة الجمعية النيابة ال الاستبداد 
كما في فرنسا في أعقاب الثورة الفرنسية أو في تركيا بعد إلغاء الخلافة؟ والجواب - 
فيا يبدو - هو أنه لا يحقق العدالة وجود طائفة منتخبة من الشعب. تمارس الحكم» 
مالم تقيد هذه الطائفة بقيم ومبادئ تمثل معياراً أو ميزاناً لشروعية التصرف. وتكون 
هذه القيم متضمنة لبادی العدالة والساواة والتكافل الاجتماعي والمسؤولية 
السياسية» ويعدٌ الخروج عليها عملاً غير مشروع» بحيث تلتزم بها السلطات في 
الدولة» ويكون الشعب رقيباً عليهاء وهذا ما نجده واضحاً في النظام الإسلامي 
حيث فصل مبدأ السيادة عن فكرة السلطة» وفرّق بين من ییارس السلطة والقيم 
التي تحكم ممارسة السلطة وتهيمن عليهاء”'' كما يملك الفكر الاسلامي قيا إنسانية 
عليا ترد قيداً على كل من ملك سلطة» وهذه القيم هي: التوحید» والعمرانء 
والتزكية. وإن صلاح الديمقراطية الحديثة يتحقق بتقييدها بالقيم العلياء وهذه القيم 


موجودة في الإسلام. 


(۱) الجملء الأنظمة السياسية المعاصرة» مرجع سابق» ص۰۱۲ وانظر أيضاً: 
- متولي» الحريات العامة نظرات في تطورها وضاناتها ومستقبلهاء مرجع سابق» ص٩۰۷‏ 

(۲) آشرت إلى ذلك تفصيلاً في كتابي: القيود الواردة على سلطة الدولة في الإسلام وضمناتهاء عمان: دار 
وائل» ۰۸ ° مبحث: السيادة» وانظر ایضا: 


- الدريني» خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم. مرجع سابق» ص ۰۱۸۵ 
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۲- الرقابة النيابية في النظام الرئاسی: ۳ 

مثاله الولایات التحدة الأمريكية» ویقوم النظام الرتاسي عل ميزتين تتفرع منهیا 
جموعة خصائص ثانوية» والیزتان هما: وجود رئيس منتخب من الشعب یستأثر 
بالسلطة التنفيذية» والفصل الحاسم بين السلطات. 

ویترتب عل الميزتين السابقتین أن رئيس الدولة يقابل مجلس النواب في أن كلا 
منهم| حائز علل ثقة الشعب بشكل مباشر ويتكلم باسمه غير أن الشعب اختار الرئیس 
للستلطة السفيديةة واختار جلس النواب للسلطة التشريعية وعلیه فیتبین:(۲) 

أ- أن الرئیس مختار من الشعب مباشرة» ولیس من هيئة تشريعية» ویختار رئيس 
الدولة آعوانه دون الرجوع للنواب والاعوان مسوولون آمامه مباشرق وهو 
السوول عن عزضم. 

ب- الرئیس يملك صلاحیات واسعة فهو لیس مجرد رمز» وأنه لا يملك الرئیس 
حل البرلان» ولا يملك تأجيل امحلسات. ولا تعطیل دور الانعقاد؛ لا مر 
معنا من أن الأمة اختارته لیمارس سلطته التنفيذية دون تدخل في السلطة 
التشريعية» ويملك الجلس وضع التشریعات» ولا يملك توجیه أسئلة» أو 
هام أو محاسبة الرئيسء أو آعوانه تحقيقاً للفصل الکامل بين السلطات. 

وهذه الخصائص من حيث الوضع النظري» أما من حيث الوضع التطبيقي كا 

هو الحال في الولايات المتحدة فالآمر مختلف وأهم مزاياه من حيث الرقابة هي ما 
ندرسه في البحث الآتي: 

أ- يتكون ما یسمی "بالکونغرس" في الولايات المتحدة الأمريكية من مجلسين 

منتخبين انتخاباً مباشراًء وهما مجلس النواب» ومجلس الشيوخ. 
(۱) الجملء الأنظمة السياسية المعاصرة» مرجع سابق» ص ۰۱۷۲ وانظر أيضاً: 


ج الغالي» مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية» مرجع سابق» ص4 TY‏ 


(۲) الجمل» الأنظمة السياسية المعاصرة» مرجع سابق» ص۷۲٠‏ . 


ی 


ب- هناك مظاهر عدة لرقابة "الكونغرس" آهمها: سلطة الاتهام» وحق اجازة 
الوازنة أو ردهاء وحق تعدیل الدستور. 

ت- آما سلطة الاتهام؛ فیملکها مجلس النواب» ویقوم بدور الادعاء آمام جلس 
آعضاء الجلس» وهذه السلطة تتعلق بالجرائم الخطيرة التي تمس آمن الدولة» 
وجرائم الخيانة» وذلك فیما یتعلق بالرئيس» وکبار الوظفین الاتحادیین. ۲ 

ث- آما فيا یتعلق "بالوازنة ؛ فان ما یملکه الکونغرس من سلطة يعد وسيلة 
ضغط بعدم إجازة الوازنة إلا بعد تلبية رغبات الکونغرس وهذا الحق لا 
یستطیع الرئیس اد منه» ولا هدید الجلس بالحل» أو بتأجيل الجلسات؛ 
لانه لا يملك هذه الصلاحية مطلقا. 
بسهولة» لما يشترط في تعدیل الدستور من شروط صعبة التحقیق» وهي: 
موافقة ثلثي أعضاء الکونغرس. فضلاً عن موافقة ثلاثة آرباع عدد الولایات؛ 
أي أن رفض ثلث الجلس بزيادة واحد یعیق التعدیل. 

وإذا توفرت هذه الصلاحية. فان الکونغرس يملك وضع تشریعات جديدة تحد 

وقد آدی التعاون بين الکونغرس والرئیس إلى وجود قنوات للتنسیق» فيا یعرف 

باللجان الدائمة للکونغرس؛ حیث يتم استشارة اللجان في السياسة العامة» وتضع 
هذه اللجان التشریعات بعد استشارة الرئیس وآعوانه آیضا ۲۳ 


() الرجع السابق» ص٩۱۷‏ وانظر أيضاً: 
- الغالي» مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية» مرجع سابق» ص٤‏ ۰8۰ 


(۲) الجملء الأنظمة السياسية المعاصرة» مرجع سابق» ص۱۹۹ . 


امد 


يملك القضاء في النظام الرئاسي رقابة مشروعية ودستورية القرارات الصادرة 
من السلطة التشريعية» وعلیه فيملك نقض القوانین الخالفة للدستور. 

من شواهد ذلك أن الرئیس "روزفلت" آراد سنة ۱۹۳۰ أن یتبع سياسة تسمح 
بتدخل السلطة في الحياة الاقتصادية لواجهة الأزمات الاقتصادية» لكن المحكمة العلیا 
وقفت هذا الاتجاه العروف باسم (12681 ۱6۷) بالرصاد. وأصدرت عدة أحكام 
بعدم دستورية القوانين الصادرة في تلك الفترة وقد حاول "روزفلت" أن يعدل نظام 
الحکمت ولكنه لم يوفق؛ لأن التعديل لا بد أن يمر بذات المراحل التي يمر بها 


ا 


۳- الرقابة النيابية في النظام البرلماني: 

يقوم النظام البرلاني -كا في الأردن وبريطانيا- علن أربعة آرکان؛۳" الركن 
الأزله موه وقيقئ عل للشرلة نولل انحر او PA‏ سد قو رالقه تمدن 
الدولة منتجة لا إذا وقعها معه رئيس الوزراء والوزير الختص في بعض الأحيان. 

الركن الثاني: هو ورئيس الدولة هو الذي يعين رئيس الوزراء. 

الركن الثالث: هو رئيس الوزراء هو الذي يختار وزراءه» مع هذاء فان تام الأمر 
يحتاج إلى آداة معينة تصدر من رئيس الدولة كالإرادة الملكية بتعيينهم وزراء؛ وعليه 
فإننا نجد صلاحية رئيس الوزراء في مواجهة رئيس الدولة متفاوتة من بلد برلاني ال 
آخر» ففي بلد كبريطانيا مثلاًء لا تعدو صلاحية الملكة أن تكون شكلاً محضاًء وفي 
بلدان أخرئ كالأردن» وهو نظام نيابي ملكي» فان سلطة الملك سلطة فاعلة» فهو 


() الرجع السابق» ص۱۹۵ وانظر أيضاً: 
3 الغالي» مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية» مرجع سابق» ص٦‏ ۳۰ . 


- الطياوي السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وني الفكر السياسي الإسلامي» مرجع 
سابق» ص ۶۷ ۰۲ 


رت 


يملك ويحكم ویوجه. 

الركن الرابع: هو الوزارة مسوولة أمام البرلمان» فالوزارة في النظام البرلاني هي 
الهيمنة عل تنفیذ سياسة الدولة فلا بد إذا أن تکون مسوولة. 

ویترتب علل هذا نوعان من السوولية؛ النوع الأول: هي السوولية السياسية 
بالنسبة ال البرلان» وهي تقوم على سحب الثقة من الوزارة؛ فإذ البرلان في النظام 
البرلاني حق سحب الثقة من احکومة أو آحد الوزراء» ویترتب على سحب الثقة 
استقالة الحكومة. 

النوع الثاني: السوولية القضائية بالنسبة ال البرلان بحق انهام الوزراء بالجرائم» 
سواء آکانت خطيرة آم غير خطيرة» فحق اتهام الوزراء باحرائم منوط بالبرلمان» فلا 
يحق محاكمة الوزراء لا بعد موافقة البرلان» كما في الدستور الأردني في الادة (10): "لا 
يصدر قرار الاتهام إلا باكثرية ثلثي الاصوات»" والوزارة تستطیع أن تطلب من رئيس 
الدولة حل البرلان وهذه السلطة تعطی للوزارة في مقابل سلطة البرلان في سحب 
الثقة؛ وذلك لضان التوازن بين السلطات وعدم طغیان إحداهما على الأخرئى. 

ويرئ بعض الكتاب أن هاتين الخاصيتين الأخيرتين المتعلقتين بالمسؤولية الوزارية 
أمام البرلمان من ناحية» وبحق الوزارة في طلب حل المجلس المنتخب من ناحية 
أخرئ, تمثلان حجر الزاوية في النظام البرلماني» حتی إذا تخلفت هاتان الخاصيّتان فإنه 
لا يمكن أن يعد نظاماً برلمانيء على حين تخلف غيرهما من الخصائص. أمر مغتفر لا 
يخل بوجود النظام البرلاني. ۲ 

وقد تبين لنا مما سبق أن الرقابة على السلطة التنفيذية في نظام الجمعية النيابية 
والنظام الرتاسي لا تملك سحب الثقة من الحكومة» في حين تملك هذا الحق في النظام 
البرلاني؛ أي إن شدة الرقابة لا تصل ال العزل في نظام الجمعية النيابية والنظام الرئاسي. 


. الجملء الأنظمة السياسية المعاصرة» مرجع سابق» ص۱۹۹‎ )١( 


ات 


كا تبين أن آلية الرقابة التي تملكها السلطة النيابية في النظام الرئاسي تتمثل في 
عرقلة إجازة الوازنة» وفي رد بعض التشریعات. أو إصدار تشریعات حازمة» ويملك 
الرئیس تجاه هذه التشریعات حق الفیتو -أي حق النقض- بحیث لا یستکمل التشریع 
مراحله القانونية إلا بعد موافقة الرئیس. وإذا رد الرئیس مشروع القانون المعروض» 
فان الکونغرس ینظر فيه مرة ثانية» حتی إذا حاز ثقة ثلثي مجلس النواب عد قانونا؛ 
ولا حاجة حينئذ لوافقة الرئیس. وما يؤخذ علل هذه النقطة أن الدستور في النظام 
الرئاسي» یضع الرئیس في كفة تقابل ثلثي الجلس. 

وتبين أيضاً أن النظام الرئاسي یعتمد على آمرین: الرقابة القضائية في مبدا 
الشروعية وعلن رقابة دستورية القوانین.""" ولاحظنا أن تضع الأنظمة العاصرة تضع 
عوائق آمام سهولة محاسبة أعضاء السلطة التنفيذية لا تتناسب مع مسوولية الأمة عن 
حماية قانوضا. 

ففي النظام الرتاسي مثلاً لا يملك "الکونغرس" سلطة اتهام الرئیس إلا في آنواع 
محددة من الجرائم» وهي: الخيانة العظمی والجرائم الخطيرة» والاول أن يُساوئ بين 
المواطنين جميعهم» وأن تكون مسوولية ذوي المناصب الحساسة أشد؛ لخطورة الاثر 
ET‏ 

آما في النظام البرلماني» فلا بد من آغلبية برلمانية؛ لتصح إدانة الوزراء» ويؤخذ على 
هذا النظام ما آخذ على سابقه من عدم الساواة مع سائر المواطنين» إضافة إلى عدم 


غاا اة الت ف ةا 


۰۸۹۷ ليلة» محمد كامل. النظم السياسية؛ الدولة والحكومة. بيروت: دار النهضة العربية» ۹ 2 ص‎ )١( 
۰۳ زفق الغالي» مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية. مرجع سابق» ص۲۹‎ 


[فرف الطماوي» السلطات الثللاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفکر السیاسی الإسلامى. مرجع سابق» 
ص2۷ ۰۲ 
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امناً: حاسبة رئيس الدولة لأعوانه» ومسوولية الوظف العام 

نص الفقهاء على أهمية مشارفة الامام لأعمال نوابه» وحاسبتهم مستندین إلى تعلیل 
علمي دقیق نعرض له في هذا البحث. یقول الاوردي: وعلل الوزیر مطالعة الامام لما 
آمضاه من تدبير» وأنفذه من ولاية» وتقلید؛ لثلا يصير بالاستبداد کالامام. وعل الامام 
- أي رئيس الدولة - أن یتصفح آفعال الوزير» وتدبیره الأمورء ليقر منها ما وافق 
الصواب. ویستدرلٌ ما خالفه؛ لان تدبیر الامة اله موکول» وعل اجنهاده حمول. ۲۱۳ 

ویفهم ما سبق أن سند مسوولية الوزیر تجاه الرئیس هو: أن لا تتعدد السلطات في 
الدولة على وجه يؤدي إلى ازدواجية العمل» وهذا ما بیّنه الاوردي بقوله: "لثلا يصير 
بالاستبداد - الاستقلال بالقرار- کالامام ۳۳" فینشاً عن ذلك ازدواجية القرارات 
وتعدد الجهات الشرفة علل وجه يؤدي ال التضارب. وتدارك الامام الأخطاء التي ۸ 
یوفق فیها الوزیر إلى الصواب؛ إذ إن تدبیر الامة موکول إلى اجتهاد الرئیس. 


۱- رأي آي حفص الرجراجي في مسوولية الأعوان تجاه رئيس الدولة 

وعقوبة الخيانة» ووسائل التعرف عليها: 

يقول الرجراجي: "وإذا ظفر السلطان بخائن في عماله» فينبغي أخذ ما في يده؛ أي 
وقفه عن العمل ومصادرة ما أخذه وألا يرده عاملاً بعد ذلك. وان فعل فقد ظلم 
الرعية؛ إذ لا يقف علل حد ما آخذ منه. بل يطلب آضعافه وقد كان ما جمع خفية» 
وخوف أن يطلع عليه» فالآن بعد العلم به يأخذ من آموال الناس جهاراً من غير 
خوف... وينبغي للسلطان إذا طلب إقامة البينة علن خيانة العامل» أن يكون بعد عزله 
ولا سیا إن طلب البينة من رعية ذلك العامل» وهو لم يزل علیهم» بل يكون ذلك بعد 
عزله» حتی يأمنوا عدم رجوعه عليهم» فحینتذ يبينوا عليه إذا أمنوا غائلته."”") 


(۱) الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية» مرجع سابق» ص۹۹ . 


اوه" 


آهم ما يفهم من درجات السوولية كا یقررها الرجراجي: مصادرة ما أخذ 
الوظف من أموال» أو حقوق بغیر حق» وهذا واضح في قول الرجراجي: "آخذ ما في 
يده»" وحرمان من تثبت عليه التهمة من الوظيفة العامف وعدم جواز استخدامه في 
الرافق العامة للدولة» وذلك لعدة مسوغات ذکرها الرجراجي آهمها أنه بعودته 
یکون آکثر جرأة علل الولوغ في حقوق العامة» وعزل الوظف المتهم» ووقفه عن 
العمل» عند إجراء الحاکم حتی لا یستغل نفوذه الوظيفي» لتخویف الشهود 
وإعاقة الوصول ال الحق» وني هذا یقول الرجراجي: "حتئ يأمنوا رجوعه علیهم 
فحينئذ يُبّينوا عليه إذا آمنوا غائلته»" والذي یستدرکه الباحث علي الرجراجي عدم 
توضیحه فیا إذا كان هذا العزل وقفاً موقتا عن العملء إلى حين بیان الحقيقة» آم أنه 
إنباء للخدمات. فإذا كان الثاني» فلا وجه له ذا ثبتت عدم صحة التهمة؛ لأننا بهذا 
نكون قد عاقبنا الموظف بإخراجه من الوظيفة لمجرد التهمة» وأما ما تخوف منه 
الرجراجي من خوف (الغائلة) فضانه بتمكن الرعية من الانتصاف ورفع الأمر إلى 
القضاء هذا خير رادع وحافظ لحقوق الجميع. 
۲- رأي الثعالبي بحماية الموظف من الوشايات: 

وما ينبغي أن يشعر به الموظف العام ليتمكن من أداء وظیفته. هو استقراره 
وحمايته» وحفظ حقوقه» وإلا صار مهادناً على حساب مصلحة الوظيفة» وفي هذا 
يقول الثعالبي: "وق الوزير على اللك: أن لا يسمع کلام الوشاة والمتعرضينء فإنَّه 
مقصودٌ محسود» والحسود لا يُبقي ولا یذ بل يجب أن یعرض له با بلغه عنه ما 
يكرهه أو لا يستصوبه. فان كان صحيحاً اعتذر وم يَحْده وان كان كذباً وتمويهاً» برهن 
غإة نفسه؛ لیزول الشك فیه. ٩۳‏ 

ومکذا نجد من مقارنة کلام الثعالبي بالرجراجي نوعین من الأخبار في حق 
الموظف العام: الوشاية والاتبام ومن هنا يجب حماية الوظف من الوشایة» وعدم تعرض 


() الثعالبى» عبد الملك. تحفة الوزراء» بغداد: وزارة الأوقاف العراقية» ۷ ce‏ ص ۰۷۲ 
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وضعه القانوني للاهتزاز لجرد الوشایات؛ لیشعر بضانة تمكنه من آداء وظيفته بقوة. 

وفي الوقت نفسه لا نسمح له بتجاوز حقوق الآخرين حیث یتمکن الواطن من 
الاعبای إذا كان للتهمة دلیلها» ليأخذ الأمر بعد ذلك مجراه القانوني والقضاتي الذي 
يحمي الأطراف جميعها. 

وسائل معرفة خيانة الموظف كا يعرضها الرجراجي بقوله: "وتعلم خيانة العامل 
إذا ظهرت عليه زيادة» كأخذه في البنیان» والغرس. وش ائه الدور» والأرضين» وأخذه 
بالتجارة» فإذا كان فضلاء الصحابة» وعدوهم بنهون في عملهم عن زيادة البنيان» 
لضروراتهم فيه» فكيف المعروفون بالخيانة في فضول البنيان لا ینهون» ولا يؤخذ ما 
بأيديهم ما يفسدونه من أموال المسلمين. ۲۳ 

ويظهر ما سبق. أن الرجراجى يقر مبدأ "من أين لك هذا؟" ومبدأ الكشف عن 
آموال الموظف العام» وهذه المبادئ تُظهر لنا رهافة مبدأ المسؤولية كا يقررها فقهاء 
الإسلام, لا رسخ في أذهانهم من دور الأمة في تغیبر النکر» وتعلتی تصرفات الموظف 
العام بالمصلحة العامة للأمة. 
تاسعا: من قضايا إدارة الصراع الداخلی» كيف يمكن توقيع جزاء 

ج الطاعة فى الدولة الحديثة؟ 

تقرر النصوص الشرعية أن لا طاعة لخلوق في معصية الخالق» وقد تقرر هذا 
البداً بعدة أدلة» وهنا لا بد من الانتباه إلى أن جزاء "عدم الطاعة" سلاخ ذو حدین؛ 
فهو من جهة يمكن أن يكون رادعاً لمن خالف مبداً الشروعیة" کما في تجارب الأمم في 
التاريخ الحديث؛ إذ تحررت الهند من السيطرة البريطانية باستخدام هذا السلاح على يد 
غاندي» وأسقط الشعب السوداني حكاً عسكرياً في أكتوبر 975١م‏ باستخدام سلاح 
مشابه» كا أشرت سابقاً. ومن جهة آخری. فإن هذا السلاح يمكن أن يكون ذريعة لمن 


()الرجراجى. هداية من تول غبر الرب المولى» مرجع سابق» ص ۰۲۲-۳۱ 


الام 


يرغب في التهرب من الالتزامات التي فرضتها الدولة كالجندية "التجنید الالزامي أو 
خدمة العلم » والضرائب. وغیرها بحیث يدعي أن هذا التصرف غير مشروع فتنهار 
بهذا فكرة الدولة أصلاً؛ لفقدانها أحد أركانها وهو السلطة العامة الملزمة» وعلل هذا فلا 
يجوز أن يترك هذا السلاح للأمزجة والأهواء» ولابد أن يخضع لجهة مسؤولة تتول هي 
النظر في مشروعية القرارء''' امتثالاً لقوله تعالك: ان لعف گنر ردو ارو إن 
کم نموت باه ايوم الآ دك عبر وحَسَن تأوبلا )€ [النساء: ۲04 ولقوله سبحانه وتعاك: 
ردول سول وإ أوليآلأمر تیم له این نتلیطون منم © [الساء: ۲۸۳ 

ومناسبة الاية تتحدث عن عدم بث الاشاعة وترویجها وتقرر النهج الواجب 
اتباعه» وهو وجود مرجعية علياء تتمثل في الرسول الکریم حالة وجوده أو بأمراء 
المؤمنين القادرین علن تفهم حقيقة الأمر."" ولا كانت العبرة بعموم اللفظ؛ فان هذه 
الآية تضع مبدأ عاماً للأمة لواجهة القضایا ذات الخطورة وا حساسیة» حيث تعرض 
على القادرین علل الاستنباط ومعاة الوضوع با یناسب ولا حدث -في الوقت 


يمكن أن نضع الخطوات الآتية لتنظيم مسألة عدم الطاعة: 


أ- وجود محاكم دستورية للنظر في مدئ شرعية السلطة التنفيذية.”" ومن 
الجهات التي عرفتها النظم الإسلامية» أجهزة الرقابة» وقد تناولناها بالتفصيل في 
البحث السابق» وبينت أن "الرقابة القضائية" تملك سلطة الالغای كما عرف الفقه 
الإسلامي "قضاء الرد" قمة مراتب السلطة القضائية في الإسلام. ومهمة هذا القضاء 


(۱) حسينء محمد الخضر. نقض كتاب الاسلام وأصول الحكم. القاهرة: المطبعة السلفية» ۰2۱۹۲۵۰ ص ۲۷. 
(۲) قطب. سيد. في ظلال القرآن بيروت: دار الشروق» ۱۹۷۹ م» ج۰۲ ص ۰۷۱۱ 
(۳) العربي» حمد. نظام الحكم في الاسلام بیروت: دار الفکر» ص ۰۸۸۲ وانظر آیضا: 
- عليان» رشدي. الاسلام والخلافة بحث موضوعي في رئاسة الدولة مقارنا بآراء الذاهب الاسلامية 
كافة» بغداد: مطبعة دار السلام ۰2۱۹۷۲ ص ۷۲. 
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إلغاء القوانین والانظمة الخالفة للشريعة على آعلن مستوی للقضاء في الدولة» وبهذا 
یتحقق الالتزام: بأن لا طاعة في معصية الله تعالى» مع عدم زعزعة نظام الدولة» وفتح 
الباب للتهرب من الالتزامات بل يحفظ سيادة التشريع» وضان استقرار الوضع العام 
في الدولة» فإذا عطلت السلطة العامة المرافق التي تحفظ سيادة التشريع» وتمنع انتهاك 
أحكامه "كقضاء الرد" أو "المحكمة الدستورية"» فإن هذه السلطة تفتح ذرائع الفوضوع 
حين تتيح للأفراد المواطنين الادعاء بعدم شرعية القرار» مع عدم وجود محكمة مختصة 
تحكم فيه» فتعين وجوب إقامة مؤسسات قضائية للفصل والردء والإلغاء؛ سداً 
لذريعة الفوضئ في الجتمع» ولأن مالم يتم الوجوب إلا به فهو واجب. 

ب- التمرد السلبي"'' من مث الشعب "الجلس النيابي أو مجلس الشورئ؛" 
لعدم الموافقة على المطالب التي تتقدم بها الوزارة أو السلطة التنفيذية» وهذا الأسلوب 
هو المتبع في الأنظمة الدستورية الحديثة "البرلمانية" و"الرئاسية"؛ إذ يعد امتناع السلطة 
التشريعية عن إجازة القوانین؛ نوعاً من أساليب الضغط علم السلطة التنفيذية» لوقف 
تجاوزهاء وكذا فان الأنظمة البرلمانية تعطي لمجلس النواب رقابة مالية حيث يختص 
المجلس بإقرار الموازنة الدستورية السنوية. 

ويرئ فقهاء القانون الدستوري"" أن إقرار الموازنة يعد ثقةٌ جديدة باکومت 
وهذه الإجراءات التي عرفتها النظم يستوعبها الفقه الإسلامي» وتساعد على تنظيم 
مبدأ "عدم الطاعة" جزاء علن المعصية بأسلوب دستوري لا بهدد كيان الدولة كلهاء 
وانما يجعل الجزاء منصباً على مارسة الحكم» وهو مقصد شرعي في حفظ كيان الدولة 
وتجنب الفتنة بدلا من #بديد كيان الدولة» وان كان النظام البرلاني يجعل الجزاء 
محصوراً ببيئة الوزارة» ويعطئ رئيس الدولة حصانة تجعله فوق المسؤولية مع تقيد 
صلاحياته في التصرف من خلال "مجلس الوزراء". 

۰۱۲ ١ص‎ ۰2۱۹۷۹ بدوي» عبد الرحمن. فلسفة القانون والسياسة. الكويت: وكالة الطبوعات‎ )١( 


(۲) الغزوي» الوجيز ني التنظيم السياسي والدستوري للمملكة الأردنية ال هاشمية» مرجع سابق» ص ۸۰. 
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بحث فقهاء القانون الدستوري في جزاء مخالفة "القاعدة الدستورية" من قبل 
السلطة العامة نفسهاء ومن يملكُ کت غَلواء السلطة إذا هي انحرفت. باعتبارها تملك 
وسائل الإلزام» ولا يوجد في المجتمع سلطة آعل منهاء على ما تقرّر في بحث أركان 
الدولة. وانتهی الباحثون ال أن من جزاءات انحراف السلطة العامةء الحزاء 
الاجتماعي”") 50121 nection‏ التمثل في رّدة فعل الجتمع Reaction Social‏ ويعير 
(ديجي) عن هذه الفكرة بوضوح؛ إذ يقرّر وجود مصدر للقانون خارج عن إرادة الدولة 
ليُكفْكِفَ من غلوائهاء هذا الصدر هو ولیذ حياة المجتمع؛ وشات الذي وجد مثلا 
وجدت الدولةء”'' وعلل الدولة أن تحترمه وتلتزم به» والا وُوجهّث برد فعل المجتمع. 

وتتفاوت ردود فعل المجتمع» ومدی فاعلية هذا الرد بحسب عوامل عدة آهمها: 
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ثقافة المجتمع”" وتمجيده لروح الاستقلالية ورفضه أن يكون إمعة أو تخاذله 


وتمجيده الحرصٌ علل "حياة ۳ بقطع النظر عن مستوی الكرامة في هذه الحياة» ومدئ 
شعور المجتمع بالظلم» ومسؤوليته عن تغيير هذا الظلم. 

ومن هناء نجد الواقع السياسي للمجتمعات هو الذي يحدد شكل الأنظمة 
السياسية» فحكامنا هم نحن» وهم متا" 


(۱) عثمان» من أصول الفكر السياسي الاسلامي: مرجع سابق» ص۱۸ ۰4 وانظر أيضاً: 
- الغالي» مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية» مرجع سابق» ص٩۸٤‏ . 

(۲) عثمان» من أصول الفکر السياسي الإسلامي» مرجع سابق» ص۱۸ 4. 

(۳) الغالي» مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية» مرجع سابق» ص۸۱ . 

(4) كما في المجتمع الذي تهيمن عليه المفاهيم الإسلامية. 

(۵) كا وصف القرآن الكريم اليهود بقوله سبحانه: لجع ترص الاس عل حَيَوَْ © [البقرة: 45] قال 
صاحب الظلال: "ذكر القرآن لفظ حياة ليدل علل منتهئ الحرص دون التفات للحد الأدنى من قيم 
الكرامة الإنسانية." انظر: 
- قطب» في ظلال القرآن» مرجع سابق» ج۰۱ ص۲٩‏ . 

(7) طبلية» الإسلام والدولة» مرجع سابق» ص۲۱۸ . 


هه" 


ونجد في التاریخ السياسي العاصر أمثلة ناجحة لاثر الشعوب في کت غلواء 
الأنظمة السياسية حال انحرافها» حين تمارس الامة وظیفتها في حماية حقوقهاء والدفاع 
عنهاء وقد كان سلاح "عدم الطاعة" و"العصيان الدنی ۳ الذي هو مدار بحثنا سلاحاً 
فعالاً؛ فعل سبیل الثال كا أسلفنا سابقاًء لقد جربت افند هذا السلاح» ونجحت به 
بقيادة غاندي علن إنهاء الاحتلال البريطاني» وني أكتوبر (تشرین الأول) عام 975١م‏ 
استطاع الشعب السوداني بعمل مماثل إسقاط الحكم العسكريء وفي الاتحاد السوفياتي 
فشل الانقلاب العسكري على غورباتشوف؛ لعدم وجود من يطيع الانقلابيين. 


() الرجع السابق» ص۲۳۳ . 


- ۲۳۵۲ 


القواعد والضوابط الفقهية ف هذا الباب 

أولاً: قواعد السياسة الشرعية في جال الفقه الدستوري 
۱- الأمة هي الأصل والدولة إحدى موسسانها 

آ- شرح الضابط: 

الامة لغة كل جاعة جمعهم آمر ما: ما دين واحدء أو زمان واحد» أو مکان 
واحدء سواءً آکان ذلك الأمر الجامع تسخيراً آم اختیارآ» فالبشر أمة» والطير أمة»”") 
والأمة اصطلاحاً رابطة اجتماعية لأفراد تجمعهم عوامل عدة كوحدة التاريخ واللغة 
والامال بها يؤثر في وحدة المواقف الکبری» ويصنع إرادة العيش المشترك. 

يقصد بالأمة بهذا الضابط الأشخاص الذين أرادوا العيش المشترك في ظل تعاليم 
الإسلام. ونعني بأن الأمة هي الأصل؛ أي إن الأمة الإسلامية هي المكلفة ابتداء 
بالأحكام الشرعية» وعليه فإن الأمة تنشئ المؤسسات التي تمكنها من القيام بعبء 
التکالیف. ومنها الدولة والسلطة السياسية فيهاء كا تنشئ مؤسسات سوی الدولة 
كمؤسسات المجتمع المدني» وهذه المؤسسات قد تعمل على مستوئ دولة واحدة أو 
عل مستوئ عدة دولء کالنظات الدولية الممثلة للأمة» ومهمة هذه المؤسسات إحياء 
إرادة العيش الشترك وزيادة جحالات التعاون والتنسيق بين أفراد الأمة. 

آما الدولة فهي أحدئ مؤسسات الأمة» تقوم بالواجبات المنوطة بالأمة الإسلامية» 
وهي اصطلاحاً: مجموعة من الأفراد مستقرة على إقليم معین» وها من التنظيم ما يجعل 
للجماعة في مواجهة الأفراد سلطة آمرة» وناهية. " وها ثلاثة أركان: الإقليم» والسلطة 


۰۱۹۸۸ عطية. جمال الدين. النظرية العامة للشريعة الاسلاميق المدينة المنورة: مطبعة المدينة النورق‎ )١( 
.۲ ص5‎ 

(۲) الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل. مفردات ألفاظ القرآن تحقيق: صفوان 
عدنان داوودي. دمشق: دار القلم» ط ۰۱ ام ص۰۸۱ 


)۳( لیلة» النظم السياسية؛ الدولة والحكومة. مر جع سابق» ص ۵ ۲. 


- ۳۵۱۷ - 


السياسية» والشعب أو الواطنون الذین تقوم بینهم وبين دولتهم علاقة قانونية» وهم 
التمتعون بجنسيتهاء آما من يقيم في الدولة لا یتمتع بالجنسية فهم من سکانها. 

ویری القانونیون الحدئون أن الدولة هي الوجه القانوني للجاعة» تنطق 
باسمهم» وتحقق مصاهم."" وني هذا محاولة للمطابقة بين الدولة والأمة» حیث 
یطلقون على الدولة الحديثة اسم الدولة القومیة: 'Nationstate"‏ 


ولکن النظر الفقهي یوجهنا للقول بأن الدولة آحدی مؤسسات الأمة» فالدولة 
قد تکون دولة الامة حين تتسع لجميع من آمن بفکر واحدء وتوفرت هم إرادة العیش 
الشترك؛ كالخلافة الراشدة والخلافة الأموية والعباسية» وقد تضیق الدولة عن 
استيعاب آفراد الأمة الواحدق حين تتعدد الدول الممثلة للأمة المسلمة كالدول 
الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي» حيث تعد شعوب هذه الدول من أبناء الأمة 
الإسلامية» وقد يكون في الدولة الواحدة مواطنون ينتمون لأكثر من آمق كا في الدول 
التي توجد فيها أقليات. 

والفقه السياسي الإسلامي أقام علاقة فريدة بين الأمة والدولة؛ إذ فتح الباب للقاء 
الانسان مع أخيه الإنسان» دون عوائق من لون أو دين» بحيث كانت الدولة آحدین 
آدوات الأمة في صهر الشعوب والقبائل وصولاً بل دولة الأمة» وارتقاء بالعمران 
البشري ال کاله» فهي وسيلة ارتقاء واندماج وانتقال من حالة البداوة وسلوك أفرادهاء 
إلى سلوك حضاري يتسع لتعدد الشعوب والقبائل والكيانات السياسية. 

واليوم في ظل تعدد الدول القطرية ينبغي البحث عن صيغة فقهية للتعامل مع 
تعدد الدول في إطار وحدة الأمة» بها يقتضي أن تكون الجنسية في الدولة أداة تعارف» 
وليست قيداً على حرية العمل والتنقل داخل إطار الأمة الواحدة» ولعل النظر الفقهي 
يرشدنا إلى التعامل معها على وفق ما تعامل الرسول يلاء مع التكتلات الاجتماعية 
القائمة في عهده من قبيلة وعشيرة» حيث اعترف بها كوحدات اجتاعية تدير نفسهاء 


- ۳۵۸۲ 


فكل عشيرة على ربعتهم یتعاقلون؛ أي علن نظامهم الخاصء''' لکن الرسول بي آعاد 
ترکیب القبائل على نحو بهیژها للانصهار في الأمة؛ وذلك برفض العصبية با يجعل 
القبائل والعشاثر تكتلاً فرعياً في طار التکتل الكبير "الأمة" حيث جعل الولاء في 
المحصلة للشريعة» وقرر مبدأ دولة القانون واحترام حقوق الإنسانء”'' فلا يصح أن 
يتكتل أبناء العشيرة لنصرة ظالم وإقراره علل ظلمه»ء وإنما نصرة أخيك الظالم بمنعه من 
الظلم ومنع أذاه» كا فسر ذلك رسول الله ی 

وموقف الرسول و من العشائر عل هذا النحو جاء مراعياً لتغلغل العشائرية في 
النفوس» وكونها كيانات قائمة» ونحن يمكن أن نسير على وفق هذا المنهج بتطبيق مبدا 
القياس بمعناه العام» فالكيانات السياسية القائمة متغلغلة في الواقع» فيعترف اء 
ويعاد تفكيكها وتركيبها علن نحو يجعلها تكتلات فرعية في إطار التكتل الكبير» وهو: 
مؤسسة الأمة. 

هذا ولا بد في سبيل تحقيق هذا امدف الوحدوي العظيم أن يرافقه الخطوتان الآتيتان: 

آولا: احیاء موسسات الوحدة الحظاوية والفكرية والاقتصادیت علن وفق ما 
عرفت الحضارة الاسلامية حيث كان للطرق الصوفية والوسسات التعليمية كالأزهر» 
والزيتونة وغیرها إضافة إلى نقابات آصحاب الحرف دور بارز في الابقاء على الوحدة 
الحضارية للأمة. 

وإن هذه الوحدة في أيامنا هذه قد تعرضت للاهتزاز با يدعو ال إيجاد مؤسسات 
تعيد بعث وإحياء فكر الوحدة» ويقترح الدارسون إيجاد نقابات علل مستوی دول 
الأمة المسلمة» فضلاً عن تفعيل دور المؤسسات التعليمية الوحدوي. 


(۱) الكيلاني» "مفهوم الشعب والأمة والجنسية وأبعاده الحضارية في الاسلام"» مرجع سابق» ص١6١-‏ 
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(۲) القشيري صحيح مسلمء مرجع سابقء كتاب: البر والصلة والاداب باب: انصر أخاك ظالماً أو 
مظلوما» ص١5‏ ۰۱۰ حديث رقم: (5585). 


- ۳۵٩ - 


ثانیا: ترسیخ دعائم الجتمع القوي الذي يستطيع تحقیق التوازن بين السلطة 
والشعب» ویعبر عن هذا الفهوم بالجتمع المدني أو (موسسة الأمة)» بحیث یستطیع 
هذا الجتمع القوي المؤمن بالوحدة احضارية أن يوجه الکیانات السياسية نحو التقدم 
ل دة انامه وضو لا ریق انامه ال انوا دوه الوااحدة وقد اعلت ان 
حول مدلول هذا الفهوم. فیری الباحثون الغربیون أن قيام "الجتمع المدني" یستلزم 
وجود مؤسسات اقتصادية رأسالية» وحصخصة القطاع العام بینا يرئ الباحثون 
العرب أن القضية ليست في جتمع مدني أو غير مدني» ونیا هي في جتمع قوي متياسك» 
یستطیع تحقيق التوازن مع السلطة الحاكمة» ویفضل بعض الدارسین استخدام مصطلح 
"مؤسسة الامة" باعتباره آقرب لطبيعة الجتمع الاسلامي وهذا ما يحتاجه الجتمع 
العربي لتجاوز حالة الاستبداد في احکم."" ومن آهم دعائم الجتمع القوي أو 
"موسسة الأمة" تلاقي الشعوب والقبائل وانصهارها في إطار الفهوم الواسع للامت 
وامتلاك الامة لمؤسسات فكرية مستقلة عن الدولة تملك حرية التعبیر والنصح والفتیا 
من غير حاجة إلى ترخیص من الدولة؛ لأن ربط صلاحية الوسسات الفكرية بموافقة 
الدولة يعني أن تتجاوز الدولة للدور الطبيعي اء وتتعدی على دور الأمة. 

وتنفرد الشريعة الاسلامية عن الشرائع الوضعية في أنها لا تعتمد في تنفیذها على 
سلطات الادارة والقضاء فحسب. بل تعتمد وبالدرجة الأول على حرص الأفراد 
والجتمع بوجه عام علل اقامة الشريعة» ومن هناء فان التکالیف توجهت للامة لا إلى 
الاداری وتقوم الأمة بانشاء السسات للنهوض بهذا الواجب. وهذا ما يؤدي إلى 
إيجاد الجتمع الإيجابي التفاعل مع الأفكار والأحداث."") 

ب- أدلة الضابط: 

- وم هنزو آمك مه دة وکا ريك اون )€ [الومنون: ۵۲]. وقوله 0 ذكره: 
إن زوء کم ده وتا سکم فاعجدوت © لانیاه: 47]. وسیاق الایات 


(۱) عبد الخالق» الأبعاد السياسة لفهوم التعددية» مرجع سابق» ص 4 ۱۰. 


ماروا 


يتكلم عن السلمین الذين أسلموا حقاً على أيام موسی وهارون» وابراهیم» ولوطء 
ونوح» وداود» وسليمان» وأيوب» وإسماعيل وإدريس وذي الكفل وذي النون» وزكريا 
ویجبی» ومريم... فكل من آمن بالله ورسوله هو من آمة الاسلام ولو اختلفت 
الكيانات السياسية أو الانتماءات العرقية والقومية. 

- ولتک ینک هدعو إل ار ویآمروت مروف ویتهون عن الْمدكر وَأوْلَيِكَ هم فلوست 
)€ [آل عمران: ۱۰4]؛ أي يجب أن تکونوا کلکم أمة من خصائص آفرادها أنهم 
یدعون ال الخير. فالکلام من قبیل قوهم: لیکن لي منك صدیق حميمء"'' وبهذا تتفق 
الاية مع قوله « کم خَيْرَ أمَةِ أرجت کاس € [آل عمران: ۱۱۰]. 

- "من رأئ من أميره شيئاً یکرهه فلیصبر عليه» فإنه من فارق الجماعة شبراً فیات 
إلا مات ميتة جاهلية.۳"" قال العيني: "والقصود بالميتة الجاهلية أي؛ ليس هم 
إمام"" فكان وجود الدولة والإمام كليهها معبراً عن كيان قانوني للجیاعة والخروج 
علن الدولة هو المقصود بالمفارقة هذه الجماعة ذلك أن العرب قبل الإسلام لم تعرف 
مفهوم الدولة والإمارة؛ إذ لا سلطان سوئ سلطان القبيلة» ولا التزام إلا بالعرف 
والتقالیده ومن هنا كان حال من لا دولة لهم يشبه حال الجاهليين قبل الاسلام "لأن 
کل من كان حؤل مكة من العرب لم يكن يعرف إمارة» وكانت تأنّف أن يُعْطِيَ بعضها 
بعضاً طاعة الإمارة» فلما دانت لرسول الله اة بالطاعة لم تكن ترئ ذلك يصلح لغير 
النبي بيا فأمروا أن يطيعوا آولل الأمر". وني الحديث تنبيه إلى أهمية بناء مؤسسة 
الدولة بمؤسستها السياسية» كإحدئ مؤسسات الامة. 


A‏ رگ 


3 5 مر وس مت سل سا وه e‏ و موم مه 1 ع مج َم وار د ود 
- قال تعالل: بتاعا انیت منوا يعوا لله وأطِيعوا لول وال الم منک قان تزع في کی فردوه 


کالم و سول إن روموت باه الیو الك درك َو وحن تأوبلا © [الساء: 04]» يعني إن 
اختلفتم مع السلطة السياسية في الدولة» الذين آمرتبم بطاعتهم فردوا الأمر ال الله 
(۱) عيسئء تيسير القرآن الكريم للقراءة والفهم الستقیم مرجع سابق» ص ۸۰. 


(۲) العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري. مرجع سابق» ج۰۲4 ص ۵۵ ۲. 
)۳( ا مرجع السابق» ا جزء نفسه والصفحة ذاتها 


E 


والرسول؛ أي إلى حکم الله والرسول إن عرفتموه؛ لأنَّ ذلك الفرض الذي لا منازعة 
لکم فیهء ۲ وني الأمر برد ما تنازعت فيه الأمة مع السلطة السياسية إلى الله إحالة لجهة 
أخرئ. تحسم النزاع وهي الأمة التي ارتضت حكم الله تعالل» وهنا ينبغي إيجاد 
مؤسسة في الأمة لحسم النزاع مع السلطة السياسية» ولضبط آليات توجيه السلطة 
السياسية إذا انحرفت علن نحو يحافظ عن مؤسسات الدولة. 

- يستدل بقضية خالد بن الوليد وأخذه الراية من غير أمرة لما أصيب الذين 
أمّرهم رسولٌ الله + زيدٌ» فجعفی فابن رواحة رضوان الله عليهم» قال الرملي نقلاً 
عن الخطابي: "وانا تصدّئ خالد للإمارة لأنه خاف ضياع الأمرء فرضي به یه ووافق 
الحق» وصار ذلك أصلاً في الضرورات إذا وقعت في قيام الدين.”") 

ت- تطبيقات الضابط: 

- وجوب الجهاد للدفاع عن دار الإسلام» فقد نص الفقهاء على أنه إذا استولل 
الكفار على جزء من دار الإسلام صار الجهاد فرض عين على آهل تلك الناحية» 
رجالاء ونساءً» وصغاراًء وکبار فان عجز أهل الناحية عن دفع العدو عن دار 
الاسلام؛ صار الجهاد فرض عين علن من يليهم» وهكذاء حتی يكون الجهاد فرض 
عن عل السلمین جیعهم لو کانوا تحت حکم قیادات سياسية متنوعة؛ لان مناط 
الجهاد تمكين غير السلمین من دار الاسلام.۳۹ 

وهذا احکم الفقهي مظهر واضح للعلاقة القانونية والسياسية بين آفراد الامة 
وبين الدولة الإسلامية» والحكم كما تری معللٌ بعدم کین العدو من دار الاسلام 


(۱) الشافعي» محمد بن إدريس. آحکام القرآن. تحقيق: عبد الغني عبد الخالق» بیروت: دار الکتب 
العلمية» 5٠٠‏ ١ه‏ ج ۰۱ ص59. 

(۲) الرملي» شمس الدين محمد بن أبي العباس. نهاية الحتاج إلن شرح النهاج بيروت: دار الفكر للطباعة» 
(505١ه/‏ 1985م جكءص555. 

(۳) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الموسوعة الفقهية الكويتية» الكويت: مطابع: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» 5 5٠‏ ١ه-50‏ 5 اه ج15 ص ۰.۲۰۱ 


عو 


والکلفون بهذا الواجب هم السلمون. 

- حتی یتمکن الجتمع من آداء الواجبات النوطة به لا بد من منحه صلاحیات؛ 
إذ لا تکلیف بلا سلطة ولذا كان لا بد من منح الجتمع حرية التعبیر وحرية الاجتاع 
وحرية العمل الشترك. وغير ذلك من الوسائل التي تمكنه من آداء وظیفته. ۲ 

- إذا وجدت الدولة الناطقة باسم الأمة يتعين عل آفراد الامة الاقرار بحق 
الطاعة» حتی لو كانت الأمة هي الكلفة ابتدای ذلك "أنه لو ساغ مقابلة آوامره 
ونواهیه با يوهي شأنه ویوهنه. لا استتب له مقصد فیا پذره ویأتیه» ولأفضئ إل عسر 
یتعذر تلافيه» ولو وکل كل مندوب ارتسام مراسم الوالي النصوب إلى غيره لما 
استقرت للامام طاعة في ساعة فإذا رأئ الوالي النصوب رأياً من هذا الفن كان متبعاً» 
ولم جد الرعایا دون اتباعه محيداً ومتسعاً. ۲۳۲ 

- إذا عجزت الدول عن القیام بالأعباء النوطة ما عاد الأمر للأمة» باعتبارها 
الكلفة ابتدای فلو عجزت الدولة عن الانفاق على الجهاد جاز فرض التزامات مالية 
على الأمة" "لو شغر الزمان عن وال تعين على السلمین القیام بمجاهدة الجاحدين» 
وإذا قام به عصب فیهم كفاية سقط الفرض عن سائر الکلفین. فهذا إذا عدموا 
والياً... لو شغرت الأيام عن قیام إمام بأمور السلم والاسلام ومست الحاجة في إقامة 
الجهاد إل مال وعتاد وأهب واستعداد كان وجوب بذله عند تحقيق الحاجات عن 
منهاج فروض الکفایات. فليست الأموال بأعز من الهج التي يجب تعريضها للأغرار 
المؤدية إلى الردئ والتوئء فهذا إذا لم يكن في الزمان ورَّرٌ يلاذ به فإذا ساس المسلمين 
وال وصفرت يده عن عدة ومال فله أن يعين بعض الموسرين لبذل ما تقتضيه ضرورة 
الحال لا محالة» كما يندب من يراه أهلاً للانتداب» فلا ينبغي أن يستبعد الرء حكم 


(۲) الجويني» الغياثي «غیاث الأمم في التياث الظلم» مرجع سابق» ص۱۹۸ . 


(9) المرجع السابق» ص ۰.۲۰۲ 


0 


الامام في فلسه مع نفوذ حکمه في روحه ونفسه. "° 


کی ی ی ی ی یقوم 
بها كانت تقوم به الدولة ۳" ومن ذلك إقامة مرفق القضاء قل ابن فرحو عن الاي 
في شرح التَلْقِينِ: "الْقَضَاءٌ يَنْعَقِدُ بأَحَدٍ وَجْهَيْنِ دض عَفْدُ آمر این أو أَحَدٍ 
مر ائه الّْذِينَ جَعَلَ هم الْعَقَدَ في مثل هَذَّاء واكان عَقَدٌ دوي الرّأي وَأَهْل العلم 
َالَْرةة وَالْعَدَالَةِ لوَجُلٍ مِنْهُمْ كَمُلَتْ فيه شُرُوطُ الاك وعدا عیث لا بنك 
له الإقام في ديك ولا أن يَسَْدْعُوا منهولایتك َيون دمم له نياب عَنْ 
عَقَدٍ الامام الْأَعظَّم أَوْ نيابة عَمَّنْ جَعَل الْإِمَامُ له ذلك ا وة الد اغ إل 
لان وتف تعلیل ابن فرحون للمسألة أن الجماعة تنوب عن السلطان في غيابه» 
ولنا أن نقول: إن الجماعة هي المكلفة ابتداء وتنيب الدولة نيابة عنهاء وفي حال عجز 
النائب عاد التكليف للأمة لأا هي الأصل» وهذا التعليل واضح في ذهن الجويني» 
كما في تعليله للمسألة السابقة 
- يتخرج عل التطبيق السابق أن الأقليات المسلمة في دول غير إسلامية يجب عليها 
أن تقيم مراكز تمثل الجاعة وتقوم هذه المراكز ببيان الحكم الشرعي للناس» وإحياء 
القيم الإسلامية داخل الجماعة» معتمدة على وازع الدين» ولا يجوز أن تمتد صلاحية هذه 
المراكز لأمور القضايا الجنائية؛ لأن القضاء في هذه الأمور مرتبط بامتلاك القدرة المادية 
على الإلزام» وهو ما يعبر عنه فقهاً ب "قوة التنفیذ "*" وهذا لا يتحقق إلا في ظل دولة 
كاملة» ومن هنا قيل: "إقامة الحدود إلى من إليه الحكم”” ونجد هذا الملحظ واضحاً 


() الرملي» اية المحتاج إلى شرح المنهاج. مرجع سابق ج۰1 ص ۲ ۰۲ وانظر أيضاً: 
- الجمل» حاشية الجمل علل شرح النهاج. مرجع سابق» ج ۰6 ص ۰۱۵۲ 

(۴) ابن فرحون. تبصر ة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحکام» مرجع سابق» ج۰۱ ص ۱۵. 

(5) القرافي» الفر وق مر جع سابق» ج ۰۶ ص۰۱۲ 

(5) لجنة علمية في الحوزة الدينية بقم. القواعد الأصولية والفقهية عن مذهب الإمامية» إشراف ومشاركة: 
على تسخيري» قم: المجمع العالمى للتقریب بين المذاهب» 4 ۰ ۰۲ ص ۰۲۸۳ 


عاد 


بحکم في غیرها من السائل» قال الطرابلسي: 'وَإِقَامَة دود وَتَرْتِيبُ اليوش وَقِتَالُ 
الْمّعَاةٍ وَتَوْذِيِمُ الافطاعات وَإِقْطَاعٌ المَعَادِنِ وَتَحْوٌ دك فلا مور لاد الفدامْ َلیّه 
إلا ادن إِمَام الْوَْتِ الحاضر... ونبه الطرابلسي إلى أن إقامة الحدود وان كانت من 
اختصاص القاضي بالأصلء إلا أنه لا يملك أن يقوم بها أي قاض. فال لا کون 
لكل الْقَضَاقٍ یناه فد إا دود لا کون کل أَحَذْء بل ولا لکل رال یا 
امو ند 7 “U‏ 03 وا (Dn‏ 

نودي له المسَارَعَةٌ إلى ِقَامَةٍ الحُدُودٍ من غَيْْهِمْ من | لفتتة وَالتَهَارُج. 

- الواجب اتخاذ الإمارة ديناً وقربة:) 
أ- صيغ أخرئ للضابط: 


نصب الإمام عند الإمكان واجبٌ.”" 


ب- ضوابط ذات علاقة: 

لا يتم الأمر بالعروف والنهي عن المنكر إلا بإمارة وقوة.”*) 

ت- شرح الضابط: 

يدل هذا الضابط على مكانة الدولة في الفكر السيامى الإسلامي» فمن الواجب 
شرعاً إقامة الدولة ليتحقق من خلالها تنفيذ الواجبات الإسلامية المنوطة بالامة 
الإسلامية؛ كتحقيق الأمن» وردع البغاة» وإقامة الحدود. ورفع الظلم عن 
الستضعفن» وإقامة السلام العالمى. 

وتتکون الدولة من آرکان آربعة» یکتمل بها الوجوذ الواقعي والشرعي للنظام 
السیاسی. وهی - 
() الطرابلسي» معين الحكام فیما يتردد بين | 2 لخصمين من الاأحکام مرجع سابق» ج۰۱ ص ۲۳. 
(۲) اخراني جموع الفتاوی. مرجع سابق» ج۰۲۸ ص ۰۳۹۱ 


(۳) الجويني» الغيائي «غیاث الأمم في التياث الظلم»؛ مرجع سابق» ص5١‏ . 


0( الحراني» جموع الفتاوین» مر جع سابق» ج۰۲۸ ص ۰۳۹۱ 


و 


ال ركن الأول السلظة السياسية ذات الولاية العامت الالكة للقدرة الفعلية علن 
الأمر والنهي. ومنشاً هذه القدرة قبول الحکومین بمن يحكمهم؛ إذ لا يجوز أن تعتمد 
الدولة عل القوة الادية وحدهاء أو عل العقوبة كأداة لالزام الناس» بل تعتمد الدولة 
على اقتناع غالبية المحكومين بها. 

ویعر عن قبول المحكومين بمن يحكمهم ب (الشرعية السياسية 18811101301). 

وقوام السلطة الشرعية عنصران: 

- أن تکون صادقة في تمثيل الشعب بقواه الاجتاعية التنوعة» ومن هنا روعي في 

شروط البيعة أن یقدم آهل الحل والعقد من بینهم مّن يسرع الناس ال طاعته 
ولا یتخلفون عن بیعته 17 

- أن تکون محققة لصالح الجماعة. 

فان لم تتمتع السلطة بالشرعية فهي قوة واقعية» أو قوة احتلال قد تستطیع فرض 
آوامرها بالقوة» ولکن الحکومین لا یقرون بحقها في الحكم! 

ا ی ی ی 
NS‏ ع لحر ررد کی مر و" 
أطراًء ولتقصرنّه على الحق قصراً””'' والحديث يثبت للأمة حق التقويم لمسار السلطة. 

الركن الثالث: الإقليم» بها يشمل البقعة الجغرافية من أرض وماء وسماء. ویری 
الباحثون المعاصرون تقسيم الدول بحسب استجابتها للإسلام إلى قسمين رئيسين: 

- دار استجابة: وتشمل الدول التي استجاب شعبها للإسلام. 

- دار دعوة وتشمل الدول التي نا يدخل الاسلام إلى قلوبها بعد ولا زالت 
)١(‏ الاوردي الأحكام السلطانية والولايات الدينية» مرجع سابق» ص۷. 
( البيهقي. سنن البيهقي الکبری. مرجع سابق» ج ۰۱۰ ص ۹۳. 


مك 


صورة الاسلام عندهم غير واضحة وواجب الأمة السلمة أن تعمل على 
تعریف هذه الدول بالاسلام من خلال الوسائل الدعوية السلمية. 


آما التقسیم الفقهي للدول بحسب الاقلیم عند الفقهاء السابقين» فکان باعتبار 
الایمان والكفرء فقسمه بعضهم ال دار إسلام ودار كفر» وبعضهم جعل القسمة ثلاثية» 
فقسم الإقليم إلى دار إسلام ودار كفر ودار عهد» وزاد بعضهم قساً رابعاً: هو دار البغي. 

الركن الرابع: التشريعات الموجهة» وهي مجموعة من القواعد والأسس التي 
تنظم مجتمعاً ما. ویعد التشريع والقانون عموماً واحداً من بين أكثر النظم الاجتماعية 
الأساسية أهمية وضرورة لبقاء الجتمع وتطوره؛ فلا يمكن لأي مجتمع أن يعيش إذا 
كان آفراده يفعلون ما یروق هم دون مراعاة محقوق الآخرين. ونبه القرآن الكريم إلى 
خطورة أن يعيش الفرد من غير قانون موجه فقال سبحانه: # وتا لته يبا وَلْكنَه 


سس سر سم هو ےج حورجم 6 و 


له رک آلارض وا هوه فك مت الکآب ان یل عه يهٽ او تَر ڪۀ يَلَهَث ذَلِكَ من 
لموم اليرت كوا ایتا تَأَمْيْصٍ الْقَصَصَ لملهم يَتَتَكَرُونَ ۹66 [لاعراف: -۰۲۱۷ كما قال 
سبحانه: # اگم ا هة بون ومن خسن ین اش خکا تور نون © [المائدة: ۵۰]. 

وني الایات بیان لخطورة اتباع اموی» وکیف يودي اتباع اموی» و خالفة التشریع 
إلى سقوط مرتبة الانسان إلى مستوی الحيوان الأعجم. 

والفکر الاسلامي يحارب الهوى سواء آصدر من الفرد آم من التشریعات 
الوضعية» وهوی التشریعات الوضعية هو العبر عنه قرآنياً بحکم الجاهلية» ولتجنب 
هذه النتائج جاء التشریع الاسلامي ليبين لكل انسان حقوقه والتزاماته» ولیضبط 
حركة الجتمع بقانون منظم تشرف على تنفیذه سلطة وإمارة» كا جاء التشریع لیضبط 
القانون الوضعي نفسه بقیم اسلامية علیا تحفظ إنسانية الانسان وتفتح الأبواب 
للحریات العامة لتبدع» ویفتح الأجواء للمشاركة السياسية للانسان بوصفه إنسانا 


ویضع عليه من الوجهات. لا القیود؛ ما يضمن تجنب افوی. 


- ۳۲۷ - 


وقولنا: إن الشرع يضع الوجهات لا القیود؛ لأنَّ الله تعالى وصف نبیه بأنه یضع 
عن الانسانية الأغلال والاصر الذي كان عليهم» قال سبحانه: ‏ ال یوت سول ی 


الأب ای يَدُوكَهُ منوا جندهم نی رده والانضیل یسوم یام روف رتم من آلشگر 
یل هم اجب درم عم الَتیت ويس عَنْهُمْ پنرهم والختل ای كات عو # 
[الأعراف: ۰۲۱۵۷ والأغلال هي القیود. فالشرع ما جاء لیضع قيداً على الانسان» بل 
لیضعه عنه وان الشرع الاسلامي موجه للرقي» فضلاً عن أن كلمة القيد غير محببة إلى 
النفس. فالتفس تکره القید ولذا آثرنا لفظ الوجه فهو آقرب إلى حقيقة التشریع. 

ث- آدلة الضابط : 

- قوله تعالى: باج ین منوا ییا لله ویو روک و لت کر کن لتقم فى کم 
ره )سول ان توت وأو الآ کیک حو وحن تويلا ((45 [الساء: ۰19٩‏ 

وجه الاستدلال: إن الاية آمرت بطاعة "أولي الأمر" من العلماء والأمراء» وذوي 
الاختصاص, ومن وجبت طاعته وجب ا عاد لتعلق الصلحة باقامة الدولة وطاعة 
ولي الأمر فيهاء ذلك أن السلطان وسيلة تحقیق الأمن» ودفع الفتن. ومن هنا قیل: 
"الدين والسلطان توآمان» فالدين أس» والسلطان حارسٌء وما لا أساس له فمهدوم؛ 
وما لا حارس له فضائع.۲ 


هذا ویفهم من الاية أن شرعية الحكم تستند إلى سند ديني» متمثل بطاعة الله 
تعالل» وسند علمي متمثل بطاعة أولي الأمر الذین هم الخبراء في شؤون اختصاصهم 


() الماوردي» تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملك» مر جع سابق» ج۰۱ ص۰۱۹ 
- الغزالي» إحياء علوم الدين» مرجع سابق» ج ۰۱۷ ص١‏ . وردت هذه العبارة بلفظين: الدين آس. وهي 
الشتهرة في معظم المراجع. 
- الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد. الاقتصاد في الاعتقاد. بيروت دار الكتب العلمیة 5 ١٠٠م»‏ ص۲۸٠‏ . 


ب اطفيش » شرح النيل وشفاء الغليل» مر جع سابق» ج٤‏ ۱ ص ۰۳۲۷ واللفظ الثاني: "الدین أصل" وهي 
في الإحياء. 


رت 


ومن شأن هذا أن يجعل شرعية النظام تستند إلى الانجازات بمشاركة الخبراء 
والمختصين في صناعة القرار السياسي. 

- قوله تعالی: # ولتک منک مه یعون إل ار ویآمروت اروف وَبَتَهَوْنَ عن الْمُدكر روک 
هم لفوت )€ [آل عمران: 6 ۱۰]. 

وجه الاستدلال: إن الأمر بالعروف والنهي عن النکر هو الشريعة كلهاء قال ابن 
عطية في تفسبره: "وآمر الله الأمة بأن یکون منها علاء یفعلون هذه الأفاعيل عن 
وجوهها» ويحفظون قوانینها على الکبال. ۳" ومعلوم أن القصود لا یتحقق على الوجه 
الأكمل الا في ظل دولة؛ لا علم من آثر القوانین الامرة في تعدیل السلوك علل نحو 
یفوق قوة التوجیه الأخلاقي ووسائل الضبط الاجتاعي كالأعراف» والعادات. 

والآية تدل علن مسوولية الجماعة عن حماية مصالحها عبر ابتکار جموعة وسائل 
فاعلة» ومن هذه الوسائل وجود الدولة والسلطة السياسية» وحتى تکون الوسيلة محققة 
لغاياتها يجب أن تفتح هذه الدولة الجال للأمرٍ بالعروف والنهي عن النکر» وتعطي 
للجاعة الحرية لتنظيم نفسها عبر مؤسسات المجتمع المدني التي تساعد على أن يكون 
الحكم أفقياً بدل أن يكون عمودياًء”'' فتتمكن الجماعة من ممارسة الرقابة وأداء الشوری 
على نحو فاعل يتجاوز الدور (الدیکوری) ال دور يحقق غاية الشورئ في أن تكون 
الأمة مشاركة في الأمر بالمعروف والنهي عن النکر. علل أن وجود مؤسسات المجتمع 
المدني لا يجوز أن يلغي وظيفة السلطة السياسية أو يتجاوزها؛ لأنَّ تنظيم النشاط المدني 
يحتاج ال إشراف السلطة العامة التي توحد جهو3 الجماعة نحو آهداف الدعوة. 

ا روف الدولة ينوك اس که لان 2 
أوجب الأمرّ بالعروف ولا يتم ذلك إلا بإمارة وقوة» وكذلك سائر ما أوجبه من 
(۱) ابن عطية» الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز: مرجع سابق» ج ۰۳ ص 5 ۲۵. 
(۲) الحكم الأفقي» هو: الذي يتم اتخاذ القرارات فيه عبر مؤسسات بشكل تسلسلي» وتملك الأمة حق 


الرقابة. أما الحكم العمودي» فالقرارات تصدر من فرد واحد ومهمة المجتمع التنفيذ فقط. 


ا 


الجهاد والعدل واقامة افجح. ۲۲۳ 

- قوله تعال: ٭ آَم دوت الاس عل ما تلهم له من 9۳ همد ین ال نِم ْكِب 
یکم وم ملک عظیما ل [النساء: .]٠ ٤‏ 

جاءت هذه الآية رداً على حسد اليهود لمحمد بيا الذي آقام دولة مستندة إلى 
الدين» فجمع السلطة الدينية والدنيوية عل السواء فرد الله علن حسد الیهود؛ 
واستغرابهم بأن التکامل بين رسالة الدولة ورسالة النبوة هو النهج الأصيل» وذلك 
لیتحقق التشریع واقعاً من خلال دولة تحميه» ومن هنا فان محمداً يوالم لیس بدعاً 
من الرسل فقد سبق ال هذا داود وسلی‌ان. والاية الكريمة تعترف بأصالة فكرة 
الدولة في الاسلام منذ قدر له أن يكون تشريعاً.”") 

ويؤيد هذا ما رواه الامام البخاري: "گاتث بو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْياءُ کل 
هَلَكَ تبي حَلَفَهُ تب وَإِنَهُ لا ٽي بَعْدِي وَسیکون خلفاء فيَكْتْرُونَ الوا: قاتا 


7 
7 3 
7 0 و 


َالَ: "فوا بِبَيْعَةِ رل فَالأَوّلِء أَعْطُوهُمْ مهم فاد الله سَاتِلُهُمْ ًا اسْتَرْعَاهُمْ ۳ 

- وانعقد الإجماع على وجوب وجود أمير يجمع الأمة» ویوخد كلمتهاء وني هذا 
العنی يقول الجويني: "أما أصحاب رسول الله ية رأوا البدار إلى نصب الإمام حقاء 
وتركوا بسبب التشاغل به تجهيز رسول الله وا ودفنه خافة تتغشاهم هاجمة محنة» ولا 
یرتاب من معه مسكة أن الذب عن الحوزة والنضال دون حفظ البيعة محتوم شرعا؛ 
ولو ترك الناس فوضی لا يجمعهم على الحق جامع ولا يزعهم وازع ولا يردعهم عن 
اتباع خطوات الشيطان رادع» مع تفنن الآراء وتفرّق الأهواء لتبتر النظام وهلك 
الأنام» وتوثب الطغام والعوام وتحزبت الآراء المتناقضة» وتفرقت الإرادات 


() الحراني» جموع الفتاوین» مرجع سابق» ج «TA‏ ص ۰۳۹۱ 
زفق الدريني» خصائص التشريع ال#سلامي في السياسة والحكم» مرجع سابق» ص۲۳۸ . 


(۳) البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني إسرائيل» 
ص ۰119 حديث رقم: (۳۵۵). 


۱ 


۲۱۳۶ ولاف الأو لو ا الفا‎ EN 

ج- تطبیقات الضابط : 

- وجوب إقامة الدولة والحافظة عليهاء والحافظة علي سیادتها الداخلية 
والخارجية من أي عدوان قال ابن تيمية: "يجب أن یعرف أن ولاية آمر الناس من 
آعظم واجبات الدین بل لا قیام للدين ولا للدنیا الا بهاء فان بنی آدم لاتتم مصلحتهم 
إلا بالاجتاع لحاجة بعضهم ال بعض. ولا بد لهم عند الاجتماع من رآس... ولأن الله 
تعالى أوجب الأمر بالعروف والنهئ عن المنكرء ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة» 
وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر 
الظلوم وإقامة الحدود. لا تتم إلا بالقوة.... ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض» 
وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان ثم يقول: 
فالواجب اتخاذ الامارة ديناً وقربة يتقرب بها إلى الله فان التقرب إليه فيها بطاعته 
وطاعة رسوله من أفضل القربات ۲۲۳ 

- إن التآمر عل الدولة خيانة عظمی» وهو إخلال بعهد الولاء الترتب على حق 
المواطنة» وغذا تجب النصرة علل سائر مواطني الدولة كا نجد في بنود الوثيقة 
الدستورية المؤسّسة. 

"إن اليهود والمسلمين بينهم النصر علل من حارب آهل هذه الصحيفة» وأن يثرب 
حرام جوفهاء لأهل هذه الصحيفة. وأن من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ - يبلك - إلا 


تمه و E‏ 


)١(‏ الجويني» الغيائي «غیاث الأمم في التباث الظلم»» مرجع سابق» ص۱. 
زفق الحراني» جموع الفتاوین» مر جع سابق» ج۰۲۸ ص ۰۳۹۱ 
(۳) حميد الله» مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة مرجع سابق» ص ۰1۰ وانظر أيضاً: 


- ابن سلام» کتاب الأموال» مرجع سابق» ج ۰۱ ص١1‏ 7. 


۳۷ ۱۰ 


- إن وجود تجاوزات فردية من الولاة لا سوّغ الثورة أو التمرده وذلك تغليباً 
لصلحة بقاء ا کم منظاً؛ إذ إن مصلحة العمل النظم مع شيء من التجاوزات تفوق 
مصلحة العمل الفردي. 

عن ابن عباس مرفوعا: "مَنْ کره من آمیره شتا ضبن فَإِنَّهُ مَنْ رح من السّلْطَانِ 
شِبْراً مات ميتَةٌ جَاهليةٌ ۲۳ وني هذا الحديث بيان لنزلة طاعة الأمير شرعاًء وترجيح 
مصلحة بقاء الدولة بالإغضاء عن الكثير من المخالفات الجزئية مالم تصل إلى درجة الكفر 
البواح؛ حفاظاً على عقد الدولة أن ينفرطء وعلن عقیدتها أن تمس. يدلك على ذلك أن 
الصحابة الكرام لم يخلعوا أميرهم الذي أمرهم أن یلقوا أنفسهم بالنار» ولكنهم لم 
یطیعوهء" وذلك حفاظاً عل الكيان الوحد للجاغة» حتون إن الرسول يلل اعتبر مفارقة 
الجماعة من مظاهر الجاهلية المذمومة» فقال: "من رَأى من آمبرو شيئاً يَكْرَهْهُ َلْيَضِْرْ عليه 
فإنه من فارق الحَاعَةَ شترا ات إلا مات مِيتَةَ جَاهليّة. "7" وإذا كانت الدولة واستقرارها 
بهذه الکانة» فإن) ذلك لا یتعلق ها من مصالح کبری» ومن هنا وجبت إقامة الدولة 
والحافظة على کیانها» جلباً هذه المصالح» ودفعاً للمفاسد الترتبة علن زواها. 


على أن هذا التوجیه لا يعني دعوة الامة للسکون السلبي آمام أخطاء الحكام» بل 
للأمة حق التقویم والتوجیه والنصح» ولکن لا يجوز أن یکون تصویب الانحراف 
بالخروج والثورة أو العنف. 

وتلحظ في الحديث النبوي السابق عن ابن عباس الترادف بين لفظ السلطان 


و۱۳۹ 


والجماعة» حيث يعبر الحديث تارة ب امَنْ رح مِنْ السْلطَان" وتارة ب"من فارق الْحَاعَةَ 


)۱( البخاري» صحیح البخاري. مرجع سابق» كتاب: الفتن» باب: قول النبي : "سترون بعدي أموراً 
تنکروها ص54 ۰۱۳ حدیث رقم: (۷۰۰۲). 

(۲) الرجع السابق» کتاب الأحكام» باب: السمع والطاعة للامام مالم تكن معصية» ص ۰۱۳۳ حدیث 
رقم: .)۷۱٤٤(‏ 

(۳) الرجع السابق» کتاب: الفتن» باب: قول النبي كَلِ: "سترون بعدي أموراً تنکروجا ص۰۱۳4۹ 
حديث رقم: (۷۰۰۳). 


VY - 


وني هذا دلالة عل وظيفة النظام السياسي في حفظ آسباب وجود الجماعة» ومادة العمران 
المثلة في التنمية الاقتصادیة وبحفظ آخلاق الجتمع وبالدولة السلمة تصل الجاعة 
لانسانية ال غاية احضارة والعمران؛ إذ ترتقي فوق مستوی العصبیات البدائية عثلة 
بالعرق والدم والاقلیم إلى عصبية الدین الخاتم» وهو رحم الانسانية الذي تلتقي فيه 
الشعوب والقبائل وهذه الدولة لا تقوم إذا كان آفرادها أو قيادتها لا جسنون ادارة 
الصراع» وهم مستعدون للتفریط بها عند آدنی آزمة تواجههم. ومن هنا یوجهنا الحديث 
إل إدارة الصراعات داخل الدولة على نحو يحفظ كيانها فقال: امَنْ كر من مره شَياً 
َلْيَضْير" ولیس معنی الصبر إقرار الخطأء أو الطاعة علیه» ونیا الحافظة على كيان الدولة 
لا يترتب عبن بقائها من الصالح الشرعية الکبری. فالحديث كا هو واضحٌ موجه لأساليب 
إدارة الصراع الداخلي علن نحو يحفظ کیان الدولة» ولا یعرضها للتشرذم بسبب الخلافات. 
۳- شرعية الدولة تستمد من طاعة الشرع ورضا الامة: 

أ- صیغ آخری للضابط: 

ب لا تنعقد الامامة الا بالبيعة. ٩۳‏ (بتصرف). 

- الأصل في الشريعة أن تکون الامامة بالاختیار والبيعة ۲۲ 

- الحكم السياسي في الاسلام يقوم على الاختیار. ۳۹ 

ب- ضوابط ذات علاقة: 

- الأصل تقید الدولة بمبادی التشریع الاسلامي. !۲۹ 


(۱) ابن حجر العسقلاني» آبو الفضل أحمد بن علي. فتح الباري بشرح صحیح البخاري بیروت: دار المعرفة» 
۹ هه ج ۰۷ ص59 . ولفظها عنده: "الامامة تنعقد بالبيعة". 


() القرضاوي یوسف. الخصائص العامة لااسلام القاهرة: مکتبة وهبة» ط ۰۱۹۸۹۰ ص۰۱۵ 

(۳) شمس الدین نظام الحكم والادارة في الاسلام مرجع سابق» ص ۰۱۸۹ 

(5) الدريني» خصائص التشریع الاسلامي ني السياسة واحکم. مرجع سابق» ص ۰۳۲۳ وانظر آیضا: 
- الكيلاني» القیود الواردة علل سلطة الدولة في الاسلام وضاناتها؛ مرجع سابق» ص ۰۱۰ 


۷ 


- الامامة تثبت بالاتفاق لاان دون اتن وال“ 

- الخلافة لا ند تثبت الا با لاختیار. ۲ 

نا 

ا ا ی ا ل 
الناس به ورضاهم بحکمه وبالمقابل فان نقص الشرعية سببٌ للتمرد والفوضئى» 
ویتضح هذا بالنظر في الثورات التي حدثت عقب الخلافة الراشدة» وتفادياً لتلك 
المآلات التي آرهقت الأمة بالعناء والدمای حرّص الفقه الاسلامي على تمتع الحكم 
بالشرعية» ويتضح ذلك بالوسائل الصحيحة لتفويض السلطة وهي البيعة أو العهد. 
وني كلا الحالين يراعئ رضا الأمة» كا يراعئ رضا الأمة بالشورئ أثناء الحكم مع 
الالتزام بتطبيق شرع الله تعالى الذي يضمن مصالح الحاكم والمحكوم على السواء 
فیتحصل من ذلك كله شرعية الحكم؛ ذلك أن الأمة المسلمة هي التي رضيت بالله ربا 
وبالإسلام ديناً وبمحمد ی مشرعاً ورسولا كما أن مواطني الدولة من غير المسلمين 
قبلوا الاحتكام لشرع الاسلام بموجّب عقد الذمة» وعليه فان رضا الأمة بالنظام 
السيامي يستلزم أن يلتزم النظام السياسي بشرع الله تعالى. 

وتأسيساً علن ما سبق» فإذا كان المرشحون للرئاسة على تقوی. وخلق» ويتبنون 
برامج مضمونها متوقع الحكم با انزل ال فهذا يعطيهم استحقاقاً للترشيح لقيادة 
الدولة ورئاستهاء لكنه لا يعطيهم القدرة الفعلية على الحكم إلا بقبول الأمة هی 
لتكون الشرعية مستمدة من طاعة الشرع ورضا الأمة» وهذا القبول الشعبي یسمی في 
الصطلح السياسي ب"الشرعية السياسية" وهي أي (الشرعية) مفهومٌ يبحث في قبول 
الشعب لمن يحكمه. ومسوغ حکمه وما هي المعايير التي ارتضاها المجتمع با يؤدي 
للطاعة من غير قسر وإرهابء أو يودي لرفض النظام السياسي والسعي لتغییره .۲۹ 
)١(‏ عبد الکریم. فتحي. الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي دراسة مقارنق القاهرة: مکتبة وهبة» ۱۹۸6 ص58 7. 
(۲) الرجع السابق» ص 1۷ ۲. 


(۳) الكيلاني» عبد الله. "الشرعية السياسية في الآيات المكية مفهوماً وتأصيلاً". مرجع سابق. 


عام 


وقوام "الشرعية" أن تکون صادقة في تمثيل الشعب بقواه الاجتاعية» واتجاهاته 
المتعددة» وأن تکون محققة لصالح الجاعة. 
وعليه» فهناك آنظمة تتمتع بالشرعية الکاملة» أو تعاني من آزمة الشرعية» أو عجز 
الشرعية» وصولاً إلى "اللاشرعية" وکل ذلك بحسب مقدار القبول الشعبي الذي 
تتمتع به. فأحوال السلطات على النحو الاتي: 
- إن امتلکت السلطة القدرة والاستحقاق فهو نظام شرعي وسلطة شرعية. 
- إن امتلکت القدرة على الحكم» برضا الامة بهاء من غير استحقاق بحسب 
العاییر الاسلامية کمن یفوز بالانتخابات ببرامج تتبنی قي غير إسلامية 
کاباحة الاجهاض بلا ضوابط» فهي سلطة واقعية غير مستحقة للحکم 
شرعاء وها أحكام خاصة للتعامل معها على نحو يجنب الفوضون. 
- إن امتلك القدرة بالقهر والغلبة» فهذا التملك مجرد قوة واقعية» لا یرقی إلى 
مفهوم السلطة السياسية» وله أحكامه الفقهية المنظمة لإدارة الصراع السياسي 
وتجنب الفوضی. 
- إن امتلك الاستحقاق ول يملك القدرة فلا يكون سلطة. 
- لكل حالة ما سبق أحكام تعرضها في التطبيق إن شاء الله تعالك. 
في الفكر السياسي الإسلامي هناك وجهتا نظر لشرعية تولي السلطة: النص أو 
الاختيار”'' عل التفصيل الاتي: 
- في الفكر السياسي السني هناك طريقان لتولي السلطة على نحو يحقق رضا الم 
وهما الاختيار من أهل الحل والعقد. أو ولاية العهد من خليفة اختارته الأمة. 
- يراعئ في كلا الطريقين رضا الأمة. وفي هذا يقول الماوردي: "والإمامة تنعقد من 
وجهين أحدهما باختيار أهل العقد والحل والثاني بعهد الإمام من قبل" 


(۱) الجويني» الغياثي «غیاث الأمم في التياث الظلم»» مرجع سابق» ص 0 6 . 
)۲( الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدینیقف مرجع سابق» صا . 


- ۳۷۵ - 


- يراعي آهل الحل والعقد رضا الأمة في اختبارهم "فإذا اجتمع آهل العقد 
والحل للاختیار تصفحوا آحوال آهل الامامة الوجودة فیهم شروطهاء 
فقدموا للبيعة منهم آکثرهم فضلاً وأکملهم شروطاًء ومن يسرع الناس إلى 
طاعته ولا پتوقفون عن بیعته؟ ذلك أن قدرة رئيس الدولة على أداء مهمته 
تقتضي طاعة الامة له» وطاعة الأمة تتحقق بصورة آکمل حين یراعی الرضا 
الشعبي في اختیار رئيس الدولة. وهذا الشرط یعرف الیوم عن طریق 
الانتخابات» فهي طريقة صادقة لعرفة من يسرع من الناس إلى طاعته. 
ویمکن الزج بين اختیار أهل الحل والعقد» وبين اختیار الامة الباشر بتبني الدولة 
لنظام انتخاب یعتمد ترشیحات المؤسسات الفكرية والسياسية کالاحزاب وغيرها 
لمن تتوافر فیهم الصفات الواجبة کالعدالة والکفاءة» فتکون مهمة المؤسسات 
قحیص الصفاتِ الواجب توافرها في الرشحین. ثم تجري الانتخابات بين مرشحي 
الوسسات السياسية» ومن فاز باعلن الأصوات فهو من يُسرع الناس إلى طاعته. 
وفي الفکر الشيعي التقليدي فان الامامة تثبت بالنص» وهم يرون أن الرسول كَل 
عهد إلى سیدنا علي بالامامة من بعده» وآن الامام الشرعي هو من استلم بعهدٍ من 
الامام قبله» بن ينص الامام السابق على الامام من بعده» فمن حکم من غير نص على 
اختياره» فهو حاکم غير شرعي بحسب الفقه الشيعي " وفرق الشيعة جمعة على "أن 
الامامة لا تکون إلا بنص وتوقیف وأا قرابة "۲ وقد آدت غيبة الامام لدی الجعفرية 
إل تطور في الفکر السياسي حيث ابتکروا ولاية الفقيه» لینوب عن الامام الغائب» 
وعملياً اقترب الفکر الشيعي الجعفري من الفکر السني في أن الحاكم يختار بارادة 
الأمة لعدم وجود إمام منصوص عليه واقعا. 


.۷ الرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) النوبختي آبو محمد الحسن بن موسی. فرق الشيعة بیروت: دار الأضواء ۱۹۸۶م ص ۰۱۹ 

(۳) الأشعري» آبو الحسن علي بن إساعيل. مقالات الاسلامیین. بیروت: دار إحياء التراث العربي» 
م ء ج۰۱ ص ۰۱۷ وانظر آیضا: 
- الجوينيء الغيائي «غیاث الأمم في التياث الظلم»» مرجع سابق» ص٤٥‏ . 


- ۳۷۲ - 


ث- أدلة الضابط: 
- قوله تعالل: ع [الشوری: ۳۸] ۰ من أعظم الأمورء لما 


و کل او بر م۶ 4 رو رف سره زا ام مهن ر 
- قال كلةِ: "خیار مه نج کر تن عم مر 
و مرو و رو 


را یتیک ین عضوم ویبْمضونکم وتلعنوعیم وَيَلْعَنُونَكُمْ. قیل: يا 

7 الله فلا نتابهُم بالسَیّب؟ فقال: لا ما أَقَامُوا فِيكُمْ الصَلاة» واذا رَأَيْثُمْ من 
وُلَاتَكُمْ شيئاً تَكْرَهُوئَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ ولا تنزغوا يدا من طَاعَة"'' وتلحظ هنا أن 
النص يشير الل الحالة النموذجية» وهي وجود علاقة محبة وليس خوف أو إذعان» 
ويبين الحديث أحكام حالات أخرئ تضعف فيها الشرعية إلى درجة البغضاء ولكن 
الرسول و لا يسوغ التمرد على الدولة مادام الحكام يقيمون الصلاة» وهو تعبير يفيد 
أن النظام السياسي يحترم القيم الإسلامية ولا يدعو للقطيعة مع الإسلام» وان 
تجاوزات الحكام من باب المخالفات وغلبة الموئ لا من باب رفض الإسلام منهج 
حياة؛ لأن من يقيم الصلاة في قومه يقر بالعبودية لله تعالل» ويرتضي شرعه منهجاً. وني 
الحديث توجيه للمسلمين لاهمية العمل المؤسسي في ظل الجماعة ولزوم الطاعة. 

- روئ الطبري بسنده قال: "أشرف أبو بكر على الناس من كنيفه» وأساء ابنة 
عميس ممسكته موشومة اليدين» وهو يقول: آترضون بمن أستخلف عليكم فاني وال 
ما ألوت من جهد الرأي» ولا وليت ذا قرابة» وإني قد استخلفت عمر بن الخطاب» 
اا واا تقالو م 


- من العقول أنه لم يثبت یثبت بالنص وجوب اختیار شخص بعینه» فتعين أن یکون 
الأمر للأمة لأن الاك نانك ی ا وني هذا يقول الجويني: "لو 


() القشيري» صحیح مسلم؛ مر جع سابق» کتاب: الاامارق باب: خیار الأئمة وشرارهم ص ۰۷۷ حديث 
رقم: (۱۸۵). 


(۲) الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير. تاريخ الطبري «تاریخ الأمم والملوك» بیروت: دار الکتب العلمية» 
۵ج ص۳٣۲‏ . 


- ۳۷۷ - 


ثبت التص من الشارع عل إمام لم يشك مسلم في وجوب الاتباع على الاجماع» فان 
بذل السمع والطاعة للنبي واجب باتفاق الجماعة» وان لم يصح النص فاختیار من هو 
من أهل الحل والعقد كاف في النصب والاقامة وعقد الامامة. "© 

ج- تطبیقات الضابط : 

- النظام السيامي الذي تعد طاعته قربة هو من یلتزم بطاعة الله ورسوله» فلا 
بخرج علل آوامر الشريعة» كا أنه يحكم برضا الأمة وقبوها. "ومذهب آهل السنة أن 
الإمامة تنعقد عندهم بموافقة أهل الشوكة الذين يحصل بهم مقصود الإمامة» وهو 
القدرة والتمکین وغذا يقولون: من صار له قدرة وسلطان يفعل به مقصود الولاية 


00112 


فهو من أولي الأمر المأمور بطاعتهم ما لم يأمروا بمعصية الم فالصّديق نة 
مستحق الإمامة لاجاعهم علیه» وإمامته ما رضي الله بها ورسولهء ثم أنه صار إماماً 
بمبايعة أهل القدرة» وكذلك عمر صار إماماً لما بايعوه وأطاعوه» ولو قدّر أنهم لم 
يُنفذوا عهد أبي بكر في عمر لم يصر إماماً سواء أكان ذلك جائزاً أو غير جائز» فاحل 
واطرمة متعلقان بالأفعال» وآما الولاية والسلطنة نفسها؛ فعبارة عن القدرة 
الحاصلة» فقد تحصل علن وجه يحبه الله ورسوله كسلطان الخلفاء الراشدين» وقد 
تحصل على غير ذلك كسلطان الظالمين. 

- ولو قدَّر أن أبا بكر بايعه عمرٌ وطائفة وامتنع سائرٌ الصحابة من بيعته لم يصر 
إماماً بذلك» وإنما صار إماماً بمبايعة جمهور الناسء وغذا لم يضرّ تخلف سعد -أي ابن 
عبادة''"- لأنه لم يقدح في مقصود الولاية» وأما کون عمر بادر إلى بيعته فلا بد في كل 
بيعة من سابق» ولو قدر أن آحاد الناس كان كارها للبيعة لم يقدح ذلك فيها؛ إذ 
الاستحقاق ها اب بالادلة الشرعية. ۲۲۳ 


. ١9ص الجويني» الغيائي «غیاث الأمم في التباث الظلم»» مرجع سابق»‎ )١( 
. ابن هشام» السبرة النبوية (سبرة ابن هشام»۰ مرجع سابق» ج۰1 ص۷۷‎ (0 


(۳) الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد. النتقی من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال» 
تحقيق: حب الدين الخطيب» الرياض: الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية» ۱۶۱۳ه» ص57. 


- TVA — 


- إذا اجتمع عد من الوصوفین بشرائط الامامة"" فالامام من انعقد له البيعة 
من آکثر الخلق والخالف لأكثر الخلق باغ يجب رده إل انقیاد الحق. ولو تعذر وجود 
الورع والعلم فیمن تصدی للامامة وکان في صرفه إثارة فتنة لا تطاق» حکمنا بانعقاد 
ٍمامته لأنا بين أن تحرك فتنته بالاستبدال فا يلقى السلمون من الضرورات آزید عن 
ما يفوتم من نقصان هذه الشرائط التي تثبت لزید الصلحة فلا نبدم أصل المصلحة 
شغفاً بمزاياهاء كالذي يبني قصرا ويهدم مصراً وبين أن يحكم بخلو البلاد عن الامام 
وبفساد الأقضية» وذلك محال» ونحن نقضي بنفوذ قضاء أهل البغي في بلادهم لمسيس 


حاجتهم. فكيف لا نقضي بصحة الإمامة عند الحاجة أو الضرورة.'") 


- قد یرشح الفضول عل الأفضل إذا كان أطوع في الناس وأحب إل قلوبهم؛ 
ان رضا الأمة يعطي قدرة فعلية علن الحكم وني هذا يقول الماوردي: "فان كان ذلك 
لعذر دعا إليه من کون الأفضل غائباً أو مریضاء أو کون المفضول أطوع في الناس 
وأقرب في القلوب انعقدت بيعة الفضول» وصحت إمامته» وان بويع لغير عذر فقد 
اختلف في انعقاد بيعته. ۳۲ 

- ولاية العهد لیست طریفا مستقلا لر ت اتلتلافة ب وآنبا لا تعدو أن تکون 
ترشيحاً من الخليفة القائم للذي یلیه؛ لأنَّ رضا من تقوم بهم الشوكة هو الذي يعطي 
الرشح قدرة فعلية على الحكم“ وفي هذا یقول الذهبي مبیناً أن امخلفاء الراشدین 
الأربعة اختیروا برضا الامة بهم "وآما عهده - أي آبو بکر- إلى عمر فتم بمبايعة 
السلمین له بعد موت أبي بكر فصار اماماً وقولك *" ثم عثمان فاختاره بعضهم قلنا: 


(۱) آي: بشراتط الإمامة» وهي عند جهور الفقهاء الاسلام والتکلیف والذكورة والورع والعلم والکفابة 
ونسب قريش» علل خلاف في بعض الشروط کالقرشية والذکورة. 

(۲) الحموي» غمز عیون البصائر في شرح الأشباه والنظاثر مرجع سابق» ج ۰4 ص ۰۱۱۱ 

(۳) الماوردي» الأحكام السلطانية والولایات الدينية» مرجع سابق» ص۸. 

(5) عبد الكريم» الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة» مرجع سابق» ص57 ۲. 

(5) أصل كتاب الذهبي منتقئ من: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية لابن تيمية» وهو 
حوار مع شيعي كتب في معتقد المذهب السياسي. 


كاد 


بل اجتمعوا عل بیعته» وما تخلف عنها آحد. قال أحمد بن حنبل في رواية حمدان بن 
علي: "ما كان في القوم آوکد بيعة من عثمان» كانت باجاعهم." وصدق آهد. فلو قدر 
أن عبد الرحمن بایعه ولم یبایعه علي وطلحة والزبير وأهل الشوكة لم يصر إماماًء وقد 
جعل عمر الأمر شوری بين ستة» ثم إنه خرج منهم ثلاثة باختيارهم طلحة والزبير 
وسعد» وبقي عثان وعلي وعبد ال رحمن بن عوف فاتفق هؤلاء باختيار منهم عل أن 
عبد الرحمن لا یتول. ويولي أحد الرجلين» فأقام عبد الرحمن ثلاث جلف إنه م 
يغتمض فيها بنوم يشاور السابقين الأولين والأنصار» فيشيرون عليه بعثمان» ثم بايعوه 


لاعن رغبة أعطاهم إياهاء ولا عن رهبة 000056 


- إن كان النظام السياسي لا يلتزم بشرع الله تعالل ولكنه يتمتع بقبول شعبي» 
كالأنظمة الديموقراطية المنتخبة بانتخابات صادقة» فيلتزم الفرد بالأحكام التي 
سندها المصلحة من باب تجنب الفوضىى؛ لأنّه لا بد لكل مجتمع من إدارة» وما كان من 
الأحكام مخالفاً لشرع الله تعالك فيتقئ منه الفرد ما استطاع وفق ميزان الصالح 
والمفاسد. ويعمل المسلم على أسلمة التشريعات بالوسائل السلمية المتاحة مستفيداً من 
أدوات التغيير والإصلاح. 

- إذا كان النظام السياسي حكم بالغلبة والقه ولكنه يحكم بشرع الله تعالى» 
فيطاع على الرغم من مخالفة الطريقة التي وصل بها للسلطة للصورة النموذجية» ولیس 
هذا من باب الاقرار بشرعية القهر والغلبة» ونیا من باب التعامل مع الواقع» وقد 
نص عالن التعامل بواقعية ابن جماعة؛ إذ يقول: "الإمامة ضربان: اختيارية وقهرية» آما 
الاختيارية فلأهليتها عشر شروط... وتنعقد الإمامة الاختيارية بطريقتين والقهرية 
بطريق ثالث. الطريق الأول في الاختيارية بيعة أهل الحل والعقد... والطريق الثاني 
استخلاف الإمام الذي قبله ... وأما الطريق الثالث الذي تنعقد به البيعة القهرية؛ فهو 
قهر صاحب الشوکة فإذا خلا الوقت عن إمام» فتصدئ لما من هو أهلهاء وقهر 


(۱) الذهبي» النتقی من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال» مرجع سابق» ص57. 


د 


الناس بشو کته وجنوده بغير بيعة ولا استخلاف» انعقدت بيعته» ولزمت طاعته» 
آخر فقهر الأول بشوكته وجنوده» انعزل الأول وصار الثاني إماماًء با قدمناه من 
مصلحة المسلمين وجمع كلمتهم» ولذلك قال ابن عمر في أيام الحرة: "نحن مع من 
غلب" ووهم بعض الباحثين العاصرین"" أن هذا الواقعية دليل أن الإسلام لا 
يملك نظرية سياسية واضحة وهذا فهم خاطی» وإنما هناك مرونة في التعامل مع 
الواقع» مع المحافظة علل الأصلء فالفقهاء لم يتنازلوا عن فكرة أن الأصل أن يكون 
الحكم برضا الأمة» وبشرع الله تعالل. قال أحمد بن حنبل في رسالة عبدوس العطار: 
"ومن ولي الخلافة فأجمع عليه الناس ورضوا به» ومن غلبهم بالسيف حتئ صار 
خليفة» وسمى أمير المؤمنين فدفع الصدقات إليه جائز. ۳ كان أو فاجراً. ' وقال 
آهد. وقد سئل عن قول النبي عيالتله: "من مات وليس عليه إمام مات ميتة 
جاهلية": تدري ما الامام؟ هو الذي يجمع عليه السلمون کلهم. ۳۲ 

وتدرك من النص النقول عن الامام أحمد أن فقهاء السلمین یملکون نظرية 
ناضجة مرنة لادارة الصراع السياسي» على نحو يجنب الفوضئء كما أن الفقه السيامي 
تعويض ذلك بالشوری في اتخاذ القرار» وتحرّي مصلحة الأمة في السياسات. 


(۱) ابن جماعة» تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» مرجع سابق» ص ۵۲- ٠١‏ . 
(۲) مثل: هاملتون جب. الذي رأئ أن في إقرار الماوردي بإمارة الاستيلاء تنازلاً عن الفكرة الأصلية 
للشرعية» وأن التنازلات اتسعت حتى فقد الأصل بريقه عند ابن جماعة» انظر: 
- جب. هاملتون. دراسات في حضارة الاسلام ترجمة: إحسان عباس وآخرین» بيروت: دار العلم 
للملایین (د. ت.)» ص ۱۸۲ . وتأثر به عدد من الباحثین العاصرین انظر أيضاً: 
- الجابري» محمد عابد. العقل السيامي العربي» محدداته وتجلیاته. الدار البیضاء: الرکز الثقافي العربي» 


۱۹۹۰ ۾“ ص ۰۲۸۹-۳۸۸ 


(۳) الذهبي. النتقی من منهاج الاعتدال في نقض کلام أهل الرفض والاعتزال مرجع سابق» ج۰۱ ص0۸ . 


- ۳۸۱ - 


- پراخین ی الفاضلة بین E‏ السیاسية لكر تعن تلانشخابات» میزان الفا عد 
الشرعية» فیقدم من يحقق الصلحة الاشد. ویدفع الفسدة الاک وني هذا یقول العز 
بن عبد السلام: اد تَقَاوَكَتْ زب الْفُسُوقٍ في حق الْأيمّة دما أَكَلّهُمْ فشوفاء مثل 
إن گان فِسْقُ أَحَد الْأَئِمَةِ بل الوس وَفِسْقٌ الا خر الْتهَاكِ حُْمَةٍ الْأبَضَاعء وف 
الاعر باضرع لوال منت اقرع لوال عل التضرع للدم وَالبْضَاءِء 


o‏ یه موزل ی 2 زر هر 3 ۳ قور ا الى شرس ر ذه 
التقدِيم على الكبير من الذئوب الاک وَالصَّغِيرِ منها والأضغر عل اختلاف رُتَبِهًا. 


عو و 


0 و ا E‏ جل نل عه كنيد 
فان قیل: یمور القتال مَمَ آحدها لاقامة ولایته وَإِدَامَةِ تصرّفه مَعَ 


ات 
۱ 
۱ 
۱ 
NS‏ 
یه 
۱ 
۱ 


مر م رر 


مَعصیته؟ قُلْنَا: تم دفعاً با بَبْنَ مَفْسَدَيْ الْفُسُوقَيْنِ من التَّمَاوْتٍِ وَدَرْءاً لِلْأَفْسَدٍ 
اسب وني هَدَا وَقْمَة واشکال من جِهَةٍ آنا نج الط على قتاد الْأموَالٍ فعا 
يَفْسَدَةٍ الأبْصَاع وّمي مَعْصِية. لك تین الْآحَرَ عَلَ إِفْسَادٍ الابضاع ذفْعاً يَفْسَدَةٍ 
اداو وهي نمی ولکن كذ رز الاعانة عل ال لا يكزي مو بل 
كوا وَسِيلةَ بلق تخصیل الَصْلَحَةٍ الرّاجحة وگذیك إِذَا حَصَلَ بالاعانة مَضلحة 
تَرْبُو على مَصْلَحَة تَفْوِيتٍ اْفْسَدة كاء تُبْدَلُ الْأَمْوَالُ في فدی الاشری الأخرار 
امین من أَيْدِي الكمَرَةِ والْنجرو ۲۳ 

- هذا حينما یکون السلم بين خيارين لا ثالث للماء كأن تکون الانتخابات بين 
فريقين وكل مرشح له برناجه ولا يملك المسلمون أغلبية لاختيار مرشح يحمل 
البرنامج الإسلاميء فيختارون أقلهم فسوقاًء وان كان الأصل مقاومة المسلم لكل 
أشكال الطغيان» وانتهاكِ حقوق الإنسانء إلا أن هذه الأحكام من التدابير السياسية 
لمعالجة الأحوال الخاصة في إدارة الصراع السياسي. 
(۱) تضرّع هنا بمعنی: طلب بشدة» جاء في لسان العرب: "وقیل: تمكن وتَأَرّض لي ضرع وتعرّضٌ." انظر: 

- ابن منظورء لسان العرب» مرجع سابق» ج ۰۷ ص ۰۱۱۱ مادة: (أرض). 


)۲( ابن عبد السلام» قواعد الأحكام في مصالح الأنام» مر جع سابق» ج۰۱ ص ۰۸۷ 


- ۳۸۲ - 


- إذا كان النظام السياسي لا يحمي حقوق الانسان ولا حفظ حرمة الأوطان» 
ولا يلتزم بشرع الله تعالل تزول شرعيته ولا یفتی الناس بوجوب الطاعة وني هذا 
يقول الجويني: "فأما إذا تواصل منه العصیان - أي ولي الأمر حى الله مولانا- 
وفشا منه العدوان وظهر الفساد وزال السداد وتعطلت الحقوق والحدود. 
وارتفعت الصيانة ووضحت الخيانة» واستجرأ الظلمة وم يجد المظلوم منتصفاً من 
ظلمه وتداعی الخلل والخطل إلى عظائم الأمورء وتعطل الثغورء فلا بد من 
ستدراك هذا الأمر التفاقم على ما سنقرر القول فيه على الفاهم إن شاء الله عَرَجَلّ 
وذلك أن الامامة انیا تعني لنقيض هذه الحالة» فإذا أفضى الأمر إلى خلاف ما 
تقتضیه الز عامة و ااال فیجب استدراکه لا محالة وترك الثاس سدی ملتطمين 
مقتحمین لا جامع لهم على الحق والباطل آجدی علیهم من تقریرهم اتباع من هو 
عون الظالین وملاذ الغاشمین وموئل الهاجين ومعتصم الارقین الناجین"۳ ثم 
یقول: "وما یتصل باقام الغرض في ذلك أن التصدي للإمامة إذا عظمت جنایته. 
وكثرت عاديته» وفشي احتکامه واهتضامه. وبدت فضاحته وتتابعت عثراته. 
وخيف بسببه ضياع البيضة وتبدد دعائم الإسلام ول يجد من تنصبه للإمامة حتئ 
ينتهض لدفعه حسب ما يدفع البغاة» فلا يطلق للآحاد في أطراف البلاد أن يثوروا 
فإنهم لو فعلوا ذلك لاصطلموا وأبيدواء وكان ذلك سبباً في ازدياد المحن وإثارة 
الفتن» ولكن إن اتفق رجل مطاع ذو آتباع وأشياع» ويقوم محتسباً آمراً بالعروف 
ناهياً عن النکر» وانتصب بكفاية المسلمين ما دفعوا إليه فليمض في ذلك قدماً والله 
نصيره عل الشرط المقدم في رعاية المصالح والنظر في المناجح وموازنة ما يندفع 
ويرتفع بما یتوقع... والله المستعان "" 


(۱) الإيالة بمعنی : أحكام الدولة والسياسة العامة. 
(۲) الجويني» الغياثي «غیاث الأمم في التياث الظلم»» مرجع سابق» ص ۸۰. 
(۲) المرجع السابق» ص ۰۸۹-۸۸ 


ماد 


- لا تقوم الشوكة إلا بموافقة الأكثرين من معتبري کل زمان ولو كان 

و 

آ- شرح الضابط: 

مفهوم الشوكة يعني القوة الفعلية التي یتمکن بها رئيس الدولة من مارسة الأمر 
والنهي» والالزام بمقتضاه ولذا كان من الشروط الواجب توافرها في رئيس الدولة: أن 
يوافقه آهل الشوكة"؛ إذ بموافقتهم تنعقد بيعة الخلافة» آما بيعة الآحاد علن انفراد فلا 
عبرة بهاء وني هذا العنی یقول ابن تيمية: "إن القصود من الامامة نا حصل بالقدرة 
والسلطان. فالامامة ملك وسلطان واللك لا يصير ملكا بموافقة واحد» ولا اثنين ولا 
أربعة إلا أن يكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غیرهم بحيث يصير ملكاً بذلك. ۳ 

ويعني الضابط أن شرط من يتولل الخلافة أن يبايعه جماعة ذات قوة يتمكن بها 
من الحكم ويشترط في هذه الجاعة أن تمثل أغلبية الجماعة» فلو كانت آهل البيعة لا 
يمثلون الأغلبية فلا عبرة ببيعتهم» وكذا لو كان أهل البيعة لا تقوم بهم شوكة فلا عبرة 
ببيعتهم» والضابط يكشف عن أصالة فكرة اعتبار رأي الأغلبية في الفكر السياسي 
الاسلامي. فإذا بايع الرشح للرئاسة أو الخلافة جماعة يمثلون الأغلبية» ويتمكن بهم 
من الأمر والنهي فقد حصل للإمام شوكة يتحقق بها مقتضئ الإمامة» وفي هذا يقول 
الجويني: "فالوجه عندي في ذلك أن نعتبر في البيعة حصول مبلغ من الاتباع والأنصار 
والأشياع» يحصل بهم شوكة ظاهرة» ومنعة قاهرة» بحيث لو فرض ثوران خلاف لما 
غلب على الظن أن يُصطلم (يُستأصل) أتباع الإمام» فإذا تأكدت البيعة وتوطدت 
بالشوكة والعدد واعتضدت وتأيدت بالمنعة» واستظهرت بأسباب الاستيلاء 
والاستعلاء» فإذ ذاك تثبت الإمامة» وتستقر وتتأكد الولاية وتستمرء ولا بايع عمر 
(۱) ولفظ الغزالي: "لا تقوم الشوكة... ولو كان واحداً." انظر: 

- الغزالي» فضائح الباطنية» مرجع سابق» ص ١750‏ . 


زفق الحراني» منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» مرجع سابق» ج۰۱ ص۱۸ ۰۳ 


و 


مالت النفوس إلى الطابقة والموافقة» وم يبد أحد شراساً وشیاساء وتظافروا علن بذل 
الطاعة على حسب الاستطاعة. ۱۳ 

ومفهوم "الشوكة" یستلزم أن یکون داخل الجتمع توزیع فعلي للسلطات بحيث 
لا حتکر موسسة احکم کل السلطات. بل هناك قوی بيد الجماعة مثل رؤساء 
النقابات» وروساء الأحزاب» والعیال» وقادة الفکر وزعاء القبائل» وبرضون هذه 
القوی یتحقق للحاکم قدرة فعلية على احکم ولذا كانت موافقة أهل الشوكة مما تعقد 


به الإمامة 3 د 


وهذا المصطلح يمكن أن يتحقق في أيامنا بموافقة ممثلي الأمة» أو نواب الشعب» 
إذا كان للشعب "شوكة" ليتحقق له بطاعتهم مقصود الرئاسة"» أما إذا كانت الأنظمة 
السياسية تتبنئ نظاماً يحتكر القوئ جيعها بیده» كالأنظمة الشمولية ۳ ثم تجعل 
الشعب بلا شوكة؛ فهذا وضع ختل» يتنافي مع توزيع السلطات داخل الجتمع؛ 
بحسب الرؤية الفقهية الإسلامية؛ وعليه فإن الانتخابات الفاعلة والمؤثرة في 
السياسات هي التي تجري بين شعب يملك شوكة أما إذا كان الشعب بلا شوكة؛ فلا 
تعدو الانتخابات أن تکون تدریباً فل المزاوسة الدیموقراطیة!." 

ب- آدلة الضابط : 

- قول عمر بن الخطاب: ع * على غَيْرٍ مَشُورَةٍ من الُسْلِمِينَ فلا 
يُتَابَعُ هو ولا الذي بَايَعَةُ؛ تَغِرَّةَ أن يقتلا" أن من فعل ذلك فقد غرّر بنفسه 
وبصاحبه» وعرضه للقتل. ومناسبة الحديث ما نقل لعمر أن رجلاً يقول: إن مات 


() الجويني» الغياثي «غياث الأمم في التياث الظلم»» مرجع سابق» ص1٦٩‏ . 

(۲) الخياط» عبد العزيز. وأمرهم شوری» عمان: موسسة آل البیت. 7م ص ۷ . 

(۳) تسمی الأنظمة الشمولية في المصطلح السيامي بالأنظمة التوتيلارية. 

)€3 البخاري» صحیح البخاري. مرجع سابق» كتاب: المحاربين» باب: رجم الحبن في الزنا إذا أحصنت» 
ص ۰۱۳۰۲ حديث رقم: (1۸۳۰). 


دواد 


أمير المؤمنين بابعت فلاناًء فنبههم عمر یه أن البيعة لا تکون إلا بعد معرفة رأي 
الأغلبية» الذین تتحقق بهم الش و کة. 

- من العقول فإن القصود من منصب رئيس الدولة أو الامام جمع شتات الاراء في 
مصطدم تعارض الأهواء» ولا تتفق الارادات التناقضة والشهوات التباينة التنافرة علن 
متابعة رأئ واحد. إلا إذا ظهرت شو كته» وعظمت نجدته» وترسّخت في النفوس رهبته 
ومهابته» ومدار جمیع ذلك علل الشوكةء ولا تقوم الشوكة الا بموافقة الأکثرین من 
معتبري كل زمان؛ إذ القدرة على سياسة الناس إما بطاعتهم له وإما بقهره هم فمتین 
صار قادراً على سیاستهم بطاعتهم أو بقهره فهو ذو سلطان مطاع. إذا آمر بطاعة الله" 

ت- تطبیقات الضابط : 

- اتفق العلاء قاطبة على أنه لو استخل رجل من آهل الحل والعقد بمن یصلح 
للامامة وعقد له البيعة لم تثبت الامامة لأن هذه البيعة لا تحصل بها شوكة» ولا تثبت 
A‏ ۱۳ 

- إذا كان شخص واحد. أو جهة واحدق کموسسة البرلان في الأنظمة الحديثة 
مفوض عن الأمة یکتفی بشخص واحد يبايع ويحكم بانعقاد الإمامه عند بيعته» لا 
لتفرده في عینه. ولكن لكون النفوس محمولة على متابعة ومبايعة من أذعن هو 
لطاعته وكان في متابعته قيام قوة الإمام وشوکته*" وكذا لو بايع رجلاً واحداً 
مرموقاًء كثير الأتباع والأشياع مطاعاً في قوم وكانت بيعته تفيد ما أشرنا إليه 
انعقدت الإمامة» وبالمقابل قد تبايع رجالٌ لا يفيد مبايعتهم شوكة ومنة قهرية» فلا 
ينعقد بهذه البيعة إمامة. 
(۱) الغزالي» فضائح الباطنية» مرجع سابق» ص ۵ ۰۱۷ 
(۲) الحراني» منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» مرجع سابق» ج۰۱ ص577. 


(۳) الجويني» الغياثي «غیاث الأمم في التياث الظلم»» مرجع سابق» ص5 .٥‏ 


0( الغزالي» فضائح الباطنیقف مر جع سابق» ص۱۷۲ ۰ 


a 


يتفرع عل التطبیق السابق أنه لا يصح أن یقال: إن آبا بكر الصدیق اختبر خليفة 
ببيعة عمر بن الخطاب یه فقط؛ لأنّه لو لم تتابع الأيدي للمبايعة بعد بيعة عمر لا 
انعقدت الخلافة لأبي بکر» وآما أن عمر هو آول من بايع فلا بد في کل بيعة من 
" وني هذا يقول الجويني: "الذي آراه أن آبا بكر لما بایعه عمر لو ار ثائرون 
وآبدوا صفحة الخلاف» ول یرضوا تلك البيعة لا كنت أجد متعلقاً في أن الامامة كانت 


بادی! 


تستقل ببيعة واحده وکذلك لو فرضت بيعة اثنين أو آربعة فصاعد وقدرت ثوران 
ی ا 
تتابعت الأيدي واصطفقت ال کف واتسقت الطاعة وانقادت الجاعة» فالوجه عندي 
في ذلك أن نعتبر في البيعة حصول مبلغ من الأتباع والأنصار والأشياع حصل بهم 
شوكة ظاهرة ومنعة قاهرة" ذلك الأصل أن الإمامة تعقد بقبول المحكومين بمن 
يحكمهم ليتحقق بلك مقصود الإمامة؛ إذ الغرض الأعظم من الإمامة جمع شتات 
الرآي» لا يوجد حد لا تنعقد به البيعة الشرعية» ومن هنا قيل: قد تعقد ببيعة الواحد 
إذا كان هذا الواحد عثلاً للأمة» ويملك تفویضا وعلیه تعد بيعة عمر لأبي بكر بيعة 
تنعقد بها الخلافة لا تبعها من تتابع الأيدي بالبيعة.'") 

- من التطبيقات الحديثة أن عملية الانتخاب يمكن أن تكون أداة صحيحة» 
تعرف بها موافقة الأغلبية» وتقوم بها الشوكة» ولكن هذه الأغلبية لابد ها من شرط 
إضافي ليتحقق بها معنی الشوكة» وهي أن تكون للجاعة قدرق وحرية تعبير ونقد» 
وأن يكون هناك مجتمع مدني قوي» ومنظیات أهلية قوية» بحيث تعد البيعة فعلاً من 
تقوم بهم الشوكة. آما الانتخابات في ظل أنظمة تمنع حرية الرأي ولا تسمح بوجود 
منظمات مجتمع مدني؛ فهي آشبه باستبيان لعرفة رأي المحكومين» وليست متضمنة 
لمعنئ البيعة التي تنعقد بها الشوكة؛ لأن الناخبين بلا شوكة! ويتضح هذا المعنى حين 
)١(‏ الجوينيء الغياثي «غیاث الأمم في التياث الظلم ». مرجع سابق» ص ٥‏ ۰۵ وانظر أيضاً: 

- الغزالي» فضائح الباطنية» مرجع سابق» ص ١750‏ . 


(۲) الجويني» الغياثي «غیاث الأمم في التياث الظلم»» مرجع سابق» ص 0 ۵. 


- TAY - 


تنظر في الحوارات التي جرت في سقيفة بني ساعدة بين الأنصار والهاجرین " فتری 
حرية تعبير ونقد» تكشف عن القدرة التي يملكها المجتمع» فمثل هؤلاء الأحرار 
تنعقد ببيعتهم شوكة» وتقوم بهم رئاسة الدولة. 

- التفاتاً هذا الضابط ذهب الجويني إلى أن الانتساب إلى قريش الشترط في 
الخليفة» انا ثبت اشتراطه تشريفاً لشجرة رسول الله كَلِ؛ إذ لا يتوقف شيء من 
مقاصد الإمامة على الاعتزاء إلى نسب. والانتماء إلى حسب "۳" في حين يرئ ابن خلدون 
أن العنی من القرشية الجاعة المنظمة ذات العصبية فكل جماعة توفر فيها هذا العنین 
تحقق فيها معنى القرشية فقهاء ولو لم تكن من قريش نسباًء وفي هذا يقول: "لكن 
التبرك ليس من المقاصد الشرعية كما علمت. فلا بد إذن من المصلحة في اشتراط 
النسب وهي المقصودة من مشروعيتهاء وإذا سبرنا وقسمنا لم نجدها إلا اعتبار 
العصبية التي تكون بها الحاية والمطالبة ويرتفع الخلاف والفرقة بوجودها لصاحب 
النصب. فتسكن إليه الملة وأهلهاء وينتظم حبل الألفة فيها وذلك أن قريشاً كانوا 
عصبة مضر وآصلهم وأهل الغلب منهم. وكان لهم على سائر مضر العزة بالكثرة 
والعصبية والشرف. فكان سائر العرب يعترف لهم بذلك» ویستکینون لغلبهم. فلو 
جُعل الأمر في سواهم لتوقع افتراق الكلمة بمخالفتهم وعدم انقیادهم.۳۳ 


(۱) ابن قتيبة الدينوري آبو محمد عبد الله بن مسلم. الامامة والسياسة» بيروت: دار الكتب العلمية» 

65م ج۰۱ ص۱۲ . 
من ذلك قول أبي بكر: فنحن الأمراء وأنتم الوزراء لا نفتات دونكم بمشورة» ولا تنقضي دونكم 

الأمور. فقام الحباب بن المنذر بن زيد بن حرام یعتة فقال: يا معشر الأنصار املكوا عليكم آیدیکم» 
فإن) الناس في فیتکم وظلالكم» وأولوا العدد والنجدة» ولكم في السابقين الأولين مثل ما لهم ما عبدوا 
الله علانية إلا في بلادكم» ولا دانت العرب للإسلام إلا بأسيافكم» فقام عمر تیه فقال: هيهات لا 
يجتمع سيفان في غمد واحدء إنه والله لا يرضي العرب أن تؤمّركم ونبيها من غيركم» ثم قام أبو عبيدة» 
فقال: يا معشر الأنصار أنتم أول من نصر وآوئء فلا تكونوا أول من يبدل ويغير. 

(۲) الجويني» الغيائي «غياث الأمم في التياث الظلم»)» مرجع سابق» ص 776 . 


)۳( احضرمي. مقدمة ابن خلدون» مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۰.۵۸۵ 


- ۳۸۸ - 


ه- الحل والعقد: لأهل الشوكة أم لأهل الاجتهاد؟۲ 
أ- صيغ أخرئ للضابط: 
- آهل الشورئ ذوو الاختصاص العلمي» وأهل الحل والعقد ذوو القوة 
000 
- الْأَمْر وَالنَمِي لا یمان بالْإمَام الْعَدْلِ عَنْ ماع أولي اتر“ 
- الشريعة الإسلامية تتسع لنظام الانتخاب لاختيار أهل الحل والعقد.*۲ 
- اختیار الحيئة التشريعية بالانتخاب أم بالتعيين؟”*) 
- یتولل السلطة التشريعية الجتهدون وأخل الها" 


- سلطة التشریع في الأمة یتولاها أهل الحل والعقد.۹ 


(۱) انظر صیاغتنا للضابط في معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية» والصيغة الختارة هناك من قبل نة 
الصیاغة: الحل والعقد لأهل الشوكة مع أهلية الاجتهاد. وهذا العنوان مغاير للصيغة هنا؛ لأنّه يجعل 
الاجتهاد شرطاً في أهل الحل» في حين أن صياغتنا للموضوع تفتح الباب لإدخال أهل الشوكة؛ ولو ۸ 
يكونوا أهل اجتهاد. وني هذا واقعية سياسية» ولذا جاءت الصياغة تثير تساؤلاً مقصوداً منه تحريك 
الفكر ومعرفة مواقف المدارس الفقهية من الوضوع. والجمع بين المنهج السيامي القائم على فهم السنن 
مع المنهج الفقهي النظري القائم علل النظر في الأدلة. انظر: 
- الطريقي» عبد الله بن إبراهيم. أهل الحل والعقد صفانهم ووظائفهم. الرياض: دار الفضيلة» ط ۰۲ 

6 اه ص ۲۷. 
- مؤسسة زايد بن سلطان آل ميان للأعمال الخيرية والإنسانية» معلمة زايد للقواعد الفقهية 
والأصولية» مرجع سابق» ج۰۲ ص١١٠۲‏ . 

(۲) الطريقي, أهل ال حل والعقد صفاتهم ووظائفهم» مرجع سابق» ص ۵ ۲. 

(۲) اطفیش. شرح النيل وشفاء الغليل» مرجع سابق» ج۰۲۸ ص٤۲۷.‏ 

(:) الطريقي» أهل الحل والعقد صفاتهم ووظائفهم. مرجع سابق» ص 1۰ وانظر أيضاً: 
- البياتي الدولة القانونية» مرجع سابق» ص 757. 

۰۱۰۰ الكيلاني» القيود الواردة علل سلطة الدولة في الإسلام وضمناتهاء مرجع سابق» ص‎ )٥( 

() الغنوشی. الحريات العامة في الدولة الإسلامية» مرجع سابق» ص ۰۱۱ 

(۷) عبد الكريم» الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة» مرجع سابق» ص ۰.۲۱۳ 
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- الأصل في اخلافة أن تکون راجعة ال اختیار أهل الحل والعقد ۲٩‏ 

ب- ضوابط ذات علاقة: 

كل آمر تحمل عليه الكافة فلا بد له من العصبية' " عموم وخصوص 

ت- شرح الضابط :۲۱ 

العقدُ لغة شد الشيء وتوثيقّه» والحل نقض ما عُقِدء یقال: عقّد الحبل يعقده 
عقداء كا استعمل في التصميم والتعبير عن التصديق الجحازم”*' واستعملت كلمة 
العقد أيضاً في أنواع العقود. ومنها عقد الإمامة الذي يعقده أهل الحل والعقد للإمام 
المستحق لاء المستوفي لشروطهاء ويسمئ هذا العقد بيعة الانعقاد» وبها تنعقد الإمامة 
وتليها بيعة الرضا والطاعة» وهي التي يؤديها سائر المسلمين بعد بيعة الانعقاد» تعبيراً 
عن طاعتها. 


ويطلق مصطلح أهل الحل العقد بمعنيين: فعند جمهور الأصوليين هم أهل 
الاجتهاد "۲ ووظيفتهم بیان الأحكام الشرعية» واتفاقهم يعد حجة عند أهل السنة 


)١(‏ المرجع السابق» ص77/8. 

(۲) الحضرميء مقدمة ابن خلدون» مرجع سابق» ج ۰۲ ص٠ ٠٠‏ . 

(۳) كانت الصيغة المختارة من قبل المعلمة ولجنة الصياغة: الحل والعقد لأهل الشوكة مع أهلية الاجتهاد» 
وهذا العنوان مغاير للذي نبحثه؛ لأنّهِ يحدد لمن الحل والعقد في حين أن صياغتنا للموضوع تثير تساؤ لا 
مقصودا منه تحريك الفكر ومعرفة مواقف المدارس الفقهية من الموضوع والمنهج بين النهج الاستقرائي 
القائم علل الملاحظة مع المنهج النظري. انظر: 
- مؤسسة زايد بن سلطان آل ميان للأعمال الخيرية والإنسانية» معلمة زايد للقواعد الفقهية 

والأصولية» مرجع سابق» ج۰۲۲ ص 770. 

(۶) مرتضئ الزبيدي» محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني. تاج العروس من جواهر القاموس, بيروت: 
دار الكتب العلمية» ط ۰۱ ۲۰۰۷ ج۰۸ ص۲۲۹ مادة: (عقد). 

(5) الغزالي» آبو حامد محمد بن محمد. النخول ني علم الأصول. تحقیق: محمد حسن هیتو» دمشق: دار الفکر» 
۰ م ج۰۱ ص ۰۳۰۳ وانظر آیضا: 


- القراني الذخيرة» مرجع سابق ج۰۱ ص۰۱۱ 


ی 


والإمامية» وهو العبر عنه بالاجماع وان اختلف السّنة والامامية في تعلیل حجية 
الاجاع فالسّنة یعتدون بحجیته؛ لأنّه إما لذاته وإما لکونه کاشفاً عن دلیل 
والامامية یعتدون به لکونه کاشفاً عن دلیل هو رأي المعصوم.'") 

كا یطلق هذا الصطلح عند علیاء الأحکام السلطانية عل الحيئة التي تختار 
الجاكم» وتعقد له بيعة الانعقاد والصطلح ذا العنی يلتقي علل نحو كبير مع 
وظائف البرلانات في الدولة الحديثة. 

وتنعقد الامامة أو رئاسة الدولة بطرق متعددة علن التفصیل الاتي: 

فالأصل عند أهل السنة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والظاهرية أن 
الإمامة عقدٌء فلا يصح إلا بعاقد"" فالإمامية في أصل مذهبهم تنعقد بنص من 
العصوم"" وفي غياب الامام يتولك الفقيه النيابة عن الإمام» وهو ما يعرف حديثاً 
بولاية الفقيه» وأما الزيدية فيختار الإمامّ علماءً وفضلاء الأمة وتنعقد له الولاية العامة 
ببيعة واحد بموافقة أربعة على الأقل من أهل الحل والعقد ويجب عليهم شرعاً النظر 
r‏ لحار ماه كر a‏ عه انه دعر ليام E‏ 

وأدئ تغير الأزمان إلى تغير في الحكم الفقهي لدئ كل من السنة والأمامية. 


(۱) الظفی محمد رضا. أصول الفقه قم: الحوزة العلمية» ۱۳۷۰ هه ج۰۱ ص708. 
(۲) ابن حزم» المحلل بالاثار مرجع سابق» ج٩۰‏ ص ۰۳۹۹ وانظر أيضاً: 
- الاوردي» الأحكام السلطانية والولایات الدينية» مرجع سابق» ص۷. 
- الفرای آبو يعلى محمد بن الحسين. الأحكام السلطانيةء القاهرة: مصطفی الحلبي» 2۷ ص ۵ ۲. 
- القلقشندي آبو العباس أحمد بن علي الفزاري. مآثر الانافة في معالم الخلافة» تحقیق: عبد الستار أحمد 
فراج» الكويت» مطبعة حكومة الكويت» ۵ج ص٤‏ ۲ . 
۱ هه ج۰۱ ص ۷ ۲. 
(6) العنسي» التاج الذهب لأحكام الذهب شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الاطهار مرجع سابق» ج24 
ص٥‏ ۰۰ 


نت 


فجوّز عدد من أهل السنة طريقة واقعية وهي التغلب تعاملاً مع الواقع لا 
لاعطاء الشرعية للمتغلب فاذا زالت إمامة التغلب بتغلب آخر فلا يجب على السلمین 
القتال لاعادتها» ۳ كما قال فریق من الامامية بولاية الفقیه نيابة عن الامام العصوم. 

ویعد ابن جماعة نموذجاً لفقهاء السنة الذین قالوا بانعقاد الامامة بطرائق استثنائية» 
وفي هذا یقول: الامامة ضربان: اختيارية وقهرية» وتنعقد الإمامة الاختيارية بطریقین: 

الطریق الأول في الاختباریة: بيعة أهل العقد والحل من الأمراء والعلماء» والرژسای 
ووجوه الناس. ونص الماوردي وأبو يعلى على شروط أهل الحل والعقد. وهي عندهما 


ثلاثة شروط: العدالة» والعلم الذي يتوصل به إل معرفة من ب يستحق الإمامة» والثالث 
أن يكون من أهل الرأي والتدبير» المؤديين إلى ا 


ت 


ی شَنََّ؛ٍ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لا 
تقد إلا بِجُمْهُورٍ هل الْعَقَدٍ وال ین کل یه زیون القع بو ات ونیم 


لا مامته إجماعاًء قال الماوردي: "وَهَدَا مَذْهَبٌ مَدْفُوعٌ ب ية اي کر تة عل 


اخلافت باختیار مَنْ حَصَرَهَا و1 ینتظر ب ہہ مه دوم عَائِبٍ عَنْهًا". 


۳ 


عم مد جر 3 َو 


EE‏ : آقل مَن تقد به مِنْهُمْ الامامة حمْسَة توو تمعون عل عقدها 
ls‏ ين أل البضرة. 


رو ی مرخ :6 الو هی قي .ف مواد ی رسام اي 
وقال آخرون من علاء الكوفة: تَنْعقد بثلائف ب 4ب يتو لاها 


o2 


رم و 5 ع و ون م 8 سود 
لیکونوا خاک] وشامدین. کا يصح عد النگاح بوي وَ شاهدین. 


NE 


د أبَايعْكٌ. فقول النَاسُ : عم سول الله كك باي ابْنَ عَمّه فلا تلف عَلَيْكَ 
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۰۲ رضاء الخلافة. مر جع سابق» ص‎ )١( 
الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية» مرجع سابق. ص ۷ وانظر أيضاً:‎ )۲( 


الفرای الأحكام السلطانية» مرجع سابق» ص ۱ 41 


۲ 


ان وَلِأَنَهُ کم وَحُكْمُ واج اڈ 

الطریق الثاني من الرضائية: استخلاف الامام إلى من يصح العهد إليه على 
الشروط العتبرة فیه؛ أي في الامام الحق» فالعهد أو الاستخلاف لا يصح إلا من إمام 
مستجمع لجميع شروط الامامة لمن هو مثله في ذلك فان جعل الامام الأمر بعده 
شوری في جاعة صح ویتفقون علل واحد منهم وآما طریق الغلبة فهو تعامل مع 
الواقع كما قلت. 

وأمّا ما عرض من اجتهادات فقهية في تنظیم آلية اختيار الحاكم؛ فهو أمر قابل 
للتغیر» وللامة أن تبتکر من الوسائل ما یناسب عصرهاء وهو مقصود هذا الضابط 
لبيان من آهل الحل والعقد في العصر الحديث الذین يختارون الحاكم» وکذا من 
یقومون بسن التشریعات في الدولة الحديثة توصلا إلى ما هو أغلب على الظن من الحق 
والعدل العا 

ومما ينبغى ملاحظته هنا أن الوظيفيتين: السياسية والتشريعية لأهل الحل والعقد 
تحتاج كل واحدة إلى مؤهلات خاصة متغايرة» فتمثيل الأمة الاسلامية في اختيار 
حكامهاء والتحدث باسمهاء تفتضى العصبية والشوكة» ليتحقق باختيارهم مقصود 
الإمامة من القدرة على الأمر والنهي *" فضلاً عن العرفة بالصفات المرعية فيمن يناط 
به أمر الرعية”' ولو لم تتوفر شروط الاجتهاد كاملة. 


في حين أن بیان الأحكام الشرعية تقتضي العرفة العلمية بالأدلة والقدرة على 


(۱) الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية» مرجع سابق» ص۷. 

(۲) رضاء الخلافة» مرجع سابق» ص ١‏ 5 . 

(۳) الدريني» خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم. مرجع سابق» ص٤ ٤٥‏ . 

(5) الحراني» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة القدرية» 
تحقيق: محمد رشاد سالمء القاهرة: مؤسسة قرطب 5٠5‏ ١هء‏ ج۰۱ ص۹4 ۳. 


(5) الجويني, الغياثي «غیاث الأمم في التياث الظلم»» مرجع سابق» ص ۵۰. 


د 


الوازنة بين الصالح» وهذه تحتاج إلى شروط فنية خاصة لا تعد الشوكة ولا الانتخاب 
من لوازمها. 

ونلحظ أن کلتا الوظیفتین مُناط الیوم بالجالس التشريعية النيابية الحديثة» حیث 
تقوم هذه الجالس بسن التشریعات في الدولة» وبمنح الثقة للحکام؛ أي إن مجلس 
النواب في الأنظمة النيابية يقوم بوظيفة "أهل الحل والعقد" السياسية» كا تقوم بدور 
المجتهدين. وبالمقابل فإن الأنظمة الرئاسية تحصر وظيفة المجالس النيابية بسن 
التشريعات والرقابة عل آداء الدولت آما اختيار الحاكم؛ فيتم بانتخابات مباشرة من 
الأمة. وهذه الوظيفة مقابلة لمفهوم أهل ال والعقد عند الأصوليين. 

وهذا ما يستدعي بیان طريقة اختيار الميئة التشريعية في الاسلام؛ انتخابات آم 
تعييناً بها يتناسب مع مفهوم الدولة الحديثة» آخذين بعين الاعتبار خصوصية التشريع 
العلمية بحسب المعايير الشرعية» والمؤهلات المطلوبة هذه المهمة؛ إذ من المعلوم أن 
الاجتهاد الشرعي يعتمد على الدراسة والبحث. ومعرفة الدليل وكيفية الاستدلال» 
وفهم الواقع» مع الموازنة بين المصالح المتعارضة واقعاً. في حين يعتمد الفوز بالمقاعد 
النيابية عن كثرة الأصوات والقوة الشعبية» ومن هنا فان المواءمة بين هاتين القضيتين 
بحاجة إل دراسة وظائف البرلمانات والمجالس النيابية؛ إذ يقوم البرلمان (أو مجلس 
الأمة) بحسب اختلاف التسميات بثلاث وظائف: 

الوظيفة الأولل: سياسية» بمنح الثقة للسلطة التنفيذية أو حجبها عنهاء مع مارسة 
الرقابة عليها أثناء عملهاء ۳" وهو دور مشابه لدور (أهل الحل والعقد) أو أهل الاختيار 
الذين يقومون باختيار رئيس الدولة» ولا بد أن تتوفر فيهم صفات. أهمها: العدالة» مع 
القدرة على ترشيح الشخص المناسب الذي يسرع الناس الل طاعته» ومراعاة ما يستدعيه 
الزمان من ترجيح ذي الخبرة المطلوبة.''' وهذه الوظيفة تستدعي أن يكون القائمون 


(۱) الجملء الأنظمة السياسية المعاصرة» مرجع سابق» ص ۰۱۹۳ 
زفق الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدینیقف مرجع سابق» صا . 
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علیها مفوضین شعبياًء وتعد الانتخاب طريقة مقبولة لاختیار مثلي الأمةء الذين یوکل 
إليهم اختیار الحاكم ومراقبة آداء الحكومات» بل يمكن اعتبار الانتخاب "شرطا" 
لصحة آداء الهمة السياسية بمنح أو حجب الثقة لرئیس الدولة؛ لأنَّ قتم رئيس الدولة 
بالقبول الشعبي آمر نص عليه الفقهاء؛ إذ بهذا القبول الشعبي یتمکن من آداء الهمة 
المنوطة به» کا بينت فیا نقلته عن ابن تيمية: "إن القصود من الامامة انا حصل بالقدرة 
اطا ورن املك لآ يحي ملكا راف ا اعد و الان رالات لا ان کون 
موافقتهم تعني موافقة الأغلبية. ۲۳ ویقول الاوردي: 'فَإِذًا اجَمَم هل الْعَقْدٍ وال 
للاخییار تَصَمَّحُوا آخوال آخل الْإمَامَةِ الَوْجُودَةٍ فیهم شُروطهاه فَقَدَمُوا للْبَِعَة هم 
تم فَضلاً وَأَكْمَلَهُمْ شروطاه وَمَنْ ینغ التاس إل صاع ولا یتقو عَنْ 
بیع '' ومعرفة من يُسرع الناس إلى طاعته یمکن أن تتم بطریقتین: 

إما بواسطة الانتخاب على درجتین حيث ینتخب آفراد الأمة نواباً ویقوم النواب 
بتصفح آحوال النتخبین فینتخبون من بینهم رئيساً للدولة» وإما أن یقوم أهل احل 
والعقد بترشیح مباشر للأمة لاکثر من شخص من توفرت فیهم أهلية الولاية العامق 
ثم تحتکم لصنادیق الانتخاب لعرفة من پسرع الناس إلى طاعته. 

الوظيفة الثانیة: مالية» بالوافقة على الوازنة السنوية» وتعد هذه الوظيفة بمثابة 
رقابة جديدة منح للسلطة التنفيذية» حیث يُعَذٌ حجب الثقة عن الموازنة» حجباً للثقة 
عن اليكو نفسها؛ لاه لا یمکن للحکومة أن تعمل دون موازنة. 

الوظيفة الثالثة: تشريعية» بسن القوانین. وهذه الوظيفة تستدعي شروطاً فنيةء 
وکفایات علمية» قد لا تتوفر في الأشخاص النتخبین لعدم التلازم بين الحصول علن 
أكثرية الأصوات وبين القدرة عل وضع التشريعات المحققة لمقصود المشرع بنهضة الجاعة 
(۱) الحراني» منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» مرجع سابق» ج۰۱ ص 4 ۳. 
(۲) الرجع السابق» ج۰۱ ص 4 ۳. 


)۳( الماوردي» الأحكام السلطانية والولایات الدينية» مرجع سابق» ص۷ . 


NL 


على آرقی مستوی ممكنء وعلیه فان تحكيم مبدأ توسید الأمر ال آهله" -وهو مبدأ حکم 
أصيل وثیق الصلة باستقرار الأمور وتحقيق الصالح- يستدعي وضع نظام يراعي طبيعة 
الوظائف والژهلات الطلوبة لكل وظيفة» ویتم معالجة ذلك باحدی طریقتین: 

الطريقة الأوك: باعطاء الحاكم حق تعيين ذوي الکفاءات" والتخصصات 
الذین يحتاج إليهم الجلس لمارسة الدور التشريعي- |ذا أخطأهم الانتخاب ار 
عن أن یکون عددهم والسلطة المنوحة هم تتناسب والغاية من وضعهم» حتی لا 
یکون وجودهم مفرغاً من غايته» ذلك أن ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب» 
ویمکن كذلك اشتراط شروط علمية في الرشحین حتی لا یصل للمجالس الا كفؤ 
قادر. 

الطريقة الثانیة: باشتراط شروط دقيقة في النائب بحیث لا یترشح للمجالس 
النيابية الا القادرون على التشریع؛ إذ إن الثقل الشعبي الذي تتمتع به الميئة التشريعية 
النتخبة يعطيها ضانة القدرة على رقابة السلطة التنفيذية حتی لا يتحول دور الجلس 
التشريعي إلى مجلس وعظي أو مجلس فتياً لا يملك سلطة الالزام» وهذا ما يدعو لتبني 
فكرة الانتخاب» ودمج الجلس النتخب بالجلس الذي يضم الخبراء القادرین على 
مارسة سن القوانین "حتى تؤدي المؤسسة التشريعية دورها بتسدید خطی الدولة في 
التشریع والتنظیم» وإمدادها بالرآي القوي الدروس من آهل الاختصاص والبصر 
بشوون الدنیا والدین» توصیلاً ال ما هو آغلب علن الظن من الحق والعدل 
والصلحة""* وعلیه فیمکن أن یکون مجلس الفنیین ذوي الکفاءات منتخباً من قبل 
آصحاب الکفاءة آنفسهم كأن ینتخب الفقهاء مرشحاً هم وینتخب الهندسون ممثلاً 
هم فیتکون من کل هؤلاء هيثة فنية تضع التشریعات للدولة. 
(۱) الدريني» خصائص التشریع الاسلامي في السياسة والحكم» مرجع سابق» ص 4۳ 5 . 
(۲) الطياوي السلطات الثلاث ني الدساتیر العربية العاصرة وني الفکر السياسي الاسلامي: مرجع سابق؛ 


ص ۲ ۲. 


نت 


وما ينبغي أخذه بعين الاعتبار أن الفقه الاسلامي قدياً لم يعط للدولة سلطة 
التشریع» وني هذا تحقيق لفكرة توازن السلطات. وانا كان لرئيس الدولة التخير من 
اجتهادات الفقهاء فإذا اختار الامام أحد الاجتهادات الفقهية فرأي الامام يرفع 
الخلاف. ويتقيد القضاء بالذهب الذي تبنته الدولة. 


وهذا الأمر اليوم غير متاح نظراً لكثرة التشريعات النوطة بالدولة من تنظيم 
قوانين التجارة والبناء وتنظيم استعمال الاباحات با يقتضي بیان سلطة الدولة في 
التشريع وبيان القيود الواردة عليهاء وكيفية اختیار الميئة التشريعية في الدولة. 

ث- أدلة الضابط: 

- قوله 385 للأنصار يوم بيعة العقبة: "أخرجوا إلي اثني عشر منكم يكونوا كفلاء 
علل قومهم ك) كفل الحواريون لعيسئ بن مريم. فأخرجوا اثني عشر رجلا."") 
وتلحظ هنا أن منشأ الكفالة على القوم هو اختيار الجماعة لهم؛ لأنَّ الإنسان لا يملك 
أن ينفذ قوله على إنسان إلا بطريقين؛ ما الوكالة وإما الولاية؛ وعليه فلا يكون تمثيل 
الجماعة صادقاً ما لم يستند إلى اختيار» ومن هنا ينبغي أن يكون أهل الحل والعقد الذين 
توكل إليهم مهمة اختيار الحكام منتخبين شعبياً. 

- قصة رسول الله ی من عرض غطفان في غزوة الأحزابء'”" شاهد على 
الرجوع لممثلي الأمة قبل فرض التزامات مالية على الأمة» حيث عرضت قبيلة غطفان 
عن رسول بيا الخروج من التحالف الوثني الذي يفرض حصاراً عن المدينة» لقاء أن 
يعطيها رسول الله ية ثلث ثار المدينة» ولم يبرم رسول الله اتفاقاً مع وفد غطفان حتى 


۰1۰۲ ابن سعد الطبقات الكبرئى. مرجع سابق» ج ۰۳ ص‎ )١( 
الصنعاني» أبو بكر عبد الرزاق بن همام. مصنف عبد الرزاق» تحقيق : حبيب ال رحمن الأعظمي» بيروت:‎ )۲( 
.)۹۷۳۷( المكتب الاسلامي ط ۰۲ ۱۶۰۳ هه ج ۵ ص ۰۳۱۷ حديث رقم:‎ 
قال احيثمي: وفیه من رواية الطبراني محمد بن عمرو وحدیثه حسن» وبقية رجاله ثقات. انظر:‎ 
افيثمي آبو الحسن نور الدین علي بن أبي بکر. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد بیروت: دار الفكرء‎ - 


۲ هه جء» ص۹۹۲ . 


- ۳۹۷ - 


یری رأي الأمة» ونلحظ من هذه الحادثة» أن تصرف الرسول الکریم كان بوصفه زعياً 
أو رئيساً للدولة لا بوصفه رسولا ومن هنا فقراره مبني على المصلحة البشرية» ومع 
أن الدولة تملك فرض التزامات مالية على الأغنیای كما أشار الفقهاء إلا أن سبيل اتخاذ 
هذا القرار يمر عبر الشورئء للتأكد من جدية المصلحة من جهة. ولأن موافقة ممثلٍ 
الأمة هو سبيل فرض التزامات مالية عليهاء يدلك علل هذا ما أشار إليه شراح الحديث 
من وجه استشارة الرسول الكريم للأنصار دون المهاجرين» وبینوا أن وجه ذلك» هو 
أن الأنصار هم أهل التمر وأهل المزارع. وهذا ما لا يملكه الهاجرون" فكانت 
الشورئ كا ترئ ضرورية ليصح فرض التزامات مالية» يتم ذلك عبر مثلي الأمة؛ اما 
صاحبة الصلحة ولا خفی أن وسائل التمثيل مختلفة من عصر إلى عصرء ففي عصر 
الرسول الکریم» كان التمثيل العفوي من خلال الزعامات القبلية والعشائرية» وفي 
الدولة الحديثة تطور مفهوم التمثيل وتعد الانتخابات أحد أصدق سبل التمثيل. 

ج- تطبيقات الضابط: 

- يعد الانتخاب طريقة شرعية لإبراز وجوه الناس» ويكون النتخبون بعض آهل 
الحل والعقد» ويقوم المجلس المنتخب بممارسة المهام الستندة ال التفويض الشعبي» 
كالوظيفة السياسية» بمنح الثقة لرئيس الدولة والوظيفة المالية بإقرار مشروع الوازنة 
أو حجب الثقة عنها؛ لأن المقصود من نصب الإمام قطع الخلاف وهذا يحتاج إلى رضن 
أهل الشوكة ويعد الانتخاب أحد طرق تحقق الشوكة وآجلها وأقرها ال تحقيق 
مقاصد المشرعء كما أن المقصود من الإمامة انا حصل بالقدرة والسلطان فالامامة 
ملك وسلظان» واللك لا یصیر ملكا بموافقة واحد. ولا ائنین ولا آربعة إلا آن يكون 


موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم بحيث يصير ملكاً بذلك. ۲ 


)۱( سعید» همام. "الشوری في الاسلام"» الشورئ في الإسلام» ععان: مؤسسة آل الست 2۹ جا 
ص۰۱۰ 


- ۳۹۸ - 


وبناء عل ما ذکره ابن تيمية» فان عملية الانتخاب في الانظمة الحديثة هي 
الأسلوب العلمي لاختیار من موافقتهم تقتضي موافقة الأمة؛ لأنَّ الامة اختارت 
وفوضت ممثليها لیقوموا باختیار رئيس للدولة. 

وللمذاهب الفقهية في المسألة تفصیل عن النحو الآتي: 

ذهب الزيدية إلى أن من اعتبر العقد اکتفی بيعة واحد» برضا آربعة من أهل احل 
والعقد؛ لأن الوقائع التاريخية تدل على أنه لم يعقد عمر وأبو عبيدة لأبي بكر الا برضا 
سالم وبشیر وآسید. 

وبایع عبد الرحمن بن عوف عثمان برضاء الباقین. ۲۳ 

- يعد نظام الجلسین طريقة شر عية مکنة للجمع بين الانتخاب الشعبي والکفاءة 
العلمية» حیث يضم الجلس الختار من الامام أو رئيس الدولة الکفاءات العلمية من 
آمل الفقه» وکذا من أهل الاختصاص والخبرة بالصالح الدنيوية فیتکون من هؤلاء 
هيئة تشريعية من أخطأهم الانتخاب الحرء مضافاً إليهم العلیاء الذین وصلوا من 
خلال الانتخاب ار ویکون هذا الجلس مختصاً بوضع التشریعات الفنية» وکذا 
یمکن أن تختار الدولة أيضاً فتات من الأمة من یعدون من القیادات الشعبية والذین 
یمتلون رايا فنیا+ کرژساء النقابات والقضا ووجوه افیش» وروساء الأحزاب» 
والعمال» ورژساء تحریر الجرائد لیبنی التشریع علل خبرة ميدانية. ۳" وبحسب الذهب 
الأمامي فیشترط في ثبوت الولاية إذن الامام العصوم أو من فوّض إليه الامام 
العصوم وهو الفقیه» بدلیل ما روي عن جعفر الصادق: من كان یعرف حدیثنا 
وحلالنا وحرامناء فإني جعلته علیکم ماما" وتأسيساً علن هذه الأصول الامامیة"۳ 


(۱) ابن الرتضی. البحر الزخار الجامع لذاهب علماء الأمصارء مرجع سابق» ج۰۱ ص ۲۳۳. 

(۲) الخياط» وآمرهم شوری» مرجع سابق» ص١٤‏ . 

(۳) لجنة علمية في الحوزة الدينية بقم القواعد الأصولية والفقهية على مذهب الامامية مر جع سابق» ج ۰۱ 
ص۰۲۵ وانظر أيضاً: = 


- ۳۹۹ - 


فان وجود مجلسين؛ مجلس منتخب يضم ممثلي الأمةء ومجلس معين يضم الفقهاء 
والخبراء في ختلف التخصصات. يحقق متطلبات المذهب الإمامي لشرط الولاية أيضاً. 
- لظروف الدولة ووضعها السياسي والاقتصادي آثره في تحديد الخبرة المطلوبة في 
المجلس التشريعي» وهذا ما ذكره الاوردي في تحديده لشروط رئيس الدولة من حيث 
الکفایات» فيشمل في النظر العلمي الكفايات المطلوبة للهيئة التشريعية لوحدة الناط 
حيث يقول: "إن كان أحدهما - أي المرشحين - أعلم والآخر أشجع نظرت؛ فإن كانت 
الحاجة إلى فضل الشجاعة أدعئ لانتشار الثغورء وظهور البغاة» كان الشجاع أحق» وان 
كانت الحاجة إلى فضل العلم لسكون الدهماء» وظهور أهل البدع كان الأعلم آحق." 
وهذا - كما ترئ - تطبيق لمبدأ "رجل الساعة" والعمل الإداري الأصل فيه 
وضع الرجل المناسب في المكان الناسب. وإذا كان هذا المبدأ قد آشار إليه الماوردي في 
اختيار رئيس الدولة فإنه مراعئ في افيثة التشريعية آیضاء لوحدة طبيعة العمل 
السياسي المنوط بالجلس التشريعي؛ وبرئيس الدولة في آن معاً. 
5- الضرورة تسقط ما أعوز من شروط المَكنة في اختيار ولاة الأمور :۳ 
أ- ضوابط ذات علاقة 
- المكنة شرط ليجب الأداء''' عموم وخصوص. 


- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع المكنة والقدرة على من شاهد ذلك من 


= - المحقق الحليء نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن الحذلي. الجامع للشرائع» قم: مؤسسة سيد 
)١١‏ الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية» مرجع سابق» ص5 7. 
(۲) العواطلة» محمود. "تحقيق كتاب: الأسرار لأبي زيد الدبوسی" (أطروحة دکتوراه» جامعة الأزهرء 
«(e 1۹۸7‏ ص۱۹۹ . 


(۳) الكندي» آبو عبد الله محمد بن إبراهيم السمدي النزوي. بيان الشرع الجامع بين الأصل والفرع. مسقط: 
وزارة التراث القومي والثقافة» ام ص ۰۱۳۰ 


کا 


ب- شرح الضابط : 

هناك شروط ينبغي أن تراعی في تقلید الوظاتف العامة» من أجل صحة التقلید» 
کبناتها على الرضا؛ لاد الولایات تتم بها تتم به العقود من رضا الطرفین» كما یشترط 
أن یکون تقلید الولاية بتولية من رئيس الدولة أو من ینیبه» فعلم سبیل الثال لا تثبت 
ولاية القضاء ولا الامارة الا بتولية الامام أو نائبه؛ لأسا من الصالح العامة» فلم تجز 
إلا من جهة الامام کعقد الذمة " كا یراعی توفر شروط في من یتول الولایات العامة 
من کفاءة وقدرق كما أن الأصل وحدة الأمة ووحدة القيادة فیها» غير أن هذا قد لا 
یتحقق عند التطبیق الواقعي وعلیه فلا بد من تنظیم الواقع حتی لا يترك الواقع بلا 
تنظيم» وهذا معنی الضابط؛ أي إن ما یراعی من الشروط في اختیار الولاة حال 
التمکن مخفف منه حال الضرورة» وعدم إمكان تحقیق الصورة المثالية. 


ومن العلوم أنه لا يجوز أن يترك الواقع السيامي بلا تنظيم» وعلیه فلا بد من بیان حکم 
الله في المسألة» وهنا يجدر التنبه إلل أن الفقیه نظم الواقع الختل» على نحو یقلل آضراره» 
ويعيده ال الأصل ما آمکن» وتعامل معه بواقعية» توازن بين الصالح؛ مدركاً لأهمية 
الالتفات للسنن الاجتماعية التي تنهض مها الأمم في وزن الصالح السياسية واعتبارها. 

ففي موضوع وحدة القيادة في الدولة حدث خللٌ في الواقع السياسي منذ العصر 
العباسي: "۳" وآل الأمر إلى أن آصبحت السلطة الفعلية بيد السلاطین» ومع هذا بقي 
الخليفة رمزاً لوحدة الدولة الاسلامية من الناحية الفقهية» وهنا ابتکر الفقهاء عقودا 
سياسية» لتنظیم الواقع» ولتسویغ الأنظمة السلطانية القائمة بالسند الشرعي» مع 
مطالبة الأنظمة بجبر الخلل» فان كان في المتولي نقصٌ علمي آلزمه الخليفة باستشارة 


.۳۷۷ ابن قدام الشرح الكبير» مرجع سابق» ج ۰۱۱ ص‎ )١( 

(۲) على سبيل المثال ورث العباسيون الحكم الأموي بعد ثورة شملت جل أراضي الدولة الأموية» أسفرت عن 
انسحاب سلطان الخلافة الأموية عن البلاد الإسلامية» وبقيت الأندلس أموية» ثم تتابعت الانقسامات في 
العهد العباسي الثاني» وبضعف الخلافة في الأطراف قام سلاطين وأمراء بالاستقلال عن الخلافة فنشأت 
الدولة السلجوقية الزنكية والأيوبية» كا استبد أمراء ببعض المناطق منشقين عن الخلافة. 


یت 


العلیاء لیعقد له عقداً يوليه فيه بطريقة شرعية» ومن التخریجات الفقهية السياسية التي 
ابتکرها الفقهاء عقد إمارة الاستیلاء الذي جلاه الاوردي "۲ لیساعد بذلك الدولة 
عل تجاوز خلل في شرعيتهاء ولیمکنها من النهوض بالاعباء الحضارية الكلفة بها. 

وحين لم تتوفر الصفات الطلوبة فقهاً في الخليفة؛ کالاجتهاد والورع. نبّه الجويني على 
قوامة من توافرت فيه آهم الصفات. وعلی رآسها: العدل والنجدة؛ إذ یقول: "فلو لم نجد 
من یتصدی للامامة في الدين ولکن صادفنا شه ذا نجدة وكفاية واستقلال بعظائم الأمور 
عن ما تقدم وصف الكفاية فيتعين نصبه في آمور الدین والدنياء وتنفذ آحکامه كا تنفذ 
آحکام الأمام الوصوف بخلال الکمال "۳" وهنا ینبه الجويني لفهوم "الكافي ذي النجدة 
والعدل" الذي يحل مکان الخليفة» ولو لم تتوفر فيه كل صفات الخليفة» شرط أن یکون 
كافياً لحفظ الأوطان ذا نجدة وعدلء ويعوض ما فاته من شروط الاجتهاد باستشارة أهل 
العلم» وقد سعی الفقهاء لكل ذلك من غير أن يقصروا في مطالبة السلطة العامة بالوظائف 
المطلوبة منها بحماية أرض الاسلام وحفظ الحريات العامة. 

وهذا النظر من الجويني» يستند إلى فقه أصولي دقيق» يقوم علك مبدأ الموازنة بين 
المصالح» وهو يرئ أن أولى الصالح السياسية بالحفظ هو "حفظ سيادة الدولة" من 
العدوان حتی إنه جوز تولية الفاسق المنهمك بالفسق. إذا تعين لدفع العدوان. وهو 
يرئ أن حفظ الأمن في المجتمع» ومنع التظالم بين الأفراد» من أعظم مقاصد الشريعة» 
بها يجيز تنصيب أي فرد يتحقق فيه القدرة علن تحقيق هذه المهام.”" 
النظر إلى الوعي لقيمة "العدل" و النجدة" التي يتحقق بها قيام الدول» وهو ما عبر 
عنه ابن تيمية في غير ما موضع. بقوله: "الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة» ولا 
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ينصر الدولة الظالة وان كانت مؤمنة؛ 


(۱) الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية» مرجع سابق» ص٦٥‏ . 
(۲) الجويني» الغياثي «غياث الأمم في التياث الظلم»» مرجع سابق» ص ۲۲۷. 
)۳( المرجع السابق» ص۲۲۷ . 


©( الحراني» جموع الفتاوین» مرجع سابق» جلد TA‏ ص 1۳ . 


= 


والکافر ومن هنا علن الفقیه أن یلتفت لهذه السنن في معالجحة الواقع. 

ت- آدلة الضابط: 

من العقول أن الغاية من العقود في جميع الجالات رفع الحرج» وانیا وجدت 
الشروط لخدمة الشروط فإذا دى التمسك بالشروط إلى حرج شدید عل خلاف 
مقصود العقد ابتداء لا يجوز التمسك بالشرط كا لا يجوز ترك الأمر بلا تنظيم» 
ويجب البحث عن معاة فقهية تحافظ على الحكم السياسية. 

ث- تطبیقات الضابط : 

شرعية إمارة الاستکفاء وإمارة الاستیلای عرف الفقه الاداري الاسلامي تقسياً 
للادارات باعتبارات مختلفة» منها التقسیم بحسب النطقة الجغرافية» أو بحسب 
الوضوع. فهناك أمير للحج» وأمير للجهاد» وهذا باعتبار الوضوع. وقد يتم التقسیم 
باعتبار الجهة الجغرافية» فیکلف أميرٌ للمشرق» وأمير للمغرب. 

وفي فترات الضعف للدولة حدث انقسام للأطراف عن الرکز» فظهرت (مارات 
استقلت عن القيادة المركزية» واستولت علن بعض امهات» وهولاء الأمراء قد لا 
یکونون مؤهلين علمياً وفنياً على نحو كاف» علل الرغم من القوة الواقعية التي بيدهم» 
ولم يكن بامکان الدولة إعادة المنشقين إلى جسد الدولة قسراً؛ اما للضعف. أو لأن 
كلفة تحقيق ادف مرتفعة» فهنا تمت معالحة الأمر بتحقيق هدف بديل يعيد الأمير 
المستولي إلى نظام الدولة» ويكون هذا الأمر موقوفاً علن قبول المستولي بمن يستنيبه 
الخليفة من الولاة بر الضعف العلمي والفني في المستولي» فيصير التقليد للمستولي» 
والتنفيذ من المستناب. وفي هذا التخريج الفقهي تحقيق لمصلحة جميع الأطراف؛ الأمير 
المستولي بحسم مخالفته ومعاندته والاقرار بصحة إمارته» ومصلحة المحكومين 
بتصحيح تصرفات القضاة الذين عينهم المستولي» ومصلحة الدولة بإنهاء حالة 
الصراعء وني هذا يقول الماوردي: "فان لم يكمل المستولي شروط الاختيار جاز للخليفة 
إظهار تقليده استدعاء لطاعته وحساً لمخالفته ومعاندته» أو كان نفوذ تصرفه 
بالأحكام والحقوق» موقوفاً على أن يستنيب له الخليفة فيها من قد تكاملت فيه 
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شروطهاء لیکون كمال الشروط فیمن ضیف ال نيابته جبراً لا أعوز من شروطها في 
نفسه فیصیر التقلید للمستولي» والتنفیذ من الستناب» وجاز مثل هذا وان شد عن 
الاصول لامرین؛ آحدها: آن الضرورة تسقط ما آعوز من شروط اة والتص 
شاهد لفکرة إدارة الصراع في الفقه الاسلامي علل الستوی الاداري والدستوري. 

والثاني: إذا شعّرٌ الزمان عن مستوف لشروط الخلافة» فلم یتوفر فيه شرط 
الاجتهاد» فتصح ولاية من توفرت فيه شروط الكفاية والنجدة ویعَد في مقام الإمام 
وتنفذ آحکامه كا تنفذ آحکام الامای وان نقصت بعض شروط الولاية العامق 
ویعوض القائم مقام الامام ما فاته من شروط من خلال الاستفتاء أو العمل المؤسسبي 
والقصود بالكاني ذي النجدة والعدل» الذي يحقق مقاصد الامامة في حاية الدولة» 
وحفظ الأمن في الجتمع» ومنع الظلی وقد صرح الجويني بذلك بقوله: "إذا لم نجد 
عالاً - إذ من شروط الخليفة العلم- فجمع الناس على كاف يستفتي فيا یسنح ويعن 
من الشکلات. آولل من ترکهم سدی. متهاوین عن الورطات متعرضین للتغالب» 
والتواثب» وضروب الافات؛ فان تعطیل المالك عن راع يرعاهاء ووال یتولاها؛ 
عظیم الأثر والوقع في انحلال الأمور» وتعطیل الثغور. ۳۳ 
۷- ولاة الأمور نوات ووکلاء ولیسوا ملاک“ 

أ- ضوابط ذات علاقة: 

- تصرف الامام عن الرعية منوط بالمصلحة.”*) 


() الاوردي» الأحكام السلطانية والولایات الدينية» مرجع سابق» ص ۳. 
(۲) الجوينيء الغيائي «غیاث الأمم في التیاث الظلم». مرجع سابق» ص ۲۲۷. 
(۳) الحراني» تقي الدین أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» الریاض: 
وزارة الشؤون الإسلامية» 5148١هء‏ ص ۰۱۱ وانظر أيضاً: 
- مؤسسة زايد بن سلطان آل نيان للاعمال الخيرية والإنسانية» معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية» 
مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۲۱۷. 
(4) السيوطي. الأشباه والنظاثر مرجع سابق» ج۰۱ ص۱ ۰۱۲ 


و - 


- التدبير في الأمور العامة إلى الامام.۲ 

- لا يقتصر الولاة على الصلاح مع القدرة علن الأصلح.۲ 

ب- شرح الضابط: 

بين هذا الضابطٌ أن العلاقةً بين ولي الأمر والأمة هي علاقةٌ وکالة. وتفويض 
ونيابة» فولاة الأمر من عضاء السلطة التنفيذية كالوزراء وأعوانهم» وأعضاء السلطة 
القضائية وأعوانهم» وأعضاء السلطة التشريعية وغيرهم ينوبون عن الأمة فییا خاطبها 
الله تعالل به من التكاليف العامة؛ كحاية الأوطان» وحفظ حقوق الإنسان» وإنقاذ 
المعرضين للمجاعات» ووضع التشريعات للنهضة بالأمة» ووقايتها من النزاع الفضي 
للفشل وضياع الكلمة. 

ورئيس الدولة في الفهوم الاسلامي يارس السلطة بتفويض الأمة عن طريق 
البيعة» لا تقتضيه من إقامة العدل» وحماية الحوزة. في حين یمارس رئيس الدولة -في 
الفهوم الثيوقراطي”'- سلطته على الرعية بمقتضی الایمان أي بشخصيته الذاتية» 
وعلن هذا فرئيس الدولة في الفهوم الإسلامي هو كأي حاكم مدني» ليس ممثلاً للسلطة 
الإلهية» وإنها هو يمثل الأمة التي اختارته» ويستمد منها سلطته المحدودة.”*) 

كن يدل هذ اتضابط آن لر هة العا متها الو لقصل عن شخ 
من يمارسها بها ستدعي منعَ التعسف في استعمال السلطة» ومنع استغلال المنصب 


() الزيلعيء تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. مرجع سایق» ج 1 ص ۰.۱۲ 

(۲) ابن عبد السلام» قواعد الأحكام في مصالح الأنام» مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۰.۷٩‏ 

() الثيواقراطية: تسويغ شرعية الحكم على أساس ديني مزعوم» وله عدة صور منها ادعاء الألوهية كا في 
حال الفراعنة» ومنها الادعاء كذياً بأن الله تعالمل هو الذي اختار الملوك بارادته» فيجب علن الرعية 
طاعتهم وافق المصلحة أم لم يوافق» وتحرم مساءلتهم تسلي) بقضاء ال وحساب من أخطأ من الملوك 
عل الله تعال. انظر: 
- الجمل» الأنظمة السياسية المعاصرة» مرجع سابق» ص ۷۰. 

(5) السنهوريء فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية» مرجع سابق» ص ۷۲. 
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العام لصالح شخصية وهذا من تقييد التصرف بغایته» انسجاماً مع مقصد الشارع 
من التشریع دون تعسف أو انحراف. والا بطل التصرف أصلا. 

وتأسيساً عل مفهوم وکالة الامام عن الأمة لو أن الامام عين قاضياً ثم توفي 
الامام فلا ینعزل القاضي» وفي هذا یقول الاوردي: "ولو مات الامام لم تتعزل 
قضاته "۲۲ وذلك لأنه عینه بالنيابة عن الأمة» والأمة باقيةٌ لا موت حتی قیام الساعة. 

وبين الضابط أن الحكام خاطبون بوضع التدابیر السياسية للنهوض با خوطبت 
الامة من تکالیف شرعية؛ لتبرأ ذمة الأمة» وإذا عجزت السلطة العامة عن القیام 
بالتکالیف بسبب آزمة مادية» فان السوولية تعود للأمة باعتبارها المكلفة أصالة. 


05 مور ا £ و 3 
ڪن آن سول الله لا قال: "ما أَعْطِيكُمْ ولا نکم نما أنا 
قَاسِمٌ أَضَعٌ حَيْتْ أَمِرْتُ" "ور الالال اجرج اانه عارص شن درل 
قاسم التركة الذي يقسمها بين الورثة» فوظيفته بيان حصة كل وارثء فهو لا يتبرع 
للورثة» وانا يبين لهم حصصهم. قال ابن تيمية: "فهذا رسول الله رب العالمين قد أخبر 
أنه ليس النع والعطاء بإرادته واختياره كا يفعل ذلك المالك الذي أبيح له التصرف في 
ماله» وكا يفعل ذلك الملوك الذين يعطون من أحبواء وانیا هو عبد الله يقسم المال 
بأمره» فيضعه حيث الله 0 

ا ا ا م 

(۱) الاوردي الأحكام السلطانية والولايات الدينية» مرجع سابق» ج۰۱ ص08. 

(۲) البخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق, كتاب: الخمس» باب: قول الله تعالل: لو َه 
سول [الأنفال: »]٤۱‏ رقم (۹ ۰۲۹4 ج۰۳ ص ۰۱۱۳ 

€3 القشيري» صحیح مسلم؛ مرجع سابق» کتاب: الاامارق باب : فضيلة الامام العادل وعقوبة الجائر» 
ص14 ۰۷ حديث رقم: (۱۸۲۹)» فرع ۲۱ (۱۲). 
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من الولاية» وأن الأمر عائدٌ إليها ابتداء وانتهاء. وطذا كان الحاكم مكلفاً بأن يجتهد 
لام وينصح في سائر تصرفاته ولا يتخير تخيره في حق نفسه» وإلا لم يدخل الجنة مع 
الأمة دخول الفائزين» كما نص الرسول الكريم علل ذلك صراحة. 

- قوله :"ما من عبد یس عبه لله ری بت يوم تخوت وهو غائ رص 
إلا حَرَّمَ الله عليه ات۳" ووجه الدلالة من الحديث موافق للحدیث السابق في 
اعتبار الوظيفة العامة آمانة تستلزم بذل الجهد. والنصح. فان لم يتحر الولاة الأصلح 
في إدارة شوون الدولة» فهذا من غش الرعية الستوجب العقوبة الأخروية لا فيه من 
تفریط بموجب الوكالة والنيابة. 

- قوله کل "من قَتَلَ مُعَاهداً لم بر رَائِحَةَ ان وَإنَّ رِيحَهَا ُوجد من مَسِيرَةٍ 
ین عَاما. ۳۳ ووجه الدلالة أن العاهدات التي آجراها النبي ية تلم کل آفراد 
الأمة بدلیل الاثم الترتب علن من انتهکها؛ فليس لفردٍ أن يدعي أن ما أجرته الدولة من 
عقود لا تلزمه» بحجة انفصال ذمة الدولة عن آفرادها؛ لأن الدولة تجري العاهدات 
بالنيابة والوکالة عن آفراد الأمة؛ فتکون معاهداتها ملزم بشرط تحري الصلحة 
باعتبارهاً قيداً عل تصرفات الوکیل. 

- من العقول: لد الخطاب الشرعي بالتكاليف العامة كالجهاد حمايةً للأوطان» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصورته الشاملة المستلزمة لفصل الخصومات وزجر 
الغواة» وردع الطغاة بضروب العقوبات» هي تكاليف لا يملك الافراد أن يقوموا بها 
لا بانتماون ابمياعي افنظم عل وجه موسسي» وحیث تکون المسؤولية عامةء فلا بد من 
تشریع الوسائل لاقامتها وتنظیمها وتنميتهاء خشية التلاشي؛ إذ لا یعقل أن يحكم على 


6 الرجع السابق» کتاب: الامارق باب: فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» ص ۰۷۱۰ حدیث رقم: 
(۹ ۱۸۲ فرع ۲۱ (۲ع۱). 


(۲) البخاري» صحیح البخاري» مرجع سابق کتاب: الخمس» باب: إثم من قتل معاهداً بغیر جرم» ج۳) 
ص ۰۱۱۹۵ حدیث رقم: (۲۹۹). 
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الفرد أن یظل رهیناً لمسؤولية لا يستطيع دفعها. ۳" ومن هنا فان الأمة تفوض بعض 
فتاتها الأكفياء؛ لیقوموا بهذه المسؤوليات» ویکونوا وکلاء عنهاء وتبقی مسوولية الامة 
قائمة في مراقبتهم إن انحرفوا؛ ونصر تم إن احتاج الأمر إلى عون. 

ث- تطبیقات الضابط : 

- إن الدولة في الاسلام دولة قانونية» الحاكم فيها مقيدٌ بقانون» وان حقوق 
الانسان ترد قيداً حقيقياً علل السلطة العامة» فاحاکم في الاسلام محكومٌ للشريعة 


الاسلامية وبا تقتضیه من احترام حقوق الأمة» وهذا معنی الدولة القانونية, ۲ 


وسيآقٍ عرض تطبیقاتِ آوف في شرح الضوابط ذات العلاقة» مثل تصرف الامام على 
الرعية منوط بالصلحة و الا یقتصر الوالي علن الصلاح مع القدرة على الأصلح." 

- عن الدولة وضع التدابیر السياسية من تشریعات وقوانین با ينهض 
بالواجبات اللقاة عن عاتق الأمة ابتدای کرعاية الفقراء و اغا النکوبین وحاية دار 
الاسلام والنهضة بالأمةء قال ابن حزم: "فرص عَلّ الأغنیاء من آهل کل بل آن 
يَقُومُوا بفقرایهم وهم السلْطان عل ذَلِكَء ان 1 تَقُمْ الزَّكَوَاتُ میم وَلَا في سایر 
أَمْوَالٍ المسْلِمِينَ» فَيْقَامُ کم ب يَأَكُلُونَ من الْقُوتٍ الَّذِي لاب من وَمِنْ اللَبَاس 
لِشَّنَاءِ وَالصَّيْفِ بیثل ذَلِكَء وَبِمَسْكَنٍ يَكُنْهُمْ ین الط وَالصَّيْفِ وَالشَّمْسِء 
وَعْيُونِ اكَارّة.'”" فقوله: "ويجبرهم السلطان" تطبيق لفكرة وضع الدولة للتدابير 
السياسية» التي تکفل تحقق الواجبات واقعاً. 

- إذا عجزت الدولة بعد بذل جهدهاء عن القيام بالواجبات فلا ترتفع مسؤولية 
الأمة» فالفقراء الذين لم يبلغهم نظرٌ الإمام وجب علل ذوي اليسار والاقتدار المبادرة 


)۱( وصفي. مصطفی ک‌ال. النظام الدستوري في الإسلام مقارنا بالنظم العصریقف القاهرة: مكتبة وهبة» 
c^‏ ص۰۷۸ 


(۲) الكيلاني» القیود الواردة علل سلطة الدولة في الاسلام وضاناتها. مرجع سابق» ص ۵۰ . 


)۳( ابن حزم» المحلل بالاثار مرجع سابق» ج ۰۶ ص۲۸۱ . 
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إلى رفع الضرار عنهم» قال الجويني: "فان اتفق مع بذل الجهود في ذلك فقراء 
حتاجون لم تف الزکوات بحاجاتهم فحق على الامام أن يجعل الاعتناء بهم من آهم 
آمر في باله» فالدنیا بحذافیرها لا تعدل تضرر فقبر من فقراء السلمین في ضر فان 
انتهی نظر الامام إليهم رمٌ ما استرم من آحواهم من الجهات التي سيأتي علیها شر حنا 
إن شاء الله عَرَِجلّ» فان لم یبلغهم نظر الامام وجب على ذوي الیسار والاقتدار البدار 
إلى رفع الضرر عنهم وان ضاع فقير بين ظهراني موسرین حرجوا من عند آخرهم؛ 
وباژوا بأعظم المآثم» وكان الله طليبهم وحسیبهم."" فقوله: "وان ضاع فقبر حرجوا 
" دلیل على أن الامة هي المكلفة ابتدای وآن تفویض الامام لا يلغي مسوولية الام 
بل علیها أن تراقب تحقق التکالیف واقعا وآن تبتکر من الوسائل» ومن آدوات 
الرقابة ما ينهض ذه السوولية مستفيدة من تجارب الأمم کاقامة الجالس النيابية 
وموسسات الجتمع المدني» مثل مؤسسات الأوقاف» وان الزكاة» والنقابات» 
واحمعیات التعاونية» وجعية حماية حقوق الانسان» وتعد هذه المؤسسات من دعائم 
العدالة في الجتمع وروافدها. 

- إذا عجزت موازنة الدولة عن صيانة الرافق العامة ها أن تضع من التشریعات 
ما یوزع عبء الصيانة على جميع الکلفین. كأن تلزم القادرین بدنیاً على الصيانة» وتلزم 
الأغنياء القادرین مالياً على دفع نفقاتهم. وهذا تطبیق لفهوم فرض الكفاية» الذي هو 
مسووليةالامة ا تب لاه من یت ال" ران 
ذلك ا ا وال تيت كال د هاء فان 0 کی منه» قال ا 
"قن لم يکن فيه قي؛ جير الناس عل گزیه؛ أَيْ إِنْ لم يكن في بَيْتِ اٿال قَي* اجر 
الْإمَامُ الناس عل گزیه؛ لا الْإمَامَ ثْصِبَ تاظِراًء وني ركه مرو عَظِيٌ علل الناسء 
وقلا یلفق الْعَوَامُ على الَصَالح پاختیارهم جیهم عليه» وفي نَظِيرِه قال عُمَرُ 


عمو يه 


توعد : "لو تَرَكْتْمْ آبعتم أَوْلَادكُمْ إلا أنه خُر له من كان بط و مُؤنَتَهُ عل 
(۱) الجويني» الغيائي "غیاث الأمم في التياث الظلم". مرجع سابق» ص ۰۱۷۳ 
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اسب الَّذِينَ لا يُطِبقَوئهُ بِأنْفُسِهِمْ كا في تجهيز الجُيُوشٍ. "27 والنص شاهدٌ لوضع 
الدولة للتدابير السياسية تنظيياً لفروض الكفايات وثيقة الصلة بالأمور الكلية العامة 
وعل هذا فالأمة مخاطبة برعاية مصالحهاء ومن ذلك إصلاح الأنهار العامة التي تعود 
منفعتها على الجميع» حفاظاً على مصادر المياه من الاهدار وتقوم بذلك عبر تفويض 
الأمر للسلطة العامة في الدولة» فإذا عجزت موازنة الدولة وضعت التشريعات التي 
تكفل ذلك» ليتحقق مقصود الولاية العامة من حفظ مصالح الأمة» وحراسة الدين 
وسياسة الدنيا به۲۳۳۶ أي بالدين. 

- إذا احتاجت الدولة في ظروف طارتة للتوظيف على الأغنياء ببعض الواجبات 
بعوض المثل كاستخدام السيارات الكبيرة لفتح الطرق في الثلج» أو إنقاذ الرضی في 
ظروف طارئة فلا يجوز للمّلآك أن يمتنعوا عن أداء الواجب طلباً للربح؛ لأن أغنياء 
الأمة خاطبون بهذا التكاليف ابتداءً» قال ابن تيمية: "وأما في الأموال فإذا احتاج 
الناسٌ إلى سلاح للجهاد فعل أهل السلاح أن يبيعوه بعوض المثل» ولا يُمَكُنون من أن 
يحبسوا السلاح حتى يتسلط العدوء أو یبذل هم من الأموال ما یختارون. ۲۳۲ 

- ما يعقده الإمام من عقود یُلزمٌ الأفراد كا يُلزم الحاكم الذي يأتي بعده» وف 
هذا يقول الكرابيسي الحنفي: 'إذَا وَادَعَ الْإِمَامُ م قوماً من أَهْلٍ الحَزْبٍ نم اد قوم من 
ليمي عدوا بأل لت دوا نوم 1 ماع از راون فرك 
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صاروا ا َّدُب کا زوا سا ر آموال أَهْل ال - 
() الزيلعي. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» مرجع سابق» ج1٠‏ ص 4۰. 
(۲) الحضرميء مقدمة ابن خلدون. مرجع سابق» ج ۰۲ ص٦۷٥‏ . 
)۳( ال حراني» جموع الفتاوی» مرجع سابق» ج۰۲۸ ص۸۷ 7 
(5) الکرابيسي» آسعد بن محمد بن الحسين النيسابوري. الفروق» تحقیق: محمد طموم» الكويت: وزارة 
الأوقاف والشؤون الاسلامیت ط ۰۱ ۱۶۰۲ هه ج۰۱ ص778. 
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- ومن التطبیقات الحديثة لفکرة الوكالة أن الدولة ترث ما آجرته الدولة السابقة 
من التزامات. ذلك أن الدولة السابقة قامت بالتزاماتها بالوكالة عن الأمة» والدولة 
اللاحقة وكيلة عن الأمة بالتزاماتها. 


۸- الأصل أن الشوری ملزمة للحاکم: 

أ- صیغ آخری للضابط: 

- الشوری مُلزمة أم مُعْلِمة للحاکم. ۲ 

- الامام مُلرّم بقرار الشوری ۲٩.‏ 

ب- شرح الضابط: 

الشورئ مرحلة تسبق اتخاذ القرار؛ لتقدير الوقف الميداني» ثم تمحيص الارای 
وفحص الاقتراحات استخراجاً للرأي الأقرب للصواب بمراجعة بعضها عضا“ 
وإمعاناً للنظر في آراء أهل الخبرة والرشاد» وصولاً پل اتخاذ القرار المستند ال 
الخبرات؛”' لذا قيل: المشورة حصن من الندامة وأمان من الملامة © 


(۱) أبو فارس» محمد. "حكم الشورئ ومدی الزامها" الشوری في الإسلام» عمان: مؤسسة آل البيت» 
۹ ج 7 ص 7717. 
وهو رأي المودودي وشلتوت وعبد القادر عودة» ومحمد سليم العوا وسيد قطب ومحمد الغزالي» 
وانظر أيضاً صياغتنا في: 
- مؤسسة زايد بن سلطان آل نهیان للأعمال الخيرية والإنسانية» معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية» 
مرجع سابق» ج٦‏ ۰۲ ص۳۳۱. 
(۲) أبو فارس» "حكم الشوری ومدول إلزامها"» مر جع سابق» ج ۰۲ ص۲۷ ۰۷ 
)€3 الألوسي» آبو الفضل شهاب الدين محمود. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» بيروت: 
دار الکتب العلمية» (۸۱6۱۵/ ۱۹۹٩‏ م)ء ج ۰۱۳ ص5 4» وانظر آیضا: 
- خطاب» ممود شیت. "الشوری العسكرية في الاسلام" الشوری في الاسلام عمان: مؤسسة آل 
ابیت ۹ ج ۰۳ ص٤‏ 1 ۸. 
(0) خطاب» الشوری العسكرية في الإسلام» مرجع سابق» ج ۳ ص ۰۸۱ 
0 الاوردي آدب الدنیا والدین مر جع سابق» ج ۰۱ ص۳۷۷ . 
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والشوری إحدئ القیم الاسلامية الکبری كالجهاد. والتکافل والأمر بالعروف 
والتهي عن المنكرء الا أنها لم تحظ بإيجاد خطط وموسسة تنظم آمر العمل بهاء رغم 
الإشادة بها في الحكم كقوهم: 'نِعْمَ الُوَارَرَةُ لاور ویس الاسْتِعْدَادُ الإسبدَ اذ 
بين| حظيت القيم الإسلامية الأخرئ بمؤسسات وخطط تنظمها فالجهاد نظم من خلال 
مؤسسة الیش وفي عهد مبكر في الدولة الإسلامية» والأمر بالعروف والنهي عن 
المنكر نظمته مؤسسة الحسبة» وخطة القضاء بینا بقيت الشوری من غير مؤسسة تنظم 
أمرهاء وهذا ما أدئ إلى خلاف فقهي بين المعاصرين في تحديد ما هي المجالات التي 
يجب عرضها على مؤسسة الشورئ, ثم هل يجب على الحاكم والمسؤول أن يلتزم بقرار 
الأغلبية؟ أم أنه يكتفي بإجراء الشورئ ليتبصر ثم يتخذ القرار الذي يرئ أنه مناسب. 

ولا ریب أن خبرات الأمم في تنظيم أمر الشوری فا اعتبار شرعي» ومن الممكن 
الإفادة منها في تنظيم أمر الشوری» فالشورئ فحص للرأي قبل تبنیه والعرب تقول: 
"شرت الخيل إذا امتحنته فعرفت هيئتها بالسیر" وفي الأثر أن أبا بكر ركب فرساً 
توت ورفن ها تل للمكان الذي عرعی فيه اللذؤاب مزر كانه ارقن 
يعرف خيره من شره. کا يقال: "شرت العسل إذا استخرجته حالصا من الخلية". قال 
ابن العربي: "الشورئ ألفة للجماعة» ومسبار للعقول» وسبب إلى الصواب. وما تشاور 
قوم إلا هدوا." 

ولم يبحث المتقدمون من الفقهاء في مسألة إلزامية الشورئ للحاکم وإنما تطرقوا 
للخطاب الموجه إلى رسول الله ي هل هو على سبيل الندب أم على سبيل الوجوب؟ 
واختلف المعاصرون من العلماء في أن الشورئ ملزمة للحاكم أم معلمة له» ويُقصد 
بذلك: هل يجب على الحاكم أن يلتزم بقرار الشورئ أم يكتفي بالعلم با اتخذوه من 


() الرجع السابق» ج۰۱ ص۳۷۷ . 


(۲) ابن العربي» آبو بكر محمد بن عبد الله الاشبیلي. أحكام القرآن بیروت: دار الفکر للطباعة والنشر» (د. 
ت.)؛ ج4» ص ۰۹۱ 4۲ انظر آیضا: 


- خطاب. الشوری العسكرية في الإسلام» مرجع سایق» ج ۳ ص ۰۸۱6 
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قرارات مستنيراً بآرائهم ثم یکون له حرية اتخاذ القرار؟. وهذه مسألة لم يبحثها الفقهاء 
السابقون -کما نبهت- غير أن ما یستفاد من کلامهم أن الأمير يجب عليه المشورة» غير 
أنه يأخذ بها يراه صواباًء أما المعاصرون فيميل أكثرهم وبشكل متزايد إلى ضرورة التزام 
الأمير المستشير بما عليه أغلبية أهل الشوری»"" ولعل النظر في التطبيقات النبوية وفي 
عهد الخلافة الراشدة يكشف عن مجالات متنوعة للشورئ» وبحسب هذه الجالات 
يختلف حكم الشوری بين الإلزام والإعلام» ففي جانب السياسات العامة تكون 
الشورئ ملزمة. أما في جانب اختيار الأعوان فمن النطقي أن يكون للمسؤول حرية 
اختيار أعوانه؛ لأنّه لا بد من قدر من التفاهم بين المدير وأعوانه» وهو أيضاً مسؤول عن 
إنجازاتهم» وهذا يقتضي أن يكون له حرية في اختيارهم وتقليدهم. 

ويعود سببٌ الخلاف بين المعاصرين في اعتبار الشوری ملزمة أم معلمة لأمور. منها: 

- فهم الآية الكريمة: وا عت وکل عل الله که [آل عمران: 159] حيث فهم منها 
بعضهم أن صاحب القرار النهائي هو الإمام بعد أن يسمع لرأي الشوری, فيتخذ ما 
يراه صواباً» ولو خالف رأي الأغلبيةء وفهم منها آخرون أن معنی الآية: اجعل 
ثقتك بالله» فمنه وحده التأیید. وهذا لا يعني التفرد باتخاذ القرار أو غالفة رأي 
الأغلبية» وإنا حين يتحقق مقصود الشورئ وتتضح الاراء لا بد من الانتقال لمرحلة 
آحری» وهي اتخاذ القرار والتنفيذ؛ لأن الاستمرار بالشوری بعد تحقق مقصودها يصبح 
نوعاً من العبث»"" ومن المقرر في المؤسسات الشورية والبرلانية أن القرار يمر بمراحل: 


. الريسوني» الشورئ في معركة البنای مرجع سابق» ص75‎ )١( 
بن أبو فارس تفصیلاً أسماء الحدئین من يتبنئ القول بالزامية الشوری, أو القول بعدم الإلزام»‎ 
وممن قال بالالزام: الودودي» وشلتوت وخلاف وأبو زهرة وعبد الكريم زيدان في آخر أقواله» وممن‎ 
قال بعدم الإلزام: حسن البناء وحسن هويدي» والطاهر بن عاشورء وأحمد شاكر. انظر:‎ 
أبو فارس» محمد. "حكم الشورئ ومدئ إلزامها". الشورئ في الاسلام مرجع سابق.‎ - 
.۳ ۳ الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» مرجع سابق» ج ۰۷ ص‎ )۲( 


(۲) الريسوني» الشورئ في معركة البنای مرجع سابق» ص ۰1۳ 
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مرحلة التداول لعرفة الاراء ثم التصویت وبعد التصویت لا یعود بحث المسألة مرة 
آخری» فمرحلة التصویت تقابل مرحلة العزم علل رأي هذا الاتجاه من الباحثين. 
ویستدل هذا الرأي با أَخْرَجه اب مَرْدُوَيْهِ عَنْ عام وال قال: "یل سول الله يلل 
عَنْ الم قَقَالَ: مُشَاوَوَة أَهْلٍ الرأي نم أنبَاعِهمْ. "37 

- إن الفقهاء رأوا أنَّ الشورئ نوع من الاجتهاد في أمر الأمةء والاجتهاد لا 
ينقض باجتهاد مثله» ومن هنا اختلف المعاصرون في المسألة على أقوال: الأول: أنها 
ملزمة»”'"' والثاني: أنها معلمةء" والثالث: التفصيل بحسب حال ولي الأمرء إن كان 
مجتهداً أم غير مجتهدء فإذا رأئ الحاكمٌ رأياً باجتهاده» وخالفه بعض أهل الشوری 
باجتهاد آخر فليس من وجه لترجيح أحد الرأيين علن الاخر»"*" وقد تكون ملزمة في 
حالات "إذا كان الإمام غير يجتهد. وأوكل تقرير الأمر إلى مجلس الشوری» واختلف 
أعضاء المجلس فيلتزم بما عليه الاغلبية. ۳۳" الرابع: ويرئ فريق من المعاصرين ضرورة 


() ابن كثيرء تفسير القرآن العظیم. مرجع سابق» ج۰۱ ص١‏ 57. 
(۲) الريسوني» الشورئ في معركة البنای مرجع سابق» ص 75 . 
(۳) وهو رأي حسن هويدي. انظر: 
- هويدي» حسن. الشورئ في الاسلام الكويت: مكتبة المنار الإسلامية» (۱۳۹۰۵ه/ 1910 م)» ص۰۲ 
وانظر آیضا: 
- النحوي» عدنان علي رضا. ملامح الشورئ في الدعوة الإسلامية» الدمام: دار الاصلاح للطباعة 
والنشر والتوزیع» ۰۱۹۷۹ ص5 ۳. 
- رحماني» أحمد. الحقيقة الجوهرية في مشكلة الأكثرية والأقلية: دراسة في التفسير الموضوعي. القاهرة: 
مكتبة وهبة» ١٠٠٠۲م»‏ ص 5 4 5» وناقش هذه الاراء الريسوني في: 1 
- الريسونيء الشورئ في معركة البناء» مرجع سابق» ص 75 . 
(5) الريسوني» الشورئ في معركة البناء» مرجع سابق» ص 75 . 
(۵) وهو رأي الدكتور قحطان الدوري. انظر: 
- الدوري» قحطان عبد الرحمن. الشورئ بين النظرية والتطبيق» بغداد: مطبعة الم ۱۹۷ 
ص۳۲۳ وانظر أيضاً: 


- الريسوني» الشوری في معركة البنای مرجع سابق» ص ۰۷۹ 


= €1€ - 


التفریق بين الرأي العلمي الحض وبين التشریع التعلق بشوون الأمة» فالرأي العلمي 
لكل عالم فيه حرية الاجتهاد» آما ما یتعلق بالامة من تشریعات؛ فلا بد فيه من 
اللو وان ن 

- تأثر الفقهاء الذين لم يعتبروا الشوری ملزمة با منهج الفقهي لناقشة آراء المذاهب؛ 
إذ لا يعد قول الجمهور بالضرورة آرجح من رأي من تفرّد من أصحاب الاجتهاد. فإذا 
كان لجمهور الفقهاء رأي مثلاً وخالفهم آبو حنيفة أو ابن تيمية» فقد یری الفقهاءٌ من 
مجتهدي الترجيح أن رأي المخالف أقوئ لقوة دليله» وهذا النظرٌ يفترض وجوة دلیل 
قرفن رك آو نت بش ليها كن تیه رلک ادلی عاق دا اقلات هر 
تحديد الصلحة؟ عندها هل یکون رأي الأكثرية قرب إلى الصلحة؟ 

ت- آدلة الضابط: 

- إن الله قد خاطب الامة باقامة التکالیف فوجب مشاورتها» والأخذ برأيها بناء 
على أنها المكلفة ابتداء. 


- إن الشورئ سبیل إلى معرفة الرأي المبني علن الخبرة» والخبرةٌ مظِنّة المصلحةٍ 
للش دلیل شرعي فکان ٍهداژ الشوری هدارا لدیل فرصي ولا کان الاك 
وكيلاً عن الأمة بالاشتراك مع أهل الخبرة فليس له الانفراد في اتخاذ القرار وهذا ما 
نجده مقرراً في باب الوكالة في الفقه الاسلامي» فمن وَكَلَ اثنين فليس لأحدهما أن 
يقطع دون رأي الآخرء إلا في بعض الأمور کالخصومة. "لأنه ما رضي إلا برأهماء 
واجتماع الرأي له اثر في المصلحة. ۲۲۳ 

وهذا النص الفقهي وان كان من فقه العاملات إلا أنه يكشف لنا عن أهمية 
الشورئ ومستندهاء حيث لاحظ الفقهاء آثرٌ اجتماع الآراء في تحقيق المصلحة» وكان 
هذا في أمر فرب ول اثنين بشراء سلعةء فليس لأحدهما أن ينفرد بالشراء إلا أن 


() الريسوني» الشوری في معركة البنای مرجع سابق» ص 5 /. 
() الوصلی؛ الاختيار لتعليل الختار» مرجع سابق» ج ۰۲ ص۱۷۳ ۰ 
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یشاور صاحبه» ویتخذ القرار برآها» لا بانفراد واحد منهما فمن باب أولى أن يراعي 
آثر اجتاع الاراء في آمر الأمة» وبناء عليه یمکن القول: إذا اختلفت آراء أهل 
الشوری» فالترجیح بالأكثرية من أقوئ مسالك الترجیح لأن رأي الأكثرية مظنة 
المصلحة الغالبة. 

- إن الحكم الشرعي لابد أن يراعي نتائج 7 تطبیقه ومعرفة النتائج تکون بمشاورة 
أهل الخبرة والاختصاص '٠'.‏ والنزول على رأي الاكثرية في القضایا السياسية» والعامة 
فيا لا نص شرعي فیه تؤكده الخطط التشريعية مثل: سد الذرائع والاستصلاح 
والعرف هذاء ومن الملاحظ أن الأمم التي أخذت بمبدأ الحكم الفردي» وغيبت رأي 
الأمة وحقها في المشاركة في صنع القرار أو الرقابة علل تنفيذه كانت عاقبة أمرها 
خسراء فالفردية فتحت المجال للاستبداد» وكان الاستبداد مجالاً للسلب والنهب» 
مستندين في ذلك إل التسلط والقوة. 

- إن الحاكم الستبد يتخوف -كا تظهر الوقائع- من أي قوة شعبية» فيحاول 
تهميشها أو تبشيمهاء با يؤول بالأمر إلى صراع وضعف تنمية وفساد. وقد وجدت 
لام أن من أفضل الضانات لحفظ الحريات العامة» وحفظ حق الأمة؛ مشاركتها في 
صنع القرار ورقابته» وهذه المصلحة مقصودة للمشرع» وما يبتكره العقل البشري من 
وسائل وآسالیب في تحقيق مصالح جدية» هو أمرٌ مقصود شرعاً وان لم يرد فيه نص 
خاص. وني هذا العنی يقول العز بن عبد السلام: ل د 
ل وَدَرْءِ الممَاِيِدِء حَصَلَ لَه من جمُوع ذَلِكَ اتمَاد أَوْ عزمان بان هذه المَصْلَّحَة 
كز واه وان 1 يكن فيه را ولا کل 
رلا قياس حاص فَإِنَّ فَهُمَ تفس ا يُوحِبُ ذَلِكَ.”'" هذاء والعقل البشري ۸ 
يستطع حتى الآن أن يبتكر وسیلةً يصل بها إلى اتفاق حول الشؤون المشتركة خيراً من 


و 2 


لا کو اما وان هة دة 1 
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() الكيلاني» القيود الواردة علل سلطة الدولة في الإسلام وضماناتهاء مرجع سابق» ص44 . 
(۲) ابن عبد السلام» قواعد الأحكام في مصالح الأنام» مر جع سابق» ج ۰۲ ص ١1١‏ 8 
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فيد الاخذ برآي الاغلبية ۲۷ 


- ثبت اعتبار الكثرة في حديث أنس: "قال: مر بِجَتَارَة اني علیها حَيْراً. فقال 
يي اله و: وَجَبَتْء وجبث وجیث. وَفر بجَتَازةِ اني عليها هرا فقال تي اله 
كله وجيت وجبت. وَجَبَثْ. قال عُمَرُ: فدئ لك آي واي مر تاو فأنْنِيَ عليها 
را قَقُلْتَ: وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَٺ ونر بجتارّة اني عليها شرا َُلْتَ: وَجَبَثْ 
وَجَبَتْ وَجَبَتْء فقال رسول الله :من أَنَْيْنُمْ عليه حيرا وَجَبَتْ له اه وَمَنْ 
نیم عليه شرا وَجَبَتْ له الثَارٌ أَنْتمْ شُهَدَاءُ الله في الأرضء نتم شهداء الله في 
الارض أَنْتَمْ شْهَدَاءٌ الله في الأرضص”'' فإذا كانت شهادة الكثرة من المؤمنين يعتد بها 
في الحكم بالجنة والنار» فكيف لا يعتد بها في شؤون الدنيا ومصاحهاء وني اختيار 


الأصلح للولایات والامارة FEE‏ 
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- قوله تعالل حكاية عن ملكة سباً: # قات يتام الْمَلَوا ی آلتی إل كنت کم KO‏ 
خن وھ نر اتن تبر © لا عون ویر( لت یاک نش آتری ما 


كنت قاطعة امل حى دون © [النمل: ۲۹ - ۳۲]. ووجه الشاهد أن ما حكاه القرآن من 
آخبار الأمم» ثم لم يرد ما يلغيه إقرار ضمني بصحة الفعل؛ لأن علو شأن القرآن يأبى 
أن يحكي فيه ما لیس بحق» ثم لا ینبه عليه“ وعلیه فان ما قالته ملكة سبأ بأنها لا 
تقطع أمراً حتی يشهده ملؤهاء انا ذكر في القرآن للاقتداء به» وذلك انیا يتمثل 


(۱) أسدء ممد. منهاج الاسلام في الحكم. ترجة: منصور محمد ماضي» بيروت: دار العلم للملايين» 
۳ م» ص ۰۸۸ وانظر أيضاً: 
- الأنصاري» الشوری وأثرها في الديمقراطية» مرجع سابق» ص٩‏ ۱۷. 

() القشيري. صحیح مسلم. مرجع سایق كتاب: الجنائز» باب: فيمن يثنى عليه خبر أو شر من الوتین» 
حدیث رقم: (449). 

(۲) الريسوني» الشوری في معركة البنای مرجع سابق» ص٤‏ ۸. 

(6) المرجع السابق» ص ۰۸ وانظر أيضاً: 


5 الشاطبي» الموافقات في أصول الشريعة. مرجع سابق» ج۰۳ ص ۰۲٩۳‏ 
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بحصول القرار عن تراض أو آكثرية ۳ ی کد هذا قول القرطبي تعلیقاً على القصة: "في 
هذه الآية دلیل عل صحة الشاورة. ۲۳ 

- هناك شواهد من عمل الصحابة تدل على ترجیح الرأي الفقهي بالکثرة» من 
ذلك ما روي عن قول لعلي اتفق مع قول لعمر ثم رجع عن رأيه فقال له عبيدة 
السلاني -من کبار التابعین- رآيك مع أمير المؤمنين اب لاهن رات ود 

ث- تطبیقات الضابط : 

- تکون الشوری ملزمة» ويؤخذ برآي الاغلبية في السائل التي یکون للغلبة» 
فیها وجه ترجیح. مثل: 

رأي الغالبية: آقوی مسالك الترجیح في مسألة اختيار الامام الاعظم؛ عند جهور 
الفقهاء من أهل السنة والاباضیة. فالأصل أن يتم اختیار الحكام بالشوری» وهو آول 
ما تشاور به الصحابة بعد وفاة الرسول و فان النبي ‏ ينص عليها حتئ كان فيها 
بین أبي بكر والأنصار ما سبق بیانه» وقال عمر نرضی لدنیانا من رضیه رسول الله 
لدیننا *" وفي شرح النیل: "لا تصح الامامة الا بعقد رجلین یتولیان الصفقة بشرط أن 
یکون ذلك برآي جاعة السلمین ومشورة آهل الدین آما راا وحدهما فلا" آما 
ابن حزم؛ فقال: "كل قرشي بالغ عاقل بادر آثر موت الامام الذي لم یعهد إلى آحد 


(۱) الريسوني» الشوری في معركة البناء» مرجع سابق» ص٩۰۸‏ وانظر آیضا: 
- الشاطبي, الوافقات في آصول الشريعة» مرجع سابق» ج۰۳ ص ۳۹۳. 

(۲) القرطبي آبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري. تفسير القرطبي بیروت: دار الکتب العلمية» ط ۰۱ 
۸ م مح ۰۷ ج ۰۱۳ ص۰۱۲۹ وبمثل هذا قال ابن العربي في: 
- ابن العربي» أحكام القرآن مرجع سابق» ج۰۳ ص۸1٤‏ . 

(۳) الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف. التبصرة في أصول الفقه. تحقيق: محمد حسن هيتوء 
دمشق: دار الفکر» ۱۰۳ هه ص ۰1۲۷ 

(۶) ابن العربي» أحكام القرآن» مرجع سابق» ج 4 ص ۹۲. 


۰۳ اطفيش» شرح النيل وشفاء الغليل» مرجع سابق» ج۰۲۸ ص۲۱‎ )٥( 
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فبایعه واحد فصاعداً فهو الامام الواجب طاعته. ما قادنا بكتاب الله تعالل وبسنة 


بك لانن ")۱ 
رسول الله یا 


وذهب الزيدية ٍل أن الإمامة تتم برضا الأمة علل أن يكون الإمام من ذرية أحد 
السبطين: الحسن أو الحسين» وبشرط الدعوة لماء”" جاء في التاج الذهب: "وَالْسُّلْطَانُ 
۳۹ يُؤْنَاهُ اجب الْإِمَامَةٍ هه اقطان ل فليا ال 

وذهب الشيعة الامامية ال أن الامامة تثبت بالنص من الامام العصوم. فشرطا 
الامامة العصمة والتص الا أن الفکر الشيعي الامامي تطور في مراحل متعددة منها 
مرحلة الانتظار السليي *" وصولاً للقول بولاية الفقیه الذي ينوب عن الامام 
العصوم؛ وني عهد الدولة الصفوية حدث تطور كبير في الفکر الشيعي حیث تأصلت 
فكرة ولاية الفقیه بناء على نصوص: "مثل العلیاء ورثة الأنبياء" للقول باثبات الولاية 
للفقهاء من قبل العصومین في جميع ما ثبت لهم من الولاية ولذلك اعتبر الخميني 
الفقهاء آکثر من "نواب للامام الهدي الغائب" بل هي على الناس مجعولة من قبل الله 
كولاية الرسول والائمة من آهل البیت وأنها ولاية دينية إلمهية. وقد رفض الامام 


(۱) ابن حزم» آبو محمد علي بن أحمد الأندلسي. الفصل في الملل والأهواء والنحلء القاهرة: مکتبة الخانجي» 
(د. ت.) ج 4 ص ۸۲ 

(۲) العنسي» التاج الذهب لأحكام الذهب شرح متن الأزهار في فقه الائمة الاطهار مرجع سابق» ج ۰۷ 
ص ۰۳۸۳ 

(۳) الرجع السابق» ج ۷ ص ۰۲۸۱ 

(5) النعمانٍ» محمد بن إبراهيم بن جعفر. الغيبة» تحقيق: فارس حسون كريم» بيروت: دار الجوادين» ط ۱ 
۲۱ ص۹٩‏ و۲۰۱. 

وکان من تلك الروایات التي اعتمد علیها منظروا فكرة الغيبة والانتظار للمهدي» هي ما روي عن 

أب جعفر الباقر أنه قال: انظروا ال هل بيت نبيكم» فان لبدوا فالبدواء وان استصر خوکم فانصروهم 
تؤجرواء ولا تستبقوهم فتصرعکم البلية. کل راية ترفع قبل راية الهدي فصاحبها طاغوت یعبد من 
دون الله. کل بيعة قبل ظهور القائم فانها بيعة کفر ونفاق وخديعة. والله لا خرج آحد منا قبل خروج 
القائم الا كان مثله کمثل فرخ طار من وکره قبل أن يستوي جناحاه فأخذه الصبیان فعبثوا به. 
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الخميني الادلة "العقلية والنقلية" التي قدمها ویقدمها علاء الکلام الامامیون 
السابقون الذین کانوا يشترطون العصمة والنص والسلالة العلوية الحسينية في الامام 
واستخدم العقل في رفض نظرية الانتظار السلبية التي تحرم إقامة الدولة في "عصر 
الغيبة" إلا للامام العصوم الغائب» وضعّف عقلیا الأحاديث "التواترة" والتي كان 
يجمع علیها الامامیون في السابق» والتي تقول: "إن کل راية ترفع قبل راية الهدي 
فهي راية ضلالة» وصاحبها طاغوت یعبد من دون الله." واستخدمت القدمة الامامية 
الأول في "ضرورة وجود إمام في الأرض" لاثبات ضرورة الامامة في هذا العصرء 
وإعطاء صلاحيات واسعة للفقيه إل حد الساح له بتجميد القوانين الإسلامية 
ا لجزئيةء وهذا ما يتناقض تماماً مع الفكر الإمامي القديم» الذي رفض مساواة أولي 
الأمر بالحكام العاديين» وذلك خوفاً من آمرهم بمعصية» والوقوع في التناقض بين 
طاعتهم وطاعة ال - فإذا قررت فكرة ولاية الفقيه وامتلاكه الصلاحيات المطلقة 
التي كانت لرسول الله لا وأوجبت على الناس طاعته» وهو غير معصوم» فاذا يبقى 
من الفرق بينه وبين الرسول؟.. ولاذا إذن أوجب الإمامية العصمة والنص في الامامة 
مخالفين بقية المسلمين ومنكرين اختيار الصحابة لأبي بکر مع أنه كان أفقه من الفقهاء 
العاصرین؟ يقرر الإثنا عشرية أن ولاية الفقيه لا تعفي الامام من الشورین» ومن 
التفويض» وفي ذا يقول الشيخ النتظري: "ولاية الفقيه لا تعني تصديه في كل الأمور 
بنفسه» بل هو يفوض إل الوسسات ويشاور في كل شعبة من الحوادث الخواص» وإذا 
خاطب الله تعالل نبيه بالشورئ فتكليف غيره من الحكام واضح مهما نبغ ۲۳ 

وإذا كان الفكر الامامي القديم يرفض الشورئ في اختيار الحاكم» فان الفكر 
السياسي الشيعي المعاصر يقوم على الشوری» ويقبل حتی النظام الديموقراطي 
الحديث. وتتم الانتخابات من الأمة لاختيار الحاكم لكن الختار لا يكون حاك) إلا 
بقبول الفقيه» وتحت ولاية الفقيه» وهذه الطريقة جمعت بين امتلاك الحاكم السلطة 


(۱)( المنتتظري» حسين علي. دراسات في ولاية الفقیه وفقه الدولة الاسلامیتف قم: اموک العالمي للدراسات 
الإسلامية» ط ۰۲ ٤١۹‏ ۱ه ص۱۷ . 
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بقبول من الأمة وبرضا الفقیه في آن معاً. ومما یثار هنا أن الفکر السياسي الشيعي 
العاصر مطالب باقامة "ولاية الفقیه" على آساس "الشوری" وحق الأمة في السيادة 
على نفسهاء وإدارة شؤونها بنفسها» ولیس علل آساس فرضية "النيابة العامة للفقهاء 
عن الامام المهدي." 

وإذا تحرر الإمامية من نظرية "النيابة العامة"» بعد وضوح ضعفها وعدم صحتها 
لعدم وجود "المناب عنه: الإمام المهدي". وعدم ثبوت ولادته» فإننا يمكن أن نقيم أساس 
الدولة على قاعدة "الشورئ" وولاية الأمة عن نفسهاء بمعنی أن يكون الامام منتخباً من 
الأمة» ونابعاً من إرادتهاء ونائباً عنهاء ومقيداً بالحدود التي ترسمها له» مثلما هو مقيد 
بالشريعة التي يعرف حكمها من الفقهاء وملتزماً بالصلاحيات التي تعطيها له» وذلك 
لأن الأدلة العقلية تعطي للأمة حق اختيار الحاكم ليحكم بالنيابة عنهاء كا تعطيها الحق 
في أن تبیمن على الإمام وتشرف عليه وتراقبه وتحاسبه» وأن تعطيه من الصلاحيات بقدر 
ما تشای وحسبا تشاء وذلك لأن منبع السلطة في غياب النص الشرعي وعدم وجود 
الإمام المعين من قبل الله تعالل» هي الأمة الإسلامية حيث لا تعطي الادلة العقلية الحاكم 
العادي "غير العصوم" القابل للخطأ والصواب والانحراف وافدی» من الصلاحيات 
المطلقة مثلما تعطي للرسول المرتبط بالله عبر الوحي ولا تساويه أبداً مع الإمام العصوم 
لذا ينادي بعض المعاصرين في هذه المرحلة من تطور الفكر السياسي الشيعي» ومن أجل 
إعادة تصحيح الفكر السياسي الشيعي» وبناء علاقات أكثر ديموقراطية بين الامة 
والإمام» أن من الضروري جداً بحث موضوع وجود وولادة "الإمام الثاني عشر محمد بن 
الحسن العسكري" وإعادة النظر في الأدلة الفلسفية والنقلية والتاريخية التي تحدثت عن 
ذلك. وكذلك إعادة النظر في نظرية الإمامة الاهية التي تقوم على العصمة والنص وحصر 
الحق في الحكم في السلالة العلوية الحسينية.'") 


(۱) الكاتب» أحمد. تطور الفكر السياسي الشيعي من الشوری إلى ولاية الفقيه» عن الموقع الإلكتروني: 


- wWw.kwtanweer.com 
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بين الاوردي التزام الحاكم برآي الجاعة وبرأي الاكثرية في اختیار أئمة الساجد 
العامة التي یبنیها آهل الشوارع والقبائل في شوارعهم وقبائلهم فلا اعتراض للسلطان 
علیهم في آئمة مساجدهم وتکون الامامة فیها لمن اتفقوا على الرضا بامامته» ولیس 
هم بعد الرضا به أن يصرفوه عن الامامة إلا أن يتغير حاله... ویکون لاهل السجد 
حق الاختيار» وإذا اختلف أهل المسجد في اختيار إمام عمل عل قول الأكثرين» فان 
تکافاً المختلفون اختار السلطان لهم قطعاً لتشاجرهم من هو أدين وأسن وأقراً 
وآفقه. "" وعند سبر الأوصاف» وتقسيمهاء وصولاً للعلة المقصودة للمشرع. نجد أن 
اعتبار رأي الأغلبية نا هو تخوف من تعدد الجماعات المؤدي للمباينة والمشاقةء ولا 
ريب أن المقصود من "الجاعة" اجتماع للمسلمین» ولا يتحقق هذا الاجتاع في مسألة 
المسجد العام الذي لم يعين له إمام من السلطان إلا باعتبار رأي الغالبية. 

وإهمال رأي الغالبية هنا يؤدي لعكس مقصود "الجاعة" من فرقة ومشاقة» فكان 
الترجيح بالأكثرية سداً لذريعة الفوضئء وهو أمرٌ مقصودٌ شرعاً. 

- إذا لم يكن رئيس الدولة من أهل الاجتهاد فإمامته لا تتم إلا بشرط أن يكون له 
مجلس استشاري يعتمد عليه ويتعين عليه الالتزام بها أجمع عليه آهل الشورئ, فان 
اختلفوا فيرئ البوطي أن الأخذ با عليه السواد الأعظم منهم ملزم»۳" ولعل الأول 
أن يفرّق بين السياسات العامة» وإقرار الاتفاقيات وبين الاجتهادات الفقهية» فلا 
وجه لالزام الحاكم برآي فقهي فيه حرج» ولو كان رآي الغالبية؛ إذ مبنئ السياسة 
الشرعية على التوسعة على الناس؛ وعليه للإمام أن يأخذ بم فيه سعة على الناس ما دام 
له وجه شرعي» حتئ إن الفقهاء قد نصوا في مباحث الاجتهاد والتقليد على أن القول 
الرجوح يصبح راجحاً إذا كان فيه تيسير على الناس» وجرئ به العمل» ولو خالف 
رأي الأغلبية. ثم إن الأحكام العامة مبناها على التوسعة» وقد أخذ خادم الحرمين 
)١(‏ الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية» مرجع سابق» ص5١١.‏ 
(۲) البوطي» محمد سعيد رمضان. "خصائص الشوری ومقوماتها". الشورئ في الاسلام عمان: مؤسسة آل 


البیت. ۹ م ج ۰۲ ص 0۷٥‏ . 
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حفظه الله تعالل برأي الشیخ عبد الوهاب آبو سلیمان وعبد الله بن منیع خالفاً رأي 
الاغلبية من هيئة کبار العلماء» في مسألة توسعة السعی بين الصفا والروی على نحو 
عرضي یتجاوز مساحته ظاهر عرض الصفا والروة» وهو رآي وجیه فيه توسعة على 
الناس رغم أن الاغلبية خالفته» وما يشهد لصحة تبني الأمام لا فيه توسعة ما ذکره 
الفقهاء من ترجيح القول الفقهي إذا كان فيه رفع للحرجء''' ففي المذهب الحنفي: 
الأصل أن یفتی بظاهر الرواية لقوة الدليل ولا يعدل عنها إلا لضرورة ونحوها وفي 
هذا يقول ابن عابدين: "لا يعدل عن قول الامام إلى قوهما أو قول أحدهما إلا لضرورة 
من ضعف دلیل آو تعامل بیخلافه. "۲۲ 

- الشوری في اختیار العمال والأمراء وعزطم فيه تفصیل: پلحظ ابتداء أن مسألة 
تعيين الولاة هي من احتصاصات الخليفة» وهذا آمر يؤيده النظر؛ إذ لا معنی لکون 
الخليفة مسؤولاً عن تصرفات ولاته إذا لم يكن له صلاحية تعيينهم وعزطم. ویژید هذا 
سك أبي بكر بخالد بن الولید» رغم تجاوزات حدثت في محاربته لحروب الردة منها 
قتل مالك بين نويرة» بسبب خطأ في فهم الأمر الصادر منه نتيجة اختلاف اللهجات» 
وألح عمر وأبو قتادة علن أبي بكر في خالد أن یعزله» وقال عمر: إن في سيفه رهقاً. 
فقال: لا یا عمر؛ ۸ أكن لأشيم سيفاً سلّه الله علن الكافرين. وودئ أبو بكر مالكاً من 
بيت مال السلمین" وأما رجوع الخلفاء للشورئ في تعيين بعض الولاة؛ فهو 
لاستجلاء القرار الأصوب. ویبقی للخليفة صلاحيات واسعة في تقدير الأنسب كا 


وثبت أن الرسول بي قال لأبي بكر وعمرء إذا أشار كل منهما باستعال شخص 
لولاية» فقال: "لولا آنکیا اختلفتما لولیتهیا"* وهذا يدل علن أن الشوری ها اعتبارها في 


(۱) ابن بيّه» عبد الله. صناعة الفتوی وفقه الأقليات» بيروت: دار النهاج» ۲۰۰۷ ص ۰۱۸۷ 

0 ابن عابدين» حاشية ابن عابدین» مرجع سابق» ج ۰۱ ص۹۹ ۳. 

(۳) الطبريء تاريخ الطبري «تاريخ الأمم واللوك». مرجع سابق» ج ۲» ص ۲۷۳. 

(5) ابن الأثير. أبو الحسن علي بن محمد الجزري. أسد الغابة في معرفة الصحابة. تحقيق: عادل الرفاعي؛ 
بيروت: دار تحقيق التراث العربي» ۲ عم ج. ص۱۳۳ ۰ 
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تقلید الولاة واستعماهم من غير الغاء صلاحية الرئیس الأعك وحریته في اختيار أعوانه» 
وتشير النصوص إل انتهاج أبي بكر وعمر لخط الشوری عموماً في تعيين الأمراء» وعلل 
الرغم من هذا فقد كان للخليفة رأيه الخاص في التمسك ببعض الولاة وعزطم» کموقف 
أبي بكر من التمسك بخالد بن الوليد. وموقف عمر بن الخطاب من عزله. ولا تولل عمر 
الخلافة عزل خالد بن الولید من قيادة جیش الشام وقلّد مکانه آبا عبيدة "" وهذا يدل 
علن آن للقيادة العلیا صلاحیات في اختیار الأعوان وآن دور الشوری هنا تبصيري» 
وروی ابن سعد قال: إن أبا بكر نيع شاور أصحابه فيمن یبعث ال البحرین فقال له 
عثمان: ابعث رجلاً قد بعثه رسول الل فقدم علیهم باسلامهم وطاعتهم» ۳" وقد عرفوه 
وعرفهم وعرف بلادهم يعني العلاء بن احضرمي. فأبی ذلك عمر علیه وقال: آکره 
آبان بن سعید بن العاص. فانه رجل قد حالفهم فأبی آبو بكر أن یکرهه وقال: لا أكره 
رجلا یقول: لا آعمل لاحد بعد رسول ال 6 ۳۱ 
-٩‏ امماعة تقوم مقام الامام مع فقده أو عجزه:”*) 

o 

- الجاعة تقوم مقام القاضي مع فقده. 

- أهل المكان يقومون مقام السلطان عند فقده. 


(0) 
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(۱) الرجع السابق» ج۳ ص٣۳٤‏ . 

(۲) أي: إن العلاء بن الحضرمي قدم على البحرين بالاسلام؛ إذ أزسله رسيول الله ب إلى النذر بن ساوئ 
ملك البحرين. انظر: 
- ابن سعد. الطبقات الکبری. مرجع سابق» ج »٤‏ ص .٠٠۰‏ 

(۳) المتقي اهندي. كنز العمال في سنن القوال والأفعال» مرجع سابق» ج٥»‏ ص ۰1۲۰ حديث رقم: (۱6۰۹۳). 

(5) مؤسسة زايد بن سلطان آل نيان للأعمال الخيرية والإنسانية» معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولیق 
مرجع سابق» ج ۰۲ ص۲۸۹ بصيغة فعل الجماعة مع عدم الإمام كفعل الامام. 

(5) الحطاب الرعيني» محمد بن محمد. مواهب الجليل لشرح مختصر خليلء بيروت: دار الفكرء ۱۳۹۸« 
ج٤»‏ ص۱۹۹. 

() الوزاني» آبو عیسی محمد الهدي بن محمد العمراني. النوازل الصغری (النح السامية في النوازل الفقهیة). 
الرباط: وزارة الأوقاف والشوون الاسلامیت ۲ عم ج۰4 ص۹۹ ۲. 
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- جماعة السلمین الذين تقوم بهم الحجة یقومون مقام امحاکم.۱۲ 
- إذا شغر الزمان عن الامام وخلا عن سلطان ذي نجدة واستقلال وكفاية 
ودرايت فالامور موکولة إن الملاء ٩:‏ 

ب- شرح الضابط : 

الجَاعَةٌ من کل میء يُطْلَقُ عَلَ الْقلیل وَالْكَئِيرِ إذا کانوا ثلائة فصاعداً» وقیل: 
إذا كانوا اثنين فصاعداء وأغلب العلماء أن اطلاقها على الاثنين از(" والقصود 
باباعة هنا آهل الدین والفضل والعدالة من السلمین من آهل كل بلد. 

ویقصد بهذا الضابط أنه إذا كان الکلف في بلد لا يصل إليها نفوذ الدولة وتغیب 
مظاهر السيادة الاسلامية عنهاء فليس فيها امام» ولا قضاء إسلامي ماء فان آهل الدین 
والفضل في النطقة جتمعون ویقومون بتنظیم آمر البلدة» وطذه الجاعة أن تقوم مقام 
الامام والقاضي فيا نيط به من واجبات وکذا تنوب الجاعة عن إذن الامام في 
الواجبات التي اشترط ها إذن الامام كصلاة الجمعة عند الحنفية» ولجاعة العدول أن 
تقوم مقام الإمام في الحارب وفي القصاص ° 
تنفيذ الحدود بقيود دقيقة كالنظر في المآل حتی لا يؤدي الأمر إلى صراع داخل المجتمع. 

وإذا كان الإمام المسلم موجوداً والدولة قائمة بواجباتها فلا يجوز الافتئات على وظائف 
الامای وهذا معنی قول الفقهاء: ولا يصح ذَلِكَ إلا حَيْتٌ يتَعَذَّرُ تال السّلْطَانِ *) 


وينبغي أن تقيد صلاحية الجاعة في 


)١(‏ البوسعيديء مهنا بن خلفان بن محمد. لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخیار» مسقط: 
وزارة التراث القومي والثقافة» ۰2۱۹۸۶ ج۰۱۲ ص55 ۰۲ 

(۲) الجوينيء الغيائي «غياث الأمم ني التياث الظلم». مرجع سابق» ص ۲۸۲. 

(۳) البصري» أبو الحسين محمد بن علي. المعتمد في أصول الفقه. تحقيق: خليل الميس» دار الكتب العلمية» 
۳ ١ه‏ ج۰۱ ص ۰۲۳۱ وانظر أيضاً: 
- السمعاني» آبو الظفر منصور بن عبد الجبار. قواطع الأدلة في الأصول» بیروت: دار الکتب العلمية» 

۷ج ص۱۷۲ . 
() الرجع السابق ج ۰5 ص۱۹۹ ۰ 
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ویکشف الضابط عن طبيعة العلاقة بين الأمة ومؤسسات الدولة المختلفة» ففي 
ظل وجود المؤسسات يراعى التخصص ويفوض الأمر للدولة ومؤسساتها فلا يُفتأت 
عل صلاحيات القضاة» وني ظل انعدام المؤسسات يعود التكليف للامة. وتلحظ من 
هذه الفروع حرص الفقه على احترام النظام وعدم تجاوز القوانين» كا تلحظ أن الفقه 
أعطئ الجماعة سلطة قانونية في حال تعنت السلطان. أو من يمثله» بحيث ينص 
القانون على حق الجاعة في أن تنوب مناب السلطان عند غيابه أو تعنته. 

ويعد هذا الضابط مؤمساً لأحكام فقهية يحتاجها المسلمون في البلاد التي 
يكونون فيها أقلية» فاستناداً إليه تقوم المراكز الإسلامية هناك بتنظيم أمر المسلمين في 
تلك البلاد» وعليهم أن يستثمروا الممكن والمتاح بها تسمح القوانين والأنظمة للقيام 
بالواجبات الكفائية التي كلف الله بها الأمة» فلا تكلف الأقليات المسلمة بإقامة 
العقوبات الشرعية لاحتكار الدولة لحق العقوبة القسرية» ولكنهم يكلفون ببناء 
مؤسسات ترعی أخلاق أبناء الجماعة المسلمة وجيراهم من غير المسلمين» كالمدارس 
والأندية والمؤسسات الإعلامية من صحافة وإذاعة وتلفاز تحصيناً للمجتمع من 
ارتكاب موجبات العقوبة» کا يكلفون بإيجاد المؤسسات الاقتصادية التي توفر فرص 
العمل الحلال وتقدم النموذج الإسلامي المنافس. 

ت- أدلة الضابط: 

- إن سيدنا علي بن أبي طالب نییعت أمّ بالناس في صلاة الجمعة والعيد لا 
خصر سيدنا عثان لته لأنه علم أن سيدنا عثمان لن يتمكن من الخروج للصلاة» 
ويتخرّج على هذا الدليل أصل وهو أنه إذا انشغل السلطان بأمر عا يخاف فوته من 
آمور المسلمين» ول يحضر أحد من قِبَّل الامام فمن قدر علل القيام بهذا الواجب كان 
کمن قام بها بأمر السلطان."") 


.١ الطحاوي. شرح مشكل الآثار» مرجع سابق» ج ۰۱۳ ص15‎ )١( 
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- إن الأمة هي الكلفة ابتداء بتطبیق الأحكام الشرعية؛ إذ جاء الخطاب للأمة 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وإقامة الحدود. وكل ذلك لا 
يتم على الوجه الأكمل إلا بدولة وامام فتعين إقامة الدولة لهذا الغرضء فإذا انشغل 
الإمام عن واجب اشترط للقيام به إذنه» وخيف فوات وقته» فكل من تصدی للقيام 
بالواجب فكأنم) قام به بإذن الامام.۲۳ 


- لا يجوز ترك الناس في حالة من الفوضئء بلا آمر يوجههم» ويحكم في 
أقضيتهم» ولا يترك الناس ليأخذوا حقهم بأيديهم لا يترتب علن هذا من إفناء للجماعة 
وانتشار الفتن» ولهذا اشترط لتولية القضاء ابتداء أن يكون التقليد من الامام فإذا 
غاب الإمام ولا يوجد قضاء في البلدة تحقق جزء من معناه» بأن تنظم الجاعة آمورها. 

ث- تطبيقات الضابط: 

- تنعقد ولاية القضاء عند المالكية بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا عد آمبر المُؤْمِنينَ أو 
آعد أَمَرَائِه الَذِينَ جَعَلَ هم العف في مثل هَذَاء وَالثَاني عَفْدُ دوي الرَّأي وَأَهْل الْعِلْم 
لظن والعدانة لذن ريا کت هی زوع CS E‏ 
لمعه الإقاء يق خلت ولا آه كاعر انينة وله وكر ند مر لقا عزن 
عَفْدِ العام الْأَعْظَم أ نِاََ عَمّنْ جَعَلَ الاماغ له یک لِلشَّرُورَةٍ الدَاعِيةِ رق دیق ۲۳ 
وعلیه إذا کان هناك بلد حکمه غبر السلمین واختارت اماعة قافيا سبلا تقذ 
آحکامه علیهم. ولو جاء ال بلاد السلمین کتاب من هذا القاضي ومعه شهادة 
السلمین باختیاره جاز حكمه» وجاز تنفيذ أحكامه في بلاد المسلمين. "° 


وبمثل هذا قال ا حنفية» جاء في كلام ابن نجيم: "فإذا 0 يكن في الا قلیم وال 
مسلی بر القاضى قاضيا برّاضی الْسْلمی وحت علیهم طلب وال هنن 


)١(‏ المرجع السابق» ج ۰۱۳ ص۰۱۱ 

(۲) ابن فرحون» تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحکام» مرجع سابق» ج۰۱ ص١٠‏ . 

(۳) الوزاني» النوازل الصغری (النح السامية في النوازل الفقهية)» مرجع سابق» ج »٤‏ ص ۰۲۹۹ 

(4) ابن نجيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» مرجع سابق» ج۰1 ص۲۸۹ وانظر أيضاً: - 
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وقریب من هذا ما انتهی إليه الشيعة الامامية من أن غياب الامام العصوم لا یمنع من 
صحة تولية القضاء من قبل الفقیه الذي ينوب عنه فهم قد قرروا مبداً النيابة عن 
الامام إلا آنهم جعلوها للفقیه. وفي الذاهب السنية ۳ وعند الاباضیة تکون النيابة 
للجماعة» وهو من الناحية العملية لأهل العلم والفضل والعدالة وکان الفقه الائنا 
عشري قدي یتبنی تحریم العمل السياسي بکل صوره إلا بعد ظهور الامام العصوم 
التصوص عليه من الله» وعطلوا کل ما یتعلق بالدولة من آمور» كجباية الطمس 
والزكاة واقامة الحدود. وصلاة الجمعة» ورفضوا حتئ نظرية ولاية الفقیه باعتبارها 
نكر التشروط الانانة مق ا الك وا لحري ق ا 
الامامية تجاوزوا هذه الفتیا وتبنوا ولاية الفقیه عن الامام الغائب» حيث يرون أن 
الجتهد ينوب عن الامام العصوم في كل ما للامام العصوم من حقوق» وتعد نظرية 
ولاية الفقیه من الناحية العملية اقتراباً من هذا الضابط .(*) 

- إذا غاب الزوج عن زوجته ول يترك لها نفقة فلها أن تطلب الطلاق للغيبة 
والضرر عند المالكية» وترفع الأمر للقاضيء فإذا لم يكن في البلدة قاض فإنها تثبت عند 
جماعة البلدة التي تسكنها غياب زوجها وأنه لم يترك ها نفقة فتقوم الجماعة بضرب 
الأجل اء وتقوم مقام القاضي» وني هذا يقول ا لطاب : "یل الو ع غاب 
إل مضر وَلَهُ رَوْجَةٌ 1 تلف ها فة الا ما لا يَفِي بِصَدَاقِهَاء ویس في ال قاضي... 
هل تقوم الجَاعَةَ مقاع الْقَاضِي في عذه النازلة وَ غرها؟ جَوَائما إا مرج التاس لعدّم 
الْقَضَاقٍ أَوْ لِكَوِْمْ عبر عَدُولِء فَجََاعَتُهُمْ کاذ ی في الحَكْم في بيع ما وَصَفْته وَفي 


= - ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» مرجع سابق» ج7» ص5 5 .١‏ 
(۱) ۱ الطحاوي» شرح مشكل الآثار» مرجع سابق» ج ۰۱۳ ص۰۱۰ 
(۲) البوسعيديء لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار» مرجع سابق» ج ۰۱۲ ص5 54 ۳. 
(۲) الکاتب. تطور الفكر السياسي الشيعي من الشوری إلى ولاية الفقيه» عن الموقع الكتروني: 
www.kwtanweer.com -‏ 


(5) المظفرء محمد رضا. عقائد الإمامية» قم: مركز الأبحاث العقائدية» ۱۶۲۲ ه» ص ۳۲. 


6 ۲/۸۷ 


يع الاشیای فيْجْتَیمْ أَهْلُ الدَّينٍ وَالْمَضْلِء یقَومُون مقاع الْقَاضِي في ضرّب 
لجال والطّلاق وَغَيْرِ دلِكَّ.۳ وكذا إذا كان السلمون في بلد عليها ولاة كفار... 
يَصِيدُ الْقَاضِي قَاضِياً برضي الُسْلِمِينَء وَيِحِبُ عليهم طَلَبُ وال مسل" 

تور نل ا ا اه ای و ن 
من الإمام» فان تعذر حصول الاذن نابت الامة عن الإمام على تفصيل في المذاهب» 
فقال الحنفية: إن تعنت الإمام في المنع لغير مسوغ شرعيٌ فعلن تشاع أن تختار إماماً 
للقیام بواجب الجمعة» وفي هذا یقول ابن عابدین: "ولو منع السلطان أهل مصر أن 
تُجْمّعوا إضراراً وتعنتاً فلهم أن تجمعوا على رجل يصلي بهم الجمعةء“ وان كان 
الأصل في اليسألة عند الحنفية أن يستأذن الإمام أو الوالي - المسلم - حتئ ولو كان 
معيناً من جهة الکفار فيَجُورُ منه إِقَامَةٍ الجُمَع وَالْأَعْيَادِه وَأَخَذٍ اخراج وتقلید 
الْقَضَاءِء وتزویح اق وني الفقه الزيدي: ا لأحد أن يقيم الجمعة إلا بولاية 


(۱) ابن نجيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» مرجع سابق» ج۰1 ص۲۸۹ وانظر أيضاً: 
- ابن عابدين» حاشية ابن عابدین مرجع سابق» ج ۰۲ ص٤٤٠‏ . 
(۲) ابن نجيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» مرجع سابق» ج۰1 ص۲۸۹ وانظر أيضاً: 
- ابن عابدين» حاشية ابن عابدین مرجع سابق» ج ۰۲ ص4 54 .١‏ 
(۳) ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۰۱۶۳ وانظر أيضاً: 
- العنسي» التاج المذهب لأحكام الذهب شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار مرجع سابق» ج4» 
ص ۱۷ . 
- اطفیش» شرح النیل وشفاء الغلیل» مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۳۲۰ . 
- الحقق الحلي» نجم الدین آبو القاسم جعفر بن احسن. شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام 
تحقيق: عبد الحسين محمد علي» قم: مؤسسة مطبوعاي إساعيليان» ط ۰۲ 5٠8‏ ١هء‏ ج۰۱ ص۸4 عن 
الموقع الكتروني: 
http://www.al-islam.com‏ - 
(4) ابن عابدين» حاشية ابن عابدین مرجع سابق» ج ۰۲ ص۳٤٠‏ . 
(9) ابن نجيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» مرجع سابق ج۰1 ص۲۸۹ وانظر أيضاً: 


- ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» مرجع سابق» ج ۰۲ ص٤ ١5‏ 1 


EAS 


من الامام على إقامة احمعة إلا أن لا یتمکن من آخذ الولاية بعد حضور اممعت 
فإنها تصح وتجب من غير تولية. ۳ وعند الاباضیة: تجب الجمعة بوجود إمام عدل أو 
جائر» فان عدم الامام ففي الذهب آقوال منها: أن تصح من أي إمام ولو إمام صلاق 
وقيل أنها تصح ولا من وعند الإمامية: إذا 0 يكن الا مام موخودا وآمکن 
الاجتماع للصلاة والخطبة قيل» يستحب آداء الجمعة. وقيل: لا جوز والأول 
امن 

- إن كان في الورثة عند تقسيم التركة يتيمٌ أو غائبٌ فان وصيّ اليتيم ووكيل 
الغائب يقومان مقامهیا في القسم والقبضء فان لم يكن للغائب وكيلٌ من قبل نفسِه 
الحاكم» فإن عدم الحاكم فججاعة المسلمين يقومون مقام ا لجاک 

- وانطلاقاً من هذا الضابط لا حرج في أن تقوم مراكز إسلامية ذات ثقة واعتبار في 
البلاد الأوربية ونحوها مقام المحاكم في حل قضايا المسلمين وفض النزاع فيا بينهم» 
ولا سیم فيها بخص فقه الأسرة» فإذا عقد الزوجان زواجهیا وفق قانون أوروبي مثلآ ثم 
رفع أحدهما دعوئ طلاق آمام المحاكم غير المسلمة فحكم به القاضي غير المسلم فيعد 
الطلاق واقعاً شرعاً - بحسب فتيا الجلس الفقهي الأوربي- ومن المستحسن أن يوقع 
الطلاق مرة ثانية آمام المراكز الإسلامية خروجاً من الخلاف. وتطبيقاً للضابط ° 
وتلحظ في الفتيا التي تبناها المجلس توفيقه بين قوانين الدولة الأوربية وبين قرارات 
المراكز الإسلامية» يكون إيقاع الطلاق أمام المراكز الإسلامية جرد عمل إجرائي 
للتمسك برمزية البعد الديني في عدم إقرار ولاية القاضي غير المسلم علل المسلمين. 


(۱) العنسي» التاج المذهب لأحكام الذهب شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار» مرجع سابق» ج٤»‏ ص7١‏ 4. 

(۲) اطفيشء شرح النيل وشفاء الغليل» مرجع سابق» ج ۰۲ ص .77”١‏ 

(۲) المحقق الحلي. شرائع الإسلام في مسائل الحلال واطرام» مرجع سابق» ج۰۱ ص۸۸. 

(4) الشقصي» خيس بن سعيد الرستاقي. منهج الطالبين وبلاغ الراغبين» مسقط: وزارة التراث القومي 
والثقافة» ۰2۱۹۷۸ ج ۰۱۲ ص١‏ 0. 

(5) ابن بيّه» صناعة الفتوی وفقه الأقليات» مرجع سابق» ص٩۹‏ ۲۷. 


e 


۰ ۱- من ظهرت خیانته سقطت طاعته :۲۷ 

أ- صیغ آخری للضابط: 

- کل متول ینعزل بالخيانة.'") 

- الظلم لا حکم له إلا رده ونقضه. ۳ 

- لا عل حَائِنٌ أميناً عل دين الله الا إن تا وَظَهَرَ له 9) 

ب- شرح الضابط: 

الخيانة في اللغة النقص. كا أن معنی الوفاء التمام. ومنه: تخوّنه» إذا تنقصه ثم 
استعمل في ضد الأمانة والوفاء؛ لأنّك إذا خنت الرجل في شيء فقد أدخلت عليه 
التقصان فيه وتطلق الخيانة على خالفة الحق بنقض العهد في السرء وهي والنفاق 
بمعنیم واحد» الا آن النفاق لنقض الاییان وايانة لنقض العهد. و ايانة 
تعطیل الفرائض التي افترضها الله تعالل» و بهذا المعنئ ورد قوله سبحانه: ییا لین 


دع وروم رسع به جه 6 مه دو 


نالا ونوا الله والرسول وَخحونواأ أمتيَك ونم كمون © [الانفال: ۲۷]. 


وصور الخيانة متنوعة منها الخيانة في الال» من متولي جمع الزکاة» أو ولي آموال 
اليتيم» ومتولي الأوقاف بتولية الحاكم» ومنها الخيانة بافشاء سر يؤدي الل إلحاق ضرر 
بمن استكتمه» ومن الخيانة استغلال السلطة العامة لتحقيق مآرب شخصية كالغل في 


. 1۷۳ الماورديء الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» مرجع سابق» ج8» ص‎ )١( 

(۲) كاشف الغطای محمد حسين. تحرير المجلة» طهران وقم: مكتبة النجاح ومكتبة الفيروزآبادي 
۲ هج ۰۵ ص ۱۰۷. 

(۳) ابن حزم» الحلل بالآثار» مرجع سابق» ج۰۱۱ ص ۰۱۱۰ 

(4) اطفیش. شرح النیل وشفاء الغليل» مرجع سابق» ج۰۲۸ ص٤۳۲‏ . 

(5) الزخشري. الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل ني وجوه التأويل» مرجع سابق» ج۲) 
ص۲۰۳. 

(5) الراغب الأصفهانيء آبو القاسم الحسين بن محمد. الفردات في غريب القرآن الکریم بیروت: دار 
المعرفة» (د. ت.)» ص ۰۱۲۰۳ 


ع 


الغنيمة» بأن بخص نفسه با لا یستحقء" أو أن يطلب متولي الصدقة آکثر ما يجب. 

والخيانة تسقط حق الطاعة لمثل السلطة العامة» وتوجب الضان؛ إذ الولایات 
في الفهوم الفقهي آمانات ومقتضی وصف الولایات بأنها آمانة أن التقصير بها موجب 
للضان وآن لا ضیان إلا بالتقصير. وإذا كان العجز عن حمل الامانة لضعفي مانع من 
استحقاقها فمن باب آولل أن لا یستعمل الخائن وهو من یقصر عامداً مع قدرته على 
الوفاء وفي هذا یقول الرجراجي: "وإذا ظفر السلطان بخائن في ععاله» فينبغي آخذ ما 
في یده؛ أي وقفه عن العمل ومصادرة ما أخذه. والا يرده عاملاً بعد ذلك." 

وان فعل فقد ظلم الرعية؛ إذ لا يقف على حد ما آخذ منه بل يطلب أضعافه» وقد 
كان ما جمع خفية» خافة أن يطلع علیه» فالان بعد العلم به» يأخذ من آموال الناس جهاراً 
من غير خوف... وينبغي للسلطان إذا طلب إقامة البينة على خيانة العامل» أن يكون بعد 
عزله ولا سيم| إن طلب البينة من رعية ذلك العامل» وهو لم يزل عليهم» بل يكون ذلك 
بعد عزله» حتئ يأمنوا عدم رجوعه عليهم» فحينئذ يبينوا عليه إذا آمنوا غائلته.'") 
والنص يكشف عن إدراك فقهاء الإسلام لما تمثله الوظيفة العامة من أمانة» وما يترتب 
علل خيانتها من تبعات» على ما يتضح في التطبيقات. 

ت- أدلة الضابط: 

- قوله تعالل: ال لایتال عَهَدِى الطَلِمِينَ (6* [البقرة: ]٠٠١‏ فدلت هذه الآية أن 
الظالم -ومنه الخائن- لا يكون بمحل من تُقبل منه الأوامر؛ لأنه غير مؤتن فقَد یم 
بها لا یرف اوه باطل وَكَد یأر با هُوَ مَعْصِيَةٌ لا يُدْرِكُ أَحَدّ گرا مَعْصِيهَ 

د ۳ 


و 5 من هر يل سك كسم 
الْعلْم قلا يجِعَلُ حَائْنٌ آمینا على دين الله. 


)۱( ابن سلام» آبو عبيد القاسم. غريب الحديث النبوي. حقیق: محمد خان» بيروت: دار الكتاب العربي» 
۹ هه ج ۰۲ ص ۰۱۵۳ 


(۲) الر جراجي؛ هداية من تولك غير الرب الولل» مرجع سابق؛ ص ۳۲. 
(۳) اطفيش» شرح النيل وشفاء الغليل» مرجع سابق» ۸ ۰ ۲ ۳ 


RE 


۳ 


- قوله تعالل: و له پام أن ووا الكت إل آهلها وَإذًا عکمتم بین أ 0 آن 
موا الم إن اله نیا نلک ی بصیا ا اا آذ ءامنوا يعوا له وأ 


مرح 


1 


لول وول آلا منک کن تزع في کی دوه أله وازسول إن کم وود اله وال أ 7 
ذلك حير وَأَحْسَنٌ تَأَوِيلا ©( [النساء: ۰۸ - 04] ويتضح وجه الاستدلال من إدراك 
الناسبة بين الآيتين؛ إذ خاطب الله تعالل احکام بأداء الأمانة التي ائتمنوا عليهاء ثم 
خاطب الأمّة بطاعة مثل هؤلاء الحكام؛ ليدل على أن طاعة الحكام تستلزمٌ تحقيق الحكام 
لا طب منهم. وبدء الخطاب بمسوولية الحكام؛ يدل علن أن ۳ مطالبون بأداء 
الحقوق قبل مطالبة الأمة بأداء الواجبات» وعلیه فظهور الخيانة مُسقط لحق الطاعة. 


- قال رسول الله كَلِِ: "السمع والطاعة على الرء السلم فيي) أحب وکره» مالم 
يؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية؛ فلا سمع ولا طاعة"'' والخيانة من العاصي لما فيها 
من نقض الأمانة. 

15د اك كران اله میت ركراكا امل هت لضب الله 

الرمن الرّحِيمٍ هذه قَرِيضَهُ الصَّدَقَةٍ التي فرص رسول الله له يا على شمیت وَالَتِي 
مر الله بها رَسُولَهُ فَمَنْ سُعْلََّا من الْمسْلِمِينَ عل وَجْهِهَا فَلْيْْطِهَاء وَمَنْ یل فَوْقَهَا 
فلا يُمْطِء”'" ويمثل خطاب أن بکر لأهل البحرين كتات التقليذ أو "للنشور" الذي به 
تعرف مشروعية التولية للولاة على الرعية» ومنه يستمد العمال حق الإلزام للمكلفين» 
وما يلفت النظر أن الخطاب نفسه يقرر للأمة حق عدم الطاعة» ويضع قيوداً على 
مارسة السلطة العامة إذا خالف الوالي الشريعة» ويعطي للامة السند القانوني للامتناع 
عن التنفيذ» وهذا ما يؤكد رسوخ مفهوم دولة الشريعة» أو ما يسمئ بالدولة القانونية 
في الفقه الإداري لأبي بكر الصديق. 
(۱) البخاري» صحيح البخاري. مرجع سابق» كتاب: الأحكام» باب: السمع والطاعة للإمام مالم تكن 

معصی ص ۰۱۳۲۳ حديث رقم: (07155). 


)۲( الرجع السابق» کتاب: الزکاق باب: زكاة الغنم» ص ۰۲۸۳ حديث رقم: (۱۶۵). 


E 


- روئ آبو عبید القاسم بنْ سلام في کتاب الأموال عن علي بن أبي طالب هن 
قال: "حق على الإمام أن يحكم بیا أنزل الله ويؤدي الأمانة؛ فإذا فعل ذلك فحق على 
الرعية أن يسمعوا ويطيعوا”'' والخائن غير مستحق للطاعة؛ لاه م يؤد الأمانة. 

- ولأن الإمام يختص بتنفيذ الأحكام كما يختص باستيفاء الأموال؛ فلا لم تنفذ 
أحكامه بجوره لم يصح استيفاؤه الأموال بجوره.”") 

ث- تطبيقات الضابط: 

- الأصل أن تشترط العدالة في كل ولاية لتكون وازعاً ذاتياً عن الخيانة والتقصير في 
الولاية”" وفصّل الإباضية فقالوا: "لا ينبغي تولية الخائن, (وَجُوَّرَتْ طَاعَةٌ ذي كَبِيرَةِ) إذا 
توك إمامة لداع *" ولذا أَمَرَ با هُوَ مَصْلَّحَةٌ ولا مَعْصِية فیه. ۲۳ ويفهم مما سبق أن 
مصدر الالزام في القرار السياسي يمكن أن يكون من الصلحة بقطع النظر عن الجهة التي 
آصدرته. وذلك تخریجاً عل ما ورد في شان الصلاة: "صَلُوا شلف كل باز وماج" 

- إذا سأل متولي جباية الصدقة أكثر من المقدار الواجب لا يُعطاه باتفاق» وهل 
یعطی الواجب؟ عن وجهين؛ أحدهما: أن لا یعطی إلا الواجب. والآخر: أن لا یعطین 
شيئاً من الصدقة. فعند ذلك یتول المكلف إخراجهاء أو يُعطي لساع آخر .۲ 


(۱) الرازيء التفسير الكبير «تفسير الرازي» مرجع سابق» ج۰۱۰ ص ۰۱۶۳ وانظر أيضاً: 
- ابن سلام» کتاب الأموال» مرجع سابق» ج۰۱۱ ص 75. 

(۲) الماوردي» الحاوي الکبیر في فقه مذهب الامام الشافعي مرجع سابق» ج۰۸ ص 1۷۳ . 

(۳) ابن عبد السلام» قواعد الأحكام في مصالح الأنام» مرجع ساب ص9 ۰۱۰ وانظر آیضا: 
- ابن الرتضی. الجامع لذاهب علیاء الأمصارء مرجع سابق» ج٦٠‏ ص ۰ ۰۱۲ 
- اطفیش شرح النیل وشفاء الغلیل مرجع سابق» ج۰۲۸ ص ۳۵۱. 

(4) إمامة الدفاع: مرحلة من مراحل الامامت وتکون مهمتها دفع معتد. 

(۵) اطفيشء شرح النیل وشفاء الغلیل مرجع سابق» ج۰۲۸ ص١0‏ 7. 


0( العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري. مرجع سابق» ج4» ص8١‏ 8 


- 555 


- من تلفت الأموال العامة بيده بخيانة يضمن ما تلف. فاذا تلف مال الزكاة عند 
الوظف العام بخيانة منه ضمنه من ماله» وإن تلف بغير خيانة فلا ضبان 

- يحرم الخائن من تولي الولايات العامة والوظائف بعد ثبوت الخيانة؛ لأنّه كان 
يفعل ما يفعل خفية» وبعد ظهور الخيانة يتجرأ على انتهاك القانون لزوال الرادع.۲ 

- من ظهرت خيانته من الموظفين يستحق العزل عن جميع الولايات» ولا یقتصر 
لاغز :قات افع تعرائنيه ران ق اون الوا ی عزن آن ا 
الحكم: "ني نَاظِر عل أَوْقَافٍ مُتَعَدَدَةٍ ظَهَرَتْ خِيَائتُُ في بَعْضٍ من الْأَوْقَافٍِ هَل يَلرَمُ 
ENS‏ اه ل رام لا ند ول الا 

- ولي اليتيم إن ظهرت خیانته استحق العزل» سواء آکان ولياً بنفسه كالأب 
والجد. آم بتعيين القاضي. *" والأصل أن لا ولاية للقاضي على آموال الأيتام بوجود 
الولي الشرعي كالأب والجد. إلا أن تظهر خيانة أو عجزء وکذا لا اعتراض للقاضي 
عل تصرفات متولي الوقف بأمر الواقف إلا لعجز أو خیانة"" وعلیه يجب على 
القاضي أن ینظر في آحوال الأوصياء علل الأيتام» فمن ظهرت خیانته عزله وجوبا؛ 
فإن كان التقصیر لضعف آعانه بمساعد رعاية للحقین: حقّ الوصي وحق الأوصياء 


(۱) الاوردي الحاوي الکبیر في فقه مذهب الامام الشافعي» مرجع سابق» ج ۳» ص ۷۳. 
(۲) الرجراجي» هداية من تولى غير الرب الولل» مرجع سابق» ص۳۱. 
(۳) ابن عابدين» محمد أمين بن عمر الدمشقي. العقود الدرية في تنقیح الفتاوی الحامدية» بیروت: دار 
المعرفة» (د. ت.)» ج۰۱ ص ۲۲۰. 
(5) الاوردي الحاوي الکبیر في فقه مذهب الامام الشافعي» مرجع سابق» ج۸» ص ۵ ۳۳. 
(9) ابن نجيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» مرجع سابق ج۸» ص5 ۵۲ وانظر آیضا: 
- ابن قدامة» الغني في فقه الامام أحمد بن حنبل الشيباني» مرجع سابق» ج۰ ص۰۱۱ 
- البهوي. كشاف القناع عن متن الإقناع» مرجع سابق» ج4» ص ۳۹5. 
- الواق. التاج والإكليل لختصر خليل» مرجع سابق» ج1» ص۳۸۹. 
- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الموسوعة الفقهية الكويتية» مرجع سابق» ج۰4۳ ص۱ ۰۱۷ 


عو 


ولان تيل النّظَرِ صل بو" وني هذا یقول ابن نجیم : 'وَمَا عَزْلُ الاين 
اما العَاجرٌ فَيُضَمٌ إِلَيْهِ آحَرُ”" ك ينظر في أحوال الموظفين الحافظين 
لأموال الناس من وديعة أو وقف أو مال المحجورء كموظفي مؤسسة رعاية أموال 
الأيتام والأوقافء 'فَيَعْزِلُ الْحَائِنَ وَلَوْ كان ابْنَ الْوَاقِفِ”" ويسعد الضعيف 
بمشارك أو يستبدل به بحسب الصلحة. ° 
-١‏ الفسق الذي يجري مجرئ العثرة لا يوجب عزل الامام ولا انعزاله:””) 

أ- صيغ أخرئ للضابط: 

- فسق الاعتقاد حكمه كفسق الجوارح يوجب عزل الحاكم.”") 


- تراقب السلطة یسلا طالما احترمت الشريعة وم تتورط في الكفر البواح» أو 
خرباً إذا توافرت الشروط الضرورية لذلك.وأمنت الفتتة 7 


اطع 


چ 2 2 
فواچب. و 


() ابن نجيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» مرجع سابق» ج۸» ص٤۲٥‏ . 
(۲) ابن نجيم» زين الدين بن إبراهيم بن محمد الحنفي. الأشباه والنظاثر بيروت: دار الكتب العلمية» 
سم ص۲۹4. 
(۳) ابن نجيم» البحر الرائق» مرجع سابق» ج۰1 ص۰۲۹ 
(4) ابن نجیم. الأشباه والنظائر» مرجع سابق» ص٤‏ ۵ ۰۲ وانظر آیضا: 
- الحقق الحلي» نجم الدین آبو القاسم جعفر بن الحسن. شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام» قم: 
انتشارات استقلال ۱۶۰۹ هه ج ۰4 ص۰۸۲ 
- ابن الرتفی. أحمد بن يحيئ. شرح الأزهار النتزع من الغیث الدران صنعاء: مؤسسة الامام زيد بن 
علي 5 ۱۹۲ م» جلاء ص ۵ 6 . 
(5) الجويني» الغيائي «غياث الأمم في التياث الظلم»» مرجع سابق؛ ص ۰۱۱۹ وانظر أيضاً: 
- مؤسسة زايد بن سلطان آل نبيان للاعمال الخيرية والإنسانية» معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية» 
مرجع سابق» ج ۰۲ ص۱۷ ۳. 
(5) عبد الكريم» الدولة والسيادة في الفقه الاسلامي دراسة مقارنة» مرجع سابق» ص ۳۹۱ وانظر أيضاً: 
- الاوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية» مرجع سابق» ص8١‏ . 


(62 الغنوشى» الحريات العامة في الدولة الاسلامیقف مرجع سابق» ص۱۸۲ 3 


ع 


- لا ینعزل الامام بفسقه. ويحرم قتاله .۲۳ 

ب- ضوابط ذات علاقة: 

+ لا رك العول لاهاه الاس قد 

- للأمة خلع الخليفة لسبب یوجبه ' عموم وخصوص. 

- للأمة عزل الحاكم النتخب إذا فقد الشروط أو تخلف عن الوظائف المخولة 

إليه'*) عموم وخصوص. 

- في كثرة العزل والتولية زوال الهيبة» وفوات الغرض من انتظام الأمر””' تعليل. 

ت- شرح الضابط: 

يتناول هذا الضابط موضوع عزل رئيس الدولة جزاءً على ارتكاب العاصي؛ 
0 أن الحاكم إذا قام بحقوق الأ وَجَبَ لَه علیهم مان الطاعة ار 
ما 1 یتح كا لذ والذي يتغير به حال الإمام آمران؛ نقص في البدن أو جرح في 
ال '' ومما تجرح به العدالة ارتكاب المعاصي» ونظراً لما في استقرار موقع رئيس 
الدولة من الأهمية في صلاح الأحوال فلا يقال بالعزل لكل معصية. 


والفقهاء في العزل بسبب المعصية آقوال علل ما يظهر في التطبیقات. 


۰.۱۱۰ البهوتي» کشاف القناع عن متن الاقنای مرجع سابق» ج۰1 ص‎ )١( 

(۲) ولفظه: "فلا یطلق للاحاد في أطراف البلاد أن یثوروا فإنهم لو فعلوا ذلك لاصطلموا وأبيدوا." انظر: 
- الجويني» الغياثي «غیاث الأمم ني التیاث الظلم»؛ مرجع سابق» ص‌۸۸. 

(۳) خلاف. عبد الوهاب. السياسة الشرعية أو نظام الدولة الاسلامية في الشوون الدستورية والخارجية 
والمالية» القاهرة: الطبعة السلفية» ۱۳۵۰ هه ص9۸ وانظر آیضا: 
- بسيوني» نظرية الدولة في الإسلام» مرجع سابق» ص ۱۳. 

(5) الشیخ النتظري دراسات في ولاية الفقیه وفقه الدولة الإسلامية» مرجع سابق» ص ۱۵ ۶. 

(0) القلقشندي مآثر الانافة في معالم الخلافة» مرجع سابق» ص ۳۳. 


0( الاوردي الأحكام السلطانية والولایات الدینیقف مرجع سابق» ص ۱ ۳ 


EN 


ث- أدلة الضابط: 
- عموم الأحاديث الآمرة بالصبر على الحكام ما أقاموا الصلاة واجتنبوا الكفر 
البواح. اس قيد شبر» 0 


1 ره یه ون نازع لمر له إلا أن تروا فرح نکم من الله 


ف 


- عن ابن عباس عن النبي ئي قال: "من گرِهَ من آمیرو شيعا یبن فانه من 
خرجٌ من السّلْطَانٍ شِبراً مات ميت جَاهِلِيَة”'' والتعبير بالخروج شبراً كناية 
و هب 
لبيعة التي حصلت لذلك الأمير» ولو بأدنئ شيء فکتی عنها بمقدار الشبر؛ 
ري e N‏ 
أي كموت أهل الجاهلية علن ضلال» وليس هم إِمامٌ مطاع؛ لاعم كانوا لا 
یعرفون ذلك» ولیس الراد آنه یموت كافرا بل یموت عاض 0 


21 


دعن جر n‏ کون کدی ا لا وون دای ولا ون 
ا وَسَيَقَومُ فیهم م جال ليم م قوب السَّيّاطِينِ في جتان نس قال: 


3 


قلت: كَيِفَ نع يار سول الله إن أَدْرَحْتٌ ذلك؟ قال: تَسْمَعٌ وَنْطِيعٌ للأمير» 
وَإِنْ شرب ظَهْرُّكَ ود مالک قَاسْمَعْ وَأَطِعْ. 0 


)١(‏ البخاري» صحیح البخاري؛ مرجع سابق» کتاب: الفتن باب: قول النبي 255: "سترون بعدي أمورا 
تنکروها ص ۰۱۳۵۰ حدیث رقم: (۷۰۵). 

(؟) الرجع السابق» کتاب: الفتن» باب: قول النبي كَلِ: "سترون بعدي أموراً تنکروجا ص۰۱۳4۹ 
حدیث رقم: (۷۰۰6). 

(۳) ابن عبد الوهاب» محمد. الكبائرء حقیق : باسم فيصل جوابرقة» الریاض: دار الصمیعی. ط ۱ 
۱۹۹/۱ ص ۰۱۵۹۹-۱۵۸ 

() القشيري» صحیح مسلم مرجع سابق. کتاب: الإمارة» باب: وجوب ملازمة جاعة السلمین عند ظهور 
الفتن وني كل حال وتحریم الخروج علن الطاعة ومفارقة الجماعة» ص۷۷۱ حدیث رقم: (۱۸۶۷). 


عع 


ا سَلَمَةَ عن النبي بي قال: "نه سَیکون عَلَيْكُمْ یمه تَعْرِفُونَ وَتُنَكِرُونَ 
فَمَنْ آنگر فقذ بری وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ لمع وَلكِنْ من رضي وَتَابَمَ. فقیل: يا 
رَسُولٌ الله أَقَلَا نُقَاتِلْهُُ؟ قال: لا ما صَلُوا. ٩۳‏ 

وتأسيساً على هذه الأدلة اتفق الفقهاء على وجوب طاعة الحكام ما آقاموا 

SS‏ لج 
الکفر البواح إذا آمنت الفتنف وأنه لا يجو ژ ارو عَلَيْهِمْ ما دام فِعْلْهُمْ ختمل 
الاو عا ا 
السابق عن آقوال: 

قال التووي: ارا ۱ 
ف ولاو 


۳9 


ا وخی AT‏ ۵ و 


قواعد الاشلا لای 0 زا ذَلِكَ نک و کک باحق E‏ 
الخروج عليهم وقتافم فحرام بإجماع السلمین» وان کانوا فسقة ظالین وسبب عدم 
انعزاله وتحريم الخروج ما یترتب على ذلك من الفتن."" ویفهم من عبارة النووي أن 
جرد العصية ليست سبباً للعزل» وان فسر الکفر البواح بهاء ولکنها سبب لعدم 
الطاعة. فهناك جزاءان یترتبان على خالفة الحكام لبادی الشريعة. الأول: عدم الطاعت 
و العصیان المدني»"”" والثاني: العزل» وتلحظ أن النووي قید مشروعية العزل في حال 
کفر رئيس الدولة على نحو واضح» خوف الفتنة. 


(۱) رواه الترمذي في جامعه وقال:"حَسَنٌّ صَحِيحٌ. " وقد جمع عدداً من الأحادیت في الباب ابن تيمية. انظر: 
- الترمذي» جامع الترمذي. مرجع سابق» کتاب: الفتن» بات» ص ۰۳۷ حديث رقم: (۲۲۲۵). 
- الحراني» منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية مرجع سابق» ج۰۱ ص15 9. 

(۲) النووي شرح النووي عل صحيح مسلم» مرجع سابق» ج ۰۱۲ ص774. 
إنباء الاحتلال البريطاني» وفي أكتوبر (تشرین الأول) عام 975١م‏ استطاع الشعب السوداني بعمل ماثل 
إسقاط الحكم العسكري» وفي الاتحاد السوفياتي فشل الانقلاب العسكري على غورباتشوف؛ لعدم 


دو 


ميّر ابن حجر بين النازعة في الولاية وغيرهاء فإذا كانت الطالبة بالعزل فلا یکون الا 
بسبب الکفر بمعنی استحلال العصية واما إذا كان التقويم من غير منازعة في الولاية 
فیکون يسبب المعصية شرط القدرة والرفق» وني هذا العنی یقول: "إذَا كائث الَْارعَة في 
الولايّة فلا یاهب یدح في الولاية لا دا اركب الْكُفْرَ ول رِوَايَةَ الَعْصِية عل ما 
إا كَانَتْ الْارَعَة فيع عَدَا الو لايةء دا لیخ في الو لاي ازع في الَعْصِية بان نكر عَلَيْه 
برف وَيََوَصَلَ ال تبیت ا له عبر عن وعل ذلك إا گان قاور ٩‏ 

- طبيعة العمل السياسي وما تستدعيه من التخفيف؛ إذ يعد التجاوز والخطأ من 
لوازم العمل السياسي بحيث يصعب الاستقامة علل شرط التقوئ» بل ذهب الجويني 
ال القول بأنه لو قلنا بالعزل بكل معصية لا استقر في الحكم حاكم» فالبشر بطبعهم 
خطاؤون» وغذا لا يعزل بها كان في جری العثرة» وهذا ما نبه إليه الجويني بقوله: "ومن 
شغل الإمام عقدٌ الألوية والبنود» وجر ابحنود ولا يترتب في ديوان القاتلة إلا أولو 
النجدة والبأس» وأصحاب النفوس الأبية» ذوات الشراس والشماسء» فليت شعري 
كيف السلامة من معرّة الجند» وكيف الاستقامة على شرط التقوئ في الحل والعقد؟ 
ومن شأنه أيضاً - أي رئيس الدولة - تفريق الأموال...» ولا يخفى علن منصف أن 
اشتراط دوام التقوی بجر قصاراه عسرٌ القيام بالإيالة العظمی» ثم لو كان الفسق المتفق 
عليه يوجب انخلاع الإمام أو خلعه لكان الكلام يتطرق إلى جميع أفعاله وأقواله عل 
تفنن آطواره وأحواله» ولا خلا زمن عن خوض خائضين في فسقه القتضي خلعه 
ولتحزب الناس أبداً في مطرد الأوقات على افتراق وشتات في النفي والاثبات ولا 


ستتبت صفوةٌ الطاعة للإمام في ساعة.”") 


- خوف الفتنة المترتبة عن القول بالعزل وجواز الخروجء ونقل النووي عن 
العلاء آن سبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه لما يترتب علن ذلك من الفتن وإراقة 


() ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحیح البخاري مر جع سابق» ج ۰۱۳ ص١‏ . 
(۲) الجويني» الغياثي «غياث الأمم في التياث الظلم»» مرجع سابق» ص ۷۷. 


عدو 


الدماء وفساد ذات البين» فتکون الفسدة في عزله آکثر منها في بقائه. ۳ قال ابن تيمية: 
"وطذا كان الشهور من مذهب آهل السنة آنهم لا يرون الخروج علل الائمة وقتاهم 
بالسیف. وان كان فیهم ظلم» ىا دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة الستفيضة عن 
النبي بك لأنَّ الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم دون قتال» 
فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهماء ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت علل ذي 
سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته.""“ 
وتلحظ من التعليلات السابقة ارتباط العزل في ذهن الفقهاء بالخروج المسلح. وما 
ينبغي التنبيه إليه إمكانية حدوث العزل بطريق دستوري على نحو ما تقرره الأنظمة 
الدستورية» بإناطة أمر العزل بهيئة رقابية؛ كالمجالس النيابية المنتخبة» أو المؤسسات 
القضائية» وني هذه الحالة يمكن العزل» من غير إراقة دما وهذا ما يجعل القول 
بالعزل للمعصية محتمل على أن لا تكون في مجرئ العثرة. 

ج- تطبيقات الضابط: 

- اتفق الفقهاء عل أن الكفر البواح موجب للعزل من حيث المبداً وذلك عند 
توفر القدرة والإمكان, وني هذا يقول الْقَاضِي عِيّاض: "جع الا عَلى أن الْإمَامَة 
اتید لگاني. وعل ئه َو طرا یه اکر عرد وَكَدالَْ ترك امه الصّلوَات 
وَالدّعَاء إِلَيْهَا'”" ويفهم من کلام الفقهاء أن الخروج السلح بسبب الکفر مقيدٌ 
بالقدرة والوازنة بين الصالح» وذکر العاصرون صوراً ما يصدق عليه مفهوم الکفر 
وما لا يصدق عليه فمن ذلك: 


(۱) النووي. شرح النووي عل صحیح مسلم. مرجع سابق» ج ۰۱۲ ص۲۲۹. 

(۲) الحراني» منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة القدریق مرجع سابق» ج ۰۳ ص۳۹۱ وانظر آیضا: 
- القاري مرقاة الفاتیح شرح مشكاة الصابیح. مرجع سابق ج ۰۷ ص۲۲۸. 

(۳) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحیح البخاري» مرجع سابق ج۰۱۳ ص ۸ وانظر آیضا: 


العلمية والافتای ۹ ج۰۸ کن 
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- تعطیل الشوری "والزج بالامة في آتون الدكتاتورية» وإشاعة الفواحش» 
والعبث بأرزاق الشعب. أو العمل على نسف آسس الدين» وإشاعة الإلحادء 
ومطاردة الدعاة ال الله» وأهل العلم وأحرار البلاد مسوغ للعزل شرعاً. ۲ 

- نبه عدد العاصرین إلى أنه لا يقال لكل من فعل كفراً إنه کافر» فقد ينتفي عنه 
ذلك بانع من موانع التکفیر» فلا بد من الکفر الصریح الذي لا يحتمل 
التأويل» فان كان حتمل التأويل فانه لا يكفّر صاحبه وان قلنا انه کفر. وهذا 
الرآي مبني علل قاعدة أهل السنة من عدم تكفير العین» وآن لیس کل من 
وقع في الکفر وقع الکفر علیه بمعنی أنه يحكم بتکفیر الفعل مع التفریق بين 
الفعل والفاعل "۳" "وعلیه فان الذي لا حکُمون القرآن والسنت وحکمون 
الشرائع الفرنسية أو الانجليزية لا يقال بکفرهم الا بعد معرفة ما الذي 
حلهم على هذاء وهل أحد غرّهم من يدعي العلی وقال: هذا لا خالف 
الشرع؟ آم ماذا؟ فاکم في المسألة لا يمكن الا على كل قضية بعینها... 
والقول بجواز الخروج بعد ثبوت الکفر لا يعني وجوبه بل ینظر للمصلحة." 
وإذا كنا غير قادرین فلا نخرج؛ لأنَّ جیع الواجبات الشرعية مشروطة 
بالقدرة والاستطاعة. ثم إذا خرجنا فقد يترتب على خروجنا مفسدة آکبر 
وأعظم» مما لو بقي هذا الرجل علن ما هو عليه؛ لأنّنا حرجنا ثم ظهرت العزة 
له» صرنا أذلة أكثر» وقادی في طغیانه. ۳۲ 


() الخنوشي» الحريات العامة في الدولة الإسلامية» مرجع سابق» ص۰۱۸ 

(۲) سلسلة لقاءات الباب الفتوح» هي عبارة عن سلسلة لقاءات كان یعقدها فضيلة الشیخ محمد بن صالح 
العثيمين -طیب الله ثراه- بمنزله کل خمیس. وقد ابتداً الشیخ هذه اللقاءات في آواخر شوال تقریباً في 
العام (۱۶۱۲ه) وانتهت هذه السلسلة في الخميسء الرابع عشر من شهر صفر عام (۱2۲۱ه). قام 
بتفریغها موقع الشبکة الاسلامية. انظر: 
- العثيمين» محمد بن صالح. سلسلة لقاءات الباب الفتوح. اللقاء رقم: (۵۱)» ص ۲۰-۱۹ عن المكتبة الشاملة. 

)۳( المرجع السابق» اللقاء رقم: KCD‏ ص۱۹ عن الکتبة الشاملة. 
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- يرئ بعض العلاء أن القول باخروج بسبب الکفر مقید بالقدرق والوازنة بين 
الصالح؛ وأنه قد یسوغ البقاء تحت حکم الکافر تجنباً للمفسدة الأشد. 
والقاعدة الشرعية الجمع علیها: "أنه لا يجوز إزالة الشر با هو آشر منه» بل 
يجب درء الشر با يزيله أو يخففه". آما درء الشر بشر آکبر فلا يجوز بإجماع 
المسلمين» فاذا كانت هذه الطائفة التي ترید إزالة هذا السلطان الذي فعل 
كفراً بواحاً عندها قدرة تزيله بهاء وتضع إماماً صا حاً طيباً من دون أن يترتب 
عن هذا فساد كبير على السلمین» فلا بأسء أما إذا كان الخروج يترتب عليه 
فساد کب واختلال الأمن» وظلم الناس» واغتيال من لا يستحق 
الاغتيال... إل غير هذا من الفساد العظیم. فهذا لا يجوزء بل يجب الصبرء 
والسمع والطاعة في المعروف» ومناصحة ولاة الآمور» والدعوة لهم بالخير» 
والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير. 2 وهذا الرأي فيه نظر 
سياسي مقبول يحمي الدعوة» ويوازن ويجنب الجتمع الفتن» إلا أنه ينبغي 
التفريق بين طاعة ولي الأمر الذي يلتزم بأحكام الشريعة فله على الناس حق 
النصرة» وبين الحاكم الفاسق أو الكافر فليس له هذا الحق» وإنا لا یفتی 
باروج عليه موازنة بين المصالح والمفاسد. 
وعند التأمل في النقول السابقة نجد أن الاتجاه الفقهي المعاصر لا حبذ اخروج 
المسلح» حتی ولو ثبت كفر الحاكم مادام أن إمكانية المناصحة قائمة» كا ذكر ابن بازء 
وهذا يشير الل تأويل "الكفر" الوارد في الحديث -وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا 
كفراً بواحاً- إل الكفر بحقوق الشعب. أو الدكتاتورية على حد تعبير الغنوشي» وإن 
كانت عبارات الفقهاء لم تصرّح بهذا. 
- اختلف الفقهاء في انعزال الحاكم بسبب البدع العقدية» وما يسميه الماوردي 
"فسق شبهةء" عن قولين: القول الأول أن البدعة ملحقة بالکفر» وينعزل بها الحاكم» 


() ابن باز جموع فتاوی ومقالات متنوعة. مر جع سابق» ج۰۸ ص۰۲۰ 
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والقول الثاني: وهو قول بَعْض الْبَصْرِيّينَ: کنعقد له - أي الإمامة, وَتُسْتَدَام لَه لاه 
مُتَأَوّله”'" وحاول القاضي عياض أن يضع فارقاً بين شرط الخروج على الحاكم بسبب 
الكفر وبين الخروج عليه بسبب البدعة فقال: اف طَرَأً عَلَيْهِ کفر -أي رئيس الدولة- 
تفر لِلشّع أو باعت عرج عَنْ حُكْم الولایت وَسَقَطَتْ طاعَته وَوَجَبَ على الْسلِوينَ 
لیام فل رامد وَنَضْب إِمَام عاول إِنْ أَمْكَنَهُمْ دك فان 1 يَقَع ذَلِكَ 1 لِطَائِعَةِ 
وَجَبَ عَلَيْهُمْ لیام بخلع الگافی ولا يجب في بیع ! لا إا ظَنُوا الْقدْرَة عم مان 
حققوا الْعَجْر 1 يجب القَیام وَلَيْهَاجِرْ نم عَنْ آزضه إل غیرها» وَيَفِرٌ بد بدینه ۲۳ بفهم 
ما سبق» فقال: إن الكفر موجب للخروج مع الامکان. اما البدع فلا توجب الخروج على 
الحكام إلا مع ظن القدرةء ولا يتضح فرق عملي بين الإمكان وبين ظن القدرة! 

- اتفق الفقهاء أن الامامة: لا تَنْحَقِد لِمَاسق إِبْتِدَّاء.”" 

- اختلفوا في الحكم لَوْ طَرَأ عل اليفة فق شهوة کشرب خر أو تعدي على 
حقوق الانسان واستعمال الال العام لصالح خاصة على آقوال: 

القول الأول: شاه أغل :اسهم الفتهاه واتعدین وکین لا پم 
بالفشی للم وَتَعْطِيل الُقُوق» ولا حلع ولا كجوز ارو عَلَيْهِ بذيك ل يجب 
وَعْظَه وخویفه. ۳ قال الباقلاني: "إن ال قَائِل ما الَذِي ب یُوجب خلعه الامّام دم 
قل له و دا مور مِنْهَا كفر بعد الإيرّان» وَمِنْهَا ركه إِقَامَة الصّلّاة وَالدّعَاء 
إل ذَلِكء وَمِنْهَا عند كثير من التاس فسقه وظلمه بعّصب الْأَمْوَال وَضرب الأبشار 
تاو التفُؤسن الحرمّة وتضيبع يع الحُقُوق» وتعطيل الْحُدُود. 


(۱) المرجع السابق» ص۰۱۸ وانظر أيضاً: 
- النووي» شرح النووي عل صحيح مسلم» مرجع سابقء ج ۰۱۲ ص579. 

(۲) الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية» مرجع سابق» ص۰۱۸ وانظر أيضاً: 
- النووي» شرح النووي عن صحيح مسلم» مرجع سابقء ج ۰۱۲ ص ۰۲۲۹ 

(۲) النووي» شرح النووي عل صحيح مسلم» مرجع سابق» ج ۰۱۲ ص۲۲۹. 

(5) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحیح البخاري» مرجع سابق» ج۰۱۳ ص ۸. 
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وال الْجُمْهُور من أهل الاثبّات وَأصحَاب الحَدِيث: "لا ينخلع بِبَذِهِ الارن 
ولا يجب اروج عَلَيْهِ» بل يجب وعظه وتخويفه وّترك طاعته في مَِيْء ما يَدْعُو إِلَيْهِ من 
معاصي الله" والقول بعدم الانخلاع بالفسق والظلم رأي عدد من الحنفيةء 
كالتفتازاني والنسفي "۳" والالکية " واطنابلة» * واختلف الشافعية في انعزال الامام 
بالعصية على وجهین: آصحه عند الرافعي والنووي؛ أنه لا ینعزل به لا في عزله من 
إثارة الفتنة بخلاف غيره من سائر الولاة» فإنهم ینعزلون به“ 

وما يرد على هذا القول أنه ساوی بين مخالفات في السلوك الشخصي کشرب الخمرء 
وخالفات ذات أثر متعد من شأنها أن تمس باستقرار الأحوال كالتعدي على حقوق الأمة. 


القول الثاني: جواز العزل بسبب المعصية ولكن بضوابط» نعرضها فيما يأتي: 


مذهب ابن حزم "الواجب إن وقع شيء من الجورء وان قل أن یکلم الإمام في 
ذلك ويمنع منه» فان امتنع وراجع الحق فلا سبيل ال خلعه وهو إمام کا كان لا جل 
خلعه. فان امتنع من إنفاذ شىء من هذه الواجبات عليه ول يراجع وجب خلعه 


ا (VD‏ 
وإقامة غيره من يقوم بالحق." 


١‏ الباقلاني» آبو بكر محمد بن الطيب. تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائلء تحقيق: عماد الدين حيدرء 
بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية» ۱۹۸۷ م» ص۷۸٤‏ . 

(۲) التفتازاني» سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله. شرح العقائد النسفية مع حاشيته جمع الفرائد 
تقديم: مجلس المدينة العلمية» كراتشي: مكتبة المدينة» ۲۰۱۲م» ص ۳۳۷. 

(۳) المواق» التاج والإكليل لختصر خليل» مرجع سابق» ج۸» ص ۸ ۳. 

() ابن مفلح المقدسي» شمس الدين محمد. الآداب الشرعية والنح المرعية» تحقیق: شعيب الأرناؤوط» 
بيروت: مؤسسة الرسالة» ۰۱۹۹۹ ج۰۱ ۰۱۸۱ وانظر آیضا: 
- الفراء الأحكام السلطانية» مرجع سابق» ص ۲۰. 

(5) النووي؛ شرح النووي علل صحيح مسلم» مرجع سابقء ج۰۱۲ ص۲۹۹ وانظر أيضاً: 
- القلقشندي مآثر الإنافة في معالم الخلافة» مرجع سابق» ص ۳۳. 


() ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل» مر جع سابق» جء» ص۱۳۹ . 
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مذهب الجويني: ولعله من آکثر من فصّل في ضوابط العزل بالعصية عن نحو 
عملي فجعل امنات محطوطة والتادي مواخذ عليه» كا فرق بين السلوك الشخصي 
والسلوك الرسمي عل التفصیل الآتي» حيث یقول: المصير ال أن الفسق یتضمن 
الانعزال والانخلاع بعید عن التحصیل. فان التعرض لما یتضمن الفسق في حق من لا 
يجب عصمته ظاهر الکون سراً وعلنا عام الوقوع» وانا التقوی وجانبة اموی 
وخالفة مسالك النی والاستمرار علن امتثال الأوامر والانزجار عن الناهي والزاجر 
والارعواء عن الوطر النقود -آي اجتناب السلوك العیب- وانتحاء الثواب الوعود» 
هو البدیع "" ویضع الضوابط الآتية للبیان مسوغ العزل با معصية: 
- لا يوجب ال المناث والصخاش فهي محطوطة وکذا ما يجري من الکباثر 
جری العثرة والفترة لا یوجب خلعاً"" وانا يكلم الامام في ذلك ویمکن 
توجیه الساءلة والاستجواب للوزارء وآعضاء السلطة التنفيذية لتعدیل 
السلوك الخاطئ. 
- يجوز الخلع للتادي في الفسوق المؤدي إلى الا خلال بوظاتف الدولة با يقتضي 
خلعاً وانخلاعاًء كما لو عظمت الجناية» وکثر العدوان» وفشا الظلم» والهضمء 
وتبددت الفضحات. وتتابعت العثرات» وخيف بسبب هذا السلوك؛ ضياع 
البيضة وتبدد دعائم الاسلام. 
- إن كانت الكبائر في السلوك الشخصي للحاكم كشرب الخمر مثلاً في أوان من 
الذهب» ولكنها لا تؤثر عل وظائف الدولة في انتصاف الظلوم ورعاية 
الصالح» فرأئ الجويني أن في المسألة وجهين: الأول: إمكانية إلحاق هذا النوع 
من المعاصي بالمعاصي التي تجري مجرئ العثرة. والثاني: من الممكن إلحاقها با 
(۱) الجويني» الغيائي «غیاث الأمم في التياث الظلم»» مرجع سابق» ص ۷۷. 
والوَّطَرٌ لغد: کل حاجة كان لصاحبها فیها همة. 


)۲( الرجع السابق» ص ۰٩۲‏ 
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جر خبالا؛ لأنه "إذا تتابع الحاكم في فن من العصیان آشعر باجتراء الامام 
واستهانته بأحكام الاسلام» وذلك یسقط الثقة بالدين» ویمرض قلوب 
ان ت اهامای لا أن ترس ماه فد ور از 
يُكلَّم الإمام في ذلك ویمنع منه» فان امتنع ورجع إلى الحق» وأذعن؛ فلا سبیل 
إل خلعه وهو ما كا کان» لا يحل خلعه» فان امتنم عن اتخاذ شيء من 
الواجبات وم یرجم وجب خلعه» وإقامة غيره من یقوم بالحق. 


مه مه 
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فاحويني واقعيْ في طرحه وهو يرئ إمكانية وقوع العصية من رئيس الدولة 
لکونه غير معصوم» ویری أنه إذا رجع إلى الحق» فهو آمر "بديع"» ویری أن طبيعة الهنة 
السياسية لا تعين عن "غاية التقوی " وهذا لا بد من القول أن الفسق الذي يجري جرین 
العثرة» لا یوجب خلع الامام ولا انخلاعه على أنه إذا عظمت الجناية» جاز الخلع.'") 

هناك آراء للعلیاء تتفق مع الجويني في مبداً الموازنة» لکنها لا تفصل بين الفسق 
الذي يجري مجری العثرة وغيره» كما في العبارات الآتية: 

قال الكمال بن أبي شريف -وهو من الحنفية-: "إذا قُلَّدَ العدل ثم جار وفستق؛ 
فإنه لا ينعزل» ولكنه يكون مستجقاً للعزل إن لم يستلزم عزلّه فتنة "۳" وقريب منه 
ی ی عير يوعد لحر بر لدم قرا ول 
صالح يأتي من بعده» كما في الرواية بين العمري والإمام مالك؛ إذ علّل الإمامُ مالك 
موقف عمر بن عبد العزیز بأن البيعة كانت ليزيد بن عبد الملك بعد عمر بن عبد 
العزيزء بعهدٍ من أخيه سلیمان» فخاف عمر إن ول رجلاً صاحاً سوئ يزيد أن يقوم 
يزيد عن من عهد إليه عمر فتقوم هجمة فيفسد ما لا يصلح”" ويعلق الشاطبي 


0 المرجع السابق» ص9١١.‏ 


(۲) ابن الحمام» كيال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي. المسامرة شرح المسايرة في العقائد المنجية في 
الآخرة, القاهرة: المكتبة التجارية الکبری» ۰2۱۹۷۹ ص‌۲۷۹-۲۷۸. 


(۳) الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن موسی. الاعتصام» القاهرة: المكتبة التجارية» "911١م‏ ج ۰۲ ص ۰۱۲۸ 


هد 


فیقول: فظاهر هذه الرواية أنه إذا خیف عند خلع غير المستحق, وإقامة الستحق أن 
تقع فتنة وما لا يصلح فالمصلحة في الترك." وترئ في القصة السابقة أن الخليفة لم يعزل 
ولي عهده مخافة الفتنة» فمن باب أولى أن لا يتورط العوام بمحاولة عزل الخليفة إذا 
كان سيؤدي إل فتنة! 

ذهبت الشيعة الامامية في جديد مذهبهم بعد القول بولاية الفقيه إلى التفريق بين 
التخلف الجزئي والانحراف الأساسي» فإذا كان التخلف جزئياً فلا يكون مسوغاً 
للعزل؛ لأنَّ افتراض الخطأ مع عدم العصمة وارد فلا يسوغ الخروج إذا أخطأ الحاكم 
خطأ جزئياًء أو عصى معصية جزئية» لا تمس أصول الشريعة ومصالح الإسلام 
والسلمین» بل كان أساس عمله وحكمه الكتاب والسنة» ولا يحكم بانعزاله أيضاًء 
وانا يجب الارشاد والنصح مع احتمال الإصرار. نعم. في الوزراء والمديرين والعال 
يجوز للوالي الأعظم عزهم إذا رآه صلاحاً. 

وأما إذا انحرف الحاكم انحرافاً أساسياً عن موازين الاسلام والعدالة» وصار 
متهتکا» وجعل آساس حكمه الاستبداد واموی» وجعل مال الله دولاً وعباده خولا» 
أو صار عمیلاً للاستعیار» ومنفذا لاهواء الكفرة والأجانب» وتغلبوا من هذا الطريق 
عبن سياسة السلمین وثقافتهم واقتصادهم ولم يرتدع بالنصح والتذکیر بل لم يزده 
ذلك إلا عتواً واستکباراً - وإن فرض أنه یظهر الاسلام باللسان بل ویتعبد ببعض 
الراسیم الظاهرية من الصلاة والحج والشعارات الإسلامية» كا تراه ونراه في آکثر 
اللوك والرؤساء في بلاد المسلمين في أعصارناء ففي الوزراء والامراء والععال یرفع 
آمرهم إلى الوالي الذي نصبهم حتی یکون هو الذي یعزهم إن رآه صلاحاً. وفي الوالي 
الاعظم يجوز بل يجب السعي في خلعه» ورفع يده» ولو بالکفاح السلح مع حفظ 
الراتب -أي الوازنة بين الصالح- ولکن يجب إعداد الأسباب من إيجاد الوعي 
السياسي في الم وتشکیل الفئات والأحزاب والجمعيات واللجان وتهيئة القوی 
والعدات خفية أو علناً حسب اقتضاء الشرائط والظروف. فان حصل القصود 


ها 


بالتکتل والظاهرات فبه» والا فبالکفاح السلح فتجب رعاية الراتب والأخذ بالأقل 
ضرراً والأكثر نفعاًء إلى أن حصل النصر والظفر. بل الظاهر أنه ينعزل قهراً وان ۸ 
تقدر الأمة عن خلعه؛ فليست حكومته حينئذ حكومة مشروعة E‏ 

قال الزيدية: و امامته 4 با نون وبالکفر وَالْفِسْقٍ الظَّاهِرَيْنِ لا ختلال 
الْعَدَالَةَ وَكَبَطْلَانِ ولایة الْعَامِلٍ ِالْفِسْقٍء وَتَعْودُ إِمَامَتة بِالتَوْبَ ولا تاج ال تجدید 


2 


ھر رز و ال 


عَقد وَلَادَعْوَةِ؛ إذ رَجَعَ على الَفة الي اسْتَحَفَهًا لِأَجْلِهًا. ۲۳ 

القول بأن المعصية تؤدي للانعزال بحيث إنه لو عاد إلى العدالة لم يعد إماماً الا 
بعقد جدید. وني هذا يقول الماوردي: "والذي يتغير به حال الإمام» فيخرج به عن 
الإمامة شيئان؛ أحدهما: جرح في عدالته والثاني: نقص في بدنه» فأما الجرح في عدالته 
- وهو الفسق-». فهو على ضربین؛ أحدهما: ما تابع فيه الشهوق والثاني: ما تعلق فيه 
بشبهة» فأما الأول منه) فمتعلق بأفعال الجوارح» وهو ارتكابه الحظورات. وإقدامه 
عن النکرات؛ تحكيراً للشهوة وانقياداً للهوی. فهذا فسق يمنع من انعقاد الامامق 
ومن استدامتهاء فإذا طرأ على من انعقدت إمامته خرج منهاء فلو عاد إلى العدالة لم يعد 
إلى الإمامة الا بعقد جديد..... وأما الثاني منهیا فمتعلق بالاعتقاد المتأول بشبهة 
تعضو بتار لاا و ی ۱۳ 

دَّهَبَتْ الْحَوَارِجُ إل وجوب اروج عَنْ الحكام الفسقة على الضعیف وَالْقَوِيّ 
7 1 0 "با اد و ان E‏ 00 ماه 


yy‏ هم اب ون وال و 


(۷) الشيخ المنتظطري» دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية» مرجع سابق» ص 10 0. 
(۲) ابن المرتضى» البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» مرجع سابق» ص۰۱۰ 5 ۰۱۰ 
)۳( الماوردي» الأحكام السلطانية والولایات الدينية» مونجع سابق» ص۱۸ 
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والرّغيان-؛''' أي إن الفرد بالخیار ۳ وقالوا: من قال إنه لا بد من مامة بَرّة أو فَاجِرَ 
َو قول لا مت ی وَهُوَ خَلَط من قَائِلِهه قن قال: إن طاعَةَ الجبَابرَِ جَائرَة هر 


تک 


أَعْظَمْ حَطاء لاه لا طَاعَةَ في مَعصیة وَإِنْ قال: نُطِيعْهُ في عبادق وَمَا یس مَعْصِيَة 
لت داي EVIE‏ آن كلت (مامته فرع كن ما تعل من 
دنب" ویفهم من النص السابق أن الحكام الظلمة یعدون حکاماً بالنظر الواقعي لا 
بالنظر الشرعيء كما أن القبول بالعیش تحت حکم ظالم مقید بأن لا تکلف امامته؛ لأن 
من اعتقد إمامة الظالم شا رکه بظلمه بحسب ظاهر عبارة الصنف. 


- یتخرج علل قول الجويني السابق ومن وافقه؛ أن حدوث مخالفات شرعية من رئاسة 
الدولة لا تعد سبباً للقول بالعزل مادام أن الحاكم لم مجاهر بهاء ول یعرضها الاعلام 
للترویج ها» وتبنیها سياسة للدولة؛ یمکن إلحاقها بما يجري جری العثرة» فلا تکون سبباً 
للعزل إذا كان الحاكم في سلوکه الرسمي يراعي الصالح» ويحقق التنمية» ویوفر فرص 
العمل» وینهض بالتعلیم» ويرتقي بالوضع الصحي» ويحفظ حقوق الانسان.۲۳ 

- إذا وصل الفساد في الدولة إلى تعطیل الوظائف الاساسية للدولة من حاية 
الأوطان وحاية حقوق الانسان فلا يفتى الناس بوجوب طاعة السلاطین الظلمة» 
ولا يأثمون بمخالفتهم وني هذا یقول الجويني: "فان ظهر الفساد واستجرأ الظلمت 
ولم يجد الظلوم مُنتَصَفَاً من ظلمه وتعطلت الثغور؛ فلا بد من استدراك هذا الأمرء 
ذلك أن الامامة إن تعنى لنقیض هذه الحالة فإنَّ ترك الناس لا جامع هم على الحق 


(۱) الفدادون: الذين تَعْلو أضوائهم في خژوثهم ومواشيهم. وقيل: هم الكثرون من الإبل. وقيل: هم 
ابماْون والبَقَارُون وا ارون والرّعْيان. انظر: 
- ابن الأثير. مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري. النهاية في غريب الحديث والأثر. تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوي و مود محمد الطناحي بيروت: المكتبة العلمية» ط ۰۱ (799١ه/‏ ۰2۱۹۷۹ ج ۳ 
ص ۳۰۲. 
(۲) اطفیش. شرح النیل وشفاء الغلیل مرجع سابق» ج۰۲۸ ص٤۳۲‏ . 
(۳) الجويني» الغياثي «غیاث الأمم في التیاث الظلم»؛ مرجع سابق» ص ۰ ۱۲. 


ا 


والباطل آجدی علیهم من تقریرهم على اتّباع من هو عون الظالین» وملادٌ الغاشمین» 
وموتل ال هاجمين» ومعتصم الارقین الناجمین ۲۷ 

- من التطبیقات العاصرة أن القوانین الحديثة تجیز عزل رئيس الدولة بأسباب 
شديدة كجريمة الخيانة العظمی» وتشترط موافقة آغلبية النواب لسحب الثقة من 
الحكومة» وهذا تدبیر سياسي مقبول ویعد الاصلاح الدستوري عموماً صيغة مقبولة؛ 
لأنَّ الفتن مأمونة غالباًء ولان الخروج السلح یترتب واقعاً من الفاسد ما يفوق الصالح. 
۲- لا يترك العزل لآحاد الناس :۲ 

أ- صیغ آخری للضابط: 

- الخلع إلى من إليه العقد." 

- للأمة عزل احاکم النتخب إذا فقد الشروط أو تخلف عن الوظائف الخولة 

انه © 

ب- شرح الضابط: 

يقصد بالعزل هنا: عزل رئيس الدولة بسبب مخالفات شرعية صدرت منه أو 
عجز عن القيام بأعباء المهمة الملقاة على عاتقه» ويبين الضابط أن الجهة المختصة 
بممارسة هذا الحق - نيابة عن الأمة في الرقابة والتقويم - هم خبراء الأمة وعلماؤها 
من آهل الشوكة» الذين تحققت بهم صفات "آهل الحل» والعقد". 

والعزل في الفقه السياسي -وقد يعبر عنه بالحلع- هو أحد الجزاءات التي تقع على 
رئيس الدولة» بسبب مخالفة الشريعة» فإذا كانت تجاوزات رئيس الدولة كبيرة» وخيف 


.۸۰ المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) ولفظه: "فلا يطلق للآحاد في أطراف البلاد أن يثورواء فإنهم لو فعلوا ذلك لاصطلموا وأبيروا." انظر: 
- المرجع السابق» ص ۸۸. 

(۳) المرجع السابق» ص٦٠.‏ 

(:) الشيخ النتظري دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية» مرجع سابق» ص ۱۵ ۶. 
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بسیبها ضياع البيضةء وتبدد دعائم الاسلام ول تجد الأمةٌ من تنصبه للامامة حتی ینتهض 
لدفعه حسب ما يدفع البغاة» فلا یطلق للاحاد في آطراف البلاد أن يثورواء فإنهم لو فعلوا 
ذلك يعرّضونَ آنفسهم للهلاك فیکون ذلك سبباً في ازدیاد الحن وإثارة الفتن. 

والعزل مصطلحٌ فقهي يعبر عن الأدوات الشروعة والدستورية لتصویب انحراف 
السلطة» وهو غير الخروج الذي يعبر عنه بالثورة أو التمرد» فالعزل یناط بأهل الشوكة 
القادرين على تحقيق المقصود. ومفهوم أهل الشوكة يمكن أن يتحقق في أكثر من صورة» 
فقد يتحقق من خلال "رجل مطاع ذي أتباع وأشياع" كا ذكر الجويني''' وهو معنى 
يمكن أن يصدق على المؤسسة العسكرية في الدولة لا تتمتع به من قدرة» إلا أن تجارب 
الأمم تكشف عن أن تدخل الجيش ليس وسيلة ناجحة لتصويب مسار الدولة» وان 
الوضع الطبيعي للجيش أن يكون في خدمة القرار السياسي» وأن يتم الاحتكام للأمة 
عبر مؤسساتها المنتخبة في تقويم انحراف السلطة السياسية ومن يمَثلها. 

ولعل الأنسب اليوم أن يوكل أمر العزل إلى هيئات قضائية دستورية مختصة بالعزل 
أو إلى المجالس النيابية» باعتبارها هيئة منتخبة» تتمتع بقبول شعبي» علل أن نجاح 
المؤسسات النيابية بهذه الهمة تقتضي توفر شروط موضوعية في صحة التمثيل الشعبي. 

ت- أدلة الضابط: 

- الجمع بين عموم الأدلة الآمرة بانکار النکر كقوله تعالى: # ولت نک هدعو 
إل خب یروت رون وتو عن آلشنگر ویک هم لففیخوی (3) ۹ [آل عمران: .]1١‏ 

وبين الادلة الامرة بالصبر علل تجاوزات الحكام کحدیث ابن عباس یمه أن 
النبي یو قال: "من رَأَئ من آمبره شيئاً يَكْرَهْهُ فَلْيَضْيِرْ علیه. فانه من قارّق الَاعَةَ 
شِبْراً ات إلا مات مِينَةَ جَاهِلِيَة”'' فیحمل عموم الانکار على الانکار باللسان 
(۱) الجوينيء الغياثي «غیاث الأمم في التباث الظلم»» مرجع سابق» ص٩۸.‏ 


(۲) البخاري» صحیح البخاري. مرجع سابق» کتاب: الفتن باب: قول النبي ية "سترون بعدي أموراً 
تنکروها ص59 ۰۱۳ حدیث رقم: (۷۰۵6). 
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وعدم الطاعة في العصية. وما كان فيه هلكةء "فحينئذ لا طاعة عليهم في ذلك» ولکن 
ينبغي أن يصبروا ولا يخرجوا علن آمیرهم. لحديث ابن عباس "° 

- تخصيصاً لحديث ابن عباس السابق بعلته» وبالأحاديث الآمرة بحمل الحكام 
على الحق كقوله يَكِ: الا خن عل يَدَيْ الظَالم وَلَتَأَطْرئَهُ على احق أطراً وَلتَفُضُرْئَهُ 
رم ب وريه دن شاد موقاس رعق خا ررق لكر لوسك الك 
"بعدم مفارقة الجماعة". وإذا أمكن إيجاد سبل للاستدراك على رئيس الدولة إن عصى 
بعزله دون تبديد وحدة الجاعة بالتشتت. فنكون قد جمعنا بين النصوص بلا تعارض» 
فنصرف كل معنی للأحاديث إلى جهة؛ وذلك ممكن من خلال قيام مؤسسة قضائية 
دستورية تختص بالنظر في آسباب العزل» وتملك سلطة دستورية تخوها إعلان عزل 
رئيس الدولة» فعندها يكون الجمع بين النصوص الآمرة بأن نقصر الحاكم علل الحق 
قصرا ونأطره علن الحق أطراء”' بمعنی أن نرده إلى الحق غير متعارض البتة مع 
النصوص الآمرة بعدم الخروج علن الجماعة» والتسبب في تفرقة الصف كما آشرت؛ إذ 
لكل حالة حكمها الذي يناسبهاء وبعبارة أخرئ تحمل النصوص الآمرة بالصبر على 
احترام هيبة الدولة كهيئة اعتبارية» باعتبارها تمثل شخصية الأمة المعنوية» بدليل 
وصف الرسول بي من خرج عليها بالمفارق للجماعةء فكأ الجماعة تجسدت معنوياً في 
الدولة» وتحمل النصوص الآمرة بالإنكار علن نقد وتصويب من يارس السلطة دون 
أن يصل الانتقاد إلى "الدولة" كنظام سياسيء فانتقاد من ییارس الحكم "من أعضاء 


() السرخسي» شرح السير الكبير» مرجع سابق» ج۰۱ ص ۰۱۲۰۷ 

(۲) السجستاني» سنن أبي داود» مرجع سابق» كتاب: الملاحم» باب: الأمر والنهي ص ۰4۷۳ حديث رقم 
(TTD)‏ 

(۳) يقال: أطرت الشىء إذا ثنيته وعطفته. وأطر كل شىء عطفه كالمحجن والنخل والصولجان. وعن 
الأصمعي أنه قال: يقال: آطرت الشىء وأطرته إذا أملته إليك ورددته إلى حاجتك» فكأن ما في هذا 
الحديث من قوله: "لتأطرنه على الق أطراً" أي: تميلونه إليه حتئ يكون فيا تَفْعَلُوتَهُ به مِنْ ذَلِكَ 
گالخج وَانْجَلٍ وَكَالصَوْيَكَانِ الَذِي لا يَسْتَطِيعٌ أن یر ما عْطِففَ عَلَيْهِ ورد إليه. انظر: 


- الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن محمد. شرح مشكل الآثار» مرجع سابق» ج ۰۳ ص1 ۲۰ . 
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السلطة التنفيذية" غير انتقاد نظام الحكم في ذاته» ویتم هذا الانتقاد و"الأطر على الحق" 
من خلال مؤسسات تقيمها الدولة» تسم بأن يكون الانتقاد من الداخل؛ ليؤدي إلى 
تصويب المسار من خلال هيئة قضائية دستورية مسؤولة عن استقرار الأمن في الدولة» 
تضبط أمر "العزل" ولا تسمح للفوضئ أن تتسرب عوامل إفسادها إلى كيان الأمة 
والدولة» وهذا ما ترشد إليه كلمة الأطر علل الحق» فأصل الأطر لخد من ثني الشيء 
وعطفه. كا يفعل بالمحجن. وتلحظ أن الانحناء في المحجن جزء من تصميمه 
الأساسي» فكأن الحديث ينبه إلى بناء آنظمة في الدولة تمكّن "لأهل الحل والعقد" من 
إيقاع جزاء العزلء الانحناء في الحجن جزء من طبيعته التي صنع عليها.”") 

ث- تطبيقات الضابط: 

- إذا حصلت تجاوزات من الحكام فلا یفتی الأفراد بالثورة والخروج لعدم 
قدرتهم على مواجهة بطش الدولة"" وهل یفتی بالخروج لمن قدر علن إنكار المنكر» أم 
أنه منهي عنه؟ 

اختلف الفقهاء في المسألة عن آقوال: وهذا تخريجاً عن أن إنكار المنكر بالید» بسل 
السيوف ووضع السلاح لا يشرع للاحاد» وهو مذهب بعض أهل السنة من القدماء 
من الصحابة رضوان الله عليهم» وقول أحمد بن حنبل وأبي بكر ابن كيسان الأصمء 
وبه وهو قول الشوکاني " والصنعاني» وبه قالت الشيعة الإمامية -في قديم مذهبهم- 
۳ فتلوا کله لا أن الإمامية لم تر ذلك إلا أن يخرج الهدي المنتظر!ء فإذا خرج 
وجب سل السیوف حینتذ معه والا» فلا ° 


واقتدی أهل السنة في هذا بعثان رنه وبمن رأئ القعود من الصحابة وعدم 
() الكيلاني» القيود الواردة علل سلطة الدولة في الإسلام وضماناتهاء مرجع سابق» ص٠ 2ê‏ 
(۲) الجوينيء الغياثي «غياث الأمم في التياث الظلم»» مرجع سابق» ص٩۸‏ - ۹۰. 


)۳( الشوكاني» نيل الأوطار من أسرار منتقى الآخبارء مر جع سابق» ۱۹۷۳ مجلا ص ۱۰ ۰۳ 


() ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل» مرجع سابق» ج٤‏ » ص ۱۳۲. 
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المشاركة في معركة الجملء الا أن جميع القائلین بهذه القالة من أهل السنة انیا رآوا ذلك 
مالم يكن الامام عدلاء فان كان عدلاً وقام عليه فاسقق وجب عندهم بلا خلاف سل 
السيوف مع الإمام العدل» وقد رويّ عن ابن عمر انه قال: "لا أدري من هي الفئة 
الباغية» ولو علمنا ما سبقتني أنت ولا غبرك إلى قتالها. ۲۳ 

واستدل الصنعاني بظاهر الأحادیث كقوله كَلِِ: "من خرج عن السلطان شبراً 
مات ميتة جاهلية "۳" وني هذا يقول: "دلت هذه الألفاظ علل أن من خرج على إمام قد 
أجتمعت عليه كلمة السلمین» والراد أهل قطر كما قلناه» فإنه قد استحق القتل؛ 
لإدخاله الضرر على العباد» وظاهره سواء كان جائراً أو عادلآ» وقد جاء في أحاديث 
تقيد ذلك با أقاموا الصلاة وفي لفظ: "ما لم تروا كفراً بواحاً."”" وحمل الشوكاني 
أحاديث المنكر علل أنها مخصّصة با سوئ الحكام» تجنباً للمنابذة بالسيف» ومنعاً للصراع 
الدموي في الجتمع» حيث يقول: 'وَيمْكِنُ حمل حديث اباب -مَن ول عليه وال فَرَآهُ 
أي شيئاً من مَعْصِية الله مَلْيَكْرَهْ ما يأتي من مَعْصِيَةٍ الله» وَلا يَنْزِعَنَ يَداً من طَاعَةِ- وما 
بای يدم الْقَدْرَةٍ على التَغْيِيرِ بِالْيّدِ وَاللسَان وَيُمْكِنُ أذ م عتما 
الْأمَرَاء إا َعَلُوا كرا يا في الْأَحَادِيثِ الصَّحِحَةِ من تریم مَعْصِتهمْ» امه 
فَكَمَى في الانگار علیهم جرد الْكَرَامَةٍ بالقلب؛ اَن في انکار انکر علیهم بال 2 


2 


و 


واللمتاة تَظَهّراً بالعضیان وربا كان ذلك وَسِيلَة ال لاب بالَيْف. " 


- وذهبت طوائف من أهل السنة وجميع المعتزلة وجميع الخوارج والزيدية» وهو 
ظاهر مذهب الإثني عشرية في جديد مذهبهم»* إلى أن سل السيوف في الأمر 
بالمعروف والنهي عن النکر واجبٌ إذا ۶ يمكن ن دفع النکر إلا بذلك. فإذا كان أهل 


(۱) المرجع السابق» ج٤»‏ ص۱۳۲. 

(۲) البخاري» صحیح البخاري. مرجع سابق» کتاب: الفتن» باب: قول النبي 35: "سترون بعدي آمورا 
تنکروها ص44 ۰۱۳ حدیث رقم: .)۷۰٥٤(‏ 

(۳) الصنعاني» سبل السلام شرح بلوغ الرام من أدلة الأحکام» مرجع سابق» ج ۳» ص ۰۲۱۱ 

(6) الشیخ النتظري دراسات في ولاية الفقیه وفقه الدولة الإسلامية» مرجع سابق» ص ۱5 ۶. 
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الحق في عصابة يمكنهم الدفع ولا ييئسون من الظفر ففرض علیهم ذلك. وان کانوا 
في عدد لا يرجون لقلتهم وضعفهم بظفر کانوا في سعة من ترك التغيير بالید. وهذا 
قول علي بن أبي طالب نت وکل من معه من الصحابة وقول آم المؤمنين عائشة 
له وطلحة والزبیر وهو قول عبد الله بن الزبیی وقول كل من آقام على الفاسق 
الحجاج» وعدد من آفاضل التابعین» کعبد ال رحمن ابن أبي ليل» وسعید بن جبير» وهو 
الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة والحسن ومالك والشافعي وداود 
وأصحابهم» فان کل من ذکر من قدیم وحدیث. اما ناطق بذلك في فتواه» وإما الفاعل 
لذلك بسل سیفه ف انکار ما رآه منکر ۲۳1 

- يرئ الجويني أنه إن اتفق رجل مطاع ذو آتباع وأشياع» ویقوم محتسباً آمراً 
بالعروف ناهیاً عن التکر وانتصب بكفاية السلمین ما دفعوا إليه فلیمض في ذلك 
قدماً والله نصيره علل شرط رعاية الصالح والنظر في الناجح وموازنة ما یندفع 
ویرتفع با یتوقع .۳ 

- تغریجاً علر ما سبق تعد الجالس النيابية جهة مستوفية لصلاحية مارسة العزل» 
لا تتمتع به من سلطة وشوكة» ویتحقق بها مفهوم رعاية الصالح» وذلك مکن أيضاً 
من خلال قيام موسسة قضائية إذا ارتکب ما یوجب العزل. 
ثانياً: ضوابط القانون الدولي والعلاقات الدولية 
۱- مبنی العلاقات الدولية عن التعارف والتعاون والتکامل :۲۳ 

أ- معها: 

- أيما حلّف كان في الجاهلية ل يزده الاسلام الا شدة.”") 


() ابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل» مرجع سابق» جء» ص١١17.‏ 
(۲) الجويني» الغياثي «غیاث الأمم في التياث الظلم». مرجع سابق» ص ۹۰. 


(۳) عطية» نحو تفعيل مقاصد الشريعة» مرجع سابق» ۰۱۵۹ 


e 


- للمسلمین الاستعانة بغير السلمین إذا آمنوهم. ۲۳ 
ب- صيغ آخری للضابط: 

عا الأ یه ال اا 

- انتظام آمر الكل بتعاون الكل“ 

- لا تتم مصلحة بني آدم إلا با لاجتماع. ۲۳۱ 

ت- ضوابط ذات علاقة: 

- مبنی العلاقات الدولية على حصول الصالح. ۳" تلازم 


- لولا نصب الإمام الأعظم لفاتت الصالح الشاملة ۲" أعم 


(۱) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» مرجع سابق» ج۰۱۰ ص١00.‏ انظر أيضاً: 
- ابن حزم. الحل بالآثار. مرجع سابق» ج ۰۱۱ ص۹٥‏ . 
(۲) ابن اطمای شرح فتح القدیر مرجع سابق» ج۰1 ص ۰۱۰۹ وانظر أيضاً: 
- آبو الوفاء الاعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الاسلام مرجع سابق» ج20 
ص۰۳۱ 
(۳) العاملي آبو عبد الله محمد بن مكي. القواعد والفوائد ني الفقه والأصول والعربية» تحقیق: السید عبد 
اهادي الحكيم» قم: منشورات مكتبة المفيد» (د. ت.)» ج۰۱ ص ۰۹۹ وانظر أيضاً: 
- السيوري جمال الدين المقداد بن عبد الله. نضد القواعد الفقهيّة علل مذهب الإماميّة» تحقيق: السيد 
عبد اللطیف الكوهكمريء قم: مكتبة آية الله العظمئ المرعشي» ط۰۱ ۱6۰۳ هه ج۰۱ ص ۳۳ بلفظ : 
الاعانة على الطاعة طاعة. 
(4) الغزالي» إحياء علوم الدین» مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۸۳. 
(5) الحراني» السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية» مرجع سابق» ص۲۹٠‏ . 
ولفظه: "إن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتاع." 
0) آبو الوفاء الاعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الاسلام مرجع سابق» ج7١2‏ 
ص7 7. 
(۷) ابن عبد السلام» قواعد الأحكام في مصالح الأنام» مرجع سابق» ص08. 
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ث- شرح الضابط : 

یقصد بالعلاقات الدولية آشکال التواصل السلمية والحربية بين الجماعات 
جميعهاء سواء تمثلت بدولة آم بجاعة» بها یشمل التواصل مع الدول والجماعات 
الأخرئ داخل الدولة؛ کالتعاون بين الدولة ومؤسسات الجتمع الدني الدولي. 

وني سبیل تحقیق التعاون نفی الاسلام أن یکون لاختلاف الالوان والشعوب 
اعتبار شرعي یسوغ هيمنة آمة على أمة» أو حرمانها من الحقوق» بل بيّن الشارع أن 
مقصده من التنوع في اللون والانتماء القومي؛ هو التعارف» وهو سبیل للتعاون 
والتکامل؛ لأنَّ کل شعب مفتقر إلى ما عند الشعوب الأخرئ» فینشاً التبادل في السلع 
ادمات والعلومات وفاء با جات ۱ 

ويبين هذا الضابط أن کل صورة للتعاون بين الناس تجلب خيراء ولا تحوي شرا 
آث؛ أو تجر إليه» تکون من مشمولات التعاون الشروع في الاسلام+۳" إذ إن وصول 
الدولة إلى مصا حها الخاصة لا يتم إلا بالتعاون لتقلیل الاعداء وتکثیر الأصدقاء. 

ویترتب على هذا الضابط تغلیب الصلحة الدولية المشتركة على الصالح الفردية 
الوطنية في الأمور التي تمس الوجود الدولي بأكمله» کتعزیز الأمن» وحقوق الانسان 
والسائل التصلة بالصحة والغذاء والتربية والتنمیة» وتقييد سلطة الدولة داخل 
إقليمها بالالتزام بالواثیق الدولية الصادرة عنهاء حیث آصبح للسيادة -في العصر 
الحديث- غاية کبری تسعی لتحقيقهاء وهي ابر العام الدولي» واستدعی هذا الفهوم 
احدید للسيادة تغییرا في طبيعة وظيفة الدولة من خلال النظرة الجديدة للسيادة» 
باعتبارها مسؤولية» بدلا من کونها حصانة.”") 


(۱) عطية» نحو تفعیل مقاصد الشریعة مرجع سابق» ص۸١٠‏ . 

(۲) آبو الوفا؛ الاعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الاسلام» مرجع سابق» ج۰۸ ص1۸ . 

(۳) کساب. فاطمة. "السيادة الدولية وآثرها علل مفهوم الجهاد". (أطروحة دکتوراق الجامعة الأردنية» 
۷ ) ص۰۱۹۸ عن وثيقة الأمم التحدة: مجلس الأمن الدولي: "الدبلوماسية الوقائية وصنع 
السلام"» رمز 5/24111 بتاریخ ۱۷ حزیران» ۰۱۹۹۲ ص1. 
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وفي هذا العنی یقول الدريني: "إن اعتراف القرآن بالشعوب والقبائل یستلزم 
اعترافها بمصالحها الخاصة مها الا أن هذه الصلحة الشروعة مشروطة بأن لا تتصادم 
مع الصالح العام» وواجب علل کل أمة في الجتمع الدولي أن تنعطف على مصالحها 
الختلفة والشروعة وتبذل آقصی وسعها في تحقیقها وتنميتهاء وحفظها عل نحو يحقق 
التعاون الشترك والتبادل مع الأمم الأخرئ السالق وني مجالات الحياة جیعها" 
فأكمل اجتاع إنساني هو الذي جع كل آمم الأرض» فسعادة الانسان تكون 
بالاجتماع» وکل| زاد عدد المجتمعين زاد حصول السعادة» شريطة تعاون آفراد هذا 
الاجتماع عن عمل الخير. ٠‏ 

وحجر الزاوية في التعاون الدولي هو "الدولة" با يقتضي احترام صميم سيادة 
الدولة وسلامتها والإقرار بوجود مصالح خاصة لكل دول وهذا أمرٌ ينبغي أن يؤخذ 
بالاعتبار لتحقيق أي تقدم دولي مشترك بيد أن زمن السيادة المطلقة الخالصة قد 
مضی؛ فنظريتها لم تتماش أبداً مع الواقع» ومهمة قادة الدول اليوم فهمُ هذا الأمر 
جيداً» وإيجاد توازن بين احتياجات الحكم الداخلي ومتطلبات عالم يزداد تكافلة.”") 

ونبه القرآن إلى ضابط مهم في جانب التعامل الدولي» وهو أهمية العدل حتى مع 
المخالف» بقوله تعال: ولا رمم مان مور ع ألا یلوا که [المائدة: 4]. ون 
الاية إشارة ال إمكانية وجود علاقات مع الخالفین» وتوجیه إلل الحياد والتجرد 
الإنساني الرفيع .“ 


(۱) الدريني» خصائص التشريع الاسلامي ني السياسة والحكم» مرجع سابق» ص١٤‏ . 
(۲) وتنسب هذه القولة للفراهيدي» وتعد من الأفكار المؤسسة للتعاون الدولي وإيجاد المنظات الدولية. 
انظر: 
www.islamicphilosphy.com‏ - 
(۳) کساب. "السيادة الدولية وآثرها علل مفهوم الجهاد"» مرجع سابق» ص۹۸٠‏ . 


(4) عطيةء نحو تفعيل مقاصد الشريعة» مرجع سابق» ٠١۹‏ . 
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ومن الادوات الفقهية التي عرفها الفقه الاسلامي لتحقیق التعاون الدولي عقد 
"الولاء" والتحالف» حیث كان آحد آدوات الصهر بين القبائل والشعوب. وهو عقدٌ 
ينشأ بين فرد وقبيلة» ال الولاء» ويسمى 
احلیف"" والعقيد؛ أي المعاقد'" أو العديد" وقد يشترك الحليف مع حليفه في 
تحمّل دية الخطأ عند الحنفيةء“ ومن الممكن اليوم الإفادة من فكرة التحالف لتكوين 
منظمة دولية تجمع الشعوب والدول» وتحقق أشكال التكامل عن وفق النظات 
الدولية الحديثة. كا يمكن تطوير فكرة مساهمة الحليف بدية القتل الخطأ لتكون 
صندؤقاً لواجهة الكوارث الإنساية» یشاركك فيه التحالفون من الدول. 


وکان لعقد الولاء آثر في تعجیل صهر الشعوب التي دخلت في الاسلام داخل 
الجماعة؛ إذ إن الاسلام پنشی عقد ولاء عام بين المسلمين» وهو سبب لولاء خاص مع 
من أسلم علل يده من الدعاة”' ويثبت به التوارث والتعاقل عند الليث بن سعد 
وک لتحيل 'فإدًا جاء رَجُل من رض الْعَدُوٌ فَأسْلَمَ عل درجم فان ولاء هن 
ا ل ۱ م 
O UNE E EE‏ ا 


مه وه O eR a‏ 
إذا جددوا عقد الموالاة بعد الا سلام. 
ومن آدوات التعاون الدولي في الجال التجاري ما آقزه الفقه من عقود توفر الحاية 


(۱) القونوي» قاسم بن عبد الله. أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ التداولة بين الفقهاء بيروت: دار الكتب 
العلمية» ؟ ١٠١٠م‏ ص۹۸ . 

() ابن منظور» لسان العرب» مرجع سابق» ج ۰۳ ص711. 

(۳) الشافعی» محمد بن إدريس. الم بيروت: دار الفكر» ۳ مج ص۰۱۲ 

(6) ابن نجيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائق. مرجع سابق» ج۰1 ص۱۷۷ . 

)٥(‏ كما حدث مع أهل بخارئ الذين أسلموا عل يد وال جعفيء فكانوا يُنسبون الیه» ومنهم محمد بن 
إسماعيل البخاري الجعفي» صاحب الصحیح؛ مولاهم. 

() الزيلعيء تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. مرجع سابق» ج ۰۵ ص٩۱۷‏ . 


ع 


للتجار کالعشور» وعقود توفر التبادل المالي الآمن عبر الدول؛ كالحوالة والسفتجة» 
وهي ورقة يكتبها القترض ببلدة لوکیله ببلد آخرء ليقضي عنه ما اقترضه"" كأن يعطي 
الرجل الرجلّ الدرهم ببلدة كالمدينة» فیکتب باله إلى الكوفة فیقبضها بالکوفة؟ 
واختلف الفقهاء في حکمها إن شرطت في القرض فجوزها بعض الفقهاء باطلاق» 
وآجازها مالك عند الضرورة وفوات الامن؛ تغلیبا لصلحة حفظ الال» ومنعها آعرون 
إن كانت مشروطةّ آما إن أعطيت من غير شرط فجائرٌ بالاتفاق ۱ 

وکانت هذه الاداة توفر حاية لنقل الال وعدم تعریضه للضیاع والسرقة 
بالأسفار» ما سهل التبادل التجاري» تحقيقاً لقصد التعاون. 

ج- آدلة الضابط: 

- قوله تعالل: یی الاش کر تن دگر وان جم و شعو ایل تعاشا إِنَ کرک 
عند الہ OK‏ [الحجرات: ۱۳]. تبین هذه الاية الكريمة أن مقصد الشارع من التنوع 
في اللون والعرق هو التعارف» ويعد التعاون نتيجة للتعارف. ولا كان التعاون 
والتكامل آمرا فطرياً تقره الفطرة السليمة اکتفی القرآن الاشارة إلى صله تا 
لتفاصيل التنفيذ المرونة اللازمة لتغطية الواقع الدولي المتد زماناً ومكاناً. 

- قوله كلِ: "لآ جلف في الإشلام» وأا حلفب گان في الْجَاهِلِيّة يذه الإِسْلامُ 
إلاية9 و بش ی ق ر ی ی 
الحليف ولو كان ظالاً» ومن أخذ الثأر من القبيلة بسبب قتل واحد منهاء والثبت ما 


(۱) عليشء منح الجليل شرح ختصر خلیل» مرجع سابق» ج۳٠‏ ص ۵۰. 

(۲) الشيباني» آبو عبد الله محمد بن الحسن. الحجة علل أهل المدينة» بیروت: عالم الکتب» ۱6۰۳ هه ج ۰۲ 
ص٩۰‏ وانظر آیضا: 
- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الوسوعة الفقهية الكويتية» مرجع سابق» ج٥‏ ۰۲ ص۰۲ 

(۳) وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية» الوسوعة الفقهية الكويتية» مرجع سابق» جه ۰۷ ص77. 

(4) القشيري» صحیح مسلم مرجع سابق» کتاب: فضائل الصحابة» باب: مؤاخاة النبي لاء بين آصحابه 
ص ۰۱۰۲۲ حدیث رقم: (۲۳۰). 


ی 


عدا ذلك من نصر الظلوم والقيام في آمر الدین ونحو ذلك من الستحبات الشرعية؛ 
كالمصادقة والواددة وحفظ العهد.''' فالتحالف عل طاعة الله ونصر الظلوم والمؤاخاة 
في الله تعال أمرٌ مرعب فيه. ومن أشكال التحالف الرغب فيها؛ التعاون الدولي 
لمكافحة الأمراض والفقر والجريمة والإباحية» وحفظ حقوق الإنسان. 

- عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً: "شهدت مع عمومتي حلف المطيبين» فا 
آحب آن أنكنه"”" وحلف الطیبین كان قبل البعث يمدة» ذکره ابن (سحاق وغبره 
وکان جمع من قريش اجتمعوا فتعاقدوا علن أن ينصروا الظلوم» وینصفوا بين الناس» 
ونحو ذلك من خلال الخبر» واستمر ذلك بعد البعث ویستفاد من حديث عبد 
الرحمن بن عوف أنهم استمروا علل ذلك في الإسلام”" والحديث شاهدٌ قوي لفكرة 
التعاون الدولي لحفظ حقوق الإنسان. 

- أن رسول الله أهدئ ال آي سفيان تمر عجوة وهو بمكة مع عمرو بن آمیت 
وکتب الیه یستهدیه أذما فأهداها الیه آبو سفیان» قال آبو عبید: "وانا وجه هذا عندنا 
أن احدية كانت في الهدنة التي كانت بين رسول الله وبين أهل مكة قبل فتحهاء فأما مع 
المحاربة فلاء وكذلك قبوله هدية القوقس صاحب الإسكندرية» وكان عظيم 
القبط."*۲ والحديث شاهد لمشروعية التبادل الاقتصادي الدولی» ولتدفق السلع 
والخدمات والمعلومات عبر الحدود. 


- أن رسول الله ية طلب من ثامة أن یسمح بوصول الحبوب لكفار مكة بعد أن 
منع ثامة بن أثال بعد إسلامه عن أهل مكة الحبوب -التي كانت تأتيهم من الیمامة- 


.6١0١ص‎ ۰۱۰ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» مرجع سابق» ج‎ )١( 

(۲) الشيباني» مسند الإمام أحمد بن حنبل» مرجع سابق» ج ۰۳ ص ۰۱۹۳ حديث رقم (۵ ۰۱7۵ وقال عنه 
الشیخ شعیب: اسناده صحیح. 

(۲) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحیح البخاري» مرجع سابق» ج۰۱۰ ص۲ ٥١‏ . 

(6) ابن سلام» کتاب الأموال» مرجع سابق» ج۰۱ ص۲۸ ۰۳ وانظر أيضاً: 


- السرخسي» شرح السير الکبیر مرجع سابق» ج۰۱ ص ۰.۹۷ 


a 


عتی اد فیها رسول الله کف عنی جیدث فرش فَكَتبُوا إل زشول الله عله 
يلوت بزحایهم أن ينب إِلَ ام هل یل ليم العا فَمَعَلّ سول الله يلك 
2 ۳-۳ مرو 


فَهَذَا بل جَواز تصدیر الاطعمَة وَنخوها إل الاغدای تین ولو کات حال 
ا 

- استعان رسول الله ية في غزوة حنين بصفوان بن أمية» وهو مشر ك" 

- أن رسول الله ية قد حالف اليهود عن حرب قريش وغيرهاء إلى أن نقضوه 

بالغدر يوم الأحزاب» وجدد رسول الله ية الحلف بينه وبين خزاعة» وتجدید الحلف 
الذي كان بينهم وبين آبائه في الجاهلية علن قريش وبكر وكنانة» حتى كان ذلك سبب 
الفتح» وحالف بني مدلج وغيرهم» وقد استعان بي بخزاعة» وفيهم المسلم والمشرك. 
ويفهم منها جواز الاستعانة بالشرك عل المشرك”" وسيأتي بيان حكمه تفصيلاً في ضابط 
يبحث مع هذا الضابط وهذا نوع من آنواع التعاون الدولي ب| حقق مصلحة الدولة. 

- من العقول: عدم إمكانية انغلاق الدولة الاسلامية علن نفسهاء ذلك أن الدول 
تحتاج إلى بعضهاء فلا يوجد دولة قادرة على تحقيق كفايتها من الغذاء والأمن من غير 


(۱) البيهقي» سنن البيهقي الكبرئ» مرجع سابق» ج٩۰‏ ص11 وانظر أيضاً شواهد الرواية في: 
5 البخاري» صحيح البخاري. مرجع سابق» كتاب المغازي, باب: وفد بنى حنيفة وحديث ثامة بن 
آثال. ص875, حديث رقم: (۳۷۲). 
- القشيري صحیح مسلم مرجع سابق, کتاب: الجهاد والسیر باب: ربط الأسير وحبسه وجواز الن 
علیه. ص ۰۷۳۲ حديث رقم: (1۸۸). 
(۲) الطحاوي. شرح مشكل الآثارء مرجع سابق» ج۰1 ص ۱۳ ۰4 وانظر أيضاً: 
- الشافعي. الأ مرجع سابق» ج ۰ ص٣٢۲۷‏ . 
(۳) ابن الرتضی؛ البحر الزخار الجامع لذاهب علیاء الأمصار مرجع سابق» ج ۰۱7 ص ۰۱۰۰ وانظر آیضا: 
- الامام التصور عبد الله بن حمزة. الهذب في فتاوی الامام النصور بالله عبد الله بن حمزة» جمع: محمد بن أسعد 
المرادي» تحقيق: عبد السلام عباس الوجیه عتّان: مؤسسة الامام زيد بن علي» ١١٠7م‏ ج۰۱ ص .57١‏ 


- القنوجيء أبو الطيب محمد صديق بن حسن خان. الروضة الندية شرح الدرر البهية» بيروت: دار 
المعرفة» ۱۳۹۸ هه ج۰۲ ص7775. 


E 


تعاون مع الدول الأخرئ. ذلك أن اختلاف البيئات والثروات والعارف موجب 
للتواصل والتکافل والتکامل» وفاء لا تتطلبه معایشهم "" فضلاً عن وجود أجانب 
ومستآمنین داخل الدولة السلمةء وبعضهم یدخل وجوباً لسماع کلام الله تعالل» 
وبعضهم یدخل جوازاً نظراً للمصلحة؛ و کل ذلك يحتّم قيام علاقات بين الدول 

ح- تطبیقات الضابط : 

- یندب التعاون الدولي لتحقیق كل ما فيه مصلحة إنسانية علياء ومنعاً للافساد 
في الأرض؛ کالتعاون على حاية البيئة من التلوث وغاربة الأمراض السارية» ومنع 
الاعتداء على حقوق الانسان. ویندرج هذا النوع من التعاون الدولي تحت مفهوم 
التعاون على البر والتقویل. 

وقوام هذا التعاون الاعتراف بمصالح الأمم السالةکلاً على استقلال شرط أن 
لا تتصادم هذه الصالح مع الصلحة الانسانية العلیا. ۳" بمعنی أن الشرع یعترف لكل 
دولة بمصلحتها الذاتية» ولکن لا يجوز أن تکون مصالح الدولة مفوته لصلحة 
إنسانية أكبر. 

- لا يوجد مانع فقهي من إقامة علاقات تجارية كالبيع والشراء مع مواطني 
الدول غير المسلمة» وني هذا يقول ابن حزم: "وصح الإجماع على جواز الاستعانة 
بالکافر ببعض الاعیال: کخدمة الدابق آو الاستنجار آو قضاء الاج ]أن 
(۱) الدريني» خصائص التشریع الاسلامي في السياسة واحکم. مرجع سابق» ص٩‏ ۵ وانظر آیضا: 

- عطیة نحو تفعیل مقاصد الشریعة مرجع سابق» ص۱۵۹ . 

- أبو الوفاء الاعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الاسلام» مرجع سابق» ج ۰۱۷ ص٥‏ . 


(۲) آبو زهرة» محمد. العلاقات الدولية في الاسلام القاهرة: دار الفکر العربي» ۰۱۹۹۰ ص۰۲۱ وانظر 
أيضا: 
- الدريني خصائص التشریع الاسلامي في السياسة واطحکم. مرجع سابق» ص ۷؟ و۵ ۵. 
- آبو الوفاء الاعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الاسلام» مرجع سابق» ج۰۷ ص۲۵ ۲. 


(۳) ابن حزم» الحلل بالاثار» مرجع سابق» ج۱ ۱ ص۱۳ ۱ 


- 6ب 


لِلْمْسْلِم آو الم دخول دار الحزبٍ بِأَمَانٍ لِلَجارّق وَلِلْحَرِْيّ دُخول دَارِنَا تاجر 
۳ 


ما ! E‏ مریم توت ما بیان شرا 


۷ 


وتفرد المالكية بالتفریق بين التعامل معهم في بلادهم. وبين التعامل التجاري في 
بلادنا؛ للحظ راعوه» وهو عدم احتکام السلم لأحكام الکفار» فجوزوا البیع والشراء 
من بضائع الدول غير السلمة في بلادناء ومنعوا التصدیر إلى بلادهم وفي هذا یقول 
ابن رشد: "فواجب على والي المسلمين أن یمنع من الدخول إلى آرض الحرب للتجارق 
ویضع الراصد في الطرق والسالح لذلك. حتی لا يجد آحد السبیل ال ذلك ولا سيا 
إن خشي أن يحمل إليهم ما لا يحل بیعه منهم» ما هو قوة على آهل الاسلام لاستعانتهم 
به في حرويهم. 2١7‏ وحتی لا تجري أَحْكَامُ ار ۱ 
- تكفل الدولة حماية التجار من الحربيين في مقابل العشور التي تؤخذ منهم عند 
اجْتیَاز حدود دار الإشلام." 
تفق الفقهاء على أنه لا كجوز مداد الْحَاربِينَ ا قوس من السّلاح وّالالات 
اراد ۳ تتعين لصناعة السّلاح. وفي هذا یقول الشربيني: ولا يصح شراء 
(الحربي سلاحا)؛ كسيف ورمح أو غيره من عدة الحرب کدرع وترس؛ لانّه يستعين 
بذلك على قتالناء بخلاف الذمي في دارناء فانه في قبضتناء وبخلاف عدة غير الحرب» 
)١(‏ ابن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي. القدمات والمهدات تحقيق: محمد حجي» بيروت: دار 
الغرب الإسلامي» 1987م ج27 ص5 ۱۵. 
(۲) الأصبحيء المدونة الکبری» مرجع سابق» ج۰۳ ص5 79. 
(۳) الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي مرجع سابق» ج۰۸ ص‌۳۸۸. 
(5) ابن قدامة» الشرح الكبيرء مرجع سابق» ج4» ص ۰4۰ وانظر أيضاً: 
- ابن ال ممام» شرح فتح القدير» مرجع سابق» جه. ص 55١‏ . 
- النووي» روضة الطالبين وعمدة المفتين» مرجع سابق» ج ۰۳ ص ۳۹۸. 
- ابن الرتضی. البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» مرجع سابق» ج٤»‏ ص ۳۰۰. 
- المحقق الحلي» شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام» مرجع سابق» ج ۰۲ ص٥‏ . 


E 


ولو مما يتأت منه كالحديد؛ إذ لا يتعين جعله عدة حرب. فان غلب عن الظن أنه یعمله 
سلاحاً كان کبیع العنب لعاصر الخمرء واختلفوا في حکم الستأمن فمقتضی کلام 
النووي أنه كالذمي» ورجح الشربيني: إنه كالحربي» وهو قول الإسنويء"'' ویمتنع 
شراء الحربي الخيل آیضا. 

وللمتقدمین من الامامية تفصیل في حکم بیع السلاح» فبیعه لسلم من یعادون 
الذمب جائز» إذا كان یقاتل به آعداء الأمة» آما إذا كان یقاتل به آتباع الذهب فلا يحل 
البیع منه وبیعه لأعداء الدین حرم للإعانة على الاثم ۳" وورد في هذا خبر السراج؛ 
قلت لأبي جعفر عَیَبامَع: أصلحك الله تعالل» إني كنت أحمل السلاح إلى الشام» فأبيعه 
منهم» فلا أن عرفني الله هذا الأمر ضقت بذلك» وقلت: لا أحمل إلى آعداء الله فقال: 
احمل الیهم وبعهم فان الله یدفع بهم عدونا وعدوکم یعنی الروم» فان كان الحرب 
بيننا فلا تحملواء فمن حمل إلى عدونا سلاحاً يستعين به علینا فهو مشرك””" والخلاصة 
أنه يحرم بيع السلاح في فتنة. 

وفصّل العاصرون من الإمامية في حكم بيع السلاح منطلقين من أن هذا الأمر 
تحكمه قواعد السياسة ومصلحة الدولة العلياء وعليه فلا يصح تعميم حرمة بيع 
لسلاح لكل من خالفنا في الدين» من دول غير مسلمة» وني هذا يقول الخميني: "ثم 
اعلم أن هذا الأمر؛ أي بيع السلاح من أعداء الدين من الأمور السياسية التابعة 
لمصالح الیوم» فربیا تقتضي مصالح المسلمين بيع السلاح بل إعطائه مجاناً لطائفة من 
الكفار» وذلك مثل ما إذا هجم علن حوزة الاسلام عدو قوئ لا يمكن دفعه إلا 
(۱) الخطيب الشربيني» شمس الدين محمد بن أحمد. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» تحقيق: علي 

معوض وعادل عبد الوجود بيروت: دار الكتب العلمية» 995١م‏ ج۲» ص778. 


(۲) الخمينى» روح الله بن مصطفى الموسوي. المكاسب الحرمقف قم: مؤسسة اساعیلیان للطباعة» ١5٠‏ 


هم ج ۰۱ ص ۰۱۵۲ 
)۳( النجفي» محمد حسن. جواهر الکلام في شرح شرائع الا سلام» طهران: دار الکتب الا سلامیف ۲۳ ده 
اج ص۲۹ . 


552 


بتسلیح هذه الطائفة وکان السلمون في آمن منهم» فیجب دفع الأسلحة إليهم للدفاع 
عن حوزة الاسلام وعل وال السلمین أن يؤيد هذه الطائفة المشركة الدافعة عن 
حوزة الإسلام بأي وسيلة مكنة.''' وعليه يكون الحكم علن النحو الآتي: 
- إذا كان التعاقد على تصدير الأسلحة والمعدات والأجهزة الحربية إلى جهة 
معينة (حکومات. أو منظات» أو آفراد) يؤدي إلى مساندة وتقوية جبهة 
الباطل ضد الحق» (كأعداء المسلمين الذين يعدون أنفسهم لحاربة المسلمين) 
فلا يجوز ذلك؛ لأنه من أبرز مصاديق الاعانة علل الإثم والعدوان. 
- لا يختلف هذا الحكم بين حالة قيام الحرب فعلا أو حالة اشدنة والصلح إذا 
كان معسكر الباطل يخزنها لمواجهة المسلمين في المستقبل. 
- يجوز بيع السلاح لأي واحد من جبهتي الباطل» شريطة الا يتسبب في انتشار 
الحرب والفساد في الأرضء وذلك مثل بيع الأسلحة الدفاعية» أو التي تحافظ 
عل توازن الردع. 
- إذا كانت الحرب بين جبهتين من أهل الباطل تربطهم بالمسلمين اتفاقيات تحقن 
دماء‌هم فلا يجوز بيع الأسلحة والمعدات الهجومية لأي من الطرفين. أما 
الأسلحة والمعدات الدفاعية فلا بأس بها. 
- لا يجوز بيع الأسلحة للأفراد أو الجماعات الذين يعتدون علل الابریای 
ويعرضون حياة المجتمع للخطر؛ كالمجرمين» وعصابات تهریب المخدرات» 
والمافياء وشبكات الإرهاب وما شاكل.'") 


(۱) الخمينى» المكاسب المحرمة. مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۰۱۵۲ 
)۲( المدرسبى» محمد تقي . أحكام المعاملاات» طهران: دار حبي الحسين» (د. ت.)۰ ج۰۱ ص ۰۱۰۷ وما ذكره 
يتفرع على أقوال في المذهبء وانظر آیضا: 


- النجفي» جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام» مرجع سابق» ج ۰۲۳ ص ۵ ۲. 


- ۷ - 


ومن التطبیقات التي هي ضوابط جزئية: 

خ- آیما حلف كان في الجاهلية لم يزده الاسلام ۱۳۵ 

- من صيغها: 

حليف القوم منهم.”" 

القصود بالحلف التعاقد على النصرة على الحق. والحليف هو مَن وال قوماء 
ويحلفون له على الموالاة”" وللعقد والتحالف تطبيقات في المجال الدولي» كتحالف 
دولة مع دولة أو قبيلة مع دولة» ويعد عقد الإيلاف الذي نبهت إليه سورة كاملة في 
القرآن الكريم أحد أشكال التحالف» قال الطبري: وكان أصحاب الإيلاف أربعة 
إخوة» بنو عبد مناف. فأما هاشم فإنه كان يؤلف ملك الشام؛ أي أخذ منه عهداً يمن 
به في تجارته إلى الشام» وأخوه عبد شمس كان يؤلف إلى الحبشة» والمطلب إلى اليمن» 
ونوفل إل فارس» ومعنی يؤلف يجير» فكان هؤلاء الإخوة يسمون المجيرين. فكان 
تجار قريش يختلفون إلى الأمصار بحبل هؤلاء الإخوة» فلا يتعرض هم. قال الزهري: 
الإيلاف: شبه الإجارة بامخفارة"*" وفي امتنان القرآن الكريم عل قريش بالإيلاف بیان 
جلي لمشروعية هذا النوع من التصرفات ما یسهل تدفق السلع والأفراد عبر الدول. 

ويعد التحالف والتعاون الاقتصادي المؤذن بتدفق السلع عبر الدول وحرية 
التجارة أحد أهم الظروف التي ينبغي توفرها لتحقيق التعايش السلمي العالمي» با 


(۱) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» مرجع سابق» ج۰۱۰ ص ۰۰۱ انظر أيضاً: 
- ابن حزم. الحل بالاثار مرجع سابق» ج۰۱۱ ص4 6. 

() الوصلی؛ الاختیار لتعلیل الختار» مرجع سابق» ج ۰۶ ص٥٤‏ . 

)۳( ابن نجيم» زين الدین بن إبراهيم بن محمد الحنفي. البحر الرائق شرح كنز الدقائق. وفي آخره: تکملة 
البحر الرائق» محمد بن حسين بن على الطوري» بیروت: دار الکتاب الإسلامى» ط ۲ (د. ت.)» 
ج32 ص ۰.۵۱۲ 


ع 


يحول دون استخدام القوة لتحقیق الدولة لصلحتها. ۲۷ 

وهناك أيضاً تطبیقات للتحالف علل مستوی الوسسات التي تمثل الجتمع 
کموسسات الجتمع المدني الحديثة -خصوصاً في الذهب الحنفي- فهو یقوم على 
التعاقد الحرء ولا يقوم على أساس النسب. ولا يشكل اختلاف الدین مانعاً منه» ولا 
اختلاف الدار» وهو عقد جائز غير لازم لاله بِمَترلّة الْوَصِيةِ باال والوصية غَيْدُ 
لام فَكَذَا عَفْدُ لوالا الا ذا عَفَلَ عنه؛ لأنّهُ رد عَقَلَ عنه قََذ تَأكَدَ الق بقضاء 
الْقَاضِيء وني التحول به ال غَيْرِهِ فنخ قضائه فلا يمك فسخ القضاء. ۲۳ 

وكل هذه الصفات من خصائص موّسسات الجتمع الدني احدیث. غير أن ما 
يلفت النظر أن الحنفية جعلوا هذا النوع من الولاء خاصاً بمن لا یعرف له قبيلة 
ینتسب إليهاء أو لا ینتسب لدیوان؛ أي أنه ليس بدیلاً عن الاأسرة وإنما يتم تفعیله في 
غيابها. ولكن الحنفية لا يجعلون القبيلة هي العاقلة دائ)ًء بل إن ديوان أهل الحرفة 
أويك بالعقل» وني هذا تأسيس لبناء روابط آوسع من الرباط القبلي با بهیی لأشكال 
أوسع من التعاون. 


- من تطبيقاتها: 


)١(‏ بحسب المدرسة الثالية في دراسة العلاقات الدولية فإن الظروف التي ينبغي توفرها للتعايش السلمي 
هي وجود حكومات ديمقراطية» وخضوع الدول للمنظات الدولية والتعاون الاقتصادي با يحول دون 
استخدام القوة» وانظر أيضاً: 
- توفيق» سعد حقي. مبادئ العلاقات الدولية» ععّان: دار وائل 5 ٠١٠١‏ م. ص 85 , وما بعدها. 
- مصطفی. نادية حمود. ما هي العلاقات الدولية» متوفر عن الرابط التالي: 

- http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/mafaheem-Aug-2000/mafaheem-2.asp 

- وولت» ستيفن. العلاقات الدولية: عا م واحد. نظريات متعددة تاريخ 1°[ /۸N‏ 5 م متوفر علن 
الرابط التالي: 

- http://www.geocities.com/adelzeggagh/IR. html 


0 الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» مرجع سابق» ج٤٠‏ ص۱۷۱. 


EE 


التحالف في الجال الدولي: 
- يجوز التحالف والتناصر في قضایا الحق وإغاثة النکوبین کحلف الفضول. 
الذي نبه إليه الرسول ی بقوله: "ما أحب أن لي حمر النعم وأني آنکثه ۳" وهو حلف 
مضمونه تعاهد أصحاب الحلف علل أن لا یبیتن في مكة مظلوم وني هذا بيان لشروعية 
التحالف مع الدول والکیانات غير السلمة لنصرة قضایا الانسان العادلة» ولو دعي ال 
منظمة یتعاهد فیها الأعضاء أن لا يبيتن في الأرض مظلوم فان الرسول ی جث الامة 
على المشاركة في هذا الحلف؛ وعلیه یتخرج عدد من الفروع العاصرة مثل: 
- للدول السلمة الشاركة في عضوية الأمم التحدة وما يتفرع عنها مثل 
الیونسکو والیونیسف والوفاء بموجب الواثیق التي وقعت عليهاء الا ما كان 
مالفا لأحكام الشريعة» و خصوصاً القطعية منها. ۲ 
- للدول السلمة الشاركة في الاتفاقیات الاقليمية التي تقوي وضع الدولت 
وتمكنها من حماية الوطن؛ لأنَّ مبدأ التعاون الدولي متفق مع أصول الشريعة» 
بل لا يزيده الإسلامٌ إلا شدة." 
- يجوز تحالف الدولة بأحلاف عسكرية مع دول مسلمة» وقد يرتفع الجواز إلى 
الواجب إذا تعلق بواجب النصرة التعينة للمسلم على السلم» ويعد هذا الحلف شکلاً 
من أشكال التنظيم لفكرة الجهاد الواجب على أفراد الأمة» حتی يشملها جميعاًء وفي 
هذا المعنى يقول الشربيني: "يجب الجهاد على آهل بلدة دهمها الكفارٌء وذكروا أن من 
هو دون مسافة قصر من البلدة التي دخلها الكفار حكمه كأهلهاء فيجب عليهم الضي 
إليهم» إن لم يكن في أهل البلد التي دخلوها كفاية» وكذا إن كان في الأصح لأنهم 
)١(‏ الشيباني مسند الإمام أحمد ابن حنبل» مرجع سابق» ج۰۳ ص ۰۱۹۳ حديث رقم: (1595). 
(۲) القرضاويء فقه الجهاد دراسة مقارنة لأحكامه وفلسفته في ضوء القرآن والسنق مرجع سابق» ج27 


ص۲ .٩۰‏ 
)۳( الرجع السابق» ج ۰۲ ۲. 


- ۷۰ 


كالحاضرين معهم. ثم الأقرب فالاقرب حتی یصل ابر بأنهم قد کفوا. ۳" ومعنی 
هذا أن الدول السلمة التجاورة ينبغي أن یکون بينها اتفاقية دفاع مشترك بحيث يعد 
الاعتداء على آحدها بمثابة اعتداء عليهاء يوجب علیها الدفاع عن حیاض الاسلام؛ 
لا ها اه ار ال 

- یمکن للدولة السلمة أن تتحالف بأحلاف عسكرية مع دول غير مسلمة إذا 
كانت قضیتها عادلة أو في واجهة عدو مشترك وشاهد هذا أنه لا بلغ رسول الله كَل 
جمع أبي سفيان ليخرج إليه يوم أحدء فانطلق ال اليهود الذين كانوا في النضی فوجد 
منهم نفراً عند منزشم» فرحبواء فقال: "نا جثناکم یر انا آهل الكتاب وأنتم أهل 
الکتاب. وان لأهل الكتاب على أهل الكتاب النصرء وإنه بلغنا أن آبا سفيان قد آقبل 
إلينا بجمع من الناس» فإما قاتلتم معناء أو أعرتمونا سلاحاً" وفي الحديث تنبيه إلى 
الإفادة في التحالفات من العناصر المشتركة» وني هذا المعنى يقول الطحاوي: "لأن 
هؤلاء أهل الكتاب الذين نجتمع نحن وهم في الایمان با يؤمنون به من كتب الله 
رب التي أنزها على من آنزها عليه من أنبيائه» ونؤمن نحن وهم بالبعث من بعد 
الموت» وأولئك الآخرون لا يؤمنون بشيء من ذلك» فنحن وهؤلاء الكتابيون في قتال 
عبدة الأوثان يد واحدة والغلبة لنا؛ لأنا الأعلون علیهم وهم أتباع لنا في ذلك» 
وهكذا حكمهم إلى الآن عند كثير من أهل العلم منهم أبو حنيفة وأصحابه» يقولون: 
لا بأس بالاستعانة بأهل الكتاب في قتال من سواهم إذا كان حكمنا هو الغالب» 
ويكرهون ما سوئ ذلك. ۲۳ 

- یمکن للجیاعات السلمة في البلاد غير السلمة أن تتحالف مع آحزاب في 
الانتخابات العامة لأجل الصلحة العامة» وشاهد التعاون الدولي للأقليات ما جاء في 


(۲) الدريني» خصائص التشريع ال#سلامي في السياسة والحكم» مرجع سابق» ص۱۱ ۰۳ 


)۳( الطحاوي» شرح مشكل الاثار» مرجع سابق» ج۰1 ص6١5.‏ 
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السير الکبیر: أن ابر عة قاتل مع النجاشي فأب مَعَه بلاء حسَنا؛ إذ ذ تَر به 


۰ ن يبا مره حسته ؛ فبظاهر مدا الَْدِيثِ ب : شعن مره 


رز فتال اما تع اکن كنت اتهم قال الشيباي: وَلَكِنْ د ارا مدا من 
37 :ا ن النَجَادْ ثي گان نیا ده کا ژوي فَلِهَدَا استحل 
Hl O‏ 


- 
) ھا‎ 5 o 


وجھن ا أحد 


- يجوز أن تتحالف الجاعات السلمة في بلاد غير مسلمة مع الأحزاب التي 
تشكل ملجاً للمسلمين وتعرف بحسن الظن بهم. 
- يجوز أن يشارك المسلمون ممن يقيمون في بلاد غير مسلمة في الجيوش النظامية 
لتلك البلاد شرط أن لا يكون لتلك البلاد مواقف معادية للمسلمین وكذا 
يمكن المشاركة في قوات حفظ السلام الدولية لنصرة القضايا الإنسانية 
العادلة. 
- يجوز أن تتحالف الدولة المسلمة مع الدول غير المسلمة فیا يحقق مصلحة 
إسلامية» كحاية حليف دولي يشكل ملجأ للمسلمين من عدو ذي آطاع 
توسعية. فهو أمرٌ مقبول شرعاً. 
- يمكن للدولة المسلمة أن تتحالف مع خصومها من البغاة لمواجهة خصم 
مشترك وفي هذا يقول الإباضية: "إن بَعَثْ فِتََانِ فافتتلا» فان قَدَرَ الْإِمَامُ عَلَ قَهْرِهمَا 
هرد ولا وخاف آن تَجْتَمِعَا عَلَيْهِ صم تَفْسَّهُ رل أ قرا بل احق ون اسَْوَنًا 
الجْتَهَدَ في ضَمٌ اخداهما ال تسه قرع أو غَبْرِ دی ولا يَقْصِدُ بدیك اعانتها عل 
الأخری بل یقصد با الاسیعانةً عل الأخری» فَإِذًا ارم الأخری فلا بقل 
اي ضَعّ حَنَّى يَدْعُوَهَا رل الَاعَة؛ با مَحَهُ بِالْأَمَانَةِ © 


(۱) السرخسي؛ شرح السير الکبن مرجع سابق» ج ۰6 ص ۰۱۲۳ (۲۷۹۶). 
(۲) اطفيش» شرح النيل وشفاء الغليل» مرجع سابق» ۰۵6 ۲ 


- V۲ - 


التحالف في جال العمل الانساني على مستوی الجماعات والوسسات: 
- اختلف الفقهاء في جواز التحالف للمشاركة في الدية أو البراث " فالذي عليه 
الجمهور أن الشرع آبطل التحالف على وجوب الاشتراك بالعاقلة والیراث""" وقال 
الحنفية بجوازه لمن لم یعرف نسبه ویتخرج علی القول بالاشتراك في دية الخطأ بسبب 
الوالاة عدد من الأحكام عند الحنفية: 
- إذا تعاقد اثنان لا یعرف نسبهم» فعقل واحد منهم عن الآخر» فانه يرثه ومولل 
الوالاة هو الحليف» فیعقل عنه مولاه الذي عاقده» وعاقلة مولاه”" وللعرف 
اعتبار في تحديد العاقلة» فقالوا: "لو كان الیوم یتناصرون با حرف فعاقلتهم 
أهل الحرفة» وإن کانوا با حلف فأهله ° 
- إذا أوصى بثلثه لقرابة بني فلان» وهم لا يحصون دخل موالیهم وموالي موالیهم 
وموالي الوالاة وحلفاؤهم» یقسمه بين من يقدر عليه منهم بالسوية. ”°“ 
- من الصور التي عرفها التاریخ الاسلامي وشگُل التحالف فیها آداة للصهر 
الاجتماعي على نحو ما "كأخوة الشيخة والسلوك ومُوَاحَاةٍ يَكُونْ مَقَصوذهتا با 
التَعَاون عل ار وَالتَقوَی» ومول الاسلام وهي تنشئ علاقة وجدانية"" وتعد 
بمثابة مؤسسات مجتمع مدني إنساني تتجاوز حدود القطر والاقلیم وتفتح الباب 
لتعاون على مستوی دولي» وحصل خلاف في مشروعيتهاء وفي هذا يقول ابن تيمية: 
"وإنما النزاع ف موآخاة يكون مقصودهما بها التعاون علل البر والتقوی» بحيث تجمعها 


)١(‏ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» مرجع سابق ج۰۱۰ ص ۰۵۰۱ وانظر أيضاً: 
- ابن حزم. الحل بالآثار. مرجع سابق» ج ۰۱۱ ص؟ 56. 

() الماوردي» الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» مرجع سابق» ج ۰۱۳ ص1۵ ۳. 

() الرجع السابق» ج۰۸ ص 55. 

(5) الرجع السابق» ج۰۸ ص۷٥٤‏ . 

(0) الحراني» جموع الفتاوین» مر جع سابق» ج «o‏ ص٦٩‏ . 


بجعا 


طاعة الله وتفرق بينهما معصية الله فهذه التي فیها النزاع» فأكثر العلماء لا يرونها 
استغناء بالموآخاة الاييانية التي عقدها الله ورسوله» فان تلك كافية محصلة لكل خير» 
فينبغي أن يجتهد في تحقيق أداء واجباتها؛ إذ قد أوجب الله للمؤمن علل المؤمن من 
الحقوق ما هو فوق مطلوب النفوس» ومنهم من سوغها عل الوجه المشروع إذا لم 
تشتمل علل شيء من خالفة الشريعة. ۳ 

ومن التطبیقات التي هي ضوابط جزئية: 

د- للمسلمین الاستعانة بغير السلمین في الجهاد إذا آمنوهم: ۲۳ 

- من الضوابط ذات العلاقة: 

- يجوز الاستعانة بكافر على البغاة إذا فعلوا بنا مالم نفعله بهم" قيد. 


0 


- لا تجوز الاستعانة بغير المسلمين في حروب البغي بحال خالفة. 
- لا نستعين في آمر دیننا بمن ليس عل دیننا " غالفة. 


- لا يحل لأحد أن یدفع ظلماً عن نفسه بظلم يوصله إلى غبره"" قيد. 


() الرجع السابق» ج255 ص5 .٩‏ 

)۲( ابن امام شرح فتح القدير» مرجع سابق ج۰1 ص۰۹ 2١‏ وانظر أيضاً: 

- آبو الوفاء الاعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الإسلام» مرجع سابق» جه» 
ص۰۲۱ 


)۳( البهوتي» منصور بن يونس بن إدريس. شرح منتهئ الإرادات «دقائق أولي النهین لشرح النتهی. بیروت: 
عام الكتب» 1 عم ج ص ۳۹۰ . 


(5) آبو الوفاء الاعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الإسلام» مرجع سابق» ج20 
ص وانظر أيضاً: 
- ابن الرتضی. البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء مرجع سابق» ج۰7 ص ۳۸. 

(9) البورنو» محمد صدقي . موسوعة القواعد الفقهية» بيروت: مؤسسة الرسالة» ۰2۲۰۰۳ ج۰۱ ص5 .54١‏ 


(0) ابن حزم» الحلل بالآثارء مرجع سابق» ج۱ ۱ ص۱۳ 1 


- ی 


- الشرح: 

یقصد بالاستعانة لغة َكب الْعَوْنِ بمشاركة آفراد أو جماعات من غير السلمین في 
القتال مع المسلمينء ما للقيام بأعمال عسكرية» أو تقديم خدمات؛ كالإرشاد للطرق» 
وتوفير الطعام. 

واتفق الفقهاء علن جواز الاستعانة بغير المسلم بتقديم الخدمات المعلوماتية» 
كمعرفة خرائط المنطقة أو معرفة أماكن الماء والقلاع» وكان يستعان على ذلك با يعرف 
'بالدليل والمحادي" ويشهد هذا حديث البخاري "سأر التي يلل وَأَبُو بَكْرِ رَجُلاً 
من بني الدّيل هَادِياً خرّيتاً - اريت اَاهِرٌ بافْدَاية - قد غمس یمین حلف في آل 
الْعَاصٍِ بْنِ رائل» وَهُوَ عل دِينٍ کفار ریش فَأَمنَاه فَدَقَعَا يراليه" وكذا 
ارا عل ج لاله يفن الیل قوس ستاو ا حورن تاه 
بغير المسلم في العمليات العسكرية القتالية. 

وقيّد الشافعية الاستعانة بشرطين؛ أحدهما: أن تؤمن خيانتهم» ویعرف حسن 
رأهم في المسلمين. والثاني أن يكونوا من حيث العدد حيث لو انضمت فرقتا الكفر 
قاومناهم "۳" قال البلقيني: "والضابط أن يكونوا بحيث لو انضموا إليهم -للعدو- 
لم يزيدوا على ضعفناء ونفعل بالمستعان بهم الأصلح من أفرادهم وتفريقهم في 
۲۳۷ 

وقد تکون الاستعانة بالکفار في حروب الکفار أو في حروب البغاة والمتمردين» 
والمسألة محل خلافٍ فقهيٌ» يظهر في التطبیقات. 


)١(‏ البخاري» صحيح البخاري. مرجع سابق» کتاب: الا جارق باب: استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا 
لم يوجد أهل الإسلام» ص١47»‏ حديث رقم: (۲۲۲۳). 


5 مج ص۲۳۸ . 


- £۷0 - 


- من تطبيقاتها: 

- ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة والشافعية والزيدية والإمامية ال 
جواز الاستعانة بالکافر لقتال الکفار 0 

وخالف المالكية والاباضية وداود الظاهري» فمنعوا الاستعانة بالمشرك مطلقاً"“ 
واستثنئ المالكية الاستعانة في غير القتال» کعمل طعام و خدمة» ما یسمی في الصطلح 
العسكري الدعم اللوجستي» وروي عن الشعبي حینا سُئل عن المسلمين یغزون بأهل 
الکتاب. فقال الشعبي: "أدركت الأئمة -الفقيه منهم وغير الفقيه- يغزون بأهل 
الذمة» فيقسمون شم ويضعون عنهم جزيتهم»” ' وقال آبو حنيفة ومالك والشافعي: 
لا يُسهّم هم بل يُرضخ. -یعطون شيئاً لا عل سبيل المساهمة-». قال داود الظاهري: 
"لا يُرضخ لهم ولا يُستعان بهم". وقال الشوكاني والإباضية: ظاهر النصوص أنه لا 
پستعان بمشر لگ مطلقا آخذا بظاهر اديت : "نا لا نستعین بمشرد". ورد اللمهوو 
على هذا القول بعدة أدلة» تفيد صحة الاستعانة» وردت في الأدلة ° 

- اتفق الفقهاء على جواز الاستعانة بالباغي والفاسق والنافق لقتال الكفار؛””) 
لأن عبد الله بن أبي قاتل مع النبيّ بيا وهو زعيم النافقین. 


(۱) ابن الحمام» شرح فتح القدیر مرجع سابق» ج 4 ص ۳۲۷ وانظر أيضاً: 
- النجفي. جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام مرجع سابق» ج۰۲۲ ص۰۱۷ 
(۲) الحطاب» مواهب الجليل لشرح ختصر خليل؛ مرجع سابق» ج 4 ص 3 5 ۵. وانظر أيضاً: 
- اطفيش» شرح النيل وشفاء الغليل» مرجع سابق» ج4 ۰۱ ص ۳۹۰. 
- ابن حزم, الحلل بالآثار. مرجع سابق» ج۰۱۱ ص ۰۱۱۳ 
(۳) ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم. مصنف ابن أبي شيبة» تحقيق: محمد عوامة» جدة: دار 
القبلة» ۰۲۰۰ ج۰۱۷ ص۰9۹ حديث رقم: (۳۳۸۳۹). 
(5) النووي؛ الجموع شرح الهذب. مرجع سابق» ج۰۱۹ ص ۰۲۸4 انظر آیضا: 
- اطفیش» شرح النیل وشفاء الغلیل» مرجع سابق» ج؛ ۰۱ ص ۳۹۰. 
(6) وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية» الوسوعة الفقهية الكويتية» مرجع سابق» ج ۶» ص9١‏ . 


- ۷۲ 


- فصل الفقهاء في حکم التعاون مع الکافر لقتال البغاة» على ما هو آت: 

- اتفق الفقهاء على حرمة التعاون مع الکفار على البغاة» إذا كان حکم الکفار هو 
الظاهر؛ لأن هذا تمكين للکفار من قتل السلمین» ورکون للکافرین» وهو ما 
نبت عنه النصوص صراحة» حتی "لو ظهر آهل البغي عل أهل العدل؛ 
فألجأوهم إلى دار الشرك لم يحل شم أن یقاتلوا البغاة مع آهل الشرك؛ لان 
حکم أهل الشرك ظاهر علیهم. ولا يحل لهم أن یستعینوا بأهل الشرك على 
أهل البغي» إذا كان حکم آهل الشرك هو الظاهر. ۲۱۳ 

- إذا كان حکم الاسلام هو الظاهر فاختلف الفقهاء في حکم الاستعانة بالبغاة 
على التفصیل الاتي: 

* قالت الحنفية”'' والامامیة: ۳ يجوز الاستعانة بالکافر المأمون لقتال الأعداءء 
ولو عل البغاة» جاء في فتح القدیر: "ولا بأس بأن يستعين آهل العدل بالبغاة 
والذمیین على الخوارج» إذا كان حکم أهل العدل هو الظاهر؛ لاتم یقاتلون 
لاعزاز الدین والاستعانة علیهم بقوم منهم» أو من أهل الذمة. ۲*۳ 

* قالت الشافعية "" وانابلة: ۲۳ يحرم الاستعانة على البغاة بکافر الا لضرورة؛ 
کعجز آهل الحق عنهم وکفعلهم بنا ما لم نفعله بهم. 


() ابن امام شرح فتح القدير» مرجع سابق» ج۰1 ص۰۹ ۱. 
() الرجع السابق» جا ص۰۹ ۱. 
(۳) النجفي. جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام مرجع سابق» ج۰۲۲ ص۰۱۷ وانظر آیضا: 
- الحقق الثاني» علي بن الحسين الكركي. جامع القاصد في شرح القواعد. تحقیق: مؤسسة آل البیت 
هساح لإحياء التراث» قم: مؤسسة آل البيت یمالس لإحياء التراث» ۱6۰۸هه» ج ۰۵ ص ۳۸6 
و٩‏ 1۷. 
() ابن امام شرح فتح القدير» موچ سابق ج۰1 ص۰۹ ۱. 


0( البهوتي» شرح منتهىل الإرادات «دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ٠»‏ مرجع سابق» ج ۰۳ ص۳۸۳ 3 


2 ۷۷ > 


* قالت الزيدية: تحرم الاستعانة بکافر علل باغ"" ول یذکروا ال الضرورة 
استشناء» وتجوز الاستعانة بالفساق علن الکفار إجماعاء وعلم البغاة عندناه 
شاه عل الاقف 

* قالت الالکیة"" والإباضية: لا یور الاسْيِعَانَةٌ بِالْكَافِرٍ انرك ولو عل 
الك 

* وفصّل الاباضبة في حكم الكافر غير المشرك فقالوا: "أا الْكَافِرٌ َر امرك من 
مُوَافِقٍ أَوْ مالِفِ جوز السْتِعَانَةُ بو إِنْ كَانَتْ أَيْدِي المسْلِمِينَ َوه" 


۳ 


* قال ابن حزم: الأصل آننا لا نستعین بکافر -ما دام في أهل العدل منعة- فان 
أشرفوا على ال هلكة واضطروا ولم تكن لهم حيلة» فلا بأس بأن یلجووا إلى أهل 
الحرب» وأن يمتنعوا بأهل الذمت ما آیقنو أنهم في استنصارهم لا يؤذون 
مسلاً ولا ذمياً - في دم أو مال أو حرمة ما لا يحل. فإن علم المسلم -واحداً 
كان أو جماعة- أن من استنصر به من أهل الحرب» أو الذمة يؤذون مسلاء أو 
ذمياً فيا لا يحل» فحرام عليه أن يستعين اء وإن هلك» لکن يصبر لأمر الله 
تعالل -وإن تلفت نفسه وأهله وماله- أو يقاتل حتئ يموت شهيداً كرياًء 
فالوت لا بد منه ولا یتعدی أهذا آجله. ولا يحل لأحد أن يدفع ظلماً عن 
نفسه بظلم يوصله إلى غبره -هذا ما لا خلاف فیه. وآما الاستعانة علیهم 


(۱) ابن الرتضی. البحر الزخار الجامع لذاهب علماء الأمصارء مرجع سابق» ج۰ ص۰۳۸ 
(۲) الرجع السابق» ج٦»‏ ص۸4 ۳. 

(۳) احطاب. مواهب الجليل لشرح ختصر خلیل؛ مرجع سابق» ج 4 ص 55 ۵. 

(5) اطفیش. شرح النیل وشفاء الغلیل مرجع سابق» ج4 ۰۱ ص ۰۳۹۰ 


26۷۸ 


ببغاة آمثاهم -فقد منع من ذلك قوم- واحتجوا بقول الله تعالل: وما كث 
مسد الْمضِلِينَ عضدا ‰2 [الكهف: ۰۲۰۱ وأجازه آخرون - وبه نأخذ؛ لأننا لا 
نتخذهم عضداء ومعاذ ال ولکن نضربهم بأمثاهم صيانة لأهل العدل كا 
قال الله تعالل: ودک نولي بعش یمن بعصا [الأنعام: ۲۱۲۰ وان آمکننا أن 
نضرب بين أهل الحرب من الکفار حتی یقاتل بعضهم بعضاًء ویدخل إليهم 
a‏ ا 
لله يَكِ: "إن الله ينصر هذا الدين بقوم لا خلاق شم. ۲۳ 
- يجوز الاستعانة بغير المسلم في الدلالة علل الطریق» وني التجسس عل الأعداءی 
ويمكن أن يجعل له جعلاً أو يُعطي مبلغاً في مقابل ذلك. وقد نص الفقهاء ذلك» ومن 
أقوالهم: "لو قال كافر للإمام: أدلك علل قلعة كذا على أن تعطيني منها جارية كذاء 
فيعاقده الإمام» فيجوز» وهي جعالة بجعل مجهول غير تملوك احتملت للحاجة. ولو 
قال الامام ابتداء: إن دللتني علل هذه القلعة» فلك منها جارية كذاء فكذلك 
الحكم»"" وقال ابن حزم: "إن اضطررنا إلى المشرك في الدلالة في الطريق استؤ 
لذلك بمال مسمّی من غير الغنيمة. ۲۳ 
۲- وحدة الإنسانية أصل :”؟) 
أ- شرح القاعدة: 
تعد هذه القاعدة بمثابة مبدأ ساس موجه للقانون الدولي؛ إذ يقرر الاسلام 
وحدة الأصل الإنساني» بمعنی أن الجنس البشري علن تنوعهم سواء من حيث العرق 
أو الملاءة المالية» أو الانتماء القومي خلقوا من نفس واحدة. 


.١١7ص ابن حزم» الحلل بالآثار» مرجع سابق» ج۰۱۱‎ )١( 

(۲) النوويء أبو زكريا بحيى بن شرف النووي. روضة الطالبين وعمدة المفتين» بيروت: دار الكتب العلمية» 
۳ م ج ۱۲» ص۷۸٤‏ . 

(۳) ابن حزم» المحلل بالآثار» مرجع سابق» ج۰۷ ص۳۳۵ . 

(5) عطية» جال الدين. نحو فقه جديد للأقليات. القاهرة: دار السلام» ۲۰۰۳م ص ۰۷۰ 


AE 


وبحسب العایر الاسلامية؛ فان ما یتایز به البشر من انتهاءات نسبية کالانشاء 
للعشيرة أو الانتهاء للغة لا تنشى فارقاً معتبراً للتفاضل عند الله تعالل» أو أخذ حقوق 
إضافية أمام التشريع أو القانون» ثم إن هذا الانتماءات لا تشكل فارقاً حقيقياً بين نوع 
ونوع» فالانتماء العشائري مثلاً يشمل صنفين؛ من انتمئ نسباء ومن انتمئ ولاء. ومن 
نقلت السنة الموالي إلى العرب في كثير من المعاني؛ لأئّم عرب في الدعی» وفي العاقلة» وني 
الوراثة. فقال رجثال: "مول القوم منهم" وقال: "الولاء لحمة كلحمة النسب" كما جعل 
"حلیف القوم منهم"" ليفتح الباب لتلاقي الشعوب. فلا تكون التكتلات الفطرية 
عائقاً آمام اللقاء بل ينبغي أن تكون كما أرادها الله تعالل» مسخَّرة لصالح الإنسان. 

ومن هنا يرفض الإسلام التمييز العنصري والتمييز الطبقي. كا نبذ التفاخر عن 
أساس عرقي» أو جغراني» فكل ذلك لا يقره البداً الإسلامي الذي لا يرئ لانسان على 
إنسان أي تمايزء إلا با يقدمه من عمل يقربه لله تعالل» وهو بالضرورة يعود بالخير على 
الإنسانية جمعاء» فالناس آمام الشريعة سواء بقطع النظر عن الجنس أو الجنسية التي 
ينتمون إليها. 

والإسلام مع اعترافه بالتكتلات الاجتماعية كالشعوب والقبائل» فإنه يؤهل هذه 
التكتلات لرباط آوسع. وهو الرباط الانساني في ظل مفهوم الأمةء ويلغي آنواع التمايز 
التي تعيق تعاون الإنسان مع الإنسان ومن هنا قيل: إن الأرض لا تقدس آحدا ولو 
EAA NS‏ وزیا اناس الشية عو" ولا عض لو كرون الأنداء 
القومي -وهو أمر فطري مقبول- عائقاً من عوائق التعاون الإنساني» إن العقل 
الإسلامي انطلق في تعامله مع موجودات الكون من منطلق أنها مسخرة للإنسان» 


6 احاحظ آبو عثان عمرو بن بحر. رسائل الجحاحظ. تحقيق: عبد السلام هارون» پیروت: دار احیل» 
ط ۱ ۲ م مج ۰۱ ج۰۱ ص ۰۱۲ 

(۲) الحراني» جموع الفتاوین» مر جع سابق» ج۰۱۸ ص ۲۸۳ . وهي من كلام الصحابي سلان الفارسي لأبي 
الدرداء وانظر أيضاً: 


- الذهبي» سير أعلام النبلاء مرجع سابق» ج۰۱ ص۹٤9‏ . 


ع 


لقوله سبحانه: رت آله سَحَرَلَكُم ما نی السَسْوتِ وم فى الْأَرضٍ © [لقمان: ۲۰]. ویدخل فیما 
سخر للانسان التکتلات الاجتاعية» کرباط الشعب والقبيلة» فهي ينبغي أن تکون 
مسخرة لصالح الا نسانية کلها. 

وما یتصل بوحدة الانسانية أن الفقه قزر حق آفراد الجنس الانساني بالانتفاع 
بالمباحات» کالبحار العظيمة فلا يمنع منه أحدء كما قرر أن الإنْتفَاعَ بباح لا بو إل 
ا بای مي آن الباح کالشنس والقمر وافوام والبحان هوتزات 
إنساني مشترك ينبغي أن یکون الانتفاع به لصالح للإنسانية جميعهاء وهو ما یتناوله 
ضابط خاص: الانتفاع باء البحر؛ کالانتفاع بالشمس والقم وکذا إثبات حق 
الجنس الإنساني في الشرب من کل ماء ما لم جرز» وهو ما یتناوله الضابط: لكل من 
بني آدم والبهائم حق الشفعة في كل ماء لم حرز بإناء. 

وقد قرر الفقه الإسلامي أدوات لتحقيق الوحدة الإنسانية من الناحية العملية 
على التفصيل الآتي: 

- علل مستوی الإنسانية جميعاً: 

حث الإسلام على الرحمة بالخلق» فقرر أن "من لا يرحم لا يُرحَم' وانطلاقاً من 
هذا المبدأ روعيت الرحمة في جميع أحكام الفقه» ومن جملتها الفقه السياسي. 

- عن مستوئ الأمة الإسلامية: 

- أوجد الإسلام مفهوم الأمة الإسلامية رباطاً اجتماعياً يتسع للقبائل والشعوب 
والأعراق جميعهاء وهذا ما أكدته الوثيقة الإسلامية» وأن المؤمنين والمسلمين من 
قريش ويثرب ومن تبعهم» فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون 
الناس.'"' وعرف التاريخ الإسلامي مؤسسات تمثل الأمة منها: 


() الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. مرجع سابق» ج۰1 ص۲۹ . 
(۲) ابن سيد الناس» آبو الفتح محمد بن محمد اليعمري» عيون الأثر في فنون الغازي والشمائل والسیر 
بیروت: دار القلم» ۳ص ۰۲۱۰ 


۱ 


- موسسات سیاسیة؛ تمثلت بالدولة السلمة وکانت في بداية آمرها دولة الم 
بحیث يجتمع السلمون في دولة واحدة» والیوم بعد نشوء واقعي لتعدد الدول» 
فان الفقه يدعو ال صيغة سياسية وحدوية تلتقي فیها الدول الا سلامیة. 
وحتی تبقی الدولة دولة الأمة ذات بعدٍ إنساني» قرر الاسلام الجنسية الفتوحة 
للدولة السلمت وتوسع في عقد الامان وقرر الفقهاء أن السلمین بعضهم آولیاء 
بعض» وهذا الولاء موجب النصرة والتوارث وینوب عن المسلمين في الارث بيت 
المال وفق ترتیب خاص. ۲ 
- موسسات اجتاعية؛ کالسسات التعليمية كالأزهر والزيتونة» وکانت تمثل 
آداة توحید الأمة اجتماعیا۳ إلى جانب الوسسات التي تتولل التربية 
الأخلاقية والتزكية» وهناك جهات تاج إلى مسسات تنهض بها علن 
مستو یل الأمة كالمؤسسة الفقهية. 
- جوز الاسلام التناصر بين من له بالانسان صلة خاصة من رحم أو ملة أو انتماء 
قومي» واعتبر من التعاون علل الخير» وهناك عدد من الأحكام الفقهية التي توطد 
آواصر الأخوة في المجتمع» کالامر بصلة الرحم والنهي عن ال هجر والندب ال العقيقة 
والأضحية التي قصد بها التواصل الاجتاعي. 
- كان للعبادات آثر في توحید مشاعر آفراد الآمة» کمشاعر الحج» وأعطئ للحرم 
أحكاماً خاصةء بحيث يستوي فيه حق القیم من آهله والبادي القادم من بلاد آخری» 
لقوله تعال: ری جع إلكاس سره العف هو ولاو [الحج: ۲۳.۲۷۰ 


(۱) الدسوقي» حاشية الدسوقي عل الشرح الکبیر» مرجع سابق ج ۰۲ ص ۰۳۳۲ وانظر آیضا: 
- الضابط الفقهی: بيت الال حائز أو وراث. 
(۲) يذكر النفرواي مؤلف کتاب الفواکه الدواني: في ترجته: الْأَرْمَرِيٌ مَوْطِناً الَالِكِنُ مَذْهَباً. 


)۳( البابرتي» العناية شرح الهداية» مرجع سابق» ج٤‏ ۱ ص۳۲۷ . 
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AT |7 2‏ ل E‏ يس سس عن رب باب عر ل سس عم 
- وبا 9 را و جات یدموا وقايل لتعارفواً زن نّ ڪرم عند ال 


56 2 ا مت ور مه مر مر دو کے سے کے ے رما رم ور و 
3 که آلزی رین تفس ونودو ولق باروج وت مهما رجالا کشا ويضاء واتقواً 


۳ ع 
رصم ر ے 2 عم 


ا e‏ ن کم رقبا )€ [النساء: ۱]. 


۰ - قولہ لد الیش متا کن دعا یل صر ولب ينا تن قائ عل صو 
م1 ا ع 00 

سات د لوطم د الو ا 
ية َاحِاِية''' والعمية الْأَمْر الْأعْمَى لا يسين وَجْههء ومنه ال الْقَوْم یی 
وكل من يقاتل ولا یعرف أن مايقاتل حى أو باطل فهو راية عمية تستوجب النار لن 
قاتل تحتها ۲ 

ت- تطبيقات الضابط: 

- مقتضى الإدراك للوحدة الإنسانية ال رحمة بالخلق لما فطر عليه الانسان من الیل 
لأفراد جنسه» وينبغي الالتفات للرحمة والعدل في وضع السياسات ثم أثناء تنفيذها 
SS‏ 


5% ۳ 


(۱) السجستاني» سنن أبي داود» مرجع سابق» کتاب: الاأدب باب: في العصبية» ص ۰۵۵۲ حدیث رقم: 
(۵۱۲۱). 


)۲( القشيري» صحیح مسلم؛ مرجع سابق» کتاب: الاامارق باب: وجوب ملازمة حاعة المسلمين عند 
ظهور الفتن» وفي کل حال» وتحريم اخروج 05 الطاعة ومفارقة الجاعة» ص ۰۷۷۲ حديث رقم: 
(۱۸۶۸). 


(۳) النووي شرح النووي عل صحیح مسلم. مرجع سابق» ج ۰۱۲ ص ۰۲۸۲ 


E 


الدين» وإما نظيدٌ لك في الخلق» -أي في الانسانیة- یفرط منهم الزلل» وتعرض هم 
العلل» ویژتی على أيديهم في العمد والخطأ؛ فأعطهم من صفحك وعفوك مثل الذي 
تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه."' وتلحظ أن تعليل علي بن أبي طالب 
للتوجيه للرحمة استند إلى وحدة الإنسانية» وکا استند إل الشعور برقابة الولل عَرَتِبَلَ 
وهما من الضمانات الفكرية والإيانية لتقييد العاملين في السلطة التنفيذية» من الرحمة 
بالخلق إقالة عثرات ذوي اهیثات مما كان دون الحدود» والحث على الستر على 
الذنوب» وعدم إيقاع العقوبة بالجلد في وقت شدة ار أو البرد مما تلحظ فيه 
الالتفات إل الرحمة با لخلق» بقطع النظر عن جنسهم. 

- لا يبيح الاسلام القتال لغاية أن تكون آمة هي آربی من آمة» ىا یرفض 
الاسلام الأفكار العنصرية التي سوغت للاستعیار علل آساس افتراض أن للأمم 
الراقية مجالاً حيوياًء یتجاوز حدودها الجغرافية با یعطیها الحق في التوسع» وأخذ 
ثروات غیرها من الأممء كالنازية والفاشیة! ومن الأفكار العنصرية الرفوضة 
الصهيونية الستندة إلى مفهوم مشوه لفکرة شعب الله الختار الذي یستغل للاعتداء 
عن حقوق الا خرین وتشرید شعب آمن بکامله» وعلن مرآی ومسمع من دول العام 
التحضر وجلس الأمنء القوّام علن حفظ السلم العالمي !° 

یرفض الاسلام كل آنواع التمییز؛ لأنه متصادم مع العدل المأمور به بإطلاق» 
بحیث لا یقتصر العدل مع السلمین فقطء بل ينبغي أن یکون العدل مع الناس جیعا؛ 
عن اختلاف آعراقهم ولغاتبم وآديانهی ومن هنا حرم الاسلام حمية الجاهلية» 


۳ 
5 
3 ۳3 


رام هي الْعَرْمُ على نضرة من له بالعازم وَجْهُ اختصاص من رَحَامَةٍ أَوْ مِلٍَ و 


ول :خرن عل لفن جایت بل EA‏ "المؤمنو ون کالیمان د يشد 
(۱) القلقشندي أحمد بن علي. صبح الأعشئ في صناعة الإنشاء تحقيق: يوسف طويل» دمشق: دار الفكر» 
۷ ص ۰۱ 


¬ EA -— 


بَعْضْهُ بَعْضاً" وَعَلَ بطل حر ضرمَة لِقَوْلِهِ کحال: « لد جَعَلَ ال کنو في لوبهم ليه 
َة هة 4 [النتم: 0۲۰ قَدَّمَّهُمْ عَلَ َلك وَالدَّمُ دلیل الب وهي من أَعْظم 
]خبطا واگ الوقن الانسان "ونس نی مفهوم حیه ابداهلیة انواعالمییز 
السلبي التي ورد النهي عنها نصا" 
- التمییز العرقي: ومن ذلك قوله کل "ألآ لا فضل لِعَرَيّ على أً 
لعجي عل عَرَبي ولا لأثمرّ عل سوت ولا سود عل 
بالتقوى" وَإِذَا کان الا صل واعدا» فلا تَقاوت ن الو وع 1 پالتاوّت 
في خلال رب * لأ تعدا التباین بالئسب من الأمور العار رل اصل نا 
حقيقة التفاتاً لوحدة الأصل ° 


3 


2 


ولد 
۲ 


- التمییز اللغوي: یقصد بالتمییز اللغوي التفضیل بين الناس نظراً لانتمائهم 
القومي أو اللغة الام التي ینتمون إليهاء وتعد اللغة آحد ابرز الکونات 
القومية للشعوب. فتعرف الشعوب بلغاتهاء وهذا التمییز اللغوي لیس سبباً 
للتفاضلء ولا يجوز أن يكون عائقاً لقصد العمران القتضي للتعاون وا 
يجدر التنبیه إليه هنا آن طبيعة الرباط القومي العربي هو رباط منفتح یتسع 
لأبناء الأعراق الأخری» وهذا ما نبه إليه الجاحظ في البیان والتبیین» في 


(۱) ابن الرتضی. البحر الزخار الجامع لذاهب علیاء الأمصار؛ مرجع سابق» ج7١2‏ ص ۳۹۳. 
(۲) اطفیش» شرح النیل وشفاء الغلیل» مرجع سابق» ج۰۱ ص۲۱ . 
(۳) عطية» نحو فقه جدید للأقليات» مرجع سابق» ص۰۷۸ 
(5) الشيباني» مسند الامام أحمد ابن حنبل» مرجع سابق» ج۰۳۸ ص ۰۵۱۸ حدیث رقم: (۲۳۹۳۲). 
)٥(‏ النفراوي» الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني» مرجع سابق» ج۰۸ ص5 ۰46 عن الموقع 
الإلكتروني: 
http://www.al-islam.com‏ - 


0( القاري» مرقاة الفاتیح شرح مشکاة الصابیح» مرجع سابق» ج۹٩۰‏ ص ۲۳ ۱. 
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معرض مناقشته لعروبة إسماعيل يلتك أبي العرب الستعربة وأنه قد ولد 
لأبويين أعجميين» لکنه لا نشأ بين قبيلة جرهم فتق الله ماته علن العربية 
المبينة» فكان آولل بالعروبة منهمء"' وبين احاحظ أن العروبة لها سببان؛ 
عروبة العرق» وعروبة التعرب» ومن هنا قيل: ليست العروبة منكم بأب ولا 
أم» وإنما العربية اللسان» فمن نطقها فهو عربي ۳" ويلحظ أن عدداً من أئمة 
العربية؛ كسيبويه والزخشري هم من الأعراق غير العربية» وهذا ما يكشف 
عن قدرة الإسلام علن إذابة التمييز اللغوي» بحيث جعل الرباط اللغوي 
منفتحاً للأعراق» وأداه تعارف لا أداة تمايز سلبي. 
وقد نص فقهاء الحنفية في مبحث الكفاءة للزواج علل أن شرف العلم يفوق 
شرف النسب. فالعالم غير معروف النسب يكون كفؤاً للعلوية الشريفة النسب»”" وأن 
شرف الصلاح فوق شرف العلم"** فالعالم والقاضي الفاسقين لا يكونان کوفتین 
لصا حة بنت صا حين؛ لانْ شرف الصلاح فوق شرف العلم والقضاء مع الفسق .”°“ 
- التمييز بسبب الدين: ويقصد حرمان الإنسان من حقوق بسبب معتقده الديني» 


وهذا آمر لا تقره الشريعة؛ إذ اعتبر الفقهاء عقد الذمة كعقد الاسلام من جهة 


(۱) الجاحظ» رسائل امحاحظ مرجع سابق» ج۰۱ ص۳۱ وانظر أيضاً: 
- امحاحظ أبو عثان عمرو بن بحر. البيان والتبيين» تحقيق: عبد السلام هارون بيروت: دار الجيل» 
ط ۰۱ (د. ت.) ج ۰۳ ص ۹۰ ۲. 
() ابن عساکر تاريخ دمشق. مرجع سابق» ج٤‏ ۰۲ ص5 ۲۲. 
(۳) ابن عابدین» حاشية ابن عابدین» مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۰۱۰۱ 
(5) الرجع السابق» ج۲» ص ۱۰۰. 
(5) المرجع السابق» ج۲» ص ۰.۱۰۰ 
قال صاحب الحاشية: "وهو تعيير بنت الصالحين بفسق الزوج» ولعل ما تقدم عن الحیط من أن تابع 
الظام آخس من الكلء كان في زمنهم الذي الغالب فيه التفاخر بالدین والتقوی» دون زماننا الغالب فيه 
التفاخر بالدنیا فافهم. والله آعلم." 


نب 


عصمة الدم والال وذلك منعاً لأن تظلم الأكثرية الأقليةء فقد حی الاسلام 
الاقلية الدينية» بأن رفعها إلى مستوی الأغلبية» وجعله| طرفین في عقد واحد» 
هو عقد الذمة» وأسبغ على العقد صفة دينية؛ إذ جعل الذمة عائدة لله ورسولهء 
ونص الفقهاء أن الجزية حلف عن الاسلام في أحكام الدنيا.”") 

- کل ما حقق الخير للإنسانية فهو من الخير الذي تسعی الشريعة لتحقيقه. 

۳- الأصل أنَّ الدنيا داران: دار استجابة ودار دعوة:) 

أ- صيغ أخرئ للضابط: 

- الأصل أن الدنيا كلها داران: دار الاسلام ودار ارب وعند الإمام الشافعي 
الدنيا كلها دار واحدة ° 

- الدار قسیان: دار إسلام» ودار كفر .° 


(۱) عطية» نحو فقه جديد للأقليات» مرجع سابق» ص۷۸. 
(۲) السرخسي» أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل. النکت: وهو شرح لزيادات الزيادات» بيروت: عالم الكتب» 
5ه ص۰۱4 انظر أيضاً: 
- ابن ال هىام» شرح فتح القدیر مرجع سابق» ج5» ص27 5 . 
(۳) البخاري عبد العزيز بن أحمد. كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي» بيروت: دار الكتب 
العلمية» ۰۱۹۹۷ ج"اء ص ۳۹۵. 
ولفظه: "فان الكفار وأهل الأهواء ليسوا من الأمة على الإطلاق» بل هم أمة دعوة لا أمة متابعة." 
وانظر قريبا منه: 
- العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري» مرجع سابق» ج۰۲ ص ۰۱۷۷ ولفظه: "وكل من على 
وجه الأرض من المسلمين والكفار أمته أما المسلمون فإنهم أمة إجابة» وأما الكفار فإنهم أمة دعوة." 
(4) الدبوسي» أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسئ الدبومي الحنفي. تأسيس النظر. تحقيق مصطفی محمد 
الفيان) بیروت والقاهرة: دار ابن زيدون ومكتبة الكليات الأزهرية» (د. ت.)» ص 2١١5‏ وانظر أيضاً: 
- البورنو» موسوعة القواعد الفقهية» مرجع سابق» ج۰۱ ص۷٠٥‏ . 
- الزنجاني» محمود بن أحمد. رأي الشافعية في تخريج الفروع على الأصولء تحقيق: محمد أديب الصالح» 
بيروت: مؤسسة الرسالة» ط ۰۳ ۱۳۹۸ هه ص ۰۲۷۷ عند قوله: اختلاف الدارين لا يوجب تباين الأحكام. 


(5) الحلي» الحسن بن يوسف بن الطهر. اختلاف الفقهای قم: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية» = 


- لامع - 


- العالم في عهد النظمات الدولية دار عهد وموادعة. ۲ 


ب- ضوابط ذات علاقة: 

- دار الحرب تصير دار الاسلام با جراء آحکام الاسلام فیها. ۲۳ 

- إذا آجری آهل الحرب في بلدة من بلاد آهل الاسلام آحکام آهل الحرب تصير 
دار حرب کیفیا کان.۳۳* 

- کل محل قدر آهله فيه علل الامتناع من الحربيين؛ صار دار إسلام.”*) 

- کل خکُم لا یفتقر بل قَضَاءِ الْقاضي فَدَارُ الاسلام وَدَارُ ارب في ذلك 
الحم على حد سوا 

کاخ م ال 


ت- شرح الضابط: 
یعالج هذا الضابط الرؤية الكلية لأصل العلاقات بين الدول هل هي السلم. أم 
الحرب؟ وکیف یتعامل الفقه مع الدول التي لا تحکم بالشرع الاسلامي؟ وهل يتعين 


= (د. ت.)» ج ۰۲ ص۰۷۷ وانظر آیضا: 
- الكاساني» بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع» مرجع سابق» جلاء ص۱۳۰ وعبارته: "مَعْتى الدَارَیْن 
دار الاشلام ودار احفر ..." 
(۱) أبو زهرة» العلاقات الدولية في الإسلام» مرجع سابق» 1۰ انظر آیضا: 
- العواء محمد سليم. الوسطية السياسية» سلسلة الأمة الوسط »2١(‏ الكويت: المركز العالمي للوسطية» 
07م ص۹٤‏ . 
(۲) شيخي زادة (داماد أفندي)» مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» مرجع سابق» ج۲» ص 4۵۵ . ولفظه: 
"دار الحرب تصير دار الاسلام بإجراء أحكام الاسلام فيهاء كإقامة الجمعة والاعیاد". 
(۳) قاضيخان» فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي. الفتاوی الخانية» مطبوع بهامش: «الفتاوی اهندية»» 
السياة ب "العا مكيرية في مذهب أب حنيفة النعمان"» بیروت: دار الفکر» ۱۹۹۱ م» ج۳» ص٤0۸‏ . 
(4) الرمليء نهاية الحتاج إلى شرح المنهاج» مرجع سابق» ج۸» ص ۸۲. انظر أيضاً: 
- الجمل»ء حاشية الجمل عبن شرح المنهاج» مرجع سابق» ج۰۵ ص۲۰۹۸ . 
(9) ابن نجيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» مرجع سابق» ج۰۸ ص٤١٠‏ . 


0( الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» مرجع سابق» ج۰۲ ص ۱ ۳۱ 
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جهادهاء آم أن الأصل هو الدعوة وان یکون الجهاد حال وضع العوائق آمام الدعوة؟ 

وهذا الضابط من موضوعات القانون الدولي العای وهو مبني على صياغة 
ضابط آخر» وضعه الدبوسي في تأسيس النظر: "الأصل أن الدنیا كلها داران» وعند 
الشافعي دار واحدة"» ومقصود الدبوسي بیان النطاق المكاني للحكم الشرعي» وهل 
تطبق الأحكام الشرعية على ما يرتكب من مخالفات خارج إقليم الدولة الإسلامية» 
وهو بهذا العنی من موضوعات القانون الدولي الخاص. 

آما الضابط الذي صغناه هنا؛ فيقصد به أن الأمة الإسلامية مطالبة بالدعوة إلى 
الله تعالى» تطبيقاً لقوله تعالى: #لِنَكُووُا نداء عَلَ الاس € [البقرة: ۲۱۸۳+ أي في التبلیغ» 
وإقامة الحجة» ۲ فغير المسلمين هم أمة دعوة» وإن لم يكونوا أمة متابعة» أما المسلمون 
فإنهم آمة إجابة؛ وعليه فان العام يقسم الل: أمة استجابة وأمة دعوة. 

ومسوغ التقسيم إلى دار استجابة ودار دعوة في مقابل التصنيف الشائع في متون 
الفقه من تقسيم العالم إلى دار إسلام ودار حرب؛ لأن الحرب ليست هي الأداة المتعينة 
لتحقيق السياسة الخارجية للدولة» كا أن الجهاد ليس مقصوداً لذاته» وانیا قصد لحكم 
ومعان متعلقة بإزالة عائق الدعوة فالرسالة الإسلامية جاءت للناس كافة» 5 
تجعل معتنقيها ينهضون بمسوولية القيام بتبليغ الدعوة بقدر الوسع» إعمالاً لقوله 
تعالمل: ودام الى وَمَنْ وا € [الانعام: ۲ وقوله: # و امس لا افد يناس 
سوا کنر ولیک م ه [سباً: ۰۲۲۸ ومن هنا ظهرت دراسات 
تنادي بالعودة إلى هذا الأصل في تقسیم العمورة باتخاذ الدعوة أساساً للتقسیم ۲ 


(۱) الطبري. جامع البیان عن تأويل آي القرآن مرجع سابق» ج ۰۳ ص5١‏ . 
(۲) غمق» ضو مفتاح. نظرية الحرب في الاسلام وآثرها في القانون الدولي العام بنغازي: جعية الدعوة 
الإسلامية» ۱۹۹۷م» ص ٩۷-۹۵‏ وانظر آیضا: 
- إساعيل» سيف الدین عبد الفتاح "مدخل القیم: إطار مرجعي لدراسة العلاقات الدولية في 
الإسلام"» مشروع العلاقات الدولية في الاسلام القاهرة: العهد العالي للفکر الاسلامي: ط۰۱ 
۰۹ ج۰۲ ص ۳۷۲ وما بعدها. 


- العلواني طه جابر. مقاصد الشريعة بیروت: دار الحادي للطباعة والنشرء ۰۲۰۰۱ ص91 وما بعدها. 
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ومن القرر شرعاً أن الدعوة رسالة السلم وواجبه. 

والصطلح الذي ابتکره فقهاژنا السابقون في تقسیم العمورة ال دار اسلام ودار 
حرب یمتاز بأمور منها؛ أنه يجمع بين الواقعية والثالية في النظرة للعلاقات الدولية» فهو 
واقعي من جهة إدراكه لاحتالية قيام الحرب في العلاقات وعلیه فلا بد من تنظیم 
آحکام الحرب» ومن جهة آخری فهو تقسیم مثالي لتبنیه وجود دولة واحدة تحکم العال 
تتوحد فیها الشعوب واللل من غير تفرقة أو تميبز والسعي نحو حكومة عالية هدف دعا 
إليه عدد من الفکرین» وهو إذا أحسن تطبيقه يزيل التنافس السلبي بين الدول القطرية» 
ويلغي فكرة هيمنة أمة على أمة» ويفتح الباب لتدفق السلع والأفكار. 

ويُعَذَّ التصنيف الفقهي العالم إل دارين على أساس غير عرقي فكرة متطورة راقية في 
زمانها تستدعي الإجلال والتقدير»"'' إذ نشأ هذا التصنيف لتصويب خلل في العلاقات 
الدولية ولقابلة تقسيم آخر كان يقسم العالم إلى ثلاثة أقسام: الروماني واللاتيني وعام 
الآخرين» وهو تقسيم عرقي يقصد به تسويغ سرقة ثروات الشعوب غير الرومانية 
واللاتينية» فالرومان بحسب الرؤية الرومانية هم سادة الدنياء واللاتين أبناء عمومتهم 
والآخرون أبناء الأعراق الأخرئ تستباح في سبيل السيطرة عليهم حرمات الانسان 
والمالة وكاتوا يشوغون شرقاث الشعوب بالاسعاد إل أمسن عللمية زا" 


(۱) أثارَ مصطلح دار الإسلام ودار الحرب ردود فعل لدئ الدارسين العاصرین» من ذلك ما نقله محمد 
سليم العوا عن رضوان السيد في محاضرة: ظهور الدولة الإسلامية وزوالها: "بأن هذا التقسيم لا يلتفت 
إلل تنوع العالم وغناه"» والحقيقة خلاف ذلك. وقد نبه العوا إلى ما يتضمنه هذا التقسيم من تصويب 
للرؤية» ودعا إلى الاقتداء بأسلافنا بتصويب الخلل في الرؤية التي تسوغ نهب العالم والهيمنة والصراع بين 
الثقافات والحضارات. وأن لا نتوقف عند الصطلح. انظر: 
- العواء الوسطية السياسية» مرجع سابق» ص٦٤‏ . 

(۲) انظر الضابط: الحقوق الفردية والحريات العامة الثابتة شرعاً قيد علل سيادة الدولة الخارجية. وكلام 
آرسطو حول الشعوب غير الأوربية فهي إما ذكية لكنها ذات إرادة ميتة» مثل شعوب آسياء وإما شجاعة» 
ولكنها فاقدة الذکاء» كشعوب المناطق الباردة» وكلاهما غير مؤهل للقيادة وأما الانسان الذي جمع 
المحاسن فهو الإنسان الأوروبي» ولذا يحق له حكم العالم والسيطرة على ثرواته واسترقاق الآخرين!. ومن 
هنا تم تقسيم الدور في المفهوم الروماني بها يخدم فكرة الهيمنة» فجاء التقسيم الإسلامي لیجعل الشعوب = 


عا 


وجاء التقسیم الفقهي الاسلامي مصوباً لخلل التقسیم الرومانی» ومغايراً في 
الرؤية» فهو لا يعلي من شأن جنس على جنس كا أنه لا يسوّغ العدوان على الآخرء 
فاختلاف الدور وان كان له أثره الفقهي في اختلاف بعض الاحکام. إلا أنه لا يوجد 
من بين هذه الأحكام حكم واحد يجيز العدوان أو انتهاك حقوق الأمم» لا علل أساس 
عرقي» ولا علن أساس ديني. بل الشواهد تؤكد احترام حقوق الانسان بوصفه إنساناً. 

وقد أدئ هذا التقسيم إلى دار إسلام ودار حرب وظيفته في زمنه» وهو مفهوم 
اجتهادي مرتبط بمصلحة. ولم ينشاً عن قصور في الرؤية لتنوع العام وغناه» بل عن 
إدراك لفساد التمييز العرقي العنصري وإدراك لصحة التمييز بالعقيدة» وما يترتب 
عليها من العمل والسلوك الأقرب للتقوی. وإذا كان التنظيم الدولي الجديد أدخل 
الدول في اتفاقيات تحدد مجال الحرب المشروعةء فهذا يستدعي تسمية آقرب 
للصواب في وصف العلاقة بين المسلمين وغیرهم ۳" ويرفع اللبس الناشئ من مصطلح 
دار الحرب» والذي يوهم إعلان الحرب علل الدول الواقعة خارج نطاق دار الإسلام”" 
ومعيار الجمهورء ومعهم الصاحبان من الحنفية لتقسيم الدور إلى دار الاسلام ودار 
الحرب هو غلبة الأحكام المطبقة» ويقترن به معيار السلطان أو المنعة. فدار الإسلام 
عندهم هي الدار التي تكون فيها أحكام الإسلام هي الغالبة والسلطان والمنعة فيها 
للمسلمين؛ أي البلاد التي تدخل في نطاق السيادة الإسلامية» وفي المقابل تكون دار 
الحرب تلك التي تسري فيها أحكام الكفرء وليس للمسلمين فيها سلطان ومنعة.”*) 


= تقف علل قدم الساواة أمام الشرع» وهذا في زمانه خطوة راقية تستدعي أن نفتخر بها لا أن نخجل منها. 

(۱) بحسب ميثاق الأمم المتحدة تكون الحرب مشروعة في حالة تعرض دولة عضو في الأمم المتحدة للعدوان» 
فيجوز رد العدوان بشكل فردي أو جماعي» وكذا تشرع الحرب إذا اذ قرار من الأمم المتحدة برد العدوان 
عل بلد عضو وني ما سوئ هذه الحالات تكون الحرب غير مشروعة ترسيخاً لمبدأ حق الدول بالبقاء. 

(۲) العواء الوسطية السياسية. مرجع سابق» ۸-۷ ؟. 

(۳) الکیلانی» "تطور العلاقات بين الدول من دار إسلام ودار حرب إل دار دعوة ودار استجابة في عصر 
المنظيات الدولية"» مر جع سابق» ص٩۲‏ . 

(۶) وزارة الأوقاف والشوون الإسلاميةء الوسوعة الفقهية الكويتية» مرجع سابق» ج۰ ۰۲ ص ۰۲۰۱ وانظر أيضاً: = 
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وسواء بنیت الفروع الفقهية على آساس السيادة أو على ديانة الأكثرية» فهذا 
التقسیم لا شأن له بالاقتتال أو تأسیس العلاقات بين السلمین وغیرهم علن احرب؛ 
فليس الراد بدار الحرب أن یکونوا في حالة حرب قائمة بینهم وبين المسلمين» بل الراد 
بدار الحرب آنها غير إسلامية» بل مستقلة» غير داخلة تحت سلطة الاسلام.۲ 

ول جانب دار الاسلام ودار الحرب» یضیف فریق من الشافعية وانابلة قساً 
ثالثاً هو دار العهد. وهي الدار التي صالح السلمون آهلها على أن الأرض شم أما 
الجمهور؛ فيعدونها دار صلح» وهي جزء من دار الاسلام لخضوعها لأحكام الدولة 
الاسلامية ونفوذها» فان اشترط آهلها خلاف ذلك فهي من دار احرب. ولکن بينها 
وبين السلمین هدن تحقن الدماء وتنع الاعتداء.۲ 


= - السرخسيء البسوط مرجع سابق» ج ۰۱۰ ص۰۱۱ 
- المرداوي» الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام البجل أحمد بن حنبل» مرجع 
سابق» ج ۰6 ص۱۲ ۰۱۲ 
- شيخي زادة (داماد آفندي). مجمع الأهر في شرح ملتقی الأبحر» مرجع سابق» ج ۲ ص۵1 4. 
(۱) الزرقاء مصطفی. فتاوی مصطفی الزرقاء دمشق: دار القلی 4 ۲۰۰ ص۰۱۲ وانظر آیضا: 
Boisard, Marcel. Jihad: A Commitment to Universal Peace, U. 5. A, American Trust‏ - 
Publications, 1988, pp. 8-9.‏ 


- Parvin, Manoucher, and Sommer, Maurise. Dar al-Islam: The Evolution of Muslim 
Territoriality and Its Implications for Conflict Resolution in the Middle East, 
International Journal of Middle East Studies, Vol. 11, No. 1, p3-6. 

(۲) الماوردي» آبو الحسن علي بن محمد. الأحكام السلطانية والولايات الدینیق بيروت: المكتبة العلمية» 

۲ م ص ۰۱۵۷ وانظر آیضا: 

- الفراء أبو يعلى محمد بن الحسين. الأحكام السلطانية» بیروت: دار الکتب العلمية» ۰۱۹۸۳ ج۰۱ 
ص58 .1١55-١‏ 

- البهوتي» منصور بن يونس. كشاف القناع عن متن الإقناع. بيروت: دار الكتب العلمية» 17م 
اج ص٥٩‏ . 

- السرخسي» أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل. شرح السير الکبیر القاهرة: الشركة الشرقية للإعلانات» 
(د. ت.)۰ ج ۰۵ ص ۱۸۰ ۲. 


- الصبحی. الدونة الكبرئ» مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۰۲۹۰ 
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واستعمل الامام محمد بن الحسن الشيباني مصطلح دار الوادعة وتابعه في ذلك 
فقهاء الحنفية» ويعني به الدار التي تصالح السلمون مع آهلها على ترك القتال بال أو 
بغیر مال» بسبب ظروف خاصّة. فيأمن الوادعون علل آنفسهم وأموالهم» ضمن 
شروط خاصة يتفق عليهاء''' والوادعة تقابل مفهوم افدنة عند الجمهور. 

واستناداً لفكرة داري العهد والوادعة ذهب فریق من الفقهاء العاصرین»" إلى 
أن التنظیم الدولي في العصر الحديث يجعل من کل دول العمورة دار عهد وموادعة: 
"وآنه يجب أن يلاحظ أن العالم الآن تجمعه منظمة واحدة قد التزم کل آعضائها بقانوضا 
ونظمها؛ وحکم الاسلام في هذه أنه يجب الوفاء بکل العهود والالتزامات التي التزمتها 
الدول الاسلامیة» عملاً بقانون الوفاء بالعهد. الذي قرره القرآن الکریم» وعلل ذلك 
لا تعد دار الخالفین التي تنتمي لهذه المؤسسة العالية دار حرب ابتدای بل تعتبر دار 
عهد." ويرد على هذا الرأي اعتراضات عدة منها: أن الدول لا تقف عل قدم الساواة 
في موقفها من الاسلام والمسلمين» فضلاً عن أن هذا القول يودي إل التسلیم بأن 
منظمة الأمم التحدة» وما يصدر عنها لا شبهة فيه في شرعة الاسلام» وآن عهودها 
والتزاماتها لا تتعارض مع الشرع» وکل هذا موضع شك ومراجعة." 

ث- آدلة الضابط: 

- قوله تعالل: وما ماک لا ره بت ©4 [الأنبياء: ۱۰۷] ووجه الاستدلال 
أن لفظ العالین یتسع للمسلمین من أمة الاستجابة ولغیر السلمین من أمة الدعوة» فكل 
الانسانية من أمة الرسول بيا وهو رحمة لهم جميعاًء وکل حکم جزئي من أحكام 
الشريعة غايته الرحمة» حتی الحرب شرعت رحمة» وسبیلاً لرفع الظلم وازالة العواتق 


(۱) السمرقندي تحفة الفقهای مرجع سابق ج۰۳ ص ۰۲۹۷ 

(۲) آبو زهرة» العلاقات الدولية في الاسلام مرجع سابق» ص ۰1۰ وانظر آیضا: 
- العوا» الوسطية السياسية مرجع سابق» ص54 . 

(۳) منجود. مصطفی. "الدولة الإسلامية: وحدة العلاقات الخارجية في الاسلام" مشروع العلاقات الدولية 
في الاسلام القاهرة: العهد العالي للفکر الاسلامي ط ۰۱۹۹۹۰۱ ج4 ص۳۱6 وما بعدها. 
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آمام الدعوق ومن هنا كان التقسیم بالنظر إلى الغاية أولى من التقسیم بالنظر ال الوسيلة. 

- قوله يَلةِ: "إذا لقیت عدوك من الشرکین فادعهم إلل إحدئ خصال ثلاث 
فأيتهن آجابوك فاقبل منهی وکف عنهم ثم ادعهم إل الاسلام فان آجابوك فاقبل 
وکف عنهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار الهاجرین» أَنَتُمْ إن فعلوا ذلك 
هم ما ِلمهّاجرین وَعَلَيْهِمْ ما على الهّاجرین. فان أبَوًا أن یتحَولوا منها فَأَخْرِرْهُمْ 
َم يَكُونُونَ كَأَعْرَابٍ المسْلِوِينَه تري عليهم کم الله الذي يجري على المؤْمِنِينَ ٩۳‏ 
ومن الواضح في هذا الحديث أن الرسول قسم الدور ال قسمين: دار الهجرة ودار 
غيرهم» التي أطلق عليها الفقهاء اسم دار الکفر» ودار الحرب فالحديث الشريف 
ينص بوضوح علل اختلاف الدور» ويبني عليها حكاً فقهياًء وهو ال جرة ال دار 
الاسلام لنصرة الدولة الناشتة» وللعیش في ظل التشریعات الاسلامية. 

ج- تطبیقات الضابط : 

- يدعو الإسلام لدولة عالمية واحدة؛ إذ تقوم الروية الاسلامية للعلاقات 
الدولية على آساس أن الجتمع العالي مجتمع واحد» وأن الاسلام جاء ليطبق في 
الأرض كلهاء وينظم شؤون الحياة كلهاء“ وكل فرد آمن بالاسلام فهو من أمة 
الاستجابة» وأما من لم يؤمن فهو من أمة الدعوة. 

- كل دولة تعمل عل أسلمة التشريعات فيها أو استجاب غالبية أهلها للإسلام 
فهي دار استجابة ودار إسلام» ومفهوم دار الإسلام ودار الاستجابة هو أحد 
مؤسسات الأمة المسلمة» والأصل في المصطلح أنه معيار قيمي يُطلق علل الدول التي 
استجابت للإسلام» فهي تحكم به في تشریعاتها. ۳۱ 


)١(‏ القشيري» صحيح مسلم مرجع سابق» كتاب: الجهاد والسیر باب: تأمير الإمام الأمراء علل البعوث 
ووصية إياهم بآداب الغزو وغيرهاء ج۰۳ ص۰۱۳ حديث رقم: (۱۷۳۱). 
(۲) عطية» النظرية العامة للشريعة الاسلامیقف مرجع سابق» ص ۰۲۱6 


(۳) السرخسي» المبسوط. مرجع سابق» ج۰۳۰ ص ۳۳. ولفظه: "دار الاسلام دار أحكام؛ أي: حيث تكون 
الأحكام مستمدة من الشرع." 


- 646 - 


- یتحقق وصف الدار "بدار استجابة" بأحد آمرین؛ الأول: باستجابة غالبية 
الواطنین للإسلام» وانیها: أسلمة التشریعات وسيادة الشرع الاسلامي» وهو من 
لوازم العیار الأول» فمن الفترض أن الواطن السلم یسعی لأسلمة التشریعات في 
ظل نظام يعطي للمواطن الحق في أن يشارك في سن القوانین باختیار مثلیه. 

وهذا المعيار يشمل جميع الدول التي استجاب غالب آهلها للإسلام فآمنوا به 
بقطع النظر عن معتقدهم المذهبي» فيشمل الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول 
العربية» كا يشمل الدول المسلمة الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي ومنها الجاورة 
للدول العربية» كتركيا وإيران» والدول المسلمة في شرق آسيا وشبه القارة الهندية» ىا 
يشمل الدول المجاورة للدول المسلمة من الدول التي كانت خاضعة لحكم اخلافة ثم 
زال النظام الإسلامي» وبقي سكانها من المسلمين والذميين يتمتعون بالأمان الأول» 
كتركيا وبلغاريا والبوسنة والهرسك وكوسوفوء فهي دار استجابة بحسب المعيار الذي 
بيناه» كا تعد دار إسلام؛"'' تخريجاً على قول أبي حنيفة والمالكية والزيدية. 

وخلاصته أن الدول التي زال حكم الشريعة عنهاء وما زال أهلها من المسلمين 
والذميين يتمتعون بالأمان ويقيمون الشعائر فهي دار إسلام؛ ذلك أن وجود الأمان 
هو من آثار بقاء أحكام الإسلام''' آما المالكية والزيدية؛ فقد اكتفوا بإقامة شعائر 
الدین أو آکثرها من غير حاجة لاستتذان الفا 

- وتخريجاً على قول الجمهور من الحنفية والالكية والزيدية نری في مفهوم دار 
الاستجابة ودار الاسلام صيغة توحيدية في عصر التحالفات الکبری یمکن تفعیله عن 


(۱) عطیة النظرية العامة للشريعة الإسلامية» مرجع سابق» ص ۰ ۲۷. 
(۲) السرخسيء البسوط» مرجع سابق» ج۰۱۰ ص۱۱4 وانظر أيضاً: 
- الرتضی التاج الذهب لأحكام الذهب. مرجع سابق» ج ۰۷ ص 4۸۵ . 
(۳) الدسوقي» حاشية الدسوقي عل الشرح الکب مرجع سابق ج ۰۲ ص۱۸۸ وانظر آیضا: 


2 ار تضوم» التاج الذهب لأحكام الذهب. مر جع سابق» ج ۰۷ ص 1۸۵ 
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طريق الوسسات والنظات الدولية کمنظمة التعاون الاسلامي باعطائها دوراً 
سياسياًء وارادة سياسية لتکون نواة لوقف سياسي موحد لدول دار الاسلام. یشمل 
كل الدول التي كانت یوما من دار الخلافة» لیکون للأمة مؤسساتها الناطقة باسمها 
والحققة لوجودها السيامي. 

ونجد شاهداً يستأنس به لفهوم النظمة الجامعة للدول في قول السرخسي: "دار 
الاسلام دار أحكام فباختلاف النعة واللك لا تتباين الدار فيا بين السلمین؛ لأن 
حکم الاسلام جمعهم""" ومعنی اختلاف النعة؛ أي إن تعدد الدول والانظمة 
السياسية یبقی مسمی دار الاسلام علل تلك الدول ما دامت آحکامها مستمدة من 
التشریع الاسلامي ونجد في عبارة السرخسي تقريراً لفهوم الدول السلمة الختلفة 
النعف وهو إقرار بفکرة سيادة كل دول مع الابقاء عن صيغة جامعة وهي دار 
الاسلام؛ لأنَّ حکم الاسلام يجمعهم» وعلیه فان الدول التي استجاب شعبها للاسلام 
هي كلها دار استجابة» وعلیها أن تسعی لاسلمة التشریعات مراعية مقتضیات 
السياسة الشرعية بفقه الواقع والتزام الحكمة والوعظة الحسنة. 

وإن تحالفاً ينسق آشکال التعاون الاقتصادي والسیاسی بين هذه الدول» فلا جعل 
اختلاف الجنسيات عائقاً للسهولة التنقل والعمل» من شأنه أن يجعل للدول العربية 
وجيرانها الذين ينتمون للثقافة الإسلامية وزناً سياسياء ویمکنها من البقاء في عصر 
التحالفات الکبرین» وعصر العولمة والشركات عابرة القارات» متعددة الجنسيات. 

- کل دار لا يصدق علیها وصف دار الاسلام فهي دار دعوة أو دار التبلیغ» ما 
لم يكن بینها وبين السلمین حرب فعلية» وهي تعني الصطلح القابل لدار الاسلام 
وتشمل معظم دول العالم» من ليس لهم مشاركة في احتلال آجزاء من بلاد الاسلام 
وهذا الرأي سنده من الفقه الشافعي» حيث نصت متونهم أن السلم القیم في البلاد 
التي لا حکم بالشرع الاسلامي إن كان في بقائه مصلحة للاسلام کمصلحة الدعوة 
فقد یکون بقاژه مستحباً أو واجباً» ووضعوا لذلك ضوابط من النعة والقدرة» وفي 


۰۳۳ السرخسي؛ الملبسوط. مرجع سابق» ج ۰۳۰ ص‎ )١( 
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هذا العنی يقول الاوردي: "وان قدر علل الامتناع والاعتزال في دار ارب وقدر على 
الدعاء والقتال فهذا يجب أن يقيم في دار الحرب؛ لأنها صارت باسلامه واعتزاله دار 
إسلام» وإن قدر علل الامتناع والاعتزال» ولم يقدر على الدعاء والقتال فهذا يجب عليه 
أن يقيم ولا مهاجر؛ لأن داره قد صارت باعتزاله دار إسلام» وان قدر علل الامتناع 
وم يقدر على الاعتزال» ولا على الدعاء والقتال فلا تصير داره دار إسلام» ولا تجب 
عليه امجرق وله آحوال فان رجا ظهور الاسلام بمقامه فالأول أن يقيم ولا 
راشب ۲ 

وتلحظ ما سبق أن الاوردي وضع معياراء یعتمد علل ثلاثة آمور: القدرة على 
الامتناع» والقدرة على الاعتزال. والقدرة على الدعوة ولا كان السلمون في كثير من 
دول الغرب قادرین عل الامتناع وقادرین على الدعوة» بحکم القوانین التي تحمي 
حقوق الانسان» وهم غير قادرین على الاعتزال بحکم سيادة القانون فإن الالیق 
بتسمية البلاد الغربية غير المسلمة» هي دار دعوة للإسلام؛ لأ میا تدان ب 
يصف الواقع وكذا لا يصح تسميتها بدار إسلام» لعدم توافر شروط التسمية من قدرة 
علن الامتناع والاعتزال وتطبيق الأحكام الشرعية» والأمر لا يتوقف عند التسمية» بل 
يوجه آليات العمل لتكون بالحكمة والموعظة الحسنة. 

- معيار الجمهور لتقسيم الدور ال دار الإسلام ودار الحرب هو غلبة الأحكام 
المطبقة» ويقترن به معيار السلطان أو المنعة. فدار الإسلام عند الجمهور من الشافعية 
والمالكية والحنابلة هي الدار التي تكون فيها أحكام الإسلام هي الغالبة» والسلطان والمنعة 
فيها للمسلمين؛ أي البلاد التي تدخل في نطاق السيادة الإسلامية» وفي المقابل تكون دار 
الحرب تلك التي تسري فيها أحكام الکفر» وليس للمسلمين فيها سلطان ومنعة. ۳" ووجه 
)١(‏ الاوردي الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» مرجع سابق» ج4 ۰۱ ص ٠١9‏ . 
(۲) السرخسي» شرح السير الکبیر» مرجع سابق» ج ۰۵ ص ۰۱۲۷ وانظر آیضا: 


سابق» ج۶» ص۱ ۰۱۲ 
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۳ 
"أن و را 0 


قول الجمهور: "أن قول لتا داز الاسلام ودار الْكُفْرٍ إصافة دار الاشلا م ول الكفرء را 
( 


عياف الذاة إل الاسلام آو الْكُفْرِ لظهور الوشلام أو الْكُمْرِ فها. 7 
فذهب جمهور الفقهاء السابقين إلى أن البلاد التي انسحبت عنها سيادة التشريع 
الاسلامي» وأصبحت الغلبة والظهور لغير المسلمين تصبح دار کفر» ويزول عنها 
وصف دار الاسلام»"" غير أن من الشافعية؛ كالميتمي والرملي واحمل من يرئ أن 
دار الاسلام لا تصبح دار حرب أبداًء وإن غلب علیها الكفار.”" وعلیه فالدور التي 
كانت للمسلمين ثم غلب علیها الکفار وأجروا فیها آحکامهم فحکمها كا يأتي: 
- تصير دار کفر عند أبي حنيفة "بأمور ثلائة؛ باجراء أحكام الشرك فيهاء 
واتصافا بدار احرب» بحیث لا یکون بینها مصر للمسلمین وآن لا یبقین 
فیها مسلم أو ذمي آمناً بالامان الأول على نفسه"* وجه قَوْلِ أبي حيفة 
E‏ الَقْصودَ من إِضَافَةٍ الدَارٍ إل الوسلام وَالْكفْرٍ ليس هو عَيْنَ 
ا الک وَِنَّا اوه هو الْأَمْنٌ ورف وَمَعْنَاهُ آنَّ الْأَمَانَ إن 
کان اين ها عل الإطلاق روف للگترة عل الوطلاي هي داز 
الاشلام وَإِنْ كان الْأَّمَان فيها لِلْكَمَرَةِ على الاطلای وَالْحَوْفُ لِلْمُسْلِمِينَ 
عل الاطلاق تهی دار الک وَالْأَحْكَامُ مب على الْأَمَانِ وا وف لا على 
الاشلام الک فَكَانَ اعْتبارٌ الْأَمَانِ ارف اول فا لم تَقَعْ الحَاجَةٌ 
لنْمسْلِمِينَ ال الاسیثان بَقِيَ لام بت فيها عل الاطلای. فلا تصید 


2 


0 


. ٠١٠ص‎ ۰۷ الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع مرجع سابق ج‎ )١( 
کساب. "السيادة الدولية وأثرها علن مفهوم الجهاد"» مرجع سابق» ص۱۰۸ وانظر أيضاً:‎ )۲( 
زیدان» عبد الکریم. الشريعة الاسلامية والقانون الدولي العام بیروت: مؤسسة الرسالة» 85م‎ - 
.11١١-١١9ص‎ 
الرمليء نهاية المحتاج إل شرح النهاج» مرجع سابق» ج۰۸ ص ۸۲ وانظر أيضاً:‎ )۳( 
.7١/8ص الجمل» حاشية الجمل عن شرح النهاج» مرجع سابق» ج5.‎ - 
. 500 شيخي زادة (داماد أفندي)» مجمع الأنهر في شرح ملتقی الأبحر» مرجع سابق» ج ۰۲ ص‎ )5( 
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دَارَ الحم" 

وتلحظ على کلام آي حنيفة آمرین: 

* إن مفهوم أب حنيفة فيه توسع بالقارنة مع مفهوم الجمهورء ولعل هذا التوسع في 
مفهوم دار الاسلام يأتي في مقابل التضییق في تحدید الاختصاص الکاني 
للمحاکم في قضایا الحدود. حیث إن الحنفية لا يرون اختصاص الحاکم للنظر 
في قضایا الحدود التي حدئت خارج دار الاسلام؛ وعلیه فلو أن مسلا سافر 
خارج بلاد الاسلام ال دولة جاورة كانت يوماً تحت حكم السلمین كالجولان 
لسورياء وإيلات للأردن» وارتکب ما یوجب الحد فان الحاکم السلمة تختص 
بالنظر في هذه الجنايات بحسب رأي أبي حنيفة نظرا لاتصال الدار. 

إن مفهوم الأمان والخوف مرتبط بمفاهيم لا تنطبق بالضرورة على الواقع 
الدولي اليوم» فتحقيق الأمن هو من وظائف كل دولة» والسلم اليوم يجد 
الأمان حتئ في البلاد غير المسلمة؛ لأن حرية العبادة تكفلها القوانين. 

- وعند أبي يوسف ومد "إذا أجروا فيها أحكام الشرك صارت دار الحرب» سواء 

اتصلت بدار الحرب أو لاء وبقي فيها مسلم أو ذمي بالأمان الأول أو لا" 
- وعند الشافعية تصير صورة لا حكياً بمعنى أن الأحكام لا تتغير من حيث 
إقامة الحدود وغيرها ۲۳ 
- يرئ ابن تيمية أن الدور التي زال عنها حكم الاسلام» وغالبية سكانها 
مسلمون مركبة من المعنيين» وقد آفتی بهذا لما سئل عن قرية ماردین"*" وكان 
قد زال حكم الإسلام عنهاء فقال: هي ليست بمنزلة دار الإسلام التي تجري 


() الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» مرجع سابق» ج ۰۷ ص۱۲ ۰۱۳ 
(۲) شيخي زادة (داماد أفندي)» مجمع الأهر في شرح ملتقی الأبحر» مرجع سابق» ج27 ص 500 . 
)۳( الرمليء اية المحتاج إل شرح النهاج» مر جع سابق» ج۰۸ ص ۰۸۲ وانظر اشنا 
- الجمل» حاشية الجمل علل شرح المنهاج. مرجع سابق» ج ۰.۵ ص۲۰۸ . 
)٤(‏ ماردين: بلدة تقع اليوم في جنوب تركيا. 
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علیها آحکامه ولا بمنزلة دار احرب التي آهلها کفار» بل هي قسم ثالث 
یعامل السلم بها يستحقه. ویقاتل الخارج عن شريعة الاسلام بها یستحقه. ° 
ثم بين أن عصمة دم السلم باقية علل اختلاف الدور وآن إعانة الخارجين عن 
دين الإسلام حرمة في ختلف البقاع. 
- اختلفت أقوال المعاصرين في رؤيتهم لتقسيم العام اليوم علل النحو الآتي: 
- يرئ بعض المعاصرين أن العالم اليوم كله دار أمان» وهذا تبناه محمد أبو زهرة 
وعد من المعاصرينء''' ومنهم من يُعبر عن هذا العنی بمصطلحات آخری» 
كالقول بأن العالم دار سلام. وهذا القول يستند إلى أنَّ الدول اليوم أعضاء في 
الأمم المتحدة» التي ينص ميثاقها عل تحديد استعمال القوة للدفاع عن النفس 
أو بطلب من الأمم المتحدة. 
ويقتصر مفهوم دار الحرب بحسب هذا الرآي علن الدار التي اختار أهلها حرب 
المسلمين بالاعتداء عليهم» أو على الدعوة» فتتحول هذه الدار من دار عهد إلى دار حرب 
Enemy ety‏ فهي أراضي الدولة الكافرة التي أعلنت الحرب عل السلمین.۲۳ 
فمن غير إعلان حرب لا تكون من دار الحرب» وإنما هي دار حیاد» أو دار عهد. 
ويرد عل هذا الرأي أن النظیات الدولية في حالتها الراهنة كالأمم المتحدة» وما يصدر 
عنها من قرارات» لم تصل بعد ال درجة توافر الجزاء على الإخلال بها؛ إذ يعوق حق 
الاعتراض "الفيتو" الخول للدول العظمئ قيامَ النظمات بوظائفهاء با يجعل التعهدات 


(۱) الحراني» مجموع الفتاوی» مرجع سابق» ج۰۲۸ ص 4۰ ۶۱-۲ ۰۲ وانظر أيضاً: 
- مصطفی. نادية محمود. "العلاقات الدولية في الأصول الاسلامية مشروع العلاقات الدولية في 
الاسلام. القاهرة: العهد العالي للفكر الاسلامي ط١ء‏ ۱۹۹۹ م» ج ۰4 ص ۳۱۷. 
(۲) آبو زهرة» العلاقات الدولية في الاسلام مرجع سابق» ص ۰1۰ وانظر آیضا: 
- العوا» الوسطية السياسية» مرجع سابق» ص54 . 
(۳) آبو زهرة» العلاقات الدولية في الاسلام مرجع سابق» ص ۰1۰ وانظر آیضا: 
- قلعة جي» محمد رواس. وقنيبي» حامد صاق. معجم لغة الفقهای بیروت: دار النفائس» طا 
(۰)2۱۹۹/۸۱۱ ص ۰۱۸۲ 
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الدولية واقعاً تستند ال معايير القوة» لا إلى قوة الحق» عليه فان الرکون إلى میثاق الأمم 
التحدة وحده من غير قوة تحمي الحق؛ يضع ثقة الدول السلمة في غير محلها .۲۱۳ 
- وبالقابل من العاصرین من یری أن العام الیوم كله دور کفر""" وذلك أن دار 
الاسلام هي التي یتوافر فیها عنصر ان: 
* آنها تحکم بشرع الله تعال. 
* أن آمانها یستمد من المسلمين» فإذا اختل آحد العنصرین فلا تعد دار إسلام 
ولو كانت تحکم بالاسلام غير أن آمانها بأمان الکفار؛ أي بسلطانهم فإنها 
تکون دار کفر ! 
وعلیه فان دور العالم جميعها بحسب هذا الرأي تعد دور کفر! 
وما يؤخذ علل هذا الرأي أنه توسع في دلالة الأمان ليصل ال معنی على خلاف ما 
قصد الفقهاء في نصوصهم وما يؤخذ على هذا الرأي أنه توسع في دلالة الأمان ليصل 
إلى رأي غريب على خلاف ما قصد الفقهاء» من مفهوم الأمن والخوف» فلعل صاحب 
الرأي قد فهم الأمان بمعنی التعاون العسكري» والتحالف العسكري لدول صغرى مع 
دول کبری» فضلاً عن الساعدات الالية مما عليه واقع الوم في ظل وجود دول کبری 
من الدول غير المسلمة» وتتحالف معها الدول المسلمة بتحالف واتفاقيات. 
وهذا ىا نبهنا غير مقصود للفقهاء بل مقصودهم بالامان هو الاذن للتمكن من 
أداء العبادة» فلو كان السلم يأمن أن يؤدي عبادته من غير آمان ولا إذنٍ من الكفار 
فتعد هذه الدار دار إسلام؛ ومقصود الفقهاء من الأمان: هو الأمان عل أداء العبادق 
ولیس التحالفات المتكوية!" ومتی علمنا آن الکفار استولوا عم بلد من بلاد 


(۱) عطية النظرية العامة للشريعة الإسلامية» مرجع سابق» ص ۲۷۲ . 
(۲) هذا رأي تقي الدين النبهاني نقله محمد خير هیکل في: 
- هيكل» محمد خير. الجهاد والقتال في السياسة الشرعية بيروت: دار البيارق» ط ۰۲ 1195م ج۰۱ ص۷٦٦‏ . 
(۳) هذا لا يمنع من بيان حكم الشرع في التحالفات» وبيان أن منها ما يُقبل شرعاًء وكذا منها ما لا يقبله 
الشرع! غير أن المحالفات في سياسة الدولة لا تعني إلغاء وصف دار الاسلام عنها. 


- اوم - 


الاسلام التي تليهم وغلبوا عليهاء وقهروا أهلهاء بحیث لا يتم لهم إبراز كلمة 
الاسلام إلا بجوار من الکفار» صارت دار حرب» وان أقيمت فيها الصلاة.'") 

وكا بيّنا سابقاً فان هذه المفاهيم تنطبق علل الواقع القديم أكثر ما تنطبق على واقع 
العلاقات الدولية اليوم. 

القول بتغيير مصطلح دار الحرب الل دار دعوة» لا يتعارض مع "إجماع الأمة أن 
الجهاد ماض إلى يوم القيامة لم يُنسخ"”"' فالجهاد له ميدانه للدفاع عن الأوطان ولنصرة 
المستضعفين» وبالمقابل فهناك أحكام لحالات السلم ولحفظ السلم قوامها الاحترام 
المتبادل والتعاون ورفض الظلم» وشعور القوي بمسؤوليته لرفع الظلم عن 
الضعیف. ولتمکین الستضعف من الاعتاد على نفسه وان في الصياغة الق ر آنية للفظة 
الستضعفین دلالة عميقة» کا قوله تعالل: وما لک لا نیون فى سيل اه رون بت 
یال له والولان € [الساء: ۷۵] ذلك أن الستضعف غير الضعیف. فالضعیف ضعفه 
ذاتي» آما الستضعف فهو من ینظر إليه الآخرون علق أنه ضعیف. 

ووظيفة القوة بحسب الرؤية الإسلامية دعوة الستضعف ليكتشف مواطن قوته. 
ويتخلص من الاستضعاف. فدلالة دار الدعوة تستلزم الدعوة إلى الله تعالل» وال 
رفض الاستضعاف. 


0 العبرة بها جاء في الغزو والشهادة وال هجرة. انظر: 
- هيكل» الجهاد والقتال في السياسة الشرعية» مرجع سابق» ج ۰۱ ص 119 . 


زفق ابن اهمام» شرح فتح القدیر» مرجع سابق» ج ۰۵ ص۹٩‏ ۰۳ 


— ۵۰۲ 


؛ - الأصل في العاهدات الاستمرار :۲۷ 

أ- صیغ آخری للضابط: 

کل ما یقع الصلح عليه يتعين» ولا يغير بزيادة ولا نقص.۲ 

ب- شرح الضابط : 

یقصد باستمرار العاهدة استصحاب آثارها ما لم يرد ما ینقضهاء عملاً بها تقرر في 
الاستصحاب من أن الأصل بقاء ما كان على ما كان مالم يرد دلیل يغيره." وهذا 
الضابط من الضوابط التي تحكم آثار العاهدة على أطرافها.”*) 
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واستمرار العاهدة له ثلاثة جالات: استمرار زماني ومكاني» وشخصى. 


(۱) آبو الوفاء الاعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الاسلای مرجع سابق» ج۰۱ 
ص۰۲۰ وانظر أيضاً: 
- مؤسسة زايد بن سلطان آل نهیان للأعمال الخيرية والانسانية» معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية» 

مرجع سابق» ج1 ۲» ص07 5. 

(۲) ملا خسروء محمد بن فرامرز بن علي. درر الحكام شرح غرر الأحكام القاهرة: دار إحياء الكتب 
العربية» (د. ت.)» ج۱: ص۲۹۸ . 

(۳) والاستصحاب عند الأصوليين أربعة آنواع: استصحاب البراءة الأصلية» وهو: حكم الاباحق 
واستصحاب الوصف الثبتت للحکم. كالحكم ببقاء الملك» والنكاح» واستصحاب الإجاع» 
والاستصحاب القلوب. وهو الحكم بوجود الأمر في الأمس لوجود الیوم. وني "درر الحكام شرح غرر 
الأحكام" "الاستصحاب علل قسمين: استصحاب الاضي بالحال» واستصحاب الحال بالماضي." 
والضابط الذي نبحثه من أنواع استصحاب الصفة الثابتة بالماضي للحال. انظر: 
- الشنقيطي. محمد الأمين. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن بيروت: دار الفكر للطباعة والنشرء 

۵۰۵ ج٤»‏ ص ۱۷ ۰۲ 
- ملا خسروء درر الحكام شرح غرر الاأحکام» مرجع سابق» ج۰۱ ص ۲۰. 

(5) آبو الوفاء الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الإسلام» مرجع سابق» ج۰۱ 
ص 77. 

(5) المرجع السابق» ج۰۱ ص۱۱ ۲. والقول باستمرارية المعاهدة لا یتنا مع القول بتوقيتهاء فهي مستمرة 
إلى آخر المدة المذكورة» لا يجوز للحاكم أن ينقضها لغير سبب. 


- ۵۰۳ - 


والعاهدات الدولية التي عرفها الفقه الاسلامي ثلائة: الجزية» والحدنة» والامان 
ویمکن إضافة العشور؛ وهي اتفاقية آمان خاصة تعقد مع التجار من غير مواطني 
الدولة» والعاهدات اما دائمة» وإما موقتة» وسواء أكانت العاهدات دائمة آم موقتت 
حربية أم تجارية وثقافية» فالأصل استمرار العاهدة من حيث الزمان استصحاباً للأصل» 
واستمرارها من حيث الکان» بحيث تسري آثارها علل اقلیم الدولة السلمة كاملا 
وحتئ خارجها في بعض الاأحیان ۲۳ واستمرارها من حيث الأشخاص بحیث تسري على 
الاشخاص الذين یدخلون في نطاق تطبيقهاء ولو لم یکونوا وقت إبرامها من الذین تطبق 
علیهم العاهدة بآثارهاء وهذا الضابط مظهر من مظاهر الشخصية الاعتبارية للدولة» 
بحیث تستمر آثار عقودها بعد زوال الأشخاص الذین عقدوا العقود. 

ت- آدلة الضابط : 

- عموم الادلة الامرة بالوفاء بالعقد ذلك أن استمرار الاثار هو استصحاب 
امحال» وهو الأصل في العقود. عملا بالقاعدة (الأصل ما كان على ما كان عليه مالم 
يرد دليل يغيره). 

- قوله تعالل: توا لک یواح له مب الْمُتقِرت € [التوبة: ۷] ووجه 
الشاهد أن الاية تطلب الوفاء بالعاهدق والاستمرار بهاء ما دام أنه لم يصدر من الطرف 
الاخر ما يدعو لنقضهاء ذلك أن من القاصد الخاصة للعلاقات الدولية ضبط الجتمع 
الانساني بقانون بدلا من الاحتکام للقوة» وغذا طلب الله تعالى من رسوله اة أن یقبل 
من الکیانات السياسية في عهده جنوحهم للسلم حتی ولو توجس خيفة منهم فقال: 
ون الاسم مجح وکوک عل ال هو ألمي الم ا وان بریشوا آن دول فیک حَسْبَكَ 
أل [الأنفال: 7۱ - 40۲ أي فاقبل منهم السلم والله ينصرك علن الخادعین. 

ومن هنا لا یتصور أن یقبل الفقه الاسلامي تعریض استقرار العلاقات الدولية 
للخلل بأن یسمح بإنهاء العاهدات من غير سبب وجیه. لتناقض ذلك مع مقاصده 


() الرجع السابق» ج۰۱ ص۱۸ ۲. 


دعوم - 


الخاصة في باب العلاقات الدولیة فضلاً عن تعارضه مع القاصد الكلية الرتبطة 
بالمبادئ الأخلاقية» کالوفاء بالعهد. 

- إن استمرارية العاهدة تطبیق لبداً الوفاء بالعهد» وهو مبداً مستقر في الشريعة 
الا اهر و 

- إن في استمرارية المعاهدة مصلحة للدولة لثبات استقرار العلاقات الدولية» 
ذلك أن تحلل الدولة من التزامات الدولة السابقة يعطي المسوغ للدول للتحلل من 
التزاماتهاء فتفقد المعاهدات قيمتهاء كأداة ضابطة للعلاقات بين الدول "° 

ث- تطبيقات الضابط: 

- الاستمرار الزماني للمعاهدات؛ أي إن عقود الخليفة» أو (رئيس الدولة)؛ كعقد 
الجزية واحدنة والأمان تُلزم من يليه من الرؤساء وقد أمضئ أبو بكر وعمر بن الخطاب 
يفتخا ما عقده الرسول 95 من معاهدات مع القبائل» ومن ذلك مصالحة الرسول بيا 
لأهل نجران والخلفاء من بده وشاهد ذلك من التصوص عديدة منها: 


ا (On‏ 
و عص . 


- قال الشافعي: "فإذا غَرَا الْإِمَامُ قَوْماً فلم يَظْهَرْ عليهم حتى عَرَضُوا عليه 
الصَّلْحَ على تيء من أَرْضِهِمْ أو شَِيْءِ يُوَدُونَهُ عن أَرْضِهِمْ فيه ما هو اتر 
من ار ا ا توحذ منهم ا ا 
عل أَنْ ري عليهم اكم فَعَلَيْه آن يَقبَلَهُ منهم وَلَيْسَ له قَبُولُهُ منهم إل 
علد آن يجري علیهم کم وإذا قَبِلَهُ کب بَيْنَهُ وَبَْتَهُمْ کتاباً بالط بَيْنَهُمْ 


() الرجع السابق» ج۰۱ ص ۲۱۲. 
() الرجع السابق» ج۰۱ ص ۲۱۲. 
(۳) آبو یوسف. الخراج» مرجع سابق» ص ۸۵-۸4 وانظر آیضا: 
- أبو الوفاء الاعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الاسلام مرجع سابق» ج۰۱ ص۲۰ 


(۶) ملا خسروء درر الحكام شرح غرر الأحکام» مرجع سابق» ج ۰۱ ص۹۸ ۲. 


- 0 ۵۰ كح 


راضحا يَعْمَلُ به من جاء بَعْدَهُ. " 

- إن عقدت المدنة على مدة وجب الوفاء بها... ولأننا لو نقضنا عهدهم عند 
قدرتنا علیهم لنقضوا عهدنا عند قدرتهم عليناء فیذهب معنی الصلح. وان 
مات الامام أو عزل وولي غيره لزمه امضاژه؛ لأنه عقَد لام لا يجوز نقضه 
بموت عاقده: کعقد الذمة ٩٩۳‏ 

- إن مات الامام أو عزل لم تنتقض ادن لقوله تعالل: یمهم عَهَدَهْ رمدم 4 
[التوبة: ]٤‏ فان نقضوا بقتال» أو مظاهرة أو قتل مسلم» أو آخذ ما انتقض 
عهدهم. وجاز قتاشم. لقوله تعالل: ۶ وَإن تَكنوا تم یبد مدوم دموا فى 
دینک یلاع الگفر رهم لا این هم لَعَلّهُمْ هو © [التوبة: ۱۲]. 

- من فقه الامامیة: "وإذا عقد الامام ادنة إلى مدة ومات وقام غيره مقامه. لم 
يكو له نقض تلك افدنة ال انقضاء مد "۲۲۲ 

- الاستمرار الکاني: بمعنی سریان آثار العاهدة علن كل آرجاء الدولة السلمة» وعلن 

كل فرد داخل الدولة» وقد تسري خارجها في بعض الأحیان» ۳" ومن شواهد ذلك: 


گر بش زا ود رکه د مهار 62 کر ° 
- الاستمرار المكاني للهدنة وَلَوْ حََرَجَ قَوْم من الوَادَعِينَ ال بَلْدَةٍ أخرَى لَيْسَتْ 


موق o‏ عدوي ره 2 وه اا ره یاه تست اي سم TA‏ 
بَِنَهُمْ وَبَيْنَ السْلمین مُوَادَعَة فغزا المسْلِمُون تلك البلدةء فهؤلاءِ آمنون لا 


اليد 


وم و 


سبیل لِأَحَدِ عليهم؛ لان عََد الوَادَعَةٍ أَقَادَ الْآَمَانَ هم فلا يُنَْقَضُ با ژوج 
إل مَوْضِع آخَرَ ىا في الْأَمَانِ الب وهو عَقْدُ الم أنه لا بطل بدخول 
الم دار الْحَْبٍ." 
وتلحظ في الاستمرار المكاني للهدنة أن موضوع العقد تأمين الوادع من ویلات 
الحربء في وقت كانت الحروب القديمة تعتمد عل الشعوب. ولا تقتصر علن احیش 
(۱) ابن قدامة» الكاني في فقه الإمام البجل أحمد بن حنبل» مرجع سابق» ج ۰4 ص 57 7. 
(۲) الطوسون. المبسوط في فقه الامامیتف مرجع سابق» ج ۰۲ ص1 6. 


(۳) آبو الوفاء الاعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الاسلام مرجع سابق» ج۰۱ ص۰۸ ۲. 


- 8م - 


النظامي» فکان الاستمرار المكاني للمعاهدة آحد آدوات الفقه الاسلامي لتأمين حاية 
للمدنيين» والیوم وبعد أن تميز الدنیون عن القاتلین» وعقدت معاهدات خاصة بحاية 
الدنیین في كل مكان» فان هذه الحماية هي موضع العقد الأصلي» ولیست استصحاباً له. 
- الاستمرار المكاني للذمة: قال ابن حزم: "واتفقوا أن لأهل الذمة الثي في أرض 
الإسلام» والدخول حیث آحبوا من البلاده حاشا الحرم بمکة فانهم اختلفوا 
آیدخلونه آم لاء واتفقوا عل أن لهم سکنی آي بلٍ شاژوا من بلاد الاسلام 

على الشروط التي قدمناء حاشا جزيرة العرب. ۲۳ 
- نشوء عدة دول مسلمة كما نراه اليوم» يجعل الاستمرار الكاني داخل حدود 
الدولة العاقدة» ولا یشمل غبرها من الدول السلمة. ومن ذلك ما ذکره 
الونشريسي "إذا كان إمام السلمین واحدأء وآمرهم مجتمع؛ فحينئظٍ من آجار 
آهل الحرب لزم جواره سائر السلمین... آما مع تفرق اللوك والدول 
واختلاف الكلمة فلا» وانا يلزم الجوار آهل الاقلیم الذين أجارواء ولا پلزم 
أهل الأندلس جوار آهل مصر والله آعلم ۳" فلا تسري معاهدة دولة على 
دولة آحری؛ لأنّ حاکم كلك الدولة لیس له نفوذ واقمي علیها. بعد هذا 
الثال مظهراً لواقعية الفقه الاسلامي على أن هذه الواقعية لا ينبغي أن تلغي 
مبداً وحدة الأمة» بها یستلزم أن تفکر الدول في صیغ تعاون مشترك تتوحد بها 
مواقفها السياسية» فتوحید الواقف وتنسیقها ضرورة خصوصاً في عصر 
التحالفات السياسية الکبری التي لم تعد تسمح بالبقاء الفاعل على الساحة 


(۱) ابن حزم» آبو محمد علي بن أحمد الاندلسي. مراتب الاجماع ني العبادات والعاملات والعتقدات. بیروت: 
دار الکتب العلمیة ۱۹۸۲ م» ص ۱۲۲. 
(۲) الونشريسي» العیار العرب والجامع الغرب عن فتاوی علماء افريقية والأندلس والغرب. مرجع سابق» 
ج۲» ص ۰۱۱۵ وانظر آیضا: 
- آبو الوفا؛ الاعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الاسلای مرجع سابق» ج۰۱ 


ص۲۷۰۹ . 


— ۵۰۷۷ - 


الدولية للدول القطرية الصغيرة. 
- الاستمرار الشخصي: یقصد به أن العاهدة تسري علل الاشخاص الذین 
یدخلون في نطاق تطبیقها ولو لم یکونوا وقت ابرامها من الذین تطبق علیهم العاهدة 
بآثارها» ومن شواهد ذلك: 
- ذهب الجمهور إلى أن آولاد آهل الجزية یشملهم حکم العقد الذي عقده 
آجدادهم. ون بعدوا وهو جار عليهم» لا حتاج ال تجدید مع من حدث 
منهم.۳" وعند الشافعية قولان: قول مع الجمهورء وقول ال أنه يخير. قال 
النووي: "وان بلغ صبي من آولاد آهل الذمة فهو في آمان؛ لانّه كان في الأمان 
فلا خرج منه.... فان اختار أن یکون في الذمة ففيه وجهان؛ آحدهما: أنه 
یستأنف له عقد الذمة؛ لاد العقد الأول كان ثلآب. دونه فعلن هذا جزیته عل 
ما يقع عليه التراضي الثاني: لا يحتاج إلى استثناف عقد؛ لأنه تبع الأب في 
الأمان» فتبعه في الذمة» فعلن هذا يلزمه جزية أبيه وجده من الأب."”") 
وتلحظ أن الشافعية جعلوا عقد الذمة "الجنسية" ملزماً للدولة» فالدولة ملزمة 
بالاتفاقيات التي أبرمها رؤساء الدول السابقين» وأعطوا الخيار لابن الذمي في 
التمسك بالجنسية أو التخلي عنها. وهذا الاجتهاد الفقهي قريب ما تعمل به الدول 
الیوم» فبعض الدول تعطي لمواطنيها حق التخلي عن الجنسية» وبعض الدول تعتبر 
الجنسية غير قابلة للاسقاطء فيبقى المواطن متمتعاً باه وعليه الالتزامات تجاه دولته. 
والاجتهاد الشافعي يجمع بين الرأيين القانونيين» فهو يجعل عقد المواطنة "الجنسية" 
ملزماً غير قابل للإسقاط في حق السلم المقيم في الدولة» ويجعله جائزاً في حق غير 


السلم المقيم في الدولة إقامة دائمة. 


() ابن حزم. مراتب الإجماع في العبادات والعاملات والمعتقدات» مرجع سابق» ص ۰۱۲۳-۱۲۲ 


زفق الشيرازي» الهذب في فقه الإمام الشافعي» مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۲۹۲ . 


رهم - 


- من صور الاستمرار الشخصي للمعاهدة التي عرفها الفقه الاسلامي السیاح 
لكل من حصل على آمان من دولة معاهدة بالتنقل في كل آرجاء الدولة السلمة 
ولو لم تكن الدولة السلمة هي التي أعطته الأمان»''' وفي هذا یقول الكاساني: 
"لو دخل في دار الْْوَادَعَةٍ رَجُل من غَيْرِ دارهم بِأَمَانِء ثم رح ال ذار الاشلام 
بغیر مان فيو ايز كلانه نا دخل e E‏ ا صَارَ کواحد 5 
هم" وهذا الثال تطبیق للاستمرار الشخصي؛ لانّه يشمل آشخاص لم 
یکونوا وقت إبرام العاهدة من الذین تنطبق علیهم العاهدة بآثارها. 

ج- استثناءات من الضابط: 

تنقضي العاهدة بأسباب عدة منها: 

- انتهاء مضمونها كلياً وانتهاء الغرض الذي قامت من آجله كأن تقوم اتفاقية 
لتنفیذ عمل ما ویتم تنفیذه. 

- بخوف خيانة ظهرت أمارتها بشکل قوي» ولا بد من النبذ إليهم. 

- نقض الطرف الا خر للمعاهدة بعمل يخالف مقتضاها .۱ 

- انتهاء الدة الحددة للمعاهدة. 


- والتغییر امحوهري للاحوال * عند احنفية خلافاً للجمهور. 


(۱) وهذا التطبیق يشبه اتفاقية (شنجن) العقودة بين دول الاتحاد الأوربي» والتي یسمح بمقتضاها لكل من 
محصل على تأشبرة دخول لواحدة من دول الاتفاقية» بالتنقل في كل آرجاء الدول الأخرئ دون 
اعتراض. وقد وقعت عام ۱۹۸۵ ودخلت حیز التنفیذ عام ١9965‏ م. 

(۲) الكاساني» بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع» مرجع سابق» ج ۰۷ ص9 .٠١‏ 

(۳) ابن نجیم. البحر الرائق شرح كنز الدقائق. مرجع سابق» ج۰9 ص۰۸ 

(5) آبو الوفاء الاعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الاسلای مرجع سابق» ج۰۱ 
ص ۲۷۲. وانظر في هذا الوضوع الضابط العنون ب "التغیر الجوهري للظروف مسوغ لإنهاء العاهدة أم 
غير مسوغ" وأيضاً: "التحرز من الغدر واجب". 
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ه- الأصل تقييد وسائل ارب با آمکن :۱ 

آ- شرح الضابط: 

شرعت الحرب لغاية قهر العدو وتحقيق الظفر عليه» وعند التخطیط للعملیات 
العسكرية ينظر العسكريون إلى ضرورة تحقيق هذه الغاية» إلا آنهم لا بد أن يأخذوا في 
اعتبارهم عدداً من الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية» تتناول غاية القتال ووسائل 
القتال» فالحرب المشروعة هي التي تكون غايتها مشروعة ووسائلها مشروعة.”") 

والإسلام يضع قيوداً على الغايات» فغاية الجهاد المشروع الدفاع عن حق الدولة 
السلمة في البقاء» ورفع الظلم عن المستضعفينء كا يضع قيوداً علن وسائل استعمال القوق 
ویقر للعو و بحق الانصاف: ول جرت كاذ تور آن مدوم عن المسجد كفا آن ا 


دون واَقواً له مه سید یقاب )€ [المائدة: ۲]. 


مسا رم رر ا مس مره رر 


وتعاونوا عل ار والْمّوی ولا تعاونواعل الانر 


والإسلامٌ لا يقر ارب الشاملة " التي لا تتقيد بقيد في سير عملياتها العسکریق 


() المرجع السابق» ج۰۱۰ ص۰۱۸ ۰۱۷۳ 
ویقابل هذا الضابط الادة ۱/۳۵ من البروتکول الاضاني رقم ۱ لعام ۰۷۷ اللحق باتفاقیات جنیف 
لعام ۱۹4۹ وفیها: "حق آطراف النزاع في اختیار وسائل وأساليب الحرب ليست مطلقة" ( 18121 6 
choose methods or means of warfare is not unlimited‏ ما .(of the parties to conflict‏ 

(۲) انظر في القيود عن الغايات الضابط. "الأصل جواز استخدام القوة لاستنقاذ المستضعفين»" والضابط: 
"استخدام القوة للدفاع عن حق الدولة السلمة في البقاء." 

(۳) يقصد بالحرب الشاملة عدة مصطلحات منها: آ- تعبئة جميع الصادر الاقتصادية والعسكرية» ب- 
الاستعداد لصدام العدو في أية منطقة جغرافية» أو بأية أسلحة متوفرة» أو آحیانا استعدادا لخوض غبار 
حلة أرض محروقة» حتئ ولو كانت في أرض الرء نفسها. ج- الحرب ضد بنية العدو التحتية العسكرية 
الاقتصادية. في أرضه كلها. د- واستعمل التعبير أيضاً ليعني استعداداً لتأييد أية طريقة أو وسيلة من 
وسائل الحرب» سواء كانت قانونية أو غير قانونية» با في ذلك على سبيل المثال» الأسلحة المصنفة غير 
قانونية» من مثل الأسلحة الكياوية أو البيولوجية. ولهذه الاستعیالات المتنوعة جداء فان لتعبير الحرب 
الشاملة مضامين قانونية ختلفة جداً في إطار القانون الإنساني الدولي» والعنی الأخير هو المخالف 
للقيود الشرعية. انظر جرائم الحرب. انظر مقال بيتر رو في موقع: 


- www.crimesofwar.Org 


- ۵۱۸ - 


ولا تقتصر علل تدمیر الأهداف العسكرية للعدو بل تتجاوز إلى الأهداف غير 
العسکریة» فتستبیخ إتلاف کل شيءِ» من نبات وحیوان وغیره من الأعيان 
والمتلکات. لمجرد التدمیر. 

واشترط الفقه لحواز الاتلاف آثناء سير العملیات العسکرية ضد العدو مراعاة 
حال الضرورة الحربية المقتضية» ومراعاة التناسب بين الغاية والنتيجة» وبحث الفقهاء 
هذه السالة تحت عنوان: التترس» والتبییت. 

ومن هنا وضع الفقه قيوداً على سير العملیات العسكرية» وهي علل نوعین؛ النوع 
الأول: قیود منشؤها الشرع» وهذه لا تزول بنقض الطرف الاخر لهاء مثل حماية غير 
القاتلین» من الأطفال والنساء والرهبان» إلا أن یکونوا ضمن آهداف عسکرية 
للعدو» و کذا وضع قيد عدم استخدام الایلام غير الضروري 19860659277 
18 لقوله :"لا تجمعوا عليهم حر السیف والعطش. ۲۱ 

وكذا قيد التناسب بين القوة المستخدمة والغرض من استخدامهاء وقيود على 
العمليات العسكرية: تنشأ من اشتراط أو من عرف» أو من باب التعامل بالمثل وهذه 


تنتقضص بأمرين: 
- انتهاء الخال الذي اشترطت فیه. 
- التدخل الخارجی. 


النوع الثاني: القیود التي تنشأ من عرف أو اشتراط یترتب علیها آمان مقید 
بحالة» فيراعئ الأمان ما بقیت الحالة التی أنشأته. 

وهذه القيود ليست مطلقة بل تستثنئ للضرورة الحربية» فيباح إتلاف الممتلكات 
إذا اقتضت الضرورة الحربية ذلك» وكذا يباح قتل الترس للضرورة. فإذا لم يكن هناك 
ضرورة مقتضية تتقيد العمليات العسكرية بالقيود الشرعية. 


)١(‏ العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري. مرجع سابق» ج۰۱۵ ص ۰۲۰۳ وانظر أيضاً: 


- المناوي» فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير» مرجع سابق» ج٤»‏ ص1 ٠‏ 5 . 
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ب- آدلة الضابط: 

- قوله سبحانه: « ولوا فى مین اه ان یلک ولا کدرا پت ال لا میت 
میب 46 [البقر:: ۱۹۰] والاية تضع قيداً واضحاً في اقتصار القتال على القاتلین؛ 
لأنَّ قتال غير القاتل من الاعتداء الذي لا جبه الله تعالل» بنص الآية. 

واللفظ القرآني نمی یبسط حاية آوسع من لفظ "المدنيين" الذي جاء 
في المواثيق الدولية فرما نجد في الجيوش آطباء ومرضین, لا یشارکون في العملیات 
القتالیة» ویقتصر دورهم عل المعالجة الطبية فعموم الاية حماية على من لم يشارك 
بالقتال. 

وجهور الفقهاء یری أن القصود بالقاتلین: القاتل بالقوة أو بالفعل؛ أي كل من 
آطاق القتال» وقدر على حمل السلاح فهو مقاتل» وبحسب النظرة الفقهية عند 
المتقدمين» فان كل ذکر بالغ مقاتل بالقوة سواء حمل السلاح آم لم حمل. فان حمله فهو 
مقاتل بالفعل ولعل وجه ذلك القول عندهم أن الحروب قدياً كانت حرب شعوب؛ 
إذ لم تكن الجيوش النظمة قد عرفت» ومن هنا رأوا في كل مطیق للقتال مقاتلاً. 

غير أن ابن تيمية استدرك علل هذا التعميم» فيقول في سياق الحديث عن قتال 
الكفار: "لم توجب؛ أي الشريعة قتل القدور عليهم منهم بل إذا أسر الرجل منهم في 
القتال أو غير القتال... فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح من قتله أو استعباده أو المنّ 
علیه أو مفاداته بال أو نفس عند أكثر الفقهاء كا دل عليه الكتاب والسنة "۳ وهو 
استدراك وجيه يبين مقصود الفقهاء من قوضم بقتال من أطاق حمل السلاح» فهذا أمر 
على الجواز لا على اللزوم» بمعنئ أن بعض المدنيين قد يكون يقوم بأعمال عسكريةء 
فتسحب عنه الحاية التى بسطها القرآن على غير المقاتلين. 


۳ 5 مر كس یمام وروی د مسر مج میم مور مسر ملگ م2 ا 
- قوله تعال: # تا الذي اما لا لوا سیر له ولا ال ارام ولا ادى ولا الْمَلتِيِدَ 
() اخراني السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية» مرجع سابق» ص۱ ۰۱۰ 


- ۵۱۲ - 


مم رصم صم م ر رحو موم مرح و > 


5 ءاي یت ارام یمود فصل من ديهم رونا ردان ما ولا جَرمتَکم سان هوم أن 
صَدُوكُمْ عَنِ المَسجد آلرار أن تَحَتَدُوأ © [المائدة: ۲]. والاية تثبت حاية نشأت بموجب 
ی ODORS ANONS‏ ماي رو 
رجل اسمه شریح بن ضبيعة البكريء واللقب باطم "" وکان قد غدر بالسلمین؛ إذ 
جاء إلى الدينة يوماً مظهراً الرغبة في التعرّف عل النبي كيا وعلن الاسلام ثم خرج 
دون أن يسلم متعللاً بحاجته لشاورة آمرائه. وأثناء خروجه مر بقطعان المدينة» 
فساقها وفرٌ. وني العام الذي تلا ذلك» خرج شریح حاجاً في حجاج بكر بن وائل من 
الیمامف ومعه تجارة عظيمةء وقد قلد الهدي» فاستأذن السلمون النبي الكل في قتاله 
فرفض النبي بي السیاح بذلك؛ لکون شريحاً قد قلّد افدي, فاعترض السلمون 
وقالوا بآن تقلید افدي آمر کانوا یفعلونه في الجاهلية» الا أن النبي بيه أصرّ على 
وجوب احترامهم هذا العرف» وأبئ منحهم الاذن بالقتال فنزل قوله عَيَمجَلّ مؤيداً 
لذلك» "۲ ویتخرج على قصة الحطم إثبات الحماية بموجب الاعراف المستقرة» وهو ما 
انتهی إليه القانون الدولي حدیفاً ۴۳ 


(۱) هو: شریح بن ضبيعة البكريء أسلم لاحقاء ثم ارتد بعد وفاة النبي بي وقتل بالييامة كافراً. انظر: 
- الصفدي صلاح الدین خلیل بن أيبك» الوافي بالوفیات تحقیق: أحمد الأرناؤوطء بيروت: دار احیاء 
التراث العربي» ١٠٠٠م‏ ج۰۱ ص ۸4. 
والرجل اْطْم هو منْ كان قلیل الرحمة للاشیق عنيفاً إذا ساقهاء كأنه يَأْطِمُها أي يكسرها. انظر: 
- ابن منظور» لسان العرب» مرجع سابق» ج ۰۱۲ ص ۰.۳۷ 
(۲) البغوي» الحسين بن مسعود الفراء. معالم التنزيل «بتفسير البغوي»» تحقيق: عثمان ضميرية» الرياض: دار 
طيبة» ۱۹۹۷ م» ج ۲» ص ۷ وانظر أيضاً: 
- القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابق» جلاء ص 771-5777 
- كسابء "السيادة الدولية وأثرها على مفهوم الجهاد". مرجع سابق» ص1۸ . 
(۲) وتعرف هذه الحاية في القانون الدولي الإنساني ب(شرط دو مارتينيز (DE 21411121 CLAUS‏ تم 
النص عليه صراحة في المادة رقم (۱/ ۲/ من البرتكول الإضافي الأول لعام ۱۹۷۷ والملحق باتفاقيات 
جنيف لعام ۱۹6۹م. وتقرر ني الحالات التي لا يغطيها هذا البرتكول یبقی المدنيون والحاربون تحت = 


- ۵۱۳ - 


وني الاية دلالة واضحة عل إقرار الاسلام بحق الانصاف حتی مع الاعداءی وأن 
العملیات العسكرية تتقيد بعدم الاعتداء عن الأشخاص الحمیین بموجّب آعراف 


مستفرة. 


- قوله : عن رياح بن الرّبيع قال: كنا مع رسول الله يإ في غزوة فَرَأى 
الناس مجْتَمِعِينَ على مَيْءٍ فَبَعَتَ رَجْلاً فقال انْظْرْ علام اجْتَمَمَ مَوّلای فَجَاءَ فقال: 


نير 


E‏ تقل ال من كاله سه ونان قال عل اه اند ال و 


2 
وه ره وم 5 


رَجْلاً فقال: قل لَالِدِ لا يقلن امْرَأَةَ ولا عسیفاً" ۲ واحدیث هنا یضع قيداً على 

استخدام القوة آثناء سير العملیات العسکريق بتجنب قتل النساء والاطفال 

والرجال الذین لا یشارکون ني الحرب؛ کالعسیف. وهو الزارع الذي يعمل في 

الأرض بالاجرة""" وعلة النهي عن قتل العسیف لکونه غير مقاتل» وعلامته أن 
: ( : 

يكون بلا سلاح”” وهذا ما عليه الجمهور. 


وفي اللفظ أيضاً ایماء إلى عدم قتل من هم مادة العمران» فالعمال الذين يعملون 
في زراعة الأرض هم مادة عمرانهاء ولا كانت الغاية الكبرئ من أحكام الشرع عمارة 
الأرضء فنبه الرسولٌ و إلى مراعاة مقصد العمران في العمليات القتالية. 


= حماية وسلطان مبادئ القانون الدولي التي تنتج عن العرف المستقر اد 85526115060 ومن مبادئ 
الإنسانية» ومن مقتضيات الضمير العام. انظر 
- أبو الوفاء الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الإسلام» مرجع سابق» ج۰۱۰ 
ص ۰۱۷۲ 
(۱) السجستاني» سنن أبي داود» مرجع سابق» کتاب: الجهاد» باب: في قتل النسای ص ۰۳۰۰ حدیث رقم: 
(6 » وورد الصحاي باسم "رياح" بفتح فوقية» ورباح بکسر الراء فمثناة تحتية. 
(۲) ابن منظورء لسان العرب. مرجع سابق» ج٩۰‏ ص ۵ ۰۲4 وانظر آیضا: 
- العظیم أبادي» آبو الطیب محمد شمس الحق بن أمير علي. عون العبود شرح سنن أبي داود بیروت: 
دار الکتب العلمية» ۲۰۰۷ م» ج ۰۷ ص ۲۳۷. 


)۳( العظیم آبادي» عون المعبود شرح سنن أبي داود» مر جع سابق» ج ۰۷ ص۲۳۷ . 


68 ١5 00 


- عن علي بن أبي طالب وه قال: كان نبي الله بي إذا بعث جيشاً من 
المسلمين إلى المشركين قال: "انطلقوا باسم الله ..." فذكر الحديث» وفيه: "ولا تقتلواً 
وليداً طفلآء ولا امرأة ولا شيخاً کبیرآ؛ ولا تغورن عینا ولا تعقرن شجرة إلا شجراً 
یمنعکم قتالآ» أو يحجز بينكم وبين المشركينء ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة» ولا تغدروا 
ولا تغلوا"'' والحديث يضع عدة قيود علل سير العمليات العسكرية من تجنب قتل 
غير المقاتلين» والنهي عن العمليات الانتقامية كالتمثيل» وعدم إتلاف مادة العمران» 
كالعيون والأشجارء إلا مراعاةً لضرورات الحرب . 

- وصية أبي بكر الصديق ليزيد بن بي سفيان: "قال: إنك ستجد قوماً زعموا 
أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا آنفسهم له» وستجد قوماً 
فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسیف. وان 
موصيك بعشر؛ لا تقتلن ام رأة ولا صبياء ولا كبيراً هرمك ولا تقطعن شجراً مثمرا 
ولا تخربن عامرآ» ولا تعقرن شاة ولا بعر إلا لأکله ولا تحرقن دخلا ولا تغرقنه 
ولا تغلل ولا تجبن "۳" والوصية تؤكد القیود الواردة في الحديث السابق. 

ت- تطبیقات الضابط : 

تتقيد العملیات العسكرية بمراعاة التناسب بين قوة السلاح الستخدم والغرض 
منه» كا تتقيد بو جود حالة الضرورة العسکرية البيحة لضرب آهداف عسکرية. 

وني حال عدم وجود حالة الضرورة فلا تضرب آهداف غير عسكرية» فان 
وجدت حالة الضرورة جاز ضرب الأهداف شرط مراعاة التناسب» ویقصد 
بالتناسب الوازنة بين الضرر الناتح والصلحة الجتناق ویستخدم مصطلح التناسب 
معياراً للحکم على مشروعية العملیات العسكرية " فلا تستخدم آسلحة ذات دمار 


۱( البيهقي. سنن البيهقي الکبرین. مر جع سابق» ج ۹ ص ۹۰. وفي هذا الا سناد إرسال وضعف. وهو 
بشواهده مع ما فيه من الاثار یقوی. والله أعلم. 
() الرجع السابق» ج 3٩‏ ص ۰۸٩‏ 


(۳) مقال هورست فیشر جرائم الحرب. انظر الوقع الا لکترونی: www.crimesofwar.org‏ - 
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واسع مع القدرة على حقیق الهدف بتدمير أقل» ونجد تأصیل هذا القيد في النظرية 
العامة للبواعث والمآلات» كا آصّلها الشاطبي؛ إذ القتال من حيث هو يتضمن إتلافا 
وإزهاقاً للأرواح» وهذا الإتلاف في أصله منهيٌ عنه» وإنما شرع استثناء لتحقيق 
مصلحة أكبر من الدفاع عن أرض الوطنء ودفع فتنة الکافرین " فإذا أمكن تحقيق 
الغرض علی نحو يحقق آقل قدر من الاتلاف فلا يشرع OTT‏ 
الاشد ذلك أنه إذا كان في الفعل مصلحة مشروعة» ويلزم عنه مضرة» وأمكن تحصيله 
على نحو لا ضرر فيه أو يلزم عنه ضرر آقل فيعد استعمال الوسيلة ذات الضرر الأشد 
متمحضاً للإضرار» وهو غير مشروع."") 

وترئ إدراك الفقهاء لتقييد العلميات العسكربة بقيد التناسب في توجيه جمهور 
الفقهاء لوصية أبي بكر يزيد ب تن أي ستيان ولا قلع کر مرا ولا خرن 
عامراً" ذ لبا و o‏ 
فقالوا في توجيه فعل أبي بكر بأنه كان يعلم أن الأرض ستفتح وتكون للمسلمين» و 
هذا يقول السرخسي: ار 0 
بكر وه كان آخبره رسول الله يل بان الشام تفتح له على ما روئ أنه قال يوماً: 
"إنكم ستظهرون علك كنوز كسرئ وقيصرء فقد آشار أبو بكر يَعَلَتََعَنَهُ إلى ذلك في 
وصيته حيث قال: "فن الله ناصركم علیهم وک لكم أن تتخذوا فيها مساجدء فلا 
يعلم الله منكم أنكم تأتونا تلهياً.'”" فلا علم أن ذلك كله ميراث للمسلمين كره 
القطع والتخريب هذاء ومقتضئ كلامهم أن علل القوات المسلحة عدم الإفراط في 


۱۰۰ الحراني» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» مرجع سابق» ص‎ )١( 
وفيها يقول: "القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه» فمّن لم‎ 
يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه."‎ 
الشاطبي. الوافقات في أصول الشريعة» مرجع سابق» ج ۰۲ ص۳4۹ وانظر أيضاً:‎ )۲( 
.۹۵ الكيلاني» نظرية الباعث وأثرها في العقود والتصرفات في الفقه الاسلامي» مرجع سابق» ص‎ - 


(۲) السرخسي؛ الملبسوط. مرجع سابق» ج ٠‏ ۱ ص۰۲۱ 


- ۵۱ - 


استخدام القوق وهذا هو معنا التناسب. واختلف الفقهاء ف ما يتحقق به معن 
التناسب ومناطه وذلك نظراً إلى طبيعة الأضرار الجانبية. هل هي في جانب الدنیین 
أم في جانب المتلکات والاعیان كالحيوانات والزروع والغار؟ 


وهذا ما یتضح من خلال تطبیقات الضابط الندرجة تحت القیود الاتية: 


- مراعاة الضرورة والتناسب في العلمیات العسکرية في حال وجود مدنیین 
ضمن الأهداف العسکرية: 

يقصد بمراعاة الضرورة والتناسب أن تستخدم القوة العسكرية بالقدر الذي 
يحقق کسر شوكة العدو والتمکن من تحقیق الظفرء ولا يجوز التوسع في استعیال القوة 
والتدمیر على على نحو يحقق إصابات دون مسوغ والأصل في اجتناب المدنيين أنه لا 
يجوز قتل من لا يقاتل» كالنساء والصبيانء إذا لم يقاتلوا''' ومن الشواهد الفقهية التي 
تكشف عن ضرورة تقيد العمليات العسكرية بقيد الضرورة الحربية إذا كان ضمن 
الهدف العسكري مدنيين: 

- اکتفی الحنفية بقيود يسيرة عندما تكون الأهداف العسكرية؛ کاحصون 
والقلاع والثکنات العسكرية تضم مدنيين» والقيد عندهم النية والباعث وعدم 
القدرة على التمييز» جاء في المبسوط: "لا يمتنع تحريق حصونهم بكون النساء والولدان 
فيهاء فكذلك لا يمتنع ذلك بكون الأسير فيهاء ولكنهم يقصدون المشركين بذلك؛ 
لاتم لو قدروا علن التمييز فعلاً لزمهم ذلك» فكذلك إذا قدروا علل التمييز بالنية 
یلزمهم ذلك 0 

وعليه فهناك حالتان: 


(۱) المواق» التاج والإكليل لختصر خلیل» مرجع سابق» ج ۰۳ ص ۳۹۱ وانظر أيضاً: 

- الشيرازيء الهذب في فقه الإمام الشافعي» مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۲۳۳. 

- ابن قدامت الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل» مرجع سابق» ج٤»‏ ص7/85. 
(۲) السرخسيء البسوط مرجع سابق» ج١٠.‏ ص77. 
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- حالة القدرة علل التمییز فلا يجوز استخدام أسلحة تذي الدنیین ویقتصر على 
الأهداف العسكرية. 
- حالة عدم القدرة علل التمييز» فيكتفي بمشروعية النية والقصد إلى ضرب 
الهدف العسكري. 
والذي يظهر بناء على قول الحنفية أن التمييز يتحصل بطريقين؛ الأول: وجود 
المدنيين بأماكن منفصلة» والثاني: التطور العلمي بحيث يمكن تحديد الأهداف 
العسكرية بدقة وتجنب المدنيين. 
وتخريجاً عن قول جمهور الحنفية» وبناء علل التطور العلمي الحديث وإمكانية 
تعيين احدف بدقة تتقيد وسائل الحرب بالقيود الآتية: 
- لا يجوز استخدام الأسلحة العشوائية التي لا يمكن تحديد ادف فیهاء ۳" وكذا 
فلا يجوز قصف مدينة بشكل عشوائي بالطائرات أو الصواريخ. 
- إذا أمكن تحقيق ال هدف العسكري بتدمير أقل فلا يصار ال التدمير الأوسع؛ 
وعليه لا يجوز استعال أسلحة الدمار الشامل» كالأسلحة النووية بأنواعها: 


الذرية» والهيدروجينية» الو آو ذات الضرر الواسع» كالأسلحة 


(۱) الأسلحة العشوائية: كالبالونات التي تحمل قنابل حارقة يوجهها الهواء» فهي غير قابلة للتوجيه نحو 
هدف بعينه» وكذا اعتبرت الصواريخ التي استعملها الألمان في الحرب العالمية الثانية أسلحة عشوائیق 
لعدم إمكانية توجيهها ال أي هدف أصغر من مدينة كاملة» ولا تعد الأسلحة النووية عشوائية بهذا 
العنی القانوني. لكنها لا تراعي شرط التناسب! انظر مقال بوروس إم. كارنهان في الوقع: 

- www.crimesofwar.Org 

(۲) م جسم خبراء القانون الدولي الرأي في حكم استخدام الأسلحة النووية» ففي استشارة قدمت إلى حكمة 
العدل الدولية» حول الرأي القانوني في استخدام الأسلحة النووية انقسم القضاة الأربعة عشر: سبعة لا 
يرون استخدامها خالفاً لبادی القانون الدولي» وسبعة يرون آنها مخالفة» ثم قدمت المحكمة في تموز 
7م رأياً يكشف عن تعارض مصلحتين ۸ یتمکنوا من الترجيح بينههاء مصلحة حفظ المدنيين» 
ومصلحة حفظ الدولة نفسهاء حيث جاء القرار: سوف يكون التهديد بالأسلحة النووية أو استع اها = 


- /اهم- 


البيولوجية» والكي‌ائية إذا آمکن تحقيق امحدف من غير هذا التدمیر الشامل. 

ومثال ذلك أن يعلن العدو استعداده للاستسلام فهنا يتعين القول بعدم جواز 

وکذا لا تستخدم هذه الأسلحة ذات التدمیر الواسع الدی» وکان بالامکان 
التمییز بين ادف العسكري وغير القاتلین» وعلیه تقتصر العملیات على ضرب 
الأهداف العسكرية للعدو في المدينة» وفي حال وجود بعض الدنیین في ثكنة عسکرية 
فان تدمير الهدف العسكري جائز شرط أن ينوي الأعداء المحاربين ولا ينوي المدنيين. 
- إن استخدام سلاحاً بعينه قد يكون مشروعاً في حالة» ومحظوراً في حالة» وعلن 
هذا جرئ أيضاً الخبراء القانونيون» ومثال ذلك أن استخدام الرصاصات 
احارقة والتفجرة من عيار صغير استخدام قانوني في الحرب الجوية؛ لأنَّ 

هدفه ومآله تدمير طائرات العدو وليس التسبب بأذى إضافي لقوات العدوء 

رغم أن استعماله في بنادق المشاة يظل ممنوعاً بعدم الحاجة لتحقيق آلام غير 


5 ۱ 
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- إذا لم يمكن التمييز نظراً بين المقاتل وغيره» نظراً لطبيعة السلاح ولضرورة 
الحرب فيجوز عند الحنفية استخدام الأسلحة على شرط عدم القصد إلى غير 
المقاتلين ولو بالنية. 


= بعامة مناقضاً لأحكام القانون الدولي التي تنطبق علن النزاع السلح» وبخاصة لبادی القانون 
الإنساني وأحكامه". "ورغم ذلك» وني ضوء حال القانون الدولي الراهنة» وني ضوء الحقائق التي 
تمتلكهاء لا تستطيع المحكمة أن تستنتج بشكل حاسم ما إذا كان التهديد بالأسلحة النووية» أو استعماها 
شرعیا أو غير شرعي في ظرف دفاع عن النفس استثنائي» يكون فيه بقاء الدولة نفسها عرضة للخطر. 
انظر: مقال بوروس إم. كارناهان في الموقع: 

- www.crimesofwar.Org 


- www.crimesofwar.org 
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وکان الحسن بن زياد من الحنفية يقول بوضع قیود آشد فلا بد أن یعلم بعدم 
وجود مسلم بينهم» وني هذا یقول: "هذا - أي يحل تحريق الحصن وتغريقه- إذا علم 
أنه ليس في ذلك الحصن أسير مسلم» فأما إذا لم يعلم ذلك فلا يحل التحريق والتغریق؛ 
لأنَّ التحرز عن قتل المسلم فرضٌ»ء وتحريق حصونم مباح» والأخذ با هو الفرض 
أول» وخالفه جمهور الحنفية؛ لأنَّ الحصون قلا تخلو عن أسير مسلم» فنظرة الحنفية 
نظرة واقعية تراعي ضرورات الحرب» في حين أن نظرة الحسن بن زياد نظرة مثالية» 
#هدف إلى تقييد واسع لاستعمال الأسلحة التدميرية. فهو يمثل نموذجاً متقدماً لعدد 
من الأكاديميين ولأعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذين هدفون ال جعل 
قانون الحرب قانوناً إنسانياً دولياً» وني المقابل فإن نظرة جمهور الحنفية واقعية ترئ أن 
قانون الحرب هو قانون النزاع المسلح» وغرض القانون تحقيق الظفر من غير تماد في 
استخدام القوة على ما بينا. 

- وضع المالكية عدة قيود لضرب المدنيين ضمن أهداف عسكرية منها الخوف 
على السلمین» وميّزوا بين کون المدني مسلم أو غير مسلم ففي حال كونه مسلماً تكون 
الاحتياطات أشد. جاء في التاج والاکلیل (وَانْ تسوا يدرو تر كوا ال شرق )اله 
ر :رای كريد ید مطاف را كرت من تزکهم عل الالو 
تلهم وَإِنْ انوا با ية (وَيمُشلم SR‏ ِنْ 1 حف عل اکر 
الل )اب فاس لو رن کار ینیم یفص الرس ولز جفتا عل آنفیته 
َإِنَ ا یاف ون ثرگوا راون 
وجيف اسوتضال ماو الإشلام ربهر الشیمین َال اوه مِنْهُمْ وَجَبَ الفع 
ا مالس ان On,‏ 


عند الشافعية عدد من القيود تراعي الضرورة العسكرية وتعتمد التحام الحرب» 


() المواق» التاج والإكليل لمختصر خليل» مرجع سابق» ج ۰۳ ص ۰۳۹۱ 
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العسكرية» جاء في الهذب للشيرازي ماه "... فان تترسوا بأطفالهم ونسائهم 
-آي جعلوا آطفاهم ترساً- فان كان فى حال التحام ارب جاز رميهم» ویتوقی 
الأطفال والنساء؛ لأنا لو ترکنا رمیهم جعل ذلك طريقاً إلى تعطیل الجهاد وذريعة إلى 
الظفر بالمسلمين» وإن كان في غير حال الحرب ففيه قولان؛ أحدهما: أنه يجوز رمیهم 
لأن ترك قتاهم يؤدئ الل تعطيل الجهاد. والثاني: أنه لا يجوز رميهم؛ لاله يؤدي إلى قتل 
أطفالهم ونسائهم من غير ضرورة» وان تترسوا بمن معهم من أسارئ السلمین فان 
كان ذلك في حال التحام الحرب جاز رمیهم ویتوقی المسلم لما ذکرناه» وان كان في 
غير (حال) التحام الحرب لم يجز رميهم قولاً واحداً... وان تترسوا بأهل الذمة أو بمن 
بيننا وبينهم أمان كان الحكم فيه كالحكم فيه إذا تترسوا بالمسلمين؛ لأنّهِ يحرم قتلهم كما 
يحرم قتل السلمین. ۳" ونجد العنی نفسه عند ابن قدامة: "وإن ترس الكفار بصبيانهم 
ونسائهم جاز رميهم ويقصد المقاتلة؛ لأنَّ المنع من رميهم يفضي إلى تعطيل الجهاد. 
وإن تترسوا بأسارئ المسلمين أو أهل الذمة لم يجز رميهم إلا في حال التحام الحرب 
والخوف على المسلمين؛ لاتم معصومون لانفسهم. فلم يبح التعرض لاتلافهم من 
غیر ضرورة» وی حال الضرورة یباح رمیهم؛ لكأن حفظ ابخیش ا 

- من القیود مراعاة الضرورة والتناسب في العملیات العسكرية في حال وجود 

اعتداء عل البيئة کالزرع والشجر: 

نجد فقهاء الحنفية آقل الفقهاء تشدداً في مناط التناسب. فهم يجيزون القطع 
لجرد النكاية في العدو. قال الطحاوي الحنفي: "قال آصحابنا والئوري لا بأس 
بتخریب بلادهم» وتحریق الشجر؛ لأنَّ الله تعالل يقول: ما مرن 46 [الحشر: 0] 
وقالوا: وتذبح الغنم وتحرق إذا لم يمكن |خراجها. ۳۲ 
(۱) الشيرازي الهذب في فقه الامام الشافعي» مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۰۲۳۳ 
(۲) ابن قدامت» الكاني في فقه الامام البجل أحمد بن حنبل» مرجع سابق» ج ۰4 ص۰۲۸ 


)۳( الطحاوي. ختصر اختلاف العلای مر جع سابق» ج ۰۳ ص۲ ۰۳ 
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وقال الشافعي: "تحرق البیوت والشجر إذا كانت لهم معاقل وکره تخریب البیوت 
وقطع الشجر إذا لم يكن هم معاقل» آما الأوزاعي فقد کره تخريب الأشجار باطلاق؛۲۳ 
أي إنه وضع قيداً صريحاً بمنع قطع الآشجار. وکلام الأوزاعي مثالي في حين أن رأي 
جمهور الفقهاء يجمع بين المثالية والواقعية في مراعاة مقتضيات الحرب. وفي هذا يقول 
البهوتي من فقهاء الحنابلة: "ويجوز حرق شجرهم وزرعهم وقطعه إذا دعت الحاجة إل 
إتلافه لو كان لا يقدر عليهم أي الكفار إلا به» كالذي يقرب من حصونهم ويمنع من 
قتالهم أو يستترون به من المسلمين أو يحتاج إلى قطعه لتوسعة الطريق أو كانوا يفعلونه؛ 
أي حرق الشجر والزرع وقطعها (بنا)؛ أي معاشر المسلمين (فيفعل بهم ذلك لينتهوا) 
عنه وينزجروا (وما تضرر المسلمون بقطعه) من الشجر والزرع (لكونهم ينتفعون ببقائه 
لعلوفتهم أو يستظلون به» أو يأكلون من ثمره. أو تكون العادة لم تجر بیننا وبين عدونا) 
بقطعه (حرم قطعه) لا فيه من الاضرار بنا" تلاحظ من عبارة البهوتي مراعاة 
الضرورة العسكرية لجواز إتلاف الشجرء أو أن يكون من باب التعامل بالمثل. 

وتحتل الضرورة الحربية موقعاً بارزاً في مواثيق القانون الدولي الإنساني وتنص 
المادة ۱۷ من البروتكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقية جنيف "يعد من جرائم الحرب 
تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها على نطاق واسع وبصورة غير مشروعة واعتباطية 
مالم تبرر الضرورات العسكرية ذلك”" وتلحظ عبارات الفقهاء في تحديد مفهوم 
الضرورة العسكرية أكثر انضباطا. 

- تتقيد العمليات العسكرية بتجنب أسلحة تزيد الآلام من غير مبرر: 

ودليل ذلك قول رسول الله 95 في رجل: "إن قدرتم عليه فاقتلوه ولا تحرقوه 
)١(‏ ابن رشد الحفيد. بداية المجتهد ونهاية القتصد. مرجع سابق» ج۰۱ ص 7587. 
(؟) البهوتي» كشاف القناع عن متن الاقناع مرجع سابق ج۰۳ ص۹٤‏ . 


(۳) الزمالي» عامر. "الإسلام والقانون الدولي الإنساني؛ حول بعض مبادئ سير العمليات الحربية"» مقالات في 
القانون الدولي الإنساني والاسلام جمعها: عامر الزمالي» اللجنة الدولية للصليب الأحمر» ۲۰۰۷م» ص ۱۵ . 


- ۵۲۲ - 


بالنار فانه لا یعذب بالنار إلا رب النار" واختلف الفقهاء في مراعاة التقید في عدم 
استخدام النار فکره قوم تحريقهم بالنار ورميهم مها وهو قول عمر» ویروی عن مالك 
وآجاز ذلك سفیان الثوري» وقال بعضهم: إن ابتدأ العدو بذلك جاز والا فلا. 
والسبب في اختلافهم معارضة العموم للخصوص آما العموم فقوله تعالل: فاقوا 
آلمشرکیت حَيتُ وهر 4 [التوبة: 0] ولم يستشن قتلاً من قتل» وآما الخصوص فا ثبت أن 
رسول الله َك قال في رجل إن قدرتم عليه فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار... الحديث. 

والذي نلحظه أن الحديث تطبيق واضح لبداً التناسب» ولا يقال: إن الأسلحة 
اليوم كلها أسلحة نارية» لاعت‌ادها على انفجار ناري في كبسولة القذيفة يؤدي 
لانطلاقها؛ إذ هي الرسول ية عن استخدام النار لا يتناول الأسلحة النارية العروفة 
اليوم» بل المقصود هو التناسب بين السلاح والغاية وعدم التوسع في الإتلاف إذا 
أمكن تحقيق الغاية بإتلاف أقل. 

اتفق عامة الفقهاء عل جواز رمي الحصون بالمجانيق» سواء أكان فيها نساء وذرية» 
أو م يكن لما جاء أن النبي هواس نصب المنجنيق على أهل الطاتف. وأما إذا كان 
الحصن فيه آساری من المسلمين وأطفال من المسلمين» فقالت طائفة: يكف عن رميهم 
سمس ۱ 

ومستند من لم جزه قوله تعالل: لو ترا لب ليست کرو مهم عَذَابًا لیما ©4 
[الفتح: ۲۵ ]۰ 

وآما من آجاز ذلك فكأنه نظر إلى الصلحة قال ابن رشد: "فهذا هو مقدار 
النكاية التي يجوز أن تبلغ مهم في نفوسهم ورقاء هم" ونلمح في کلام ابن رشد مراعاة 
لشرط التناسب بين مقدار الضررء وبين الغرض المقصود. 


- ۵۲۳ - 


- تتقید العملیات العسکرية باحترام الحماية التي یتمتع بها الدنیون والقاتلون 
والتي تنشأ عن عرف مستقرء أو جرت بها عادة۲ 

من الصور التطبيقية التي ذكرها الفقهاء: الأمان بين البارز وجيش الخصمء”'' وهو 
آمان منشؤه شرطهء أو عَرّفٌ جرت به عادة”" وهو أمان مؤقت ذلك الأمان الشترط 
حال القتال ينتهي بانتهاء القتال» أو إن استنجد المشرك أصحابه في حال القتال فأنجدوه. 
أو بدأ المشركون بمعاونته فلم يمنعهم جاز لكل أحد رميه لأنه نقض الأمان.”*) 

ويتخرج على مسألة المبارزة أمران: 

الأول: التزام العمليات العسكرية باحترام الأمان الناشئ من عرف مستقر كان 
جرت به عادة. 

الثاني: أنه قد تزول الحاية الناشئة من اشتراط أو من عرف مفترض بتدخل طرف 
خارجي مع أحد أطراف النزاع. 

يبحث القانون الدولي هذه المسألة تحت عنوان إلزامية قواعد القانون الدولي 
الإنساني المطبقة أثناء النزاع السلح» واستقر الرأي القانوني حديثاً على إلزاميتهاء وكان 


(۱) أبو الوفاء الاعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الاسلام مرجع سابق» ج ۰۱۰ ص ۰۱۷۲ 
ويقول: إن هذا ما استقرت عليه قواعد القانون الدولي الانساني وهو يعرف ب (شرط دو مارتينيز: 
(E MARTEN CLAS‏ ) وتم النص عليه صراحة في المادة ۲/۱/ من البرتكول الإضاني الأول لعام 
۷ م والملحق باتفاقيات جنيف لعام ۱۹۶۹م. وتقرر في الحالات التي لا يغطيها هذا البرتكول یبقی 
المدنييون والمحاربون تحت حماية وسلطان مبادئ القانون الدولي» التي تنتج عن العرف الستقر 
Custom‏ 25861150601 ومن مبادئ الإنسانية ومن مقتضيات الضمير العام. 

(۲) يلحظ هنا أن الحرب اليوم حرب جماعية تختلف عن الحرب قديراً ووجه الشاهد في مسألة البارزة هو أنَّ 
الحماية الثابتة أثناء سير العلميات العسكرية بموجب عرف أو اتفاق تصبح غير ملزمة إذا انضم أحد غير 
أطرافها إلى الطرف الآخر في حرب مع الطرف الآخر. 

(۳) المخطيب الشربيني» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» مرجع سابق» ج٤»‏ ص777. 

ولفظه: "إذا لم يشرط عدم الإعانة وم تجر به عادة فيجوز قتله مطلقاً. " 


©( الشيرازي» الهذب في فقه الإمام الشافعى» مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۲۷۳ . 
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الاجتهاد القدیم أنها غير ملزمة لغير أطرافهاء وتصبح غير ملزمة إذا انضم آحد غير 
آطرافها إلى الطرف آخر في حرب مع الطرف الا خر .۲۳ 

ونلحظ أن للاجتهاد الفقهي الاسلامي نظرته الخاصة في مدی الزامية قواعد 
القانون الدولي آثناء سير العملیات العسكرية وآن منشاً الالتزام بالحاية ابتداء هو 
اا اک 

- الحماية التي نشأت من عرف قد تنقض بنقض الطرف الآخر لما أو بدخول 
طرف ثالث مع أحد أطراف النزاع» كا في مسألة المبارزة» وتعليل الفقهاء للنقض هو 
أن الأمان المشترط علن حال ينتقض بتغير ال حال. ° 

التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين» وهذا ما نلحظه في عدد من التوجيهات» 
والتي منها: وصية أبي بكر وتفرقته بين الرهبان المعتزلين والشیامسة وتنبهه إلى ترك 
من لا يشارك بالقتال» کمن زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله في حين أنها تأذن بقتال 
قوم وصفهم بأنهم فحصوا عن أوساط رژوسهم وني سنن البيهقي عن ابن إسحاق: 
حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» وقال لي: هل تدري ۸ فرّق أبو بكر هَن وأمر 
بقتل الشمامسة» وهی عن قتل الرهبان؟ فقلت: لا أراه إلا لحبس هؤلاء أنفسهم. 
فقال: أجل» ولكن الشامسة يلقون القتال» فيقاتلون دون الرهبان وان الرهبان دأبهم 
أن لا يقاتلوا. وقد قال الله عََیلَّ: وتو فى سيل أله الزن تلوت [البقرة: ۳۲۱۹۰ 
قال أبو عمر الشامسة: هم أصحاب الديانات والرهبان المخالطون للناس من أهل 
دينهم وغير دينهم» وفيهم الرأي والمكيدة والعون با آمکنهم وليسوا كالرهبان 
الفارين عن الناس المعتزلين لهم في الصوامع.”*) 


(۱) أبو الوفاء الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الاسلای مرجع سابق» ج۰۱۰ ص۰۱۵ 
(۲) الشيرازيء الهذب في فقه الإمام الشافعي» مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۲۷۳. 
(۳) البيهقي» سنن البيهقي الکبری. مرجع سابق» ج٩۰‏ ص ۰۹۰ وانظر أيضاً: 
- الحراني» مجموع الفتاوی» مرجع سابق» ج۰۲۸ ص ۰1۱۰ 
(4) ابن عبد البرء آبو عمر یوسف بن عبد الله النمري. الاستذ کار في مذاهب علماء الأمصارء تحقیق: سالم 
محمد عطا ومحمد علي معوض. بيروت: دار الكتب العلمية» ۲۰۰۰ ج٥۰‏ ص59. 
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- لا یمثل بالجثثء لل: عن الثلة فقد نى رسول الله ية عن النهبة والثلة ”© 
قال الاوردي: ۳ "ولا يُمَثْلُ به -أي قتل الاعداء- لِتهي الب ما عن ال وَقَالَ: 
إِنَ اه كب عَلیکُم الاخسان في کل مَيْءٍ حتی في المَنْل: قاذا تلم فا خسوا الْقْلَةَ. 
- لا ینتقم من الأسرئ وطالبي الأمان لأنه من الغدر» ولأن البداً الشرعي العام 


ر ور 


ولا رر وازرة وژر تر که [الأنعام: 55 .]١‏ 
5- مبدأ التعامل بالثل مقيد بالفضیلة: 
أ- صيغ أخرئ للضابط: 
- الوفاء بالعهد مقدم على العاملة با مثل في الشريعة الإسلامية.”*) 


- لا يجوز أن يؤدي اللجوء إلى المعاملة بالمثل إلى انتهاك حق تحميه الشريعة 
الي 


ب- ضوابط ذات علاقة: 


ا (VD‏ 
- وفاء بعدر خبر من عدر بعدر. 


(۱) العيني» بدر الدين آبو محمد محمود بن آجد. البناية في شرح افدايق بيروت: دار الكتب العلمية» 
۰ م» ج ۰۳ ص ۰14۲ وانظر آیضا: 
- البخاري. صحیح البخاري» مرجع سابق» کتاب: الذبائح والصيد» باب: ما یکره من الثلة والصبورة 
والجثم ص ۰۱۰۸۹ حدیث رقم: (9۱). 
(۲) الاوردي الحاوي الکبیر في فقه مذهب الامام الشافعي مرجع سابق» ج4 ۰۱ ص۰۱۷ 
(۳) عطية» نحو فقه جدید للأقليات» مرجع سابق» ص1۸ وانظر آیضا: 
- أبو الوفاء الاعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الاسلام» مرجع سابق» ج ۲ ص٤‏ ۵. 
- موسسة زايد بن سلطان آل نبيان للاعمال الخيرية والإنسانية» معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية» 
مرجع سابق» ج 1 ص ۱۷ ۵. 
(5) آبو الوفاء الاعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الاسلام مرجع سابق» ج٤»‏ ص 1۳۳. 
(9) الرجع السابق» ج ۲ ص۵۸. 
(5) الاوردي الأحكام السلطانية والولایات الدينية» مرجع سابق» ص 4 ۰۵ وانظر آیضا: 


- ابن سلام کتاب الأموال» مرجع سابق» ج۰۱ ص ۰۲۱۱ 


- ۵۲۲۲ - 


- الجباية با لماية. ۲۳ 

ت- شرح الضابط : 

مبدأ التعامل بالثل یعنی أن نعامل الدول كما تعاملناء وهو یتناول التعامل في 
وقت السلم والتعامل في وقت الحرب» وهو متفرع عن تساوي الدول بالسيادة”") 
ویعد هذا البداً ضمانة لنجاح العمل الدبلومامي بين الدول. 

ومن صور التعامل بالثل في وقت السلم أن من آحسن إلينا نحسن إليه» ومن آعطی 
لتجارنا ميزة تفضيلية نعطي مثله لتجاره» ومن صوره أيضاً مراعاة الدول التساوي في 
مستوردات کل دولة من الاأخری» وتحرص الدول الستوردة للسلع على تساوي الیزان 
التجاري من جهة الصادرات والواردات مع الدول الصدرة؛ لا للاقتصاد من آثر على 
الدولة. وباطملة فان هذا المبدأ أداة من آدوات تحقیق التوازن بين الدول"" نجنا ان 
تخوت امد هی ار من مه ©4 [النحل: ۹۲]؛ أي أزيدَ في الامتيازات ^ 

كما یتناول هذا البداً صوراً من التعامل بين الدول في وقت الحرب» ومن ذلك أن 
للدولة أن ترد العدوان بمثل ما اعتدي عليهاء إلا أن هذا المبدأ قيوداً ينبغي أن يتقيد 


بها حتی لا يتحول إلى آداة انتقام وثأر» ولا يقبل من الدولة أن تثأر انا الدولة تعاقب» 


() الزيلعي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» مرجع سابق» ج۰۱ ص ۲۸۲. 
(۲) يفترض القانون الدولي نظرياً أن جميع الدول متساوية في السيادة» أما من الناحية العملية فيعلق جورج 
سوروس متندراً: "بعض الدول الكبرئ متساوية أكثر من غيرها." انظر: 
- سوروس» جورج. افقاعة الهيمنة الأمريكية". مجلة وجهات نظرء العدد (250» السنة (25» يناير 
5 ص1 . 
(۳) آبو الوفاء الاعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الإسلام» مرجع سابق» ج٤»‏ 


ص٥٤‏ . 
)٤(‏ قال ابن عطية: "من أجل أن تكونوا أربى من غيركم؛ أي أزيد خيراً. فمعناه: لا تطلبوا الزيادة بعضكم 
عل بعض.' انظر: 


- ابن عطية» الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» مرجع سابق» ج ۰۲ ص۱۸٤‏ . 


- ۵۲۱۷ - 


ومذا ما قررته البادی الستقرة في العلاقات الدولیت"" مثلا هو مقرر في الشريعة 
م بر ار 


الإسلامية» وأشارت له آيات عديدة» كقوله سبحانه: # ولوا فى سیل لَه ان یل 


کا وا و ر ر مش ۳( 
وکا دوا ت اله لایصف الم کی ()۹6 [البقرة: ۲۱۹۰. 


وهذا المبدأ مقيدٌ في الشرع الإسلامي بمراعاة الفضيلة» فان صادروا آموال تجارنا 
كلها فلا نأخذ أموال تجارهم؛ لا التاجر دخل عندنا بأمان» ومقتضئ الأمان أن يرد إل 
مأمنه سالماء وان انتهكوا حرمة نساء المسلمين فلا ننتهك حرمة نسائهم'" كا أن الإسلام 
لا يجيز الانتقام الثأري بتعمد قتل النساء والأطفال للرد على العدوان. 

وقد طبق فقهاء الإسلام هذا المبدأ وقيدوا التعامل به بالفضيلة والأخلاق عل 
نحو أوسع ما عرفه القانون الدولي على ما يتضح في التطبيقات. 

ث- أدلة الضابط: 

- من أَغْتّدَى 12 کم دوه بمثل ما اعد نکم وَأتَقُوا لَه واعکموا أن َه مَع الم 4 
[البقرة: ۱۹6] وهذه الآية تقرر حق رد العدوان معاملة بالمثل» وتقيد ذلك بالتقوین. 
ولازم التقوئ عدم تعمد معصومي الدم بالقتل من النساء والأطفال والمدنيين» إلا أن 


(۱) عطية» نحو فقه جديد للأقليات» مرجع سابق» ص1۸ وانظر أيضاً: 
- بندق» وائل أنور. التنظيم الدولي لحقوق الانسان الاسكندرية: دار الفكر الجامعي» ١٠٠٠م‏ 
ص1۸ ۵. 
ومذا المبدأ ملزم للدّول الاسلامية قانونا» بحکم انضیامها إلى منظمة الأمم التحدة والتزامها 
بميثاقهاء وبالنظام الأساسي لحکمة العدل الدولية» الذي ينص في الادة ۳۸ منه عاك اعتبار العرف 
الدولي مصدراً من مصادر القانون الدولي. ونص الادة: "وظيفة الحکمة أن تفصل في النازعات التي 
ترفع إليها وفقاً لأحكام القانون الدولي» وهي تطبق في هذا الشأن: أ- الاتفاقیات الدولية» ب- العادات 
الدولية الرعية العتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعیال." وهنا موضع الاستدلال فمبداً التعامل 
بالثل من العرف الدولي التواتر. 
(۲) وانظر بقية الأدلة في أدلة الضابط. 


)۳( عطية» نحو فقه جدید للاقلیات. مرجع سابق» ص1۸ . 


- OYA -— 


یکونوا ضمن هدف حربيء وهي المسألة التي بحثها الفقهاء تحت عنوان التبییت حيث 
كان الجيش یضرب آهدافاً حربية بياتاً؛ أي ليلا فیسقط معهم بعض الدنیین» وهو 
جائز استثناء. والأصل العام في المسألة توقي الدنیین. 

- قوله تعالل #ولنْ ات فاقوا بمثل ما عُووِبشُر بت ولون صبرتم هو خر لکوت 
© [النحل: ۱۲۰] قال الرازي: "يعني إن رغبتم في استیفاء القصاص فاقنعوا بالثل 
ولا تزیدوا عليه فان استیفاء الزيادة ظلم والظلم منوع منه في عدل الله ورجته» وفي 
قوله: ون عَاقَِنْْمَ فاقوا يِمِئْلٍ ما غوبتشر بي دلیل علل أن الأول له أن لا یفعلن 
فذکر تعالل بطریق الرمز والتعریض عل أن الأول ترکه : 2 إل 
التصريح» وهو قوله: وین رم لهو حر للصیرت 4 وهذا تصريح بأن الأول تر 
ذلك الانتقام لأن الرحمة أفضل من القسوة.“ 

- 90 فَماسکَمَمُوا از و ماد نَّ مه مب الْمْتّقِرت € [التوبة: ۷]. وهذه الاية تقرر 
وجوب احترام العهود» وعدم الغدر ما دام الطرف الآخر ملتزماً بعهده. ذلك أن 
الفقه الاسلامي جاء لیضبط العلاقات الدولية بضابط القانون ولیعلم الأمم احترام 
العهود» ومن هنا حث الدولة السلمة على قبول العهد وآمر بالوفاء به. 

- وقتلوا ى سل ال انبم ولا دوا درک الله لا مت انرب 4 
[البقرة: ۰۲۱۹۰ فهذه الاية جاءت من باب العاملة بالثل» ووضعت قيداً عون التعامل 
بتحریم العدوان»۳" لتمنع العمل الثأري الذي يستحل ما حرمه الله من قتل الدنیین 
انتقاماً وثارا؛ قال الطبري في بیان معنی قوله تعالل: ردو : "لا تقتلوا النساء 


)١(‏ الرازي» فخر الدین آبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين القرشي. التفسیر الکبیر «تفسیر الرازي». 
بيروت: دار الكتب العلمية» ۲۰۰۰م» ج۰۲۰ ص5١١.‏ 


(۲) القرضاوي يوسف. مفاهيم جهادية بحاجة لتصحيح: الجدل حول آية السيف: وقاتلوهم حتئ لا تكون 
فتنة» متوفر على الرابط الآتي: 


تاريخ الاسترداد: ۲۲/ ۰۰۳/۷ م www.islamonline.net‏ - 


- ۵۲۵ - 


ولا الصّبيانء ولا الشیخ الكبير ولا من آلقی إليكم الم وکف يده فإن فعلتم هذا 
فقد اعتدیتم ۲۳۳ والنهي عن العدوان من كات الشريعة التي لا تقبل النسخ؛ لأن 
الله تعالن قال: ولا کدوک ES‏ 

- لد أنه يَأْمْرُ باعل والاخسن € [النحل: ]٩۰‏ وهذه الاية من المبادئ الكلية 
الوجهة للنصوص الجحزئية» ومن مقتضیات العدل الاحسان إلى من أحسن إلينا من 
الأفراد والدول. 


- #۷ یا الب َامَبُوا کنو ریت تھ شهداه با لس 0 یَجرمکم سَكَانُ وم ع1 
الاد ایلوا هو آشرت oo‏ واکفوا الک اه ی با قت تلوحت که لالانده: 1۸ 
وهذه الآية نص خاص في موضع تقييد مبداً اا i‏ بمبادی العدالة؛ إذ تؤكد 
وجوب العدل مع الذين نشأت بينهم وبين المسلمين حالة من العداء.” 

- قوله يَكِِ: "أذ الأمانة إلى من اتتمنك» ولا تخن من خانك."" قال الناوي: "أي 
لا تعامله بمعاملته» ولا تقایل خیانته بخیانتك فتکون مل" ey‏ نص في 
مسألة تقييد مبداً التعامل بالمثل بالقیم والمُثل الأخلاقية العلياء ویشمل الحديث 
بتوجيهه حالات النزاع المسلح كما سيتضح في التطبيقات. 

ج- تطبيقات الضابط: 

- العشور هي إحدئ صور التعامل التجاري الدولي التي عرفها التاريخ 
الإسلامي» وهو مبلغ من المال يدفعه التاجر غير المسلم إلى موظف الدولة السمی 
بالعاشر لقاء تمتعه بالحاية في أرض الدولة المسلمة المستضيفة "ان البَايةَ بلجي *) 


(۱) الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» مرجع سابق» ج ۰۳ ص۳٦٥‏ . 

(۲) كسابء "السيادة الدولية وآثرها على مفهوم الجهاد". مرجع سابق» ص۲٦‏ . 

(۳) الحاكم النيسابوريء المستدرك عبن الصحیحین. مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۰۵۳ حديث رقم: (۲۲۹۲). 
(6) المناوي» فيض القدیر شرح الجامع الصغیر من آحادیث البشیر النذیر مرجع سابق» ج۰۱ ص ۲۲۳. 


(6 الزيلعي. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۰۲۸۲ 


- ۵۳۰ - 


ویدفع التاجر عشر قيمة البضاعة» إن لم يكن بين الدولتین اتفاقیات بخلاف ذلك» 
ولذا سمیت هذه الاموال بالعشورة ویتضع تطبیق الفقهاء بدا بالتعامل بالثل في 
العشور في صورتین: 
- الاصل اق تحدید القدار هو التعامل بالثل "مت عرفا ما باعدون هنا تا 
منهم مثله دك أَمَرَ عْمَرُ هنف وَإِنْ لم تحرف آخذتا منهم الْعْشْرَ لِقَوْلٍ 
EEE‏ 
- ِنْ مدا نّا لا ناخد منهم لِيَسْتَِرٌُوا عليه و و 
من مظاهر تقييد التعامل بالمثل بالفضيلة: 
- "لو كَانُوا يَأَحَدُونَ میم الْأَمْوَالٍ من التجّار لا تاخ مِنْهُمْ مثل ذَلِكَ؛ لان 
دَلِكَ یج إل غَدْرٍ امن ۳" ونحن منهیون عن الغدر. 
- أن هناك مقداراً معفواً عنه لا یو خذ منه العشرء حت ولو کانوا يأخذون مثل 
ذلك من تجارنا جاء في البسوط: "أن الیل عَفْوٌ شرعاً وَعُرْفَ فَإِنْ كَانُوا 
يَظْلِمُوئَنَا في آغذ مَيْءِ من الْقَلِيلِ فحن لاغذ مِنْهُمْ. "77" 


كان من الضمانات التي عرفها الواقع الدولي القديم أخذ رهائن بشرية" ضمناً 


() الزيلعيء الرجع السابق» ج۰۱ ص ۲۸. 

(۲) السرخسي» البسوط مرجع سابق» ج ۰۲ ص ۲۰۰ 

(۳) الرجع السابق» ج۰۲ ص ۲۰۰ 

(4) الرهن العروف قدياً يختلف عن الرهائن التي حظرها القانون الدولي الحديث» وورد ذکر الرهائن في 
غزوة الأحزاب باقتراح من نعیم بن مسعود علل قريش وبني النضير وفعله معاوية عن ضاناً لعهد 
مع الروم» والرهاتن عند السلمین فئة یدخلون بأمان السلمین تأمینا للوفاء بالالتزای ویکون دخوهم 
مبنياً عن الرضا والاتفاق. انظر: 
- الغنيمي» "نظرة عامة في القانون الدولي الانساني الاسلامي" مقالات في القانون الدولي الانساني 

والاسلام مرجع سابق» ص٤٥‏ . 


- ۵۳۲۱ - 


لتنفيذ العاهدات وإذا آخل آحد الطرفین بالالتزام قد یقتل الرهائن» جزاء على انتهاك 
العهد وتنفيذاً لبداً التعامل بالمثل» وقد تعرض الفقهاء هذا الاجراء وبینوا خالفته لمبدأ 
الشروعية لا فيه من انتهاك لحقوق الانسان» ولبداً المسؤولية الفردية على الصعید 
الدولي فضلاً عن جافاته لقيم العدالة الفترض ورودها قیداً على مبداً التعامل بالثل» 
وحيث إن الرهن قد دخل بأمان فلا يجوز الغدر به» ووضع الفقهاء بدیلاً فيه حماية 
لحقوق الانسان وذلك بأن یعطوا اقامة دائمة في بلادناء بموجب التزامهم الذي ألزموا 
آتفسهم به» ولکن لا يجوز الغدر بهم» ولو غدر قومهم» وفي هذا يقول السرخسي: 'وَإذَا 
ملعم أغطی كل وَاجِدٍ حِدٍ من الَْرِيقَبْنِ رغناً عل أنه أا عُدَر فَمَتَلَ 
الرَّهْنَّ قَدِمَاءٌ لاخرین ل خلال فندر آمل ابي وَقَتَلُوا الرَّهْنَّ الَذِينَ في ا 
3 نبغ لأَهْلٍ الْعَدْلٍ أن یلوا الرَهْنَ الَّذِينَ في ید اق كبو اف ختی بلك 
امل اليني ز شوه با صَارُوا آمِنِينَ فیتا» ما بالمُوَادَعَةٍ أ بان أَعْطَيْنَاهُمْ الما مان 
ما ل ل ل و 
تَعَالَ : ولا رر وازرة 2 وژر ری () ٩‏ [الانعام: ٤‏ ولکنه لا جلي سَبِيلَهُمْ؛ لاه 
فتتتهم وَإِنْ يَعُودُوا إل فتتهم فبحاربون هل الْعَدْلِء قَلِهَدَا خبسُوا رک أن یم 
جمْعْهُمْ وَكَدَّلِكَ إن كان هَدَا الصْلْح بت ۱ : 
َف في أبدي این حل يشو نز وئ ین مشخ ی 
الحزية؛ لا كم حَصَلُو في یدیا میت فلا يل کلم درا من عبرم وَلكِنَهُْ 
آختشوا في دارا عل التأبيد؛ لام کاثر رَاضينَ الْمّام في دارا إل اَن 0 


رهنتاه وَقَدْ قَاتَ ذَلِكَ حينَ قَتَلُوا رهتتا فَقَلْمَا: ا رد ار عل اا 
وَالْكَافِرٌ لا يثْرَكُ في ذارتا مقي إلا بجزیق قنُوضَعٌ عَلَيْهِمْ الجزية إن يُسْلِمُوا. 


و 


یکی آن الدَوَانِقِيَ گان ابي بدا ال م مع أَْلٍ اللَوْصِلِء نم !1 َم عَدَوُوا 


2 
۳ 
۲ 


(۱) ورد أن معاوية خب سبیل الرهن لما نقض قومهم العهد. وهذا مذهب عدد من علماء الشام كالأوزاعي. انظر: 


- البلاذري آبو الحسن أحمد بن يحيئ بن جابر. فتوح البلدان» تحقیق: رضوان محمد رضوان بیروت: 
دار الکتب العلمية» ۱۰۳ هه ج۰۱ ص ۰۱۱۳ 


- ۵۳۲ - 


RS 0‏ القن د عردو AE e‏ ور و 
فقتلوا ا ل فقالوا: یقتلون کا شَرَطوا على 
و 
۱ 


نفسهم» وَفِيهم م أَبُو حنيفة ثا لله سَاكِتٌ فقال له :ما َة تقول؟ قال: لیس لك ذلك 
تاك ويك عم ما لا یل وقرطوا لك ما لا یل اوکل 3 شَوْطٍ لیس في تاب الله 
هو باطل ۲۳ ل رر وزد ورد رى € [الأنعام: 175]. 


2 


فاغاط عله الم وام باخراجه من عندی وقال: مَا دَعَوئك نتیء الا أيه 
ر هر a3‏ ا 2 5 2 ارت نو سم 0 ی ۳ ین عن عبر 
O‏ الصواب ما قلت» فاذا تصنع 


بيِمْ؟ قال: سل الْعْلَاء. سا فقالوا: اول لك قال ا 
ره عليه ازب 2 فقال: ل وَهُمْ لا یزضون بِذَلِكَ؟ قال: لام رضوابا م في 


انا إل آذ برذ ی هه وق حف َوْتُ ذَلِكَ فکاثوا این 


ر 


وذكر الاوردي أن الروم نقضوا عهدهم زمن معاویة» وفي يده رهائن» فامتنع 
1 ۲ ۲ ۳ ید : 3 ی اورم 
السلمون جیعا من قتلهم» وخلوا سبیلهم. وقالوا: وفاء بغدن خير من غدر بغدر ` وهو 


مذهب الاوزاعی ۲۶ 


(۱) رواه ابن ماجه بهذا اللفظ والبخاري بلفظ قریب. انظر: 
- القزويني» سنن ابن ماجه مرجع سابق» کتاب: العتق» باب: الکاتب» ص ۰۲۷ حديث رقم: (۲۵۲۱). 
۳ البخاري» صحیح البخاري؛ مرجع سابق» کتاب: الشروط باب: المكاتب وما لا يحل من الشروط 
التی تخالف کتاب ال ص۰۵۲ حدیث رقم: (۲۷۳). 
() السرخسی. البسوط مرجع سابق» ج۰۱۰ ص۱۲۹. 
والذهب الحنفى يرئ أن الجزية تنعقد بالقول والفعل. فإذا فعل ما يدل على القبول بالاقامة أكثر من 
سنة ضربت عليه الجزية. وَالْأَصْلٌ اناري دا دخل ذارالاسلام وضرب له الامام مدة "فلم یر 
حتی مَضَتْ الدّةُ قَقَدْ رضي بِصَيْرُورَتِهِ ميا" انظر: 
- الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» مرجع سابق» ج ۰۷ ص ١١١‏ . 
(۳) الماورديء الأحكام السلطانية والولايات الدينية» مرجع سابق» ص 4 ۰۵ وانظر أيضاً: 
- ابن جماعة» تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام مرجع سابق» ج۰۱ ص٤‏ ۲۳. 
() البلاذري فتوح البلدان» مرجع سابق» ج ۰۱ ص ۰۱۱۳ 


مت 


وبعد الوقف الفقهي الاسلامي من الرهن تطبیق لا انتهی إليه القانون الدولي 
الحديث من حظر اللجوء لتطبیق مبدأ التعامل بالمثل في إطار العلاقات الدبلوماسية .۲۲ 

وتلحظ أن الفقه الاسلامي آوسع في نطاق الحاية التي قررها من القانون الدولي فقد 
بسط القانون الدولي اماية على الدبلوماسیین» وحظر تطبیق إجراءات مضادة بحقهم من 
باب العاملة با مئل في حين أن الفقه بسط الحاية عن کل مستأمن منعاً من الغدر. 

- إذا مثلوا بالأسری فلا نفعل مثلهم وان مثلوا بامحشث. وان قتلوا الدنیین من 
النساء والأطفال» فلا نفعل مثلهم "۳" "فلا جوز قطع رؤوس الجثث والطواف بهاء ولو 
کانوا یفعلون ذلك. وني هذا يقول السرخسي: "وََا یل رس يَبَابَ البطريق إل أي 
بکر نة كَرهَة فقیل: إن ¿ الْفْرْسٌ والروع يَفْعَلُونَ ذَلِكَء فَقَالَ: لتا من امرس 
ولا الرّوم يَكْفِينَا الْكِتَابُ والب وَكَدْ جوز ذَلِكَ بَعْض التأخرین من آضخابتا ان 
کان فيه 0 شرکتهم أو طفانته تلب هل الْعَدْلِ اسیذلالا بِحَدِيثِ (ابْنِ مَسْعُودٍ 
لته جين ل رَس اي جَهْلٍ ال سول الله يكل َلَمْ يُنكِزْ عَلَيْهِ). ۲۳ 

فالاسلام لا يقبل أن يجاري المسلم الأعداء في مآثمهم» وإذا كانوا پُعزون أسرانا 
أو منونمم فالاسلام لا يجيز ذلك» بل بأمر بالإحسان إلى الأسير. ° 

- ومن التطبيقات الحديثة التعامل مع الأقليات غير المسلمة في بلادناء كا نطالب 
أن يتعاملوا مع الأقليات السلمة في البلاد غير المسلمة فإذا كنا نطالب بأن تراعى 


(۱) آبو الوفاء الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الإسلام» مرجع سابق» ج٤»‏ ص57 4 . 
(۲) عطية» نحو فقه جديد للأقليات» مرجع سابق» ص1۸ وانظر أيضاً: 
- أبو زهرة» العلاقات الدولية في الإسلام» مرجع سابق» ص 7. 
(۲) السرخسی. البسوط. مرجع سابق» ج۰۱۰ ص۱۳۱. 
(4) الغنيمي انظرة عامة في القانون الدولي الانساني الاسلامي" مقالات في القانون الدولي الانساي 
والاسلام مرجع سابق» ص ۶۲ . 
(5) عطية» نحو فقه جدید للأقلیات» مرجع سابق» ص1۸ . 


- ۵۳۶6 


حصوصیتنا الدينية في الجانب التشريعي فينبغي أن نراعي الخصوصية الدينية للأقليات 
في الجانب التشريعي للاقلیات» کمسائل الأحوال الشخصية التي ینظرون إليها باعتبارها 
عقداً دينياًء واذا كنا نطالب بحق السلم في تعلیم دینه لأبنائه في البلاد غير الإسلامية» 
فينبغي أن نحفظ هم هذا الحق في بلادناه وأن نعطي نموذجاً تذی» فالاسلام وهو 
يدعو الناس إلى الدخول في دين الله تعالل ممثلاً بالإسلام يقر لكافة الملل السماوية بحق 
مارسة شعائرها الدينية» ومن الحكمة أن يكون المسلمون هم حاملو لواء إعطاء 
الأقليات حقوقهم. وأن يقدموا للعالم الرؤية الإسلامية للتعامل مع التنوع الثقافي.'") 

- إن إعفاء رؤساء الدول الأجنبية وسفرائها من الحاکات الحنائية أساسه مبداً 
المعاملة بالمثل» فیا يتعلق بالاختصاص فقط. وليس معناه أننا نعفي رؤساء الدول 
الأجنبية وسفراءها من المسؤولية عن الجرائم التي يرتكبونها في بلادنا. كل ما هنالك 
أننا نقبل أن يكون الاختصاص بذلك لمحاكم بلادهم فالمسألة متعلقة فقط باختصاص 
القضاء الوطني» فطبقاً بدا تخصيص القضاءء من حق الجهة التي تمتلك هذا 
التخصیص أن تمنع قضاءها من الفصل في مثل هذه القضايا. وهذا كله يطبق فيه مبدا 
العاملة بالمثل فیا يتعلق بالاختصاص القضائي» وما دام من مصلحتنا إعفاء مثلینا من 
المحاكم في الخارج» فلا يجوز أن نرفض إعفاء ممثلي الدول في بلادناء والعاملة بالمثل 
شرط من شروط التعاهد بين الدولء التي تسود العالم اليوم. ولا نرئ مانعاً من أن 
يكون مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول آساسا للإعفاء المتبادل لرؤساء الدول وممثليها 
من المحاكمة في بلادنا؛ وتتعهد كل دولة بمحاكمة رئيسها أو ممثلها في بلاده» يكون 
الاستثناء مقصوراً علل اختصاص الحاکم» ولا يعد إعفاء من المسئولية الجنائية أو 
المدنية» ولا يعني ذلك تقرير إعفاء من تطبيق حكم شرعي في بلادنا عن رئيس دولتنا. 
وهذه كلها مسائل تنظمها القوانین الدولية عله آساس مبداً العاملة بالا" 


)١(‏ للتوسع في الوضوع انظر: 
- عطية» نحو فقه جدید للأقليات» مرجع سابق» ص ۸۰ ومابعدها. 
(۲) عودق عبد القادر. الموسوعة العصرية في الفقه الجنائي الاسلامي. مع تعليقات إسماعيل الصدرء وآراء = 


- ۵۳۵ - 


- التعامل مع مواطني الدول الأجنبية يحكمه مبدأ التعامل بالثل»"" انطلاقاً من 
قوله تعالل: * هَل جرا لسن لا لسن 46 [الرحن: ۲0۰؛ وعلیه فاذا كان نظامهم 
یسمح بإعطاء مواطنینا إقامة دائمة وکان في ذلك مصلحة لواطنینا ينبغي أن نقابلهم 
با مثل؛ لأننا أوك بمکارم الأخلاق منهم ك| ذکر الزيلعي "۳" ولعموم التوجیهات في 
هذا الباب مثل: "من آسدی الیکم معروفاً فکافتوه. ۲۳۲ 

وإذا كان الحديث یوجه لفضائل الأخلاق في باب التعامل الفردي فانه یشمل 
التعامل الدولي لوحدة الناط» فالکارم مجالها في الاسلام داخلي وخارجي. 

وآما ما ذکره الفقهاء من أن إقامة المستأمن في بلادنا لا تزيد عن سنة من غير أن 
یدفع جزية فإن زادت دفع الجزية؛ فهذا الحكم كان من غير وجود معاملة مماثلة 
لمواطنيناء لکن إذا نشأ عرف دولي اقتضته مصلحة وآیدته کلیات الشريعة فان مبادی 
السياسة الشرعية القائمة على تدبير الأمر با بصلحه تقتضي فعل ما فيه الصلحة. 


= توفیق الشاوي والشارکین القاهرة: دار الشروق» ١١٠7م‏ ج ۰۲ ص٤٤‏ . 
)١(‏ الرجع السابق» ص۰۱۸ 
(۲) الزيلعي تبيين احقائق شرح كنز الدقائق» مرجع سابق» ج۰۱ ص ۲۸۲. وسیاق عبارة الزيلعي في اعفاء 
التجار من العشور |ذا کانوا یعفون تجارنا ويقتضي البداً تطبیق ذلك عل الاقامة آیضا. 
(۳) رواه آبو داود والنسائي من حدیث ابن عمر باسناد صحیح. وفي أبي داود بلفظ: "من صنع" وني 
النسائي بلفظ: "من أتى." انظر: 
- السجستاني» سنن أبي داود مرجع سابق» کتاب: ال زکاق باب: عطية من سأل بالله» ص ۰۱۹۷ حدیث 
رقم: (۱۱۷۲). 
- النسائي» الجتبی من سنن النسائي مرجع سابق, کتاب: الزكاة» باب: من سأل بالله عَََلٌ» ص۰۲۷ 
حدیث رقم: (۲۹۲۷). 
(۶) الخطيب الشربيني» مغني الحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ النهاج مرجع سابق» ج٤»‏ ص۲۳۸ وانظر 
تا 
- النووي» آبو زکریا جیی بن شرف. منهاج الطالبین وعمدة الفتین» بیروت: دار الفکر ۲۰۰۵ 
ص ۳۱۱. 


یه ۳ 
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۷- اختلاف الدارين لا يوجب تباين الأحكام:'' 


أ- صيغ أخرئ للضابط: 

- ما كان حراماً في دار الاسلام كان حراماً في دار الحرب."") 

خالا فول وار توت عن ااسامس فرش ۲۳ 

(O0 ۰ ۲ 

- السلم یلتزم حکم الاسلام حیشا یکون. 

ب- صيغة مغايرة: 

الأصل أن الدنيا داران: دار الإسلام ودار الحرب» وعند الإمام الشافعي الدنيا 
كلها دار واحدة. ۳" (حنفي). 

ت- شرح الضابط: 

تقسم الدول من حيث تطبيقها للأحكام الشرعية إل قسمين» دول تؤمن بشرع الله 
تعالل» ودول لا تؤمن به» وتكون السيادة فيها لتشريع غير إسلامي» وقد يعبر عن الدول المقرة 
بالشرع "بدار إسلام" أو "دار استجابة ۳ في مقابل "دار الدعوة" التي يعبر عنها الفقهاء في 
متونهم بدار حربء أو دار الکفر» وهي التي لا تلتزم بشرع الله تعالل» ولا تؤمن به. 


.۲۷۷ الزنجاني» رأي الشافعية في تخريج الفروع علل الأصول» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(۲) النوويء المجموع شرح الهذب. مرجع سابق» ج٩۰‏ ص 17/5”. 

(۳) أبو الوفاء الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الإسلام» مرجع سابق» ج٤»‏ 
ص78 7. 

(5) المرجع السابق» ج4 ۰۱ ص8١.‏ 

(4) الدبوسي تأسيس النظرء مرجع سابق» ص ۰۱۹۱ وانظر أيضاً: 
- البورنی موسوعة القواعد الفقهية» مرجع سابق» ج۰۱ ص ۵۰۷. 

(5) يعبر الفقهاء في متونجم عن دار الاسلام بأنها "تحكم بشرع الله". ونحن هنا استعملنا لفظ: "تؤمن بشرع 
الله" للتعبیر عن دار الاستجابة وني رأينا: یتحقق إيمان الدولة بتوجهها نحو أسلمة التشریعات وعدم 
وقوفها موقفاً سلبياً من الدعوة ال الله تعال. 


- ۵۱۳۲۱۷ - 


ولا يسوغ هذا التقسیم تخلي السلم عن الالتزامات الشرعية خارج دار 
الاستجابة (دار الاسلام)؛ وذلك أن الله تعالل ذم أهل الکتاب من قبلناء بأنهم یمنون 
ببعض الکتاب ویکفرون ببعضء لك ینم الوا لس عا فى لش سَبِيلٌ که [آل عمران: 
۰ فأدى بهم فساد نظرتهم للمغایرین في الدین إلى استباحة ظلمهم» وهذا ما وبخهم 
عليه القرآن الکریم. قال سبحانه: #وَمِنَ هل آلککب من مه بقظا ریوک وینه من إن 


ع 
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مه بيار کا وت الما دمت ڪھ یم کات ام دالوأ یس عا غ لین سیل () 4 [آل 
عمران: ۷۵] فالأصل أن اختلاف الدار لا یغتر من الأحكام شيعا“ 

فالزنا والسرقة والغصب محرم بلا خلاف. سواء أكانت الدولة تطبق الأحكام الشرعية 
أم لاء وني هذا العنی یقول الشوكاني: "واعلم أن التعرض لذکر دار الاسلام ودار الکفر 
قلیل الفائدة جداًء لا قدمنا لك في الکلام علن دار احرب... وأن مال السلم ودمه معصومان 
بعصمة الاسلام في دار الحرب وغيرهاء وإن كانت الفائدة هي ما تقدم من کونهم یملکون 
علینا ما دخل دارهم قهراً فقد آوضحنا لك هنالك آنهم لا یملکون علینا شیتاء وان كانت 
الفائدة وجوب امجرة عن دار الکفر فليس هذا الوجوب مختصاً بدار الکفر .۲۲۳ 

وعلل الرغم من الاتفاق على حرمة الزنا والسرقة الا أن الفقهاء اختلفوا في إقامة 
امحدود والقصاص في دار الحرب» كا اختلفوا في حكم الربا في دار الحرب» وحکم 
الغصب والدین وهذا معنی قول الدبوسي الحنفي: "الأصل عندنا أن الدنیا كلها 
داران: دار الإسلام» ودار اجرب" 5 الامام الشافعي: "الدنیا كلها دار 
واحدة؛"”" أي أحكام دار الحرب قد تختلف عن أحكام دار الإسلام» فالجمهور يرون 
أنَّ دار الحرب لا تدرأ الحد. ولا القصاصء خلافاً للحنفية» لاختلافهم؛ إذ العبرة في 


(۱) انظر الضابط: اختلاف الدار لا يغير من الأحكام شيئاً. 

(۲) الشوكاني» محمد بن علي بن محمد. السيل الجرار التدفق علل حدائق الأزهار تحقيق: محمود إبراهيم زايد» 
بیروت: دار الکتب العلمیقف ۰۱ (۱۰۵ه/ ۱۹۸۵ ج 4 ص۵۷1 . 

(۳) الدبوسي تأسيس النظر. مرجع سابق» ص ۰۱۹۱ وائظر أنضنا: 


- البورنو موسوعة القواعد الفقهية» مرجع سابق» ج۰۱ ص ۵۰۰۷. 


- ۵۳۸۲ 


إقامة الحدود لولاية القضاء الاسلامي وقت تنفیذ العقوبة آم وقت ارتکاب الجريمة. 
وسنبحث هذا بتوسع في ضابط خاص یتناول ارتباط القضاء بالولاية ووجه 
الاختلاف في حکم الربا في دار الحرب بسبب اختلافهم في تحقق مناط إحراز الباح في 
ما أخذ من مال ال حربي على وجه الترابي. 
ث- أدلة الضابط: 
- إن الدور والأماكن والرباع لا حكم لماء وانا الحكم لله تعالل» ودعوة الاسلام 
عامة على الکفار» سواء أكانوا في آماکنهم أو في غيرها. ° 
- عموم الأدلة الشرعية الآمرة باجتناب المنكر. 
- إنكار القرآن على أهل الكتاب من قبلنا فعلهم الحرمات كقوله تعالل: 
# وَأْذِهم الوا ود توا عله كلهم مول انب بالکطل © [النساء: ]1١‏ ووجه 
الشاهد أن الربا حرم عندهم كا هو حرم عند السلمین فلا يحل التعامل معهم 
بالربا» أخذاً واعطاء. 
ج- تطبیقات الضابط : 
- وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر آرکان الاسلام بلا خلاف على 
السلم حيث کان. 
- حرمة الربا بين السلم والحربي في دار الحرب عند الجمهورء''' وذهب آبو 
حنيفة ومحمد إلى أنه لا يقع الترابي بين السلم والحربي في دار احرب. وني هذا 
يقول الكاساني: "دا دخل مُسْلِمٌ أو ذِمَي دار اجرب مان فَعَاقَدَ حَرْبيَا عَقَدَ 
الرّبَا أو غَيْرِهِ من الْعْقَودٍ الْقَاِدَةٍ في حُكْم الاشلام جار ند أبي حنيفة 


() الزنجاني» رأي الشافعية في تخريج الفروع على الأصول. مر جع سابق» ص۲۷۷ . 
زفق النووي» الجموع شرح الهذب. مرجع سابق» ج٩۰‏ ص۰۳۷ وانظر أيضاً: 
- ابن قدامة» المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» مرجع سابق» ج4» ص١۷٠‏ . 


- المصري» رفیق. الجامع في أصول الربا؛ دمشق: دار القلم» ۳ م ص۱۸۲ 


- ۵۳۹ - 
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وَأمّا في حو عن الي ين اكمار خاطبونَ با رمات وقال تَحَالَ جل شاأنه: # وَأَنَْذِهِمُ 
ارب رد عة [النساء: 1٠١١‏ ودا حرم مع الم لشن لذ ول دازتابامان: 
کک اد الزبا فى مح اثلاف الال ولاف مال اقب ماهلا 

عِصْمَةَ يال ای فگان للم سيل من أَخذ ا لا بطري الا 
يي ل تَأَمَنِ؛ لأنَ اما مَعْصُومَةٌ 
عل الإثكاني. "° 

علن أن العلة التى استند إليها آبو حنيفة ومحمد ماه تستدعی إعادة النظر في 
ضوء الواقع؛ لأن ما يتخرج على قوف جواز أن توضع الأموال الإسلامية في بنوك 
ربوية في بلاد غير مسلمة با يؤول إلى قوة اقتصادهم وضعف اقتصادناء وهذا ما لا 
تف تقرّه الشريعة» فالمسألة كا تری؛ لا تقاس علل إحراز المباح» بل ينظر إليها من جهة أثر 
المال في قوة الاقتصاد. وأثر الاقتصاد عن سياسة الدولة. وعليه ينبغى توجيه المال 
المسلم للاستثار في الدول المسلمة. 

ویبین الشيخ مصطفی الزرقا وحن أن فتيا الإمام أبي حنيفة لا يصح أن يتخرج 
عليها جواز وضع الدولة المسلمة أموالاً في بنوك البلاد غير السلمة لقاء فائدة ربوية» 
ذلك أن فتيا الأمام مقيدة بقيدين؛ الأول: أن يكون المسلم مقياً في بلاد غير المسلمين» 
والثاني: أن تؤخذ الأموال برضاهم ومن غير خديعة» لا أن تعطی لهم. وعليه فلا يصح 
للدول المسلمة ولا للمقيمين في دار الإسلام وضع استثارتها في بلاد غير مسلمة لقاء 
فائدة ربوية وفق المذهب الحنفي. ثم إن "الظرف الذي قيلت فيه الفتيا ختلف عن 


() الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» مرجع سابق» ج ۰۷ ص۰۱۳ 


- 0١ = 


ظرفنا الحالي» فلا آری الأخذ به. والله آعلم. ۲۳ 
- عصمة مال السلم المتروك في دار ارب باقية عند الشافعي خلافاً للحنفية؛”") 
وعلیه یترتب آمور منها: 

ب إذا أخد آلکفار آموال السلمن وآخرروهایدار ارت ملک ها عند یی 
"استدلالاً بقوله تعال: للق انیت لب غیج ين ورم وامله 6 
[الحشر: ۸] بمکة» وفیه دلیل عن أن الکفار یملکون بالاستیلاء آموال السلمین 
لأن الله تعال سمی الهاجرین فقراء مع أنه كانت هم ديار وأموال"“ آما 
الشافعية فلا تسقط ملكية السلم لاله لأن الله تعالل آضاف امال ال الهاجرین 
قال الماوردي: "فاقتضت هذه الاضافة بقاء ملکهم علیها؛ ۳ وعلیه ولو غنم 
الکفار من السلمین آموالا ثم أسلموا وهي بأيديهم» وجب ردها عند 
امهور خلافاً للحنفية. 

- وکذا إذا أسلم الحربي وخرج إليناء وترك ماله في دار الحرب» ثم ظهر السلمون 
على دارهم فان ماله لا ملك عند الشافعية. 


وعند الحنفية یملك. ویکون من جملة الغنائم ۲۳ وتعلیل ذلك: "أن اللك في الأصل 


(۱) الزرقاء مصطنی. فتاوی مصطفی الزرقاء اعتنی بها: مجد مكي» قدم لها: یوسف القرضاوي. دمشق: دار 
القلی ط ۲ ۰۸۲۰۰۱ ص1۲۱ . 

(۲) عودة التشریع الجنائي الاسلامي مرجع سابق» ج ۰۱ ص۲۷۸ . 

(۳) الدبوسي» تأسيس النظرء مرجع سابق؛ ۰۱۱۹ وانظر أيضاً: 
- الزيلعي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق مرجع سابق» ج ۰۳ ص ۰۲۱ 

(4) النسفي أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود. تفسير النسفي «بمدارك التنزيل وحقائق التأويل»» 
تحقيق يوسف علي بديويء بيروت: دار الكلم الطيب» (۹ ۰۱۹۹۸/۸۱۱ ج"اء ص08 ۰4 عند تفسير 
قوله تعالل: « لت الممجرين أبن ارجا من يرهم وله 4 [ال حشر : ]. 

(5) الاوردي الحاوي الکبیر في فقه مذهب الامام الشافعي» مرجع سابق» ج ۰۷ ص 5 ؟ . 


0( الزنجاني» رأي الشافعية في تخريج الفروع على الأصول. مر جع سابق» ص۲۷۸ . 
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نما يثبت بالاستیلاء علل الملوك والاستیلاء ینقطع بتباین الدار حقيقة وحکا آما 
الحقيقة فبا روج عن يد المالك» وآما الحكم فبانقطاع يده من الولایات والتصرفات "° 
ومعنی کلام الحنفية: أن مالك الأموال إذا لم يعد قادراً على التصرف لعدم الحيازة 
الفعلية» وعدم وجود قوانين تعطيه حماية وقدرة علل التصرف في ماله فهو غير مالك 
لماله» إلا أن ما يتملكه الكفار من مال المسلم التروك لا يعطيهم حقاً مكتسباً ولا 
عصمة لام فلو تمكن من أخذ ماله منهم فله ذلك. وبهذا يتضح أن ملك الكفار 
لأموال المسلمين في دار الحرب هو ملك واقعي لا ملك شرعي. 

وهذا التعليل يستدعي إعادة النظر في الخكم» ذلك أن التشريعات الحديثة 
والمعاهدات الدولية نظّمت العلاقات بين الدول» بحيث لا يتحقق معنئ انقطاع 
الولاية» فمن ترك مالاً في بلد محارب يستطيع أن يطالب به قضاءً بل إن الدولة 
الحاربة والمحتلة مسؤولة قانوناً عن آموال الشعوب التي تحت يدها. فلا يوجد 
انقطاع ولاية فعلي بين المالك وبين ماله» وبذلك لا نرئ بحسب تعليل الحنفية أن 
الملك ينقطع بترك الأموال في دار الحرب. ولا بأخذ الكفار المحتلين له إلى بلادهم. 

ولعل الأوجه اليوم أن تخرج أموال المسلمين اليوم المغتصبة في بلاد محاربة على 
أحكام الديون وعلن أحكام الضیان؛ ذلك أن الاتفاقيات الدولية التي نظمت أحكام 
الحرب وجعلت الدولة المحاربة مسؤولة عن حماية أموال الغائبين تجعل الدولة مدينة» 
ومطالبة برد ما سرقته من ثروات ومتاحف الدولة المحتلة؛ إذ من آسباب الضمان مخالفة 
الالتزام الترتب علل العقد» سواء أكانت المخالفة من فرد أو دولة ۳" وهذا ما يقال أيضاً 
بالنسبة لأموال غير المسلمين» في حال الاستيلاء عليها من قبل المسلمين أثناء فترة السلم 
والأمان» فيجب ردها إل أربابهاء بمقتضی قاعدة العدل. وفي هذا العنی يقول الخطابي: 


() الرجع السابق» ص۲۷۸ . 
(۲) آبو الوفا؛ الاعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الاسلای مرجع سابق» ج8» 
ص ۲ ۰۱۷ 
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"إن آمو ال اه الم وا كانت ماخ تلمسلمن رة فا اعتوها قيراء متوعة 
بالأمان» مردودة إلى أرباءها إذا أخذت في حال السالة والأمان ... والغدر حظور غير 
جائز والامانة موداة إن الر والفا جر ٩۱۳‏ 


- اتفق الفقهاء غلم أن اختلاف الدار لا یعد مانغا من التوارث بين السلمین» 
واختلفوا هل يعد مانعاً من التوارث بين غير السلمین على النحو الآتي: 

- ذهب مالك وأهل الظاهر وهو اختیار صاحب الغني "" والانصاف"۳ إلى أن 

اختلاف الدار غير مانع من التوارث بين غير السلمین. 

' وهو اختیار 
بعض فقهاء الحنابلة'' إلى أن اختلاف الدار مانع من التوارث بين غير 
المسلمين» وعللوا ذلك بأن الميراث مبناه الموالاة والنصرة» فإذا انتفى ذلك 
انتفی الميراث؛ لانّه لا ينبغي أن يعطئ مال الإنسان لأعدائه» أو أعداء قومه 


5 وذهب آبو حنيفة ۲ والمشهور من مذهب العا ی(" 


(۱) المخطابيء معالم السنن شرح سنن أبي داود مرجع سابق» ج ۲ ص ۳۳۰ وانظر آیضا: 
- آبو الوفاء الاعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الاسلام مرجع سابق» ج 
ص۱۷۲ . 
(۲) ابن قدامة» الغني في فقه الامام أحمد بن حنبل الشيباني» مرجع سابق» ج٦»‏ ص58 7. 
(۳) المرداوي» الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام البجل أحمد بن حنبل» مرجع سابق» 
ج۰۷ ص۹۱ . 
(5) ابن عابدين» حاشية ابن عابدین» مرجع سابق» ج۰1 ص۰۷۸ 
(9) الشيرازيء الهذب في فقه الإمام الشافعي» مرجع سابق» ج ۰۲ ص٤‏ ۰۲ وانظر آیضا: 
- الخطيب الشربيني مغني الحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ النهاج مرجع سابق» ج ۰۳ ص ۵ ۲. 
() ابن قدام الغني في فقه الامام أحمد بن حنبل الشيباني مرجع سابق» ج٦»‏ ص۰۲۸ ونسب القول 
للقاضي. ولعل الراد آبو یعلل الفراء. كا صرح في: 
- البهوتي» کشاف القناع عن متن الإقناع» مرجع سابق» ج۰۱ ص۰۲۹ بأنه إذا آطلق القاضي فالراد 
الفراء. 
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ویری الباحثون أن هذا التعلیل مستنبط ما كان عليه الحال في آول الاسلام 
من العلاقات الدولیة» ومن مشاركة الافراد في حروب الدول آما الیوم فان 
الوضع ختلف؛ لذا رت الاجتهادات الحديثة کالتشریع الصري أن هذا النع 
يبنى على آساس التعامل بالثل» ومن هنا جاءعت صياغة الادة عن النحو 
الاي: "اختلاف الدارین لا یمنع من الارث بين غير السلمین؛ إلا إذا كانت 
شريعة الدار الأجنبية تمنع من توریث الأجنبي عنها. ۲۳ 

- هناك أحكام جزتية تختلف بحسب الدو كأحكام اللقطة واللقيط» وحکم 

الذبائح ۳" وهذه الأحكام تتداخل مع قاعدة استصحاب الأصل» ومن ذلك: 

- إذا كانت في اللقطة في بلد مسلم الأصل أن تکون لسلم فیجب تعریفها؛ وان 
فتحه السلمون من الکفار فتأخذ اللقطة حکم الغنيمة» وهذه الأحكام مما 
تتغير بتغیر الأزمان» فاللقطة اليوم يجب تعریفها سواء وجدها الانسان في بلد 
مسلم آم غير مسلم» فلا يحل للمسلم في بلاد غير مسلمة أن یعتبر اللقطة في 
حکم الغنيمة ذلك أنه دخل بلادهم بأمان والتزم باحترام قوانینهم» عدم 
الاعتداء على أمواهم. 

- أحكام اللقيط مما يختلف باختلاف الدار والأصل أن الطفل اللقيط في بلاد 
المسلمين يحكم عليه بالإسلام» بخلاف لقيط دار الكفر ويتداخل في هذه 
المسألة قواعد آخری. مثل أن الحكم للغالب» والأصل بقاء ما كان على ما 
كان وعليه تنوعت معاییر الفقهاء للحكم عل اللقيط. بحسب اختلاف الدار 
فقد ينظر ال غلبة السكان في الدار فان كان في حي سكانه مسلمون فهو 


)١(‏ إبراهيم بك أحمد. وإبراهيم» واصل علاء الدين . التركة والحقوق المتعلقة بهاء القاهرة: المكتبة الأزهرية 
للتراث (5١5١ه/‏ 2۱۹۹6 ص ۲۵۰ . 


(۲) زيدان» عبد الکریم. الفصل في آحکام المرأة والبیت السلم بیروت: مؤسسة الرسالة» (۱6۱۷ه/ 2۱۹۹۷ 
چ9 ص٤‏ ۰۲ 
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مسلم» وقد ینظر إلى من أنشأ المدينة فان كانت الدار خطها السلمون. أو 

فتحها السلمون فلقیط هذه حكوم باسلامه» وان كان فيها أهل الذمة. ٩۳‏ 
کذا آحکام اللحوم. فالعبرة لغلبة السکان, فان كان في بلدة سكانها آغلبهم من 
المسلمين أو من أهل الکتاب تحل ذباتحهم وان کانوا من عبدة الأوثان فلا تؤكل 


() ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» مرجع سابق ج ۰۶ ص ۰۲۷۰ وانظر أيضاً: 
- الحلي» الحسن بن يوسف بن المطهر. تذكرة الفقهاء إيران» قم: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار 
ا جعفرية» (د. ت.) ج ۰۲ ص۲۷۹ - ۰۲۷۲ 
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الخاتمة 


وضع الفقهاء علم السياسة الشرعية لیتصدی لمعالجة الأحكام التي تحتاجها 
الدولة والأمة» ليبقى مسار الجاعة في إطار المشروعية العلياء لا يخرج عن مقاصد 
الشريعة وغاياتها الکبری» وحتی لا تعجز الأحكام الفقهية عن تلبية حاجة الجماعة 
للنهضة والتنمية. ومن هنا عرّف هذا العلمٌ بأنه تدبير الأمر بها يصلحه. وان لم يرد في 
المسألة نص. فهو تدبير لما فيه نصء ولا لم يرد فيه نص. 

والذي جعل الفقهاء يشعرون بالحاجة لعلم السياسة الشرعية» إدراكهم أن 
أدوات الفقيه التقليدية لاستنباط الأحكام» قد لا تمكن الفقيه من وضع تدابير تفي 
بحاجة الدولة والأمة. ومن هنا نشأت الحاجة إلى علم لمعالجة النصوص ولإنشاء 
الأحكام فيا لا نص فيه» ولضبط الاجتهاد التطبيقي. 

وهذا العلم ليس مجموعة أحكام فقهية في باب من أبواب الفقه وحسب. بل هو 
إعادة بناء للعقل؛ ليتمكن من وضع المعالجات الفقهية بحيث يراعي القاصد. ويلتفت 
للرؤية الكلية» كا يلتفت للسنن الاجتاعية با يجعل هذا النهج مدخلا لتجديد 
الخطاب الإسلامي. 

ومن معالم هذا المنهج أنه يرتفع في مستوی المعالجة من مستوی المعالحة الفردية 
لمشكلة فرد ال معالجة قضايا أمة. وهذا ما يجعل لخبرات الأمم في النهوض اعتبارها 
الشرعي. وني هذا الجال تناولت الدراسة المفاهيم الدستورية» مثل الفصل بين 
السلطات» وتقييد السلطة العامة بحقوق الإنسان» وبناء المجتمع المدني» وقضايا إدارة 
الصراع الداخلي» وكيفية توقيع جزاء عدم الطاعة في الدولة الحديثة» وما إذا كانت 
أكثرية الأصوات تعد دليلاً مرجَحا والإفادة من نظام الرقابة النيابية الدستورية 
الوضعية» على ضوء مبادئ السياسة الشرعية» وغير ذلك مما تحتاج له الأمة اليوم 
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للنهوض السياسي» وهي تعاني من ما تعانیه من الصراع السياسي الثقل بأعباء الماضي. 

وإ الدارس للفتن في التاریخ الاسلامي» وما آعقبها من صدع زلزالي قشم الأمة 
إلى شيع متناحرة» يلحظ أن التناحرین کانوا یسوغون تناحرهم على سس دينية» إلا آنهم 
کانوا بهدرون مقصد الشارع الاکبر بالوحدة والأخوة» والتراحم» فأساس المأساة في 
فهم النص بعيداً عن القاصد الکبری» ثم في تطبیق النص من غير امتلاك للمهارات 
التنفيذية والسیاسات العملية» التي تکفل تحقق مقصود الشرع واقعاًء با ی کد أن فهم 
النص من غير استناد إل القاصد هو فهم خطأ يستدعي إعادة النظر في منهج الفهم. 

والنظر القاصدي لا یقتصر علل فهم النص. على ضوء حکمته وعلته ومراعاة 
القاصد الكلية عند فهم الجزئيات فهً لجزئيات الشريعة على ضوء کلیاتها وبالعکس؛ 
بل إن الفهم الصحیح تاج إلى إدخال عنصر آخر موجهاً لفهم النص» وهو فهمٌ 
الواقع» وإدراك القواعد. والقوانین الاجتماعية التي آوجدها الله تعال في الجتمع. فمن 
شأن إدراك قوانين الاجتماع الإنساني أن يعطي قدرة أوسع على الفهم المقاصدي» وبناء 
العقل التسخيري والإبداعي في مقابل العقل الذي ينتظر الكرامات والخوارق تعويضاً 
عن نقص قدرته في وضع السياسات الكفيلة بالنجاح. 

هذاء و إعادة النظر في الاجتهادات الفقهية» وفق منهج السياسة الشرعية» 
سيفتح الباب لفقه جديد يحقق التنمية في الجتمع» ويمنع الصدام بين عناصره. وهذا 
ما یتطلب جهدا من الباحیین الاکفياء لدراسة الوضوعات وفق معیارین؛ العیار 
الأول: دراسة القوانین الاجتاعية الضابطة لوضوع ماء والعیار الثاني: دراسة 
التصوص الشرعية الوجهة ى هذا الوضوع ثم تقدیم فقه مون الرژية الكونية 
والرژية الشرعية» ففي موضوع السلطة مثلا تُدرّس السلطة ومکوناتهاه ومسوغ 
الطاعة. ومفهوم الشرعية السياسية ومصادره وعوامل نجاح الادارق بحسب 
الدراسات الاجت‌اعية؛ لفهم القوانین الاجتاعية النظمة لماء ثم تدرس النصوص 
الشرعية في الوضوع» ویتحصل من هاتين الدراستین معرفة كيفية تطبیق الحكم 
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الشرعي علن أرض الواقع» على نحو يحقق مقصود الشرع» فضلاً عن أن فهم السنن 
الاجتماعية يوجه لفهم النص فهاً دقيقاً. 

وقد بینت الدراسة تطبیقات للسياسة الشرعية وإدراك القوانین التي تحكم الواقع 
الاجت‌اعي من عمل الرسول َل وفقه الصحابة وآئمة الذاهب إضافة للتطبیقات 
العاصرة في جانب الأسرة وفقه الاحوال الشخصية؛ کموضوع الاشهاد على الطلاق 
شرطاً لوقوعه. وموضوع توریث السلم من قریبه غير السلم في البلدان الأوروبية 
والأمريكية» وموضوع حق المرأة العاملة في مبراث زوجهاء إذا كانت تشارك فعلياً في 
نفقة البيت وبنائه؛ التفاتاً للعدل والإنصاف» وموضوع ضرب الزوجة» وكيف نفهمه 
على نحو لا يؤدي إلى النشوز» وهدم القاصد الشرعية من النکاح» وكل هذه العاحات 
السياسية تستند إلى منهج علمي يقوم على فهم النص علل ضوء حكمته وعلته» مراعين 
كليات الشريعة في فهم جزئياتها عند التطبيق العملي فضلاً عن إدراك وظيفة النظم 
الاجتماعية» والكيفية التي تحقق بها هذه النظم غايتها. 

ومن المعالجات السياسية التي قدمتها الدراسة ما يتعلق بالنظام السياسي والعمل 
السياسي» وتناولت الدراسة مرتكزات النظام السياسي: السلطة السياسية» الشعب» 
التشريع» الإقليم» ىا بحثت في أشكال الحكم عبر التاريخ» وأثرها في حماية حقوق 
الإنسان» وناقشت الدراسة موقف الفقه الإسلامي من توزيع السلطات داخل الدولة 
في ظل نظام برلاني كوسيلة من وسائل تقييد السلطة العامة. 

وكشفت الدراسة عن أهمية مؤسسات المجتمع الدني وصلتها بمنهجية الحكمء 
وبينت كيف يمكن توقيع جزاء عدم الطاعة في الدولة الحديثة على نحو يجنب الصراع 
ویکفل التزام من يارس السلطة بمبادئ المشروعية العليا. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین 


- ۵6٩ - 


الراجع 
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- ابراهیم بك أحمد. وإبراهيم» واصل علاء الدین . التركة والحقوق التعلقة بهاء القاهرة: 
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- ابن الأثير» أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري. جامع الأصول من أحاديث الرسول» 
تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» دمشق: مكتبة احلواني ومطبعة الملاح ومكتبة دار البيان» 
ط ۱۹۷۰۰۱ م. 

- ابن الأثيرء مجد الدین آبو السعادات البارك بن محمد الجزري. النهاية في غريب الحديث 
والأثرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» بيروت: المكتبة العلمية» 
۰۱ (17949ه/19094م). 
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- الأحمد. محمد سلیمان. دیوان بدوي الجبل» بیروت: دار العودة» ١917/8‏ م. 

- ابن الأخوة» ضیاء الدین محمد بن محمد القرشي. معالم القربة في أحكام اسب نسخة 
إلكترونية. 

- ابن الأخوة» ضياء الدين محمد بن محمد القرشي. معالم القربة في طلب الحسبة» كمبردج: 
دار الفنون» ۲۰۰۱م. 

- الأزدي» معمر بن راشد. الجامع» ملحق بکتاب المصنف للصنعاني» تحقيق: حبيب ال رحمن 
الأعظمي» المجلس العلمي بباكستان» بيروت: المكتب الاسلامي (د. ت.). 

- ابن الأزرق» آبو عبد الله محمد بن علي. بدائع السلك في طبائع الملك» تحقيق: علي سامي 
النشار بغداد: وزارة الإعلام» ۸ م. 

- أسد» محمد. منهاج الاسلام في الحكم. ترجة: منصور محمد ماضي» بیروت: دار العلم 
للملایین» ۱۹۸۳ م. 

- الأسدآباديء القاضي عبد الجبار. الغني في آبواب التوحيد والعدل» تحقيق: محمد حلمي» 
القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجت (د. ت.). 

- إسماعيل» سيف الدين عبد الفتاح» "مدخل القيم: إطار مرجعي لدراسة العلاقات 
الدولية في الاسلام" مشروع العلاقات الدولية في الاسلام القاهرة: المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي» ط ۰۱ 19949م. 

- الأشعريء آبو الحسن علي بن إساعيل. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» 
استانبول: مطبعة الدولة» ١1917م.‏ 

- الأشعري» آبو الحسن علي بن إساعيل. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» بيروت: 
دار إحياء التراث العربي» ۸۱۹۸۰. 

- الأشفورقاني» محمد بن إساعيل. صنوان القضاء وعنوان الافتای الكويت: وزارة 
الأوقاف والشؤون الاسلاميت ١١٠5م.‏ 

- الأصبحيء أبو عبد الله مالك بن آنس. المدونة الكبرئ» بيروت: دار الكتب العلمية» 
e44‏ 
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- الأصبحي» آبو عبد الله مالك بن آنس. الدونة الکبری» تحقيق: علي افاشم. دبي 
والقاهرة: رئيس دولة الامارات ودار النصر للطباعة الاسلاميت ۱۲۲ ه. 

- الأصبحيء أبو عبد الله مالك بن آنس. الموطأء اعتنی به: حسان عبد المنان» الریاض: بيت 
الأفكار الدولية» 5 ۲۰۰م. 

- اطفیش. محمد بن يوسف. شرح النيل وشفاء الغليل» جدة وبيروت: مكتبة الإرشاد ودار 
الفتح. ط ۰۲ ۸۱۹۷۳. 

- الألباني» محمد ناصر الدین. صحیح سنن ابن ماجه الریاض: مكتبة العارف ۸۱۹۹۷. 

- الألباني» محمد ناصر الدین. صحیح سنن أبي داود» الکویت: غراس» ۲۰۰۲م. 

- الألباني» محمد ناصر الدین. صحیح سنن الترمذي. اشراف: زهير الشاویش» الریاض: 
مکتب التربية لدول الخليج العربي» ۱۹۸۸ م. 

- الألباني» محمد ناصر الدین إرواء الغليل في تخریج أحاديث منار السبيل» إشراف: زهير 
الشاویش» بيروت: المكتب الاسلامي ط ۲ ۸۱۹۸۰. 

- الالباني محمد ناصر الدین» صحیح سنن النساتي آشرف علل طباعته: زهير الشاویش» 
الریاض: مکتب التربية لدول الخليج العربي» ٠۹۸۸‏ م. 

- الألوسي» آبو الفضل شهاب الدین محمود. روح العاني في تفسير القرآن العظیم والسبع 
المثاني» بیروت: دار الکتب العلمية» (۸۱۶۱۵/ ٠۹۹٤‏ م). 

- الامام المنصورء عبد الله بن حمزة. الهذب في فتاوی الامام التصور بالله عبد الله بن مزق 
جمع: محمد بن أسعد الرادي تحقيق: عبد السلام عباس الوجيه. عیّان: مؤسسة الامام 
زيد بن علي» ۲۰۰۱ م. 

- الأنصاري» عبد الحميد. الشوری وأثرها في الديمقراطية» بیروت: المكتبة العصرية» 
(د. ت.). 

- البابرتي» آکمل الدین محمد بن محمود. العناية شرح الهداية» بیروت: دار الفکر (د. ت.). 


- الباجي» آبو الولید سلیان بن خلف. النتقی شرح الموطأء القاهرة: دار الکتاب 
الاسلامی» (د. ت.). 
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- الباجي آبو الولید سلییان بن خلف. النتقی شرح موطأ الامام مالك بیروت: دار 
الکتاب العربي» ۳ م. 


- ابن باز» عبد العزیز بن عبد الله. مجموع فتاوی ومقالات متنوعة الریاض: الرئاسة 

- الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب. تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل تحقيق: عماد الدين 
حیدر بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية» /141ام. 

- البخاريء أبو عبد الله محمد بن إساعيل الجعفي. التاريخ الكبير» حيدر أباد: مطبعة جمعية 
دائرة العارف العشانیق ١95١‏ م. 

- البخاريء أبو عبد الله محمد بن إساعيل الجعفي. صحيح البخاري» اعتنئ به: أبو صهيب 
الکرمي» بيروت: بيت الأفكار الدولية» (519١ه/‏ 919/48١م).‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۹۹۷م. 

- بدوي» عبد الرحمن. فلسفة القانون والسياسة الكويت: وكالة الطبوعات 191/9 م. 

- البستي» أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي» صحيح ابن حبان «بترتيب ابن 
بلبان» محقیق: شعیب الأرنؤوط› بيروت: مؤسسة الرسالت ط ۰ 
(۸۱۶۱۲/ ۸۱۹۹۱). 

- بسيوني» عبد الله عبد الغني. نظرية الدولة في الإسلام» بيروت: الدار احامعية للکتاب. 
۰7 

- البشري» طارق. الفقه الاسلامي والنظم القانونية في واقعنا العربي العاصر. مجموعة 
عبد الحميد شومان» ام 

- البصري» أبو الحسين محمد بن علي. المعتمد في أصول الفقه. تحقيق: خليل الميس» دار 
الكتب العلميق ۱۶۰۳ ه. 


- ابن بطال» أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك. شرح ابن بطال على صحيح البخاري؛ 
تحقيق: مصطفى عبد القادر» بيروت: دار الكتب العلمية» ۲م 
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البغوي آبو محمد الحسين بن مسعود الفراء. شرح السنة» بیروت: الکتب الاسلامي, 
۳ 

البغوي آبو محمد الحسين بن مسعود الفراء. معالم التنزیل «بتفسیر البغوي» تحقيق: 
عثان ضميرية» الریاض: دار طيبة» ۱۹۹۷ م. 

البلاذري آبو الحسن آجد بن يحيى بن جابر. آنساب الأشراف» بیروت: دار الفکر 
27 

البلاذري آبو الحسن أحمد بن يحيئ بن جابر. فتوح البلدان» تحقیق: رضوان محمد 
رضوان بروت: دار الکتب العلميیت ۱۰۳ ه. 

بندق» وائل آنور. التنظیم الدولي لحقوق الانسان. الاسکندریة: دار الفکر الجامعي» 
۰ ص۸٤‏ 9 . 

البهوتي» منصور بن يونس بن إدريس. الروض الربع» الرياض: مكتبة الرياض الحديثة» 
۱ ھ. 

البهوتي» منصور بن يونس بن إدريس. شرح منتهئ الإرادات «دقائق أولي النهى لشرح 
المنتهئ ). بيروت: عالم الكتب» 145امم. 

البهوتي» منصور بن يونس بن إدريس. كشاف القناع عن متن الإقناع. بمكة: مطبعة 
احکومت ۱۳۹ ه. 

البهوتي» منصور بن يونس بن ادریس. کشاف القناع عن متن الإقناع. بیروت: دار 
الکتب العلمية» ۸۱۹۹۷. 

مصیلحی بیروت: دار الفكر» ۲ ده 


- البورنو محمد صدقي. موسوعة القواعد الفقهية» بیروت: موسسة الرسالت ۲۰۰۳م. 


البوسعيدي مهنا بن خلفان بن محمد. لباب الاثار الواردة علن الأولين والتآخرین 
الأخیار مسقط: وزارة التراث القومي والثقافت ٠۹۸٤‏ م. 


البوصيري» شهاب الدین آبو العباس أحمد بن أي بكر الكناني. مصباح الزجاجة في زوائد 
ابن ماجه بيروت: دار امنان (د. ت.). 
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5 البوطي؛ محمد سعید رمضان. "خحصائص الشوری ومقوماتها الشوریل في الإسلام» 
عمان: مؤسسة آل البيت» ۱۹۸۹ م. 

5 البياتي» منير. الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي. بغداد: الدار العربية للطباعة» 
9ام. 

- ابن بیّه» عبد الله. صناعة الفتوئ وفقه الأقليات» بيروت: دار النهاج ۲۰۰۷م. 

- البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي. الجامع لشعب الایمان» أشرف على تحقيقه: 
مختار الندوي الرياض: مكتبة الرشد؛ ۲۰۰۳م. 

- البیهقی أبو بكر أحمد بن الحسين بن على. سنن البيهقى الکبری» تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء مكة المكرمة: مكتبة دار البان (5 5١‏ ١ه/‏ 9195١م).‏ 

- البیهقی» أبو بكر أحمد بن الحسين بن على. معرفة السنن والآثار» بيروت: دار الكتب 
العلمية» ۸۱۹۹۱. 

- تاج عبد الر من . السياسة الشرعية فى الفقه الإسلامى» القاهرة: مطبعة دار التألیف» 
ای ام حجنن الس يه في يم سلا مي 352 : ر التالي 

- التركاني» عبد الحق. "مدخل في مناهج الدراسات المعاصرة في السياسة الشرعية: النظام 
السیاسی الاسلامی" مور فقه السياسة الشرعية ومستجداتها المعاصرة» الكويت 
١آمم.‏ 

- الترمذي» أبو عیسی محمد بن عيسئ بن سورة. جامع الترمذي بیروت. والرياض: بيت 
الافکار الدولیت ط ۰۱ ۱۹۹۹. 

- تغري برديء آبو الحاسن یوسف. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة القاهرة: 
وزارة الثقافة والارشاد القومي. (د. ت.). 
الفرائد تقديم: مجلس المدينة العلمية» كراتشي: مكتبة المدينة» ۲۰۱۲م. 

- توفیق» سعد حقی. مبادی العلاقات الدولية» ععَان: دار وائل ۰ م 


- الثعالبي» عبد الملك. تحفة الوزراء بغداد: وزارة الأوقاف العراقية» ٠0۹۷۷‏ م. 
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2 الجابري» محمد عابد. العقل السياسى العربي» محدداته و تجلیاته. الدار البيضاء: المركز 
الثقافي العربي» 1امم. 

- احاحظ أبو عثان عمرو بن بحر. البيان والتبيين» تحقيق: عبد السلام هارون بيروت: 
دار الجيل» ط ۱ (د. ت.). 

- الجاحظء آبو عثمان عمرو بن بحر. رسائل احاحظ. تحقیق: عبد السلام هارون» بیروت: 
دار ایل» ط۰۱ ۰۱ (م. 

- جبء هاملتون. دراسات في حضارة الإسلام» تر حمة: إحسان عباس وآخرين» بيروت: 
دار العلم للملايين» (د. ت.). 

- الجصاصء أبو بكر بن علي الرازي. أحكام القرآن الشهير ب"تفسير الجمصاص". تحقيق: 
محمد القمحاوي» القاهرة: دار إحياء التراث العربي» ۸0 ام. 

- ابن جماعة» بدر الدين أبو عبد الله» محمد بن إبراهيم. تحرير الأحكام في تدبير أهل 
الإسلام» قدم له: الشيخ عبد الله بن زيد آل محمودء تحقيق ودراسة وتعليق: فوؤاد 
عبد النعم أحمد. الدوحة: دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطرء ٠۹۸۸‏ م. 
الفكر» (د.ت.). 

- الجمل» يحيئ. الأنظمة السياسية العاصرق بيروت: دار النهضة. (د. ت.). 

- ابن الجوزيء جال الدين آبو الفرج عبد الرهن بن علي بن محمد. مناقب أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب» تحقيق: زينب القاروط بيروت: دار الكتب العلمية» 11امم. 

- الجوينيء آبو العالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف. الغياثي «غياث الأمم في التياث 
الظلم». تحقيق: فؤاد عبد النعم ومصطفین حلمي. الإسكندرية: دار الدعوق 6ام. 

5 احاکم. أبو عبد الله محمد بن عبد الله . الستدرك علن الصحیحین. حقیق: مصطفین 
عبد القادر عطاء بیروت: دار الکتب العلمی ط ۰۱ (۱۱۱ه/ ۱۹۹۰م). 


- ابن حبان» آبو حاتم محمد بن حبان البستي. السبرة النبوية وآخبار الخلفاء» تصحیح: 
عزیز بك» بیروت: مؤسسة الکتب الثقافية» ۷ م. 
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- ابن حجر العسقلاني آبو الفضل أحمد بن علي. الاصابة في تمييز الصحاب اعتنی به: 
حسان عبد النان عمان: بيت الأفكار الدولية» 5 ۲۰۰م. 

- ابن حجر العسقلاني» آبو الفضل أحمد بن علي. الدراية في تخريج أحاديث المداية» تحقيق: 
عبد الله هاشم الياني» بيروت: دار المعرفة» (د. ت.). 

- ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي. فتح الباري بشرح صحيح البخاري. 
الرياض: بيت الأفكار الدولية» 999١م.‏ 

- ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي. فتح الباري بشرح صحيح البخاري. 
تحقيق: حب الدين الخطيب» بيروت: دار المعرفة» ۹ ھ. 

- ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي. فتح الباري بشرح صحيح البخاري. 
بيروت: دار المعرفة» ۷۹ ھ. 

- ابن حجر الهيتمي» أبو العباس أحمد بن محمد. تحفة الحتاج في شرح المنهاج» بيروت: دار 
إحياء التراث العربي» (د. ت.). 

- ابن حجر الطيتمي» أبو العباس أحمد بن محمد. تحفة الحتاج في شرح المنهاج. بيروت: دار 
الفكرء ۸۱۹۸۶. 

- الحدادي» أبو بكر بن على بن محمد العبادي. الجوهرة النيرة عن مختصر القدوري» 
القاهرة: المطبعة الخيرية» ۱۳۲۲ ه. 

- الحراني» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. الاستقامة» تحقيق: محمد رشاد سالمء 
المدينة المنورة: جامعة الإمام محمد ابن سعود» ط ۰۱ ۱۰۳ ه. 

- الحراني» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي 
والرعية الرياض: وزارة الشؤون الاسلامیت /١5١ه.‏ 

- الحراني» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. قاعدة في المحبة» تحقيق: محمد رشاد 
سالمء القاهرة: مكتبة التراث الاسلامي ط ۰۱ (۵۱۰۳/ 1941م). 

- الحراني» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. مجموع فتاوئ ابن تيمية» جمع وترتيب: 
عبد الرهن بن محمد بن قاسم العاصمي. المدينة المنورة: جمع الملك فهد لطباعة 
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- الحراني» تقي الدین أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. منهاج السنة النبوية في نقض کلام 
الشيعة القدرية القاهرة: مكتبة دار العروبة» 9577١م.‏ 

- الحراني» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. منهاج السنة النبوية في نقض كلام 

الشيعة القدرية» تحقيق: محمد رشاد سالم القاهرة: مؤسسة قرطبة» 155٠5‏ ١ه.‏ 

الحريري» إبراهيم محمد. القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء ني الاسلام عّان: دار 

عمار للنشر والتوزیع» 199/4١م.‏ 

- ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي. التقريب لحد المنطق» تحقيق: إحسان عباس» 
بيروت: دار الحياق» 9 ١965‏ م. 

- ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي. الفصل في الملل والأهواء والنحلء القاهرة: 
مکتبة الخانجي» (د. ت.). 

- ابن حزمء أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي. المحلل بالاثار بروت: دار الافاق (د. ت.). 

- ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي. المحلل بالآثار» بيروت: دار الفکر» (د. ت.). 

- ابن حزم. أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي. الحل بالائان القاهرة: الطبعة المنيرية» 
2۸ 


- ابن حزم» آبو محمد علي بن أحمد الاندلسي. مراتب الإجماع ني العبادات والعاملات 
والعتقدات بیروت: دار الکتب العلمية» ٩۸۳‏ ۱ 

- ابن حزم» آبو محمد علي بن أحمد الاندلسي. النبذة الكافية في أحكام آصول الدین تحقیق: 
محمد عبد العزیز» بيروت: دار الكتب العلمیف ۱۹۸۵م. 

- حسنين» علي محمد. رقابة الأمة عل احکام بيروت: مكتبة الخاني» ٠۹۸۸‏ م. 

- حسين» عبد الله علي. المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية الدنية والتشريع 
الاسلامی. القاهرة: دار السلام» ۰۰۱ م 

- حسين» محمد الخضر. نقض کتاب الاسلام وأصول احکم القاهرة: الطبعة السلفية» 
۵ (م. 

- الحصكفي» علاء الدین محمد بن علي بن حمد. الدر الختا تحقيق: محمد حلاق وعامر 
حسین» بيروت: دار إحياء التراث العربي» ۸م. 
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- الحصنيء آبو بكر بن محمد. كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار» تحقیق: علي بلطة جي 
ومحمود سلیمان بیروت: دار الخير» ۱۹۹٤‏ م. 

- الحصنيء تقي الدین آبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن. كفاية الأخیار في حل غاية 
الاختصار؛ بيروت: دار الكتب العلمية» ١١٠7م.‏ 


احضرمي. عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. مقدمة ابن خلدون» تحقيق: علي عبد الواحد 

وافي» القاهرة: دار نهضة مصر للطبع والنشرء ط ۰۲ (501١ه/‏ ۱۹۷۷). 

احطاب الرعينى» محمد بن محمد. مواهب احلیل لشرح ختصر خليل» بيروت: دار 

الفکر ۱۳۹۸ ه. 

- الحطاب الرعینی» محمد بن محمد. مواهب الجليل لشرح ختصر خلیل. ضبطه: زکریا 

عميرات» بيروت: دار الکتب العلمیت ۵ (م. 

الحكيم الترمذي» أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن» نوادر الأصول في أحاديث 

الرسول. تحقیق: عبد الر هن عميرة» بیروت: دار الجيل» ۲ م. 

- الحلو» ماجد. علم الإدارة العامة ومبادئ الشريعة الإسلامية. القاهرة: دار الجامعة 
الحديدة» ۷م 

- الحلي» الحسن بن يوسف بن الطهر. اختلاف الفقهای قم: المكتبة الرتضوية لاحیاء الآثار 
ا جعفرية» (د. ت.). 

- الحلي» الحسن بن يوسف بن الطهر. تذكرة الفقهای إيران» قم: المكتبة المرتضوية لإحياء 
الآثار الجعفرية» (د. ت.). 

- الحلء حیین بن سعید. الأشباه والنظاشی النجف: مطبعة الاداب» (۵۱۳۸۰/ ۱۹۸۹ م). 


2< الحموي. شهاب الدين أحمد بن محمد اطنفی. غمز عيون البصائر في شرح الأشباه 
والنظاشن بيروت: دار الكتب العلمية» 6 ام. 


النفائس» ۳ (م. 


- الحيت» رولا محمود. "القضایا القترح تعدیلها في قانون الأحوال الشخصية الأردني"» 
(رسالة ماجستير» الجامعة الأردنية» ۲۰۰۲ع). 
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- الحيت» رولا محمود. "قضایا المرأة بين الشريعة الاسلامية والوائیق الدولية". (رسالة 
دكتوراه» الجامعة الأردنية» ۲۰۰۵م). 


ج حيدر» علي. درر الحكام شرح مجلة الأحكام تحقيق: فهمي ال حسيني. بيروت: دار الکتب 


العلمية» ۹۹۱٠م.‏ 
- الخرشي» محمد بن عبد الله المالكي. شرح ختصر خلیل. بيروت: دار الفكر للطباعة 
(رد. بت .اه 


ی خطاب. مود شیت. "الشورع العسكرية في الا سلام" الشورئ في الا سلام» عان: 
موسسة آل البیت. ۱۹۸٩۹‏ م. 


آحادیثه: عبد السلام محمد بیروت: دار الکتب العلمية» ۸۱۹۹۱. 


الخطيب الشربيني» شمس الدین محمد بن أحمد. مغني الحتاج ال معرفة معاني آلفاظ 
النهاج بیروت: دار الفکر؛ (د. ت.). 

الخطیب الشربيني» شمس الدین محمد بن آمد. مغني الحتاج ال معرفة معاني آلفاظ 
النهاج» تحقیق: علي معوض وعادل عبد الوجود بیروت: دار الکتب العلمية» 


۶ (م. 
- الخفيف» علي. محاضرات عن فرق الزواج» القاهرة: معهد الدراسات العربية العالیق 
۸ (م. 


- خلاف. عبد الوهاب. السياسة الشرعية «نظام الدولة الاسلامية في الشوون الدستورية 
والخارجية والمالية»» القاهرة: دار الأنصارء ٠۹۷۷‏ م. 

- خلاف. عبد الوهاب. السياسة الشرعية أو نظام الدولة الاسلامية في الشؤون الدستورية 
والخارجية والمالية, القاهرة: المطبعة السلفية» ۰ ده 

- خلاف» عبد الوهاب. علم أصول الفقه. الكويت: دار القلم» 191/7 م. 

- الخميني» روح الله بن مصطفی الوسوي. البيع» قم: مؤسسه إساعيليان» ۰ ده 


۸١٤١١ للطباعة‎ 
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- الخياط» عبد العزیز عزت. الشر کات في الشريعة الاسلامیق بیروت: موسسة الرسالق 
26 

- الخياط» عبد العزیز. وآمرهم شوری» عمان: مؤسسة آل البیت» ۸۱۹۹۳. 

- الخيربيتي» حمود بن إساعيل بن ابراهیم. الدرة الغراء في نصيحة السلاطین والقضاة 
والأمراء. الریاض: مكتبة البان ۱۹۹۲. 

- الدبوسي آبو زید عبید الله بن عمر بن عیسی الدبوسي الحنفي. تأسیس النظرء حقیق مصطفی 
محمد القباني بیروت والقاهرة: دار ابن زیدون ومکتبة الکلیات الأزهرية» (د. ت.). 

- الدردير» أحمد بن محمد. الشرح الصغیر علل آقرب السالك ال مذهب الامام مالك خرَج 
آحادیثه وفهرسه: مصطفی کال القاهرة: دار العارف» ۱۳۹۲ ه. 

- ابن دريد» آبو بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري. جهرة اللغةء تحقيق: رمزي منبر 
بعلبكى» بيروت: دار العلم للملايين» ۷ عم 

- الدريني» فتحي. الفقه الإسلامي المقارن مع المذاهب» دمشق: جامعة دمشق» 55امم. 

- الدريني» فتحي. المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي» دمشق: 
الشركة التحدق ۱۹۸۵ م. 
١0مم.‏ 

- الدريني» فتحي. خصائص التشريع الإسلامى في السياسة والحكم» بيروت: مؤسسة 
الرسالة» ٠۱۹۸۲‏ م. 


- الدريني» فتحي» خصائص التشريع الإسلامي في السياسة واحکم. موسسة الرسالت 
بيروت» /141ام. 

- الدسوقي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عرفة. حاشية الدسوقي علل الشرح الكبير لأبي البركات 
أحمد الدردیر ومهامشه "تقريرات الشيخ محمد علیش" بيروت: دار الفكر» (د. ت.). 

- الدهلوي شاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم. الإنصاف في بیان آسباب الاختلاف» تحقيق: 


عبد الفتاح أبو غدة» بيروت: دار النفائس» 5 5٠‏ ١ه.‏ 
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- الدوري» قحطان عبد الرجن. الشوری بين النظرية والتطبیق. بغداد: مطبعة الام 
2۷ 

- الدوري» قحطان عبد الرمن. صفوة الأحكام من نيل الأوطار وسبل السلام» بغداد: دار 
السلام ۶ ۸۱۹۷. 

- الذهبی» شمس الدین محمد بن أحمد بن عثان. تذكرة الحفاظ. بروت: دار الکتب 
العلمية» ۸۱۹۹۸. 

- الذهبى» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان. سير آعلام النبلاءء تحقيق شعیب 
الأرناؤوط» بيروت: مؤسسة الرسالة» ط ۰۱۱ ۸۱۹۹۲. 

- الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان. المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض کلام 
أهل الرفض والاعتزال تحقيق: حب الدين الخطيب» الرياض: الرئاسة العامة لادارات 
البحوث العلمية» ۱۱۳ ه. 

- الرازي» آبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين القرشي. الحصول في علم آصول الفقه 

- الرازي» أبو عبد الله» محمد بن عمر بن حسین القرشي. التفسیر الکبیر «تفسیر الرازي». 
بيروت: دار إحياء التراث العربي» (د. ت.). 

- الرازي» فخر الدين أبو عبد الله حمد بن عمر بن الحسين القرشى. التفسير الكبير «تفسير 

الرازي»» بيروت: دار الكتب العلمية» م 

الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل. مفردات آلفاظ القرآن 

تحقيق: صفوان عدنان داوودي» دمشق: دار القلم» ط ۰۱ ۲ م. 

الراغب الأصفهاني» آبو القاسم الحسين بن محمد. الفردات في غريب القرآن الکریم. 


بيروت: دار المعرفة» (د. ت.). 


- الرجراجي» أبو حفص عمر بن موسئ. هداية من تولى غير الرب المولى» إسبانيا: المعهد 
الإسباني العربي للثقافت ٠۹۸۳‏ م. 


- رحمان» أحمد. الحقيقة الجوهرية فى مشكلة الأكثرية والأقلية: دراسة فى التة 
رحمانيي هریه في يه والافليهة: در في 1 
الموضوعيء القاهرة: مكتبة وهبف ۲۰۰۵م. 
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- ابن رشد (الحفيد)» أبو الولید محمد بن أحمد القرطبي. بداية الحتهد ونهاية القتصد. 
تحقيق: عبد الجید حلبي» بیروت: دار المعرفة» ۱۹۹۷م. 

- ابن رشد. آبو الولید محمد بن أحمد القرطبي. القدمات والمهدات تحقیق: محمد حجي. 
بیروت: دار الغرب الإسلامي. ۸ م. 

- رضاء محمد رشيد. الخلافة, القاهرة: الزهراء لاح علام العربي» ۹A۸‏ ام 

- الرملي» شمس الدين محمد بن أبي العباس. نهاية المحتاج ال شرح المنهاج» بيروت: دار 
الفكر للطباعت 5٠ ٤(‏ ١ه/‏ 1984١م).‏ 

- الروحانی» محمد صادق. فقه الصادق. قم: منشورات الاجتهاد؛ ط٤»‏ ۸م 

- الريسوني» آمد. الأمة هي الأصل: مقاربة تأصيلية لقضایا؛ الديمقراطية» حرية التعبيرء 
الفن. مکناس: منشورات عیون الندوات ۲۰۰۰م. 

- الريسوني» آمد. الشوری في معركة البناء» عنّان: العهد العالي للفکر الاسلامي ودار 
الرازي» ۷ ( 1 

- الريسوني» أحمد. نظرية القاصد عند الامام الشاطبي. بیروت: المؤسسة الجامعية 
للدراسات ۱۹۹۲ م. 

- الريسوني» مقال في صحيفة الخد الأردنية» مرجع سابق» عدد: ۹/۹/۲۰٠٠۲م.‏ 

- ابن زانجويه» حميد. الأموال. تحقيق: شاكر فياض» الریاض: مركز الملك فیصل. 
۰7 

- الزحيلي» وهبة. نظرية الضیان أو آحکام السوولية الدنية والجنائية في الفقه الاسلامي: 
دراسة مقارنة» بیروت: دار الفکر العاصی ۸ عم 

- الزرقاء أحمد محمد. شرح القواعد الفقهية بیروت: دار الغرب الاسلامي ٠۹۸۳‏ م. 

- الزرقاء محمد آنس. السياسة الاقتصادية والتخطیط فى السياسة الاقتصادیة» ضمن کتاب 
ر دس یه و يط في السي يضمن :اب 
الادارة المالية في الإسلام» عّان» مؤسسة آل البيت» العهد الملكي لبحوث الحضارة 
الإسلامية» ٠۹۹۰‏ م. 

- الزرقاء محمد آنس. محاضرة عامة في الجامعة الأردنية» اعتمد فيها على أفكار عمر شابراء 
في كتابه: "نحو نظام نقدي عادل". 
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الزرقا. مصطفی آجد. العقود السياة في الفقه الاسلامي. عقد البيع» دمشق: دار القلم 


۰ ده 
الزرقا؛ مصطفیل أحمد. العقود الساة في الفقه الإسلامي. عقد البیع» دمشق: دار القلم 
۲م 


الزرقا. مصطفی أحد. فتاوی مصطفى الزرقاء اعتنی بها: جد مكي» قدّم لها: يوسف 
القرضاوي» دمشق: دار القلم» ط ۰۲ ٠١١٠۲م.‏ 

الزرقاء مصطفی آجد. فتاوی مصطفی الزرقا. دمشق: دار القلم ۶ ۲۰۰م. 

الزرقا» مصطفی أحمد. الدخل الفقهي العای دمشق: دار القلی ۱۸ ۱6ه. 

الزرقاه مصطفی أحمد. مشروع قانون الأحوال الشخصية الوحد. دمشق وبیروت: دار 
القلم والدار الشامية» ۱۹۹. 

الزرکشي» شمس الدین محمد بن عبد الله. شرح الزركشي على ختصر الخرقي في الفقه عل 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل» الرياض: مكتبة العبيكان» ۱۹۹۳. 

الزركلي» خير الدین» الأعلام» بيروت: دار العلم للملايين» 9957١م.‏ 

الزمالي» عامر. "الاسلام والقانون الدولي الإنساني؛ حول بعض مبادئ سير العمليات 
الحربية"» مقالات في القانون الدولي الإنساني والاسلای جمعها: عامر الزمالي» اللجنة 
الدولية للصليب الأجرء ۲۰۰۷م. 

الزخشري. آبو القاسم محمود بن عمر. الفائق في غريب الحديث» تحقيق: علي محمد 
البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم. بيروت: دار المعرفة» (د. ت.). 

الزخشريء آبو القاسم محمود بن عمر. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل» تحقيق: عبد الرزاق الهدي بيروت: دار إحياء التراث العربي» ۲۰۰۷م. 
الزخشري» أبو القاسم محمود بن عمر. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل» ضبطه: مصطفی آجد. القاهرة وبيروت: دار الريان ودار 
الكتاب العربي» 19/17 م. 

الزنجاني» محمود بن أحمد. رأي الشافعية في تخريج الفروع علل الأصول» تحقيق: محمد 
أديب الصالح» بيروت: مؤسسة الرسالت ط ۰۳ ۱۳۹۸ ه. 


- ۵٩۵ 


- أبو زهرة» يحمد. أحكام التركات والمواريث» مصر: دار الفکر العربي» (د. ت.). 

- أبو زهرق محمد. الأحوال الشخصية القاهرة: دار الفکر العربي» ۷ م. 

- آبو زهرة» عمد. العلاقات الدولية في الا سلام القاهرة: دار الفکر العربي» ۰۵ م. 

- زيدان» عبد الكريم. الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام بیروت : موسسة الرسالتف 
۲ م. 

- زیدان» عبد الکریم. الفصل في آحکام المرأة والبیت السلم بیروت: موسسة الرسالت 
(۱۱۷ه/ ۱۹۹۷م). 

- الزيلعي» جال الدین آبو محمد عبد الله بن یوسف بن محمد. تخریج الأحاديث والاثار 
الواقعة في تفس الکشاف للزخشري. الریاض: دار ابن خزيمة» 6 ۱۶ ه. 


- الزيلعي» فخر الدين عشان بن علي ا لحنفي . تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» القاهرة: دار 


- السائح» عبد الحميد. "هل للأخذ برأي الأكثرية أساس في الإسلام؟". مجلة الوعي 
الإسلامي. الکویت. العدد (0؟2)7 إبريل ۷ (م. 

- السباعي» مصطفى. شرح قانون الأحوال الشخصية» ط ۰۲ دمشق. /960١م.‏ 

- السبكي» تقي الدين علي بن عبد الكافي. فتاوی السبكي» بيروت: دار المعرفة» (د. ت.). 


- السجستاني» أبو داود سلییان بن الأشعث. سنن أبي داود. اعتنی به: فريق بيت الأفكار 
الدولية» بيروت: بيت الأفكار الدولية» 999١م.‏ 


- السرخسي» أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل. النکت: وهو شرح لزيادات الزيادات» 
بيروت: عالم الکتب» ۱۰۲۰ ه. 


- السرخسي» أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل. شرح السير الكبيرء القاهرة: الشركة الشرقية 
للإعلانات» (د. ت.). 

- السرخسيء أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل. شرح السير الكبير» إملاء محمد بن الحسن 
الشيباني» تحقيق: صلاح الدين النجد. القاهرة: معهد المخطوطات بجامعة الدول 
العربية» ٠۹١۷‏ م. 
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- السرخسي» آبو بكر محمد بن أحمد بن سهل. البسوط. بیروت: دار العرفت 
(۵۱۱۶/ ۸۱۹۹۳). 

- السرخسيء آبو بكر محمد بن آمد بن سهل. البسوط تحقیق: محمد الشافعي بیروت: دار 
الکتب العلمية» ۲۰۰۰م. 

- السرطاوي ممود. فقه الأحوال الشخصية .)١(‏ عان: منشورات جامعة القدس 
الفتوحة ۸۱۹۹۸. 

- ابن سعد. محمد. الطبقات الکبری. تحقيق: إحسان عباس» بیروت: دار صادر» ۰۱۹۲۸ 

- سعد محمود. "نظرية النَظْم عند عبد القاهر الجرجاني". مجلة كلية اللغة العربية بالنوفيق 
جامعة الأزهر الشریف. العدد (۰)۲۱ 577١هء‏ واعتمدنا على نسخة الكترونية 
موجودة على موقع اتحاد الكتاب العرب. 

- سعيد» جودت. مذهب ابن آدم الأول؛ مشكلة العنف في العمل الإسلامي» دمشق: 
مطبعة زيد بن ثابت الأنصاري» ۱۹۸٤‏ م. 


سعید » مام. "الشورئ في الاسلام" الشورئ في الا سلام» ععان: موسسة آل البيت» 
۹ م. 


- ابن سلام» آبو عبید القاسم. غريب الحديث النبوي» تحقیق: محمد خان» بیروت: دار 
الكتاب العربي» اه 


- ابن سلام» أبو عبيد القاسم. كتاب الأموال» تحقيق: خليل محمد هراس بيروت: دار 


الفكر» ۸ م. 
- ابن سلام أبو عبيد القاسم. كتاب الأموال» تحقيق: محمد عمارة» لبنان: دار الشروق» 
48ام. 


- آبو سلییان عبد الحميد. إدارة الصراع: نبذ العنف. مبدأ لا خیار القاهرة: المعهد العالمي 
للفکر الاسلامي ودار السلام؛ ۰۰۰ م 


- آبو سلیان» عبد الحميد. ضرب المرأة وسيلة لحل الخلافات الزوجية» هرندن: العهد 
العالمي للفكر الإسلامي» سلسلة أبحاث علمية» رقم (۱۷)» ۲۰۰۲م. 
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السمرقندي» علاء الدين محمد بن أحمد. تحفة الفقهاء. بيروت: دار الكتب العلمية» 
2۶ 

السمعاني» آبو الظفر منصور بن عبد الجبار. قواطع الأدلة في الأصول بیروت: دار 
الکتب العلميت ۸۱۹۹۷. 

السنهوري» عبد الرزاق آجد. فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة آمم شرقية» ترجمة: 
نادية عبد الرزاق السنهوري» تعلیق: توفیق الشاوي. القاهرة: اهيئة الصرية العامة 
للکتاب ۸۱۹۹۳. 

سوروس جورج. افقاعة افيمنة الامريکية مجلة وجهات نظر العدد (1۰) السنة 
(1) ینایر 5 ۲۰۰م. 


- ابن سيد الناس» آبو الفتح محمد بن محمد اليعمري» عیون الأثر في فنون الغازي والشمائل 


والسير. بیروت: دار القلم» ۳ (م. 


ابن سيده» علي بن إساعيل الاندلسي. الحکم والحیط الاعظم. قق عبد الحميد 
هنداوي. بيروت: دار الكتب العلمية» TR‏ م 


- ابن سيناء أبو علي الحسين بن عبد الله. رسالة ضمن مجموع في السياسة» تحقيق: فؤاد عبد 


المنعم» الإسكندرية: مؤسسة شباب الحامعة» (د.ت.). 


- السيوري» حمال الدين القداد بن عبد الله. نضد القواعد الفقهية عن مذهب الامامیّف تحقيق: 


السيد عبد اللطيف الكوهكمري» قم: مكتبة آية الله العظمی الرعشی» ط ۰۱ ٠1"‏ 5١ه.‏ 


السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. الأشباه والنظائی بيروت: دار الكتب 
العلمية» ۱۰۳ه. 


- الشاطبي آبو إسحاق إبراهيم بن موسئ. الاعتصام القاهرة: المكتبة التجارية» "1١91١م.‏ 


الشاطبي» أبو إسحاق إبراهيم بن موسئ. الموافقات في أصول الشريعة» شرح: عبد الله 
دراز» بيروت: دار المعرفة» 14امم. 


- الشاطبي» أبو إسحاق إبراهيم بن موسئ. الموافقات في أصول الشریعق تحقيق: عبد الله 


دراز» بيروت: دار الكتب العلمية» 0 م 
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- الشافعي محمد بن |دریس. الأْم بیروت: دار الفكر» ٠۹۸۳‏ م. 

- الشافعي محمد بن إدريس. آحکام القرآن بیروت: دار الکتب العلمية» 191/8 م. 

- الشافعي محمد بن إدريس. آحکام القرآن تحقیق: عبد الغني عبد الخالق» بیروت: دار 
الکتب العلمیت» 1۰۰ ۱ه. 

- شاکر أحمد محمد. نظام الطلاق في الاسلام القاهرة: مكتبة النهضة» ١975‏ م. 

- الشباني» محمد بن عبد الله بن إبراهيم. مالية الدولة عل ضوء الشريعة الإسلامية. 
الرياض: دار عام الکتب» ۸۱۹۹۳. 

- ابن الشحنة» لسان الدين أبو الوليد أحمد بن محمد. لسان الحكام في معرفة الأحكام, 
الإسكندرية: مطبعة جريدة البرهان (۸۱۲۹۹/ ١۱۸۸٠م).‏ 

ت الشقصي» حميس بن سعيد الرستاقي. منهج الطالبين وبلاغ الراغبين» مسقط: وزارة 
التراث القومي والثقافت ۹۷۸٠م.‏ 

- الشلبي» محمد مصطفی. تعلیل الأحكام» القاهرة: مطبعة الأزهرء ۷ (م. 

- شمس الدين» محمد مهدي. نظام الحكم والإدارة في الإسلام» بیروت: المؤسسة الدولية 
للنشرء ۱۹۹۵م. 

- الشنقيطي» محمد الأمين. آضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن بيروت: دار الفكر 
للطباعة والنشرء 996١م.‏ 

- الشوكاني» محمد بن علي بن محمد. السيل الجرار التدفق عن حدائق الأزهار» تحقيق: 

محمود إبراهيم زاید. بيروت: دار الكتب العلمية» ط ۰۱ (8٠5١ه/ ۱۹۸٩‏ م). 

الشوكاني» محمد بن علي. فتح القدير الجامع بين فن الرواية والدراية من علم التفسيرء 

بيروت: دار ابن وم /11ام. 


الشوکاني» محمد بن علي. نيل الأوطار من أسرار منتقئ الأخبار بيروت: دار الجيل» 
۳ 


- الشوكاني» محمد بن علي. نيل الأوطار من آسرار منتقی الأخبار» بیروت: دار ابن حزم 
0 
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- الشيباني» آبو عبد الله محمد بن الحسن. الحجة علن آهل الدینة بیروت: عالم الکتب» 
۳ اه 


الشيباني» أحمد بن حنبل. مسند الإمام أحمد ابن حنبل» تحقيق: شعيب الأرناؤوط 

وآخرون» بيروت: مؤسسة الرسالت /991١م.‏ 

- ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم. مصنف ابن أبي شيبة» تحقيق: محمد 
عوامف جدة: دار القبلة» ۲۰۰م. 

- شيخي زادة (داماد أفندي)» عبد الرهن بن محمد. مجمع الأنهر في شرح ملتقی الأبحرء 

خرج آياته وأحاديثه: خليل عمران النصور بيروت: دار الكتب العلمية» 5١19‏ ١ه.‏ 

الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف. التبصرة في أصول الفقه» تحقيق: محمد 

حسن هيتوء دمشق: دار الفكره ۱۰۳ ه. 


- الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي. المهذب في فقه الإمام الشافعي» بيروت: دار 
الفكر» (د. ت.). 

- الصابوني» عبد الرحمن. شرح قانون الأحوال الشخصية السوري» دمشق: المطبعة 
الجديدة» 16ام. 

- الصابوني» عبد الرجن. مدی حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة الإسلامية» دمشق: 

مطبعة جامعة دمشق. ۲ م. 

الصبيحي» أحمد شکر. مستقبل الجتمع المدني في الوطن العربي» بیروت: مركز دراسات 

الوحدة العربي ۲۰۰۰م. 

- الصعيدي. عبد التعال. السياسة الاسلامية في عهد اخلفاء الراشدين» القاهرة: دار الفکر 
العربي» ط ۰۲ («د. ت .). 

- الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبكء الواني بالوفيات» تحقيق: أحمد الارناژوط 
بيروت: دار إحياء التراث العربي» د امد 


- الصنعاني» أبو بكر عبد الرزاق بن همام. مصنف عبد الرزاق» تحقيق : حبيب الرحمن 
الأعظمىء بيروت: المكتب الاسلامی ط ۲ ۰۳ ۱ه. 
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- الصنعاني» محمد بن إساعيل. سبل السلام شرح بلوغ الرام من آدلة الأحکام بیروت: 
دار إحياء التراث العربي» ۱۳۷۹٩‏ ه. 

- الصنعاني» محمد بن إسماعيل. سبل السلام شرح بلوغ المرام» نسخة إلكترونية. 

- الطبراني» أبو القاسم سليان بن أحمد. المعجم الاأوسط تحقيق: طارق بن عوض الله بن 
محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسينيء القاهرة: دار الحرمين» ۱۱۵ ه. 

- الطبري» آبو جعفر محمد بن جرير. اختلاف الفقهای بيروت: دار الکتب العلمية» 
۹ م. 

- الطبري آبو جعفر محمد بن جریر. جامع البیان عن تأويل آي القرآن تحقيق: أحمد محمد 
شاکر بیروت: مؤسسة الرسالت ۲۰۰۰م. 

- الطبري» آبو جعفر محمد بن جریر. تاريخ الطبري «تاریخ الأمم واللوك» بیروت: دار 
الکتب العلمية» ۲۰۰۵م. 

- طبلية» القطب محمد القطب. الإسلام والدولة القاهرة: دار الاتحاد العربي» ۲ عم 

5 الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة. شرح مشکل الاثان تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط. بیروت: مؤسسة الرسالة» ۱۹۹6. 

- الطحاوي آبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة. ختصر اختلاف العلماء» اختصار: 
احصاص. آبو بكر أحمد بن على الرازي. دراسة وتحقیق: عبد الله نذیر أحمد. بیروت: 
دار البشائر الاسلامیت ۱۹۹۵م. 

النشر الاسلامی ۱۶۱۱ه. 

الطرابلسي» علاء الدين بن علي. معین احکام فيم يتردد بين الخصمين من الأحكام 

القاهرة: شركة مصطفی البابي الحلبي» ۱۹۷۳ م. 

- الطرسومي» نجم الدين إبراهيم بن علي. تحفة الترك فيا يجب أن يعمل في الملك. تحقيق: 
عبد الكريم الحمداوي» دمشق وبيروت» دار الحق ودار الشهاب» ۲۰۰۰م. 

- الطرطوشي» أبو بكر محمد بن الوليد. الحوادث والبدع» تحقيق: علي الحلبي» الرياض: دار 
ابن امحوزي ۱۹۹۸ م. 


- ۵۱۷۱ - 


- الطريقي» عبد الله بن ابراهیم. آهل الحل والعقد صفاتهم ووظائفهم. الریاض: دار 
الفضيلة» ط ۰۲ ۶۵ اهم 

- الطياوي سلیمان. السلطات الثلاث ني الدساتیر العربية العاصرة وني الفکر السيامي 

الاسلامي القاهرة: دار الفکر العربي» ۸۱۹۲۷. 

الطوسی. آبو جعفر محمد بن الحسن. البسوط في فقه الامامیق تحقیق: محمد الباقر 

البهبودي طهران: المكتبة الرتضوية لاحیاء الاثار الجعفرية» 191/5 م. 

- الطوفی نجم الدین سلیان بن عبد القوي بن عبد الکریم. شرح مختصر الروضة 

- ابن طيفورء آبو الفضل آجد بن طاهر الکاتب. کتاب بغداد» تحقیق: عزت العطار 
الدعاس القاهرة: مکتبة اخانجي. ۹ م. 


- ابن عابدين» محمد أمين بن عمر. حاشية ابن عابدین بیروت: دار الفکر» ۲۰۰۰م. 

- ابن عابدین» محمد أمين بن عمر. رد الحتار علل الدر الختار «حاشية ابن عابدین). 
تحقيق: محمد حلاق وعامر حسينء بیروت: دار إحياء التراث العريي» ۱۹۹۸ م. 

- ابن عابدين» محمد أمين بن عمر. العقود الدرية في تنقیح الفتاوی الحامدية» بیروت: دار 
المعرفة» (د. ت.). 

- ابن عابدين» محمد أمين بن عمر. مجموعة رسائل ابن عابدين» بيروت: دار إحياء التراث» 
(د. ت.). 

- العاتري» علي سلطاني. "فن السياسة عند ابن ظفر العربي الصقلي'. مجلة شؤون اجتاعيق 
الشارقة» جمعية الاجتماعيين» السنة (۳۳) العدد (۹ 2۲۰۱۰6۱۲ 

- ابن عاشور» محمد الطاهر. أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» تونس: الشركة التونسية 
للتوزیع المؤسسة الوطنية للکتاب ١986‏ م. 

- ابن عاشور محمد الطاهر. التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشورء بيروت: 
مؤسسة التاريخ العربي» ١٠٠٠م.‏ 

- ابن عاشورء محمد الطاهر. التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشورء تونس: الدار 


التونسية لشن ۱۹۸6م. 
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- ابن عاشور محمد الطاهر. مقاصد الشريعة الإسلامية» تحقیق: محمد الحبيب ابن اوجه. 
الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 5 ١١7م.‏ 

- ابن عاشور» محمد الطاهر. مقاصد الشريعة الإسلامية» تونس: الشركة التونسية» ١9/65‏ م. 

- ابن أبي عاصم» أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني. الآحاد والمثاني» تحقيق: باسم الجوابرة» 
الرياض: دار الراية» ۱۱۱ ه. 

- العاملي» أبو عبد الله حمد بن مكي. القواعد والفوائد ني الفقه والأصول والعربية» تحقيق: 
السيد عبد الهادي الحكيم» قم: منشورات مكتبة المفيد» (د. ت.). 

5 العاملٍ. زين الدين محمد بن مال الدين احبعي. الروضة البهية في شرح اللمعة 
الدمشقية» بيروت: دار العالم الا سلامي؛ (د. ت.). 
الأمصارء محقیق: سام محمد عطا ومحمد على معوض» بيروت: دار الکتب العلمية» 

2 
- ابن عبد ال آبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد النمري. التمهید لا في الوطاً من العاي 
والأسانید. تحقیق: مصطفی بن أحمد العلوي ومحمد عبد الکبیر البكري» الرباط : وزارة 

عموم الأوقاف والشوون الاسلامية ۱۳۸۷ ه. 
- ابن عبد ال آبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد النمري. التمهید لا في الوطاً من المعاني 
والأسانید. القاهرة: الفاروق الحديثة للطباعت (54 57 ١ه/‏ ۲۰۰۳ع). 


عبد الخالق» نیفین. "الأبعاد السياسة لفهوم التعددية". مجلة السلم العاصر العدد: 

.۸۱۹۹۵ ۰)۷۷( 

- ابن عبد ربه الاندلسی أحمد بن محمد. العقد الفرید» بیروت: دار إحياء التراث العربي» 
2۹ ۱ 

- ابن عبد السلام» عز الدین عبد العزیز. قواعد الأحكام في مصالح الأنام» راجعه: طه 
سعد القاهرة: مكتبة الکلیات الأزهرية» ۵۱۹۸. 

- عبد الكريم» فتحي. الدولة والسيادة في الفقه الاسلامي دراسة مقارنة القاهرة: مکتبة 

وهبت ۸۱۹۸۶. 
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- ابن عبد الوهاب» حمد. الكبائرء تحقيق: باسم فيصل جوابرة» الریاض: دار الصميعي: 
۰۱ ۲/۸۱۱ ۱۹۹). 

- عثمان محمد فتحي. من آصول الفکر السياسي الاسلامي دراسة حقوق الانسان ولوضع 
رئاسة الدولة (الامامة) في ضوء شريعة الاسلام وتراثه التاريخي والفقهي» بیروت: 
مؤسسة الرسالة» ۵۱۹۸6. 

- العثيمين» محمد بن صالح. سلسلة لقاءات الباب الفتوح اللقاء رقم: (۱ ۵ عن المكتبة 
الشاملة. 

- العجلوني» !سیاعیل بن محمد. کشف الخفاء ومزیل الالباس بیروت ودمشق: موسسة 
مناهل العرفان ومکتبة الغزالي (د. ت.). 

- ابن العربي» آبو بكر محمد بن عبد الله الاشبيلي. آحکام القرآن بیروت: دار الفکر للطباعة 
والنش (د. ت.). 

- ابن العربي» آبو بكر محمد بن عبد الله الاشبیلي. آحکام القرآن» تحقیق: علي محمد 
البجاوي بيروت: دار إحياء الكتب العربية» /9651١م.‏ 

- العربي» محمد عبد الله. نظام الحكم في الإسلام» بيروت: دار الفكر» (د. ت.). 

- ابن أبي العز الحنفي» علي بن علي. شرح الطحاوية» تحقيق: جاعة من العلماء» بيروت: 
المكتب الإسلامي» ۸۱۹۸۸. 

- ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن. تاريخ دمشق» تحقيق: عمرو العموري» بيروت: 
دار الفكرء 9965١م.‏ 


- العسقلاني» ابن حجر أحمد بن علی. تهذیب التهذیب. اعتنین به : عادل مرشد» بيروت: 
موسسة الرسالة» ۲ (م. 


- عطوة عبد العال أحمد. الدخل ال السياسة الشر عية. الریاض: موسسة الأنوار للطباعة 
والنشر والتوزیع. 


- ابن عطية» آبو محمد عبد الحق. الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز تحقیق: عبد الله 
الأنصاري والسيد عبد العال إبراهيم» الدوحة: مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون 
الا سلاميت ۱۹۸۸ م. 


- ۵۱۷۶6 - 


- عطية» جمال الدین. حقوق الانسان ني الاسلام: النظرية العامة الواجبات والأحکام الدوحة: 
حولية كلية الشريعة والقانون والدراسات الاسلامیت العدد (0)) سنة ۰۱۹۸۷ 

- عطیق حمال الدین. نحو ته مقاصد الشريعة» هرندن: ١‏ العا 

ب ين. نحو تفعي يعه» هر 

الإسلامى» م 

- عطية» جمال الدين. نحو فقه جديد للأقليات» القاهرة: دار السلای ۲۰۰۳م. 

- عطية» جمال الدين. النظرية العامة للشريعة الإسلامية» المدينة النورة: مطبعة المدينة 
المنورة» 184ام. 

- العظيم أبادي» آبو الطيب محمد شمس الحق بن أمير علي. عون العبود شرح سنن أبي 
داود» بیروت: دار الکتب العلمية» ۰۷ ۰ 

- العلواني» طه جابر. مقاصد الشريعة» بيروت: دار الهادي للطباعة والنشر» ۲۰۰۱م. 

- علي» صالح. الخراج في العراق» بخداد: الجمع العلمي العراقي» ٠۹۹۰‏ م. 

- العلي» صالح. الدولة في عهد الرسول» بغداد: الجمع العلمي العراقي» ٠۹۸۸‏ م. 

- علیان» رشدي. الاسلام واخلافة بحث موضوعي في رئاسة الدولة مقارنا بآراء المذاهب 
الااسلامية كافة» بغداد: مطبعة دار السلام؛ ۹۷ ۱ 

- علیش. آبو عبد الله محمد بن أحمد. فتح العلي الاك في الفتوی علل مذهب الامام مالك 
بيروت: دار المعرفة» (د. ت.). 


- عليش» أبو عبد الله محمد بن أحمد. منح الجليل شرح مختصر خليل» بيروت: دار صادرء 
151ام. 


- العنسي» أحمد بن القاسم. التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار في فقه الأئمة 
الأطهار. صنعاء: دار الحكمة اليمانية» (4 5١‏ ١ه/‏ 1997م). 

- العواء محمد سليم. الوسطية السياسية» سلسلة الآمة الوسط »2١(‏ الكويت: المركز العالمي 
للوسطية» ۲٠١۷‏ م. 

- العواء محمد سليم. في آصول النظام الجنائي الاسلامي القاهرة: نبضة مصر للطباعت ۲٠٠٠‏ م. 

- العواء محمد سلیم. في النظام السياسي للدولة الإسلامية» بیروت: دار الشروق ٠۹۸۹‏ م. 


- ۵۱۷۵ = 


- العواطلة محمود. "حقیق کتاب: الأسرار لأبي زید الدبوسی" (أطروحة دكتوراه» جامعة 
الآزهر ۵۱۹۸۳). 

- عودة» عبد القادر. التشریع الجنائى الاسلامی القاهرة: كلية دار العروبق ط ۰۲ ۹ م. 

- عودة» عبد القادر. الموسوعة العصرية في الفقه الجنائي الإسلامي. مع تعليقات إسماعيل 
الصدرء وآراء توفيق الشاوي والمشاركينء القاهرة: دار الشروق» ١١٠7م.‏ 

- عيسى» عبد الجليل. تيسير القرآن الكريم للقراءة والفهم الستقیم القاهرة: مطابع اهيئة 
المصرية العامة للكتاب» ط ۰۴ ۰۰۹ ۲م. 

- العيني» بدر الدين آبو محمد حمود بن أحمد. البناية في شرح الهداية» بيروت: دار الكتب 
العلمية» ۲۰۰۰م. 

- العيني بدر الدین آبو محمد محمود بن أحمد. عمدة القاري شرح صحیح البخاري؛ 
القاهرة وبيروت: الطبعة المنيرية ودار إحياء التراث العربي» (د. ت.). 


الغالي» ک‌ال. مبادئ القانون الدستوری والنظم السياسية. دمشق: المطبعة الجديدة» 


۷۲ م. 


غربال» محمد شفیق (مشرفا). الوسوعة العربية الیسرة بیروت والقاهرة: دار الجيل 
والجمعية الصرية لنشر العرفة والثقافة العالمية» ۲۰۰۱م. 


- الغزالي آبو حامد محمد بن محمد. إحياء علوم الدين» بیروت: دار المعرفة» (د. ت.). 

- الغزالي» آبو حامد محمد بن محمد. احیاء علوم الدین القاهرة: مطبعة مصطفی البابي 
الحلبى» ۷ ۱۳ ه. 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد. الاقتصاد في الاعتقاد. بيروت دار الكتب العلمية» 
٤‏ م 


الغزالي» آبو حامد محمد بن محمد. فضائح الباطنية» تحقيق: عبد الرجن بدوي» القاهرة: 
الدار القومية» ٠۹٦٤‏ م. 


الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد. المنخول في علم الأصول. تحقيق: محمد حسن هيتوء 
دمشق: دار الفکر ۱۰۰م. 


كلام - 


- غزالي آسامة (محررا). العنف والسياسة في الوطن العربي» عمان: منشورات منتدی الفکر 
العربيء ۸۱۹۸۷. 

- الغزوي» محمد. الوجيز في التنظيم السياسي والدستوري للمملكة الأردنية ال هاشمية» 
عّان: نشر بدعم من الجامعة الأردنية» ۸۱۹۹۱. 

- غمق» ضو مفتاح. نظرية الحرب في الإسلام وأثرها ني القانون الدولي العام بنغازي: 
جمعية الدعوة الإسلامية» /991١م.‏ 

- الغنوشی» راشد. الحريات العامة في الدولة الإسلامية» بيروت: مركز دراسات الوحدة» 
2۳ 

- آبو غنيمة» زیاد. السلطان الجاهد محمد الفاتح عمان: دار الفرقان ١9/7‏ م. 

- أبو فارس» محمد عبد القادر. "حکم الشوری ومدی الزامها" الشوری في الاسلام 
عمان: مؤسسة آل البيت» ۱۹۸۹ م. 

- أبو فارس. محمد عبد القادر. النظام السياسي في الاسلام. عنّان: دار الفرقان ١9/5‏ م. 

- الفراء» أبو يعلى محمد بن الحسين. الأحكام السلطانية» القاهرة: مصطفی الحلبي» 
17ام. 

- الفراء أبو یعل محمد بن الحسين. الأحكام السلطانية» بيروت: دار الكتب العلمية» 
۳ 

- الفراء آبو يع محمد بن الحسين. الأحكام السلطانية» تحقیق: محمد حامد الفقي بیروت: 
دار الکتب العلمية» ۲۰۰۰م. 

- ابن فرحون. برهان الدین ابراهيم بن علي اليعمري. تبصرة الحكام في أصول الأقضية 
ومناهج الحكام» بیروت: دار الكتب العلمية» ۱م 

- الفیروزآبادي مجد الدين آبو الطاهر محمد بن یعقوب. القاموس الحیط. تحقیق: مکتب 
التراث في مؤسسة الرسالة» باشراف: محمد نعیم العرقسوسي» بیروت: مؤسسة 
الرسالة ۸ (5757١ه/‏ ۲۰۰۵ع). 

- الفیض القاساني (الكاشاني)» محمد محسن بن مرتضئ بن محمود. الأصول الأصيلة» عني بنشره 
وتصحيحه: مير جلال الدين الحسيني الأرموي, طهران: سازمان جاب دانشگاه» ۱۳۹۰ه. 


- ۵۱/۷ - 


- الفيومي» آبو العباس آحد بن محمد بن علي. الصباح النبر في غريب الشرح الکبیر 
بیروت: الکتبة العلمی (د. ت.). 

- القاري آبو الحسن علي بن سلطان محمد. مرقاة الفاتیح شرح مشكاة الصابیح. تحقیق: 
جمال عيتاني بیروت: دار الکتب العلمیق ۸۲۰۰۱. 

- القاضي ابن البراج» آبو القاسم عبد العزیز بن نحریر الطرابلسي. الهذب في الفقه قم: 
المطبعة العلميت ۱ ۱۶۰ ه. 

- القاضي كامي» محمد بن ابراهيم الأدرنوي احنفي. ریاض القاسمین أو فقه العمران 
الاسلامي. ترجمة وتحقيق: مصطفی أحمد بن موش دمشق: دار البشاثره ۲۰۰۰م. 

- قاضیخان. فخر الدین حسن بن منصور الأوزجندي. الفتاوی الخانية» مطبوع مامش 
"الفتاوی الحندية": السیاة ب العالكيرية في مذهب أبي حنيفة النعمان» بیروت: دار 
إحياء التراث العربي» (د. ت.). 

- قاضیخان فخر الدین حسن بن منصور الأوزجندي. الفتاوی الخانية» مطبوع بهامش: 
«الفتاوی الهندية»» السیاة ب"العالمكيرية في مذهب آي حنيفة النعیان بیروت: دار 
الفكرء ٠۹۹۱‏ م. 

- ابن قتيبة الدينوري» أبو محمد عبد الله بن مسلم. الامامة والسياسة» بیروت: دار الكتب 
العلمية» ۸۱۹۸6. 

- ابن قتيبة الدينوري» أبو محمد عبد الله بن مسلم. تأويل تلف الحديث» تحقيق: محمد 
زهري النجار» بیروت: دار الجيل» ۷۲ م. 

- ابن قتيبة الدينوري» آبو محمد عبد الله بن مسلم. العاني الکبیر في أبيات العاني بیروت: 
دار الکتب العلمية» 5 /9١م.‏ 

- ابن قدامة» أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي. الكاني في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل» 
بيروت: المكتب الاسلامي (د. ت.). 

- ابن قدامة» أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي» المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل 
الشيباني» بيروت: دار الفکر» ۰۶ م. 


— OVA - 


- ابن قدام عبد الر من بن محمد. الشرح الکبیر بیروت: دار الفکر» ۸۱۹۸۶. 

- القرافي» شهاب الدین أحمد بن إدريس الصري. الاحکام في تمييز الفتاوی عن الأحكام 
وتصرفات القاضي والإمام» حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية» 191/5م. 

- القرافي» شهاب الدين أحمد بن إدريس المصري. الذخيرة» تحقيق: محمد حجي» بيروت: 
دار الغرب» 995١م.‏ 

- القرافي» شهاب الدين أحمد بن إدريس المصري. الفروق» ضبطه: خليل النصور بيروت: 
دار الكتب العلمية» ۸۱۹۹۸. 

- القرشي» غالب. أولويات الفاروق السياسية» المنصورة: دار الوفاء للنشر والتوزيع» 
2۰ 

- القرضاوي یوسف. الخصائص العامة للاسلام القاهرة: مکتبة وهبت ط 6 ١9/89‏ م. 

- القرضاوي یوسف. السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها القاهرة: 
مکتبة وهبة» ۸۱۹۸۸. 

- القرضاوي یوسف. فقه امهاد دراسة مقارنة لأحكامه وفلسفته في ضوء القرآن والسنق 
الدوحة: مركز القرضاوي للوسطية الاسلامية والتجدید ۲۰۱۰م. 

- القرضاوي یوسف. مفاهیم جهادية بحاجة لتصحیح: الجدل حول آية السیف: 
وقاتلوهم حتی لا تکون فتنف نسخة إلكترونية. 

- القرضاوي یوسف. خصوصیات الاسلام الأوروبي» [نسخة إلكترونية] 

- القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري. الجامع لأحكام القرآن. القاهرة: دار 
الكتب الصرية ٠۱۹٩٤‏ م. 

- القرطبي» آبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري. تفسير القرطبي» بيروت: دار الكتب 
العلمية» ط ۰۱ ۸۱۹۸۸. 


- القزوینی» محمد بن يزيد بن ماجه. سنن ابن ماجه الریاض: بيت الأفكار الدولية» 
۹ م. 


- القشيريء آبو الحسين مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم» اعتنى به: آبو صهيب الكرمي» 
بیروت: بيت الأفكار الدولية» ٠۹۹۸‏ م. 


- 0۷4۹ - 


- قطب» سید. في ظلال القرآن بیروت: دار الشروق ١91/9‏ م. 

- قلعة جي» محمد رواس. وقنيبي حامد صاق. معجم لغة الفقهای بیروت: دار النفائس 
۰۱ ۲/۵۱۱ ۱۹۹ع). 

- القلقشندي آبو العباس أحمد بن علي الفزاري. صبح الأعشی في صناعة الإنشاء تحقیق: 
يوسف طويلء دمشق: دار الفکرء ۱۹۸۷. 

- القلقشندي آبو العباس أحمد بن علي الفزاري. مآثر الانافة في معالم الخلافة» تحقيق: عبد 
الستار أحمد فراج» الکویت. مطبعة حكومة الكويت» 9/85١م.‏ 

- القمی محمد بن على بن الحسين بن بابويه. ما لا حضره الفقيه» تحقيق: حسن الوسوي. 
طهران: دار الکتب الإسلامية» ط ۵ (د. ت .). 

- القنوجي» آبو الطیب محمد صدیق بن حسن خان. الروضة الندية شرح الدرر البهية» 
بیروت: دار العرفت ۱۳۹۸ ه. 

- القونوي» قاسم بن عبد الله. أنيس الفقهاء في تعریفات الألفاظ التداولة بين الفقهای 
بيروت: دار الکتب العلمی 5 ١١5م.‏ 

- القيرواني آبو محمد عبد الله بن عبد ال رحمن النفزي. النوادر والزیادات على ما في الدونة 
من غیرها من الأمهات بیروت: دار الغرب الاسلامي ۸۱۹۹۹. 

- ابن قیم الجوزية» شمس الدین محمد بن أبي بكر الزرعي. إعلام الوقعین عن رب العالین» 
تعلیق: طه سعد. بیروت: دار الجيل» (د. ت.). 

- ابن قیم الجوزية» شمس الدین محمد بن أبي بكر الزرعي. إعلام الوقعین عن رب العالمين» 
بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۹۹۱م. 

- ابن قيم الجوزية» شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي. زاد العاد في هدي خير العبادء 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناژوط بيروت والكويت: مؤسسة الرسالة 
ومكتبة المنار الإسلامية» 19/5م. 

- ابن قيم الجوزية» شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي. زاد المعاد في هدي خير العبادء 
تحقيق: حمدي النوفل القاهرة: مكتبة الصفاء ومكتبة المورد» ۲۰۰۲م. 


- ۵۸۰ — 


- ابن قيم الجوزية» شمس الدین محمد بن أبي بكر الزرعي. الطرق الحكمية في السياسة 
الشرعيةء تحقيق: محمد جميل غازيء القاهرة: مطبعة المدني» (د. ت.). 

- الکاتب. أحمد. تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورئ إلى ولاية الفقیه. نسخة 
إلكترونية. 

- الكاساني» علاء الدين أبو بكر بن مسعود. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» تحقيق: علي 
معوض وعادل عبد الوجود بیروت: دار الكتب العلمية» ۱۹۹۷م. 

- الكاساني» علاء الدين أبو بكر بن مسعود. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» بيروت: دار 
الكتاب العربي» ۸۱۹۸۲. 

- كاشف الغطای محمد حسين. تحرير الجل طهران وقم: مكتبة النجاح ومكتبة 
الفيروزآبادي 11757ه. 

- ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي. تفسير ابن كثير "تفسير القرآن العظیم" 
بيروت: دار الفکر» ۱۰۱ ه. 

- ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي. السيرة النبوية "سيرة ابن كثير". تحقيق: 
مصطفی عبد الواحد. القاهرة» مطبعة عيسئ البابي الحلبي» ٠۹٩٤‏ م. 

- الكرابيسي» آسعد بن محمد بن الحسين النيسابوري. الفروق» تحقيق: محمد طمومء 
الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ط ۱ ۱۰۲ ه. 

- کساب. فاطمة. "السيادة الدولية وآثرها علل مفهوم الجهاد". (أطروحة دکتوراة الجامعة 
الأردنية» ۲۰۰۷م). 

- الكشي» آبو محمد عبد بن حميد. النتخب من مسند عبد بن حيد» تحقیق: مصطفی 
العدوي» الرياض: دار بلنسية للنشر والتوزيع» طا ۲۰۰۲. 

- الكلوذاني» آبو الخطاب محفوظ بن أحمد. الانتصار في المسائل الكبار على مذهب الإمام أحمد 
بن حنبل» تحقيق ودراسة: سلیمان بن عبد الله العمير. الرياض: مكتبة العبیکان ٠۹۹۳‏ م. 

- الكليني» محمد بن يعقوب. الفروع من الكاني» بيروت: دار صعب ودار التعارف» 
١ه‏ 


- ۵۸۱ - 


- الكندي أبو عبد الله محمد بن إبراهيم السمدي النزوي. بیان الشرع الجامع بين الأصل 
والفرع. مس ةط : وزارة التراث القومي والثقافة» A4‏ ۱ 
187م. 

- الكيامّرٌ اسبي» عماد الدين علي بن محمد الطبري. أحكام القرآن لبنان: دار الكتب العلمية» 
187م. 

- الكيلاني» إبراهيم زيد. خصائص الأمة الحضارية كا تعرضها سورة المائدة» عیّان: جمعية 
المحافظة على القرآن الكريم» 5 ١75م.‏ 

- الكيلاني» إبراهيم زيد وآخرون. دراسات في الفكر العربي الإسلامي» عّان: دار الفكر» 
2۸ 

- الكيلاني» عبد ال رحمن ابراهیم. قواعد القاصد عند الامام الشاطبي هرندن ودمشق: 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي ودار الفكر» ۰۰۰ م 

- الكيلاني» عبد الله إبراهيم زيد. "أثر القاصد الحزئية والكلية في فهم النص الشرعي ٠"‏ 
مجلة دراسات. الجامعة الأردنية» المجلد (۰)۳۳ عدد (۲۰۰۲۰6۱م. 

- الكيلاني» عبد الله إبراهيم زيد. "اجتهاد عمر بن الخطاب في أرض السواد وصلته 
بالسياسة الاقتصادية الشرعیة مجلة مؤتة للبحوث والدراسات. العلوم الإنسانية» 
جامعة موتف ۲۰۰۲م. 

- الكيلاني» عبد الله ابراهیم زید. "تطور العلاقات بين الدول من دار حرب ودار إسلام إلى 
دار دعوة ودار استجابة"» مجلة مؤتة للبحوث والدراسات» سلسلة العلوم الانسانية 
والاجتاعية المجلد: (۲۰) العدد »)٥(‏ ۲۰۰۵م. 

- الكيلاني» عبد الله إبراهيم زید. "سلطة ولي الأمر في منح حق الحضانة للمتزوجة من 
أجنبى". مجلة دراسات علوم الشريعة والقانونء المجلد: (5 7)» العدد: (۲)» ١991‏ م. 

- الكيلاني» عبد الله إبراهيم زيد. "الشرعية السياسية في الآيات المكية فهاً وتأصیلا الجامعة 
الأردنية» مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون. مجلد: (۰)۲۹ العدد (۲ السنة ۲۰۰۲م. 
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- الكيلاني» عبد الله إبراهيم زید. القیود الواردة عل سلطة الدولة في الاسلام وضاناتها؛ 
عمان: دار وائل» ۲۰۰۸م. 

- الكيلاني» عبد الله إبراهيم زید. "مفهوم الشعب والامة والجنسية وآبعاده احضارية في 
الإسلام". مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون» المجلد: (۲۶). العدد: (۲)» ۷ (م. 

- الكيلاني» عبد الله إبراهيم زيد. "منهج ابن خلدون في التعاطي مع النصوص الشرعية". 
مجلة إسلامية المعرفة» المعهد العالمى للفكر الاسلامی» السنة (۱۳) العدد »)01١(‏ شتاء 
۹ ۵ 2۲ 

- الكيلاني» عبد الله إبراهيم زید. نظرية الباعث وآثرها في العقود والتصرفات في الفقه 
الاسلامي. عمان: مطابع وزارة الأوقاف والشوون والقدسات الاسلامیت (د. ت.). 

- الكيلاني» عبد الله. والكيلاني» عبد الرمن. "فرض الكفاية وآثره في بناء الجتمع الدني " 
مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون؛ المجلد: (۲۵). العدد: (۲)» ۸ (م. 

- الكيلاني» فاروق. شريعة العشائر في الوطن العربي» بیروت: دار العلم للملایین 
۲ 

- الكيلاني» ماجد عرسان. مناهج التربية الإسلامية» والربون العاملون بیروت: مؤسسة 
الريان» ۱۹۹۸. 

- لجنة علمية في الحوزة الدينية بقم. القواعد الأصولية والفقهية عل مذهب الامامیقف 

ب ليلة» يحمد کامل. النظم السياسية؛ الدولة والحكومة. بیروت : دار النهضة العربية» 
49م 

- الاوردي أبو الحسن على بن محمد بن حبيب. الأحكام السلطانية والولايات الدينية» 
القاهرة: دار احدیث. (د. ت.). 

- الاوردي أبو الحسن على بن محمد بن حبيب. الأحكام السلطانية والولایات الدیني 
بيروت: دار الكتب العلمية» 65 ام. 

- الماوردي» أبو الحسن على بن محمد بن حبيب. الأحكام السلطانية والولايات الدينية» 
بيروت: المكتبة العلمية» 9/057١م.‏ 
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- الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب. الأحكام السلطانية والولایات الدينية» 
تحقيق: محمد الحديثي» بغداد: منشورات المجمع العلمي» ١١١5م.‏ 

- الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب. أدب الدنيا والدين» بيروت: دار الكتب 
العلمية» ۱۹۷۸۰۱ م. 

- الاوردي» آبو الحسن علي بن محمد بن حبیب. تسهیل النظر وتعجیل الظفر في آخلاق 

اللك وسياسة اللك» تحقيق: محيي هلال السرحان وحسن الساعاتي. بیروت: دار 

النهضة العربية» ۵۱۹۸۱. 

الماوردي» آبو الحسن علي بن محمد بن حبيب. الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام 

الشافعي وهو: شرح مختصر المزني» تحقيق: علي معوض وعادل عبد الوجود بيروت: 

دار الکتب العلمية» ۰۹ (م. 


- الاوردي» آبو الحسن علي بن محمد بن حبیب. الوزارة: أدب الوزير» تحقيق ودراسة: 
محمد سلیان داود وفؤاد عبد المنعم آجد القاهرة: دار الجامعات المصرية» ۷۲ ۱ م. 

- البارك محمد. بين الثقافتين العربية والإسلامية» بيروت: دار الفکر» ۱۹۸۰م. 

- المبارك» محمد. نظام الإسلام: الحكم والدولة. بيروت: دار الفكر» ام. 

- المتقي افندي علاء الدين علي بن حسام الدين. كنز العمال في سنن القوال والأفعالء 
بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۹۹۸ م. 


00 متولي» عبد الحميد. الحريات العامة نظرات في تطورها وضاناتها ومستقبلهاء 
الإسكندرية: منشأة العارف» (د. ت.). 


الجد ابن تيمية» آبو البركات مد الدين عبد السلام بن عبد الله. المحرر في الفقه على 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل» الرياض: مكتبة العارف» 5 5٠‏ ١ه.‏ 


- الجذوب. محمد سعيد. الحريات العامة وحقوق الانسان» طرابلس: جروس برس ط ۰۱ 
2۰۲ 

- مجموعة من الباحثین. فقه الأحوال الشخصية عان: منشورات جامعة القدس الفتوحة 
2۸ 
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- الحقق الثاني» علي بن الحسين الكركي. جامع القاصد في شرح القواعد. تحقيق: مؤسسة 
آل البيت عمسم لإحياء التراث» قم: مؤسسة آل البيت عََيْهِماَاسَكمْ لإحياء التراث» 
اه 

- الحقق الحلي» نجم الدين آبو القاسم جعفر بن الحسن الحذلي. الجامع للشرائع» قم: 
مؤسسة سيد الشهداء العلمية» 9/5١م.‏ 

- الحقق الحلي» نجم الدين آبو القاسم جعفر بن الحسن. شرائع الإسلام في مسائل الحلال 
والحرام» تحقيق: عبد الحسين محمد علي» قم: مؤسسة مطبوعاتي إساعيليان» ط ۰۲ 
اه 

- الحقق الحلي» نجم الدين آبو القاسم جعفر بن الحسن. شرائع الإسلام في مسائل الحلال 
والحرام» قم: انتشارات استقلال 5٠9‏ ١ه.‏ 

- المدرسي» محمد تقي. أحكام المعاملات» طهران: دار حبي الحسين» (د. ت.). 

- مدکور محمد سلام. معالم الدولة الاسلاميت الکویت: مکتبة الفلاح» ۳ م. 

- ابن الرتضی أحمد بن يحيئ. البحر الجامع لذاهب علماء الأمصار» نسخة إلكترونية. 

- ابن المرتضى» أحمد بن يحيئ. البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار القاهرة: دار 
الكتاب الإسلامي» 959١م.‏ 

- ابن الرتفی. أحمد بن جبی. شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار» صنعاء: مؤسسة 
الإمام زيد بن علي» 5 1957م. 

- مرتضى الزبيدي أبو الفيض محمد بن محمد الحسيني. إتحاف السادة المتقين شرح إحياء 
علوم الدين» دار الكتب العلمية» ط ۰۲ ۲۰۰۲م. 

- مرتضى الزبيدي» محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني. تاج العروس من جواهر 

القاموس» بيروت: دار الكتب العلمیق ط ۰۱ ۷٠١٠۲م.‏ 

المرداوي» آبو الحسن علي بن سلییان. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف علل مذهب 

الإمام البجل أحمد بن حنبل» تحقيق: محمد حامد الفقي بيروت: دار إحياء التراث 

العربي» ۸۱۹۸۰. 
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- المرغيناني» برهان الدین آبو الحسن علي بن أبي بکر. الهداية شرح بداية المبتدي» (د.م): 
المكتبة الإسلامية» 19765م. 

- الزي جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد ال رحمن بن يوسف. تهذيب الكمال في أسماء 
الرجالء تحقيق: بشار معروف» بيروت: مؤسسة الرسالة» ۸۱۹۹۲. 

- مصطفی. نادية محمود. "العلاقات الدولية في الأصول الإسلامية"» مشروع العلاقات 
الدولية في الاسلام. القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ط ۰۱ 999١م.‏ 

- مصطفی. نادية حمود. ما هي العلاقات الدولية» نسخة إلكترونية. 

3 مصيلحي» نحمد ا حسيني . حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي. 
القاهرة: دار النهضة العربیت ٠۹۸۸‏ م. 

- الطيعي نجیب. تكملة الجموع شرح الهذب. بیروت: دار الفکر (د. ت). 

- الظفر محمد رضا. آصول الفقه قم: الحوزة العلمیت ۱۳۷۰ ه. 

- الفتي» محمد أحمد. والوکیل» سامي صالح. النظرية السياسية الاسلامية في حقوق 
الانسان الشرعية دراسة مقارنة» سلسلة کتاب الأمة (۲۵). الدوحة: وزارة الأوقاف 
والشوون الإسلامية» السنة (۰)۳ (۸۱۱۰/ ۱۹۹۰م). 

- ابن مفلح» إبراهيم بن محمد. البدع في شرح المقنع» بیروت: الکتب الاسلامي ۱۰۰ ه. 

- ابن مفلح القدمي» شمس الدين محمد. الآداب الشرعية والمنح المرعية» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» بيروت: مؤسسة الرسالة» 999١م.‏ 

- ابن مفلح المقدسي» شمس الدين محمد. الفروع» ومعه تصحيح الفروع» تحقيق: عبد الله 
بن عبد المحسن التركي» بيروت: مؤسسة الرسالة» ٠٠٠١۲‏ م. 

- ملا خسروء محمد بن فرامرز بن علي. درر الحكام شرح غرر الأحكام, القاهرة: دار إحياء 
الكتب العربية» (د. ت.). 

- الملاح» حسين محمد. الفتوی؛ نشأتها وتطورهاء أصوطا وتطبيقاتهاء بيروت: المكتبة 
العصرية» ۸۲۰۰۱. 

- المناوي» محمد عبد الرؤوف. فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير 
النذین ضبطه وصححه: أحمد عبد السلام» بيروت: دار الكتب العلمية» 5 99١م.‏ 
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- المناوي» محمد عبد الرژوف. فيض القدیر شرح الجامع الصغير, القاهرة: المكتبة التجارية 
الکبر ول كاه 

- النتظري» حسين علي. دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الااسلامية قم: المركز العالمي 
للدراسات الإسلامية» ط ۰۲ ۱۰٩‏ ه. 

- منجود» مصطفی . "الدولة الإسلامية: وحدة العلاقات الخارجية في الا سلام" مشروع 
العلاقات الدولية في الإسلام» القاهرة: العهد العالی للفکر الاسلامی ط ۰۱ ۰۹ (م. 

- ابن منظور» جال الدين محمد بن مکرم. لسان العرب. بیروت: دار صادر. ط۰۳ 
(515١ه/1945م).‏ 


- الواق آبو عبد الله محمد بن يوسف العبدري الغرناطي. التاج والإكليل لمختصر خليل» 
بيروت: دار الكتب العلمية» (۱۱ه/ 19965م). 

- المواق» أبو عبد الله محمد بن يوسف العبدري الغرناطي. التاج والإكليل لمختصر خليل» 
بيروت: دار الفکر» ۱۳۹۸ ه. 

- مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية. الموسوعة العربية العالمية» الرياض: 
مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» 995١م.‏ 


الموصلي» عبد الله بن محمود بن مودود الحنفي. الاختيار لتعليل المختار» تحقيق: عبد 
اللطيف محمد عبد الرهن بيروت: دار الكتب العلمية» ط ۳ ۲۰۰۵م. 


- مؤنس» حسين. عام الإسلام: دراسة في تكوين العالم الاسلامي وخصائص الجماعات 
الا سلامیقف القاهرة: دار المعارف» 7۳ ۱ 0 

الميل» حسن . العلانية» أو فلسفة موت الإنسان» تونس: دار الحكمة للنشر والتوزیع» 
عم 


- نافع» بشير. "وحده نظام الوقف قادر على انقاذ نظام التعلیم في البلاد العربية"» صحيفة 
القدس العربي لندن» ۹ عم 


- النجفي» محمد حسن. جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام» طهران: دار الکتب 
الاسلامیت ۱۳۹۲ ه. 
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- ابن نجيم» زين الدین بن إبراهيم بن محمد الحنفي. الأشباه والنظائرء بیروت: دار الکتب 
العلمية» 999١م.‏ 

- ابن نجیم زين الدين بن إبراهيم بن محمد الحنفي. البحر الرائق شرح كنز الدقائق وفي 
آخره: تكملة البحر الرائق» لمحمد بن حسين بن علي الطوري» بيروت: دار الكتاب 
الإسلامي» ط ۰۲ (د. ت.). 

- ابن نجيم» زين الدين بن إبراهيم بن محمد الحنفي. البحر الرائق شرح كنز الدقائق» 
بيروت: دار المعرفة» (د. ت.). 

- النحوي» عدنان علي رضا. ملامح الشورئ في الدعوة الإسلامية» الدمام: دار الإصلاح 
للطباعة والنشر والتوزيع» ۹۷۹٠م.‏ 

- الندوي علي أحمد. القواعد الفقهية» دمشق: دار القلم» ۲۰۰۰م. 

- النسائي» آبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب. الحتبی من السنن «سنن النسائي»۰ اعتنی به: 
فريق بيت الأفكار الدولية» بيروت: بيت الأفكار الدولية» ط ۰۱ 19949م. 

- النسفي» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود. تفسير النسفي «بمدارك التنزيل 
وحقائق التأویل. تحقيق يوسف علي بديوي» بيروت: دار الكلم الطيب» 
(519١ه/19948م).‏ 


- نظام اللك. قوام الدين أبو علي الحسن بن علي الطوسي. سياست نامه «سير اللوك». 
تحقيق: يوسف حسين بکار» الدوحة: دار الثقافة» AV‏ ۱ 


اوادین ط ۰۱ ١م‏ 
النمري» عمر بن شبة بن عبيدة. آخبار المدينة» تحقیق: على محمد دندل وياسين سعد 
الدین بیان بیروت: دار الکتب العلمیق 9957١م.‏ 


- النوبختي آبو محمد الحسن بن موسی. فرق الشيعة بیروت: دار الاضوای ۱۹۸۶. 


- النووي» أبو زكريا يحيى بن شرف : روضة الطالبن وعمدة الفتین بروت: دار الکتب 
العلمية» ۲۰۱۳م. 


— ۵۸۸ - 


- النووي» أبو زكريا حیون بن شرف. روضة الطالبين وعمدة المفتين» تحقيق: زهير 
الشاویش بيروت: المكتب الإسلامي» 65 ام. 


- النووي» يحيى بن شرف. صحيح مسلم بشرح النووي: بیروت دار إحياء التراث العربي» 
۲ ده. 


- النوويء آبو زکریا جیی بن شرف. منهاج الطالبین وعمدة الفتین» بیروت: دار الفکر» 
م 


- هاتنجتون» صامویل. النظام السياسي لمجتمعات متغيرة» ترجمة: سمية فلق بيروت: دار 


الساقي ۱۹۹۳ م. 
- هبة الله أفندي» محمد بن محمد التاجي. التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر» خطوط» 
297 أ. 


- احداوي» حسن. الجنسية في القانون الأردني» عّان: دار جدلاوي ط ۰۱ ٠۹۹٤‏ م. 

ت ابن هشام» عبد الملك بن هشام احميري. السيرة النبوية (سبرة ابن هشام!۰ تحقيق: 
مصطفی السقا وإبراهيم الأبياري» وعبد الحفيظ شلبي» بيروت: دار الخير» ۰ م. 

- ابن هشام عبد الملك بن هشام الحميري. السيرة النبوية «سيرة ابن هشام» قدم لها وعلق 
علیها: طه سعد. بیروت: دار الجيل» ۷۵ م. 

- ابن ایام كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي. السامرة شرح السايرة في العقائد 
المنجية في الا خرقة القاهرة: الکتبة التجارية الکبری» ١91/9‏ م. 

- ابن افیا کال الدین محمد بن عبد الواحد السيواسي. شرح فتح القدیر بیروت: دار 
الفكر» (د. ت.). 
(۱۳۹۵ه/ ۰ 2۱۹۷). 

- اميثمي آبو الحسن نور الدین علي بن أبي بکر. جمع الزوائد ومنبع الفوائد. بیروت: دار 
الفکر ۱۶۱۲ ه. 
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- هیکل محمد حسنين. السلام الستحیل والديمقراطية الغائبقف بیروت: شركة الطبوعات 
للتوزیع والنشر ۰۸ ات 

3 هیکل. عمد خير. الجهاد والقتال ف السياسة الشرعية. بيروت: دار البیارق» ط ۲ 
۲ (م. 

- وزارة الا وقاف والشوون الاسلامية. الوسوعة الفقهية الكويتية» الکویت: مطابع: وزارة 
الأوقاف والشوون الاسلامیت 6 ۱۶۰ه- ۱۲۷ ه. 

- الوزاني» آبو عیسی محمد الهدي بن محمد العمراني. النوازل الصغری (النح السامية في 
النوازل الفقهية)» الرباط : وزارة الآأوقاف والشوون الإسلامية» 0۱۹۹۲. 

- وصفی» مصطفی کال. النظام الدستوري في الاسلام مقارنا بالنظم العصریة القاهرة: 
مکتبة وهبق ۱۹۹6م. 

- أبو الوفاء أحمد. الاعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في شريعة الاسلام 
القاهرة: دار النهضة العربية» ۷م 

- الونشريسى» آبو العباس أحمد بن يحيئ التلمساني. المعيار العرب والجامع المغرب عن 
فتاوئ علماء إفريقية والأندلس والغرب. تحقيق: محمد حجی. الرباط: وزارة الأوقاف 
المغربية» ١9/0١م.‏ 

- وولت» ستيفن. العلاقات الدولية: عالم واحد» نظريات متعددة نسخة إلكترونية. 

- أبو يوسف. يعقوب بن إبراهيم. الخراج» القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث والجزيرة 
للنشر والتوزيع» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد وسعد حسن محمد ۲۰۰۸. 

ثانيا: المراجع الا جنبية: 

- 8015310, Marcel. Jihad: A Commitment to Universal Peace, U. 5. A, 

American Trust Publications, 1988. 


- Parvin, Manoucher, and Sommer, Maurise. Dar al-Islam: The Evolution of 
Muslim Territoriality and Its Implications for Conflict Resolution in the 


Middle East, International Journal of Middle East Studies, Vol. 11, No. 1. 
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- Badawi, A. Zaki. The Dictionary of social sciences, Beirut: Librairie Du 


Liban, 1978. 
ثالثا: الواقع الالکترونية:‎ 
- http://www.al-islam.com 
- http://www.geocities.com/adelzeggagh/IR. html 


- http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/mafaheem-Aug-2000/mafaheem 


- م5‎ 
- www.aljazeera.com. 
- www.crimesofwar.Org 
- 177777-11 
- wWw.islamicphilosphy.com 
- www.islamonline.net 


- WWW.kwtanweer.com 
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أ 

آتاتورك مصطفی كمال: 5 5 ۳. 

إجازة الموازنة: 55 "2 759. 

.١5 إحاطة:‎ 

أحكام الإمامة: ۰۱۵ ۰۱۱۱ ۰۲۰۶ ۰۲۱6 6۰۲ 
€ 

آحکام جزئیة: 4 ۰۳۲ ۰۱۷۹۰۱۳۱۰6۲ ۰۲۷ 
۷ . 

أحكام جزئية قطعية: ۳۲. 

آحکام عامة: 60 ۰۲۵۷ ٤١۲‏ . 

۰۲ ۰۲۳۵ ۰۲۳۳ ۰۳۲ ۰۱۵ آحوال شخصیة:‎ 
cTVT cTV°* c14 CTIA cT «Too 
.00* 0 

اختلاف شوري: ۰۳۳۹ 

۲۳ ۰۳۰۰ ۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۰۲۸۲ إدارة الصراع:‎ 
CEE TAY ۰۳۸۱ ۰۳۷۵ ۰۳۷۳ ۲ 
. 

أرستقراطية: ۳۱۲۰۳۱۳ 

٩۹۱۰۳۱۳ ۰۳۱۲ ۰۹۵ ۰۲۲ آرسطو:‎ 

استثناء استحساني: 10 . 

أسلمة الدیموقراطیة: ۰۳۲۱ ۰۳۱ 

ابن الأشرف» کعب: ۰۳۵ ۰۳۰ ۰۲۸6 ۰۲۸۵ 
1 

إشھاد: ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۰۲۶۰ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۳ 
۶4 ۵ ۲ ۵۵۰. 

أصل عام: ۰۲۷۵۰۲۱۰۱۰۳۰۷۷ 9۳۰. 

إعلان عالي: ۰۳۰۲ ۳۲۰. 

اقلیم: ۰۱۳۰ ۰۱۳۲ ۰۲۰۸ ۰۲۷۹ ۳۰۲ ۳۰۳ 


TIT ۰۳۵۷ ۰۳۳۰ ۰۳۰۸ ۳۷ ۸ 
۰1۷5 ۰4۷۱ ۰8۵4 ۰1۲۷ ۰۳۷۳ ۷ 
. 9 ۵ ۰ 

آکثریة: ۰۳۱۱۰۲۰۱ ۰۳۳۳ ۰۳۳۶ ۰۳۳۲۰۰۳۳۵ 
۷ ۰۳۳۸ ۰۳۳۹ ۰۳۶۰ ۰۳۷ ۰۳۹6 
56 هلق ۰4۱۷ ۰8۲۱ ۰4۸۵ ۰1٩4۱‏ 
1 

ابن أكثم» يحي : ۰۱۱ 

التزامات مالية: ۰۸۲ ۰۱۷۹ ۰۱۸۵ ۰۳۰۱۸۰۳۳۰ 
TAV ۲‏ 

آمر وجودي: ۰۲۰۸ ۲۱۲ . 

۰۳۲۳ ۰۳۲۲ ۰۳۱۰ ۰۲۱۱ ۰4٩ انتخابات:‎ 
TAT ۰۳۸۶ ۰۳۸۱ ۰۳۷۹ ۰۳۷۰ ۶ 
2 4 TAV A 

آنظمة آمنية: ٩‏ ۲۲۰ 

آنظمة شمولیة: ۰۳۲۶ ۰۳۲۷ ۳۸6. 

آهداف علیا: ۳۰۷. 

أهل الاختیار: ۰۲۸۹ ۰۳۹۳ 

أهل القبلة: ۲۹۲. 

آوليجارشية (حکم الأقلية): ۳۱۲. 

إياس (القاضی): ۰۵۰ ۰٩۱‏ ۰۹۲ 

ایزنماور: ۰.۳۱۲ 

ب 

البخاري» محمد بن إساعيل: ۰۳۷ 58., ۰۱1۹۵ 
۹ ۵ ۰۳۰۳۵ 8 ۷. 

بدوي: ۲۱۰۳۰۷ ۳. 

بصمة وراثية: ۹6. 


ابن بكير» میین: ۰ ۲. 
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تت 

تاج عبد الرهن: ۰۱۷ ۲۷. 

تأویل أصولي: ۲۵۲. 

تجنيد ٍلزامي: ۳۰۲. 

تحسینیات: ۰۲۲۲۰۱۰۱۰۱۰۳۲ 

ترجیح: ۰۱6 ۰۳۹ ۰۱۲۶ 155ل ۰۲۰۵ ۰۲۱۰ 
«Too‏ ۲۷ ۲ ۳۲۳۶ ۰۳۳۰ ۰۳۳۷ ۰۳۳۸ 
الال ۳ ۳ ۵6۵ ۵ ۶۵ ۰-۶-۷ 
2 

تشریع اهي: ۳۳۳. 

تشریعات موجهة: ۰۲۷۸ ۰۳۹۱۰۲۹۰ 

۰۷٩ تعازیر:‎ 

تعدیل الدستور: ۰۳40 

تعلیل أصولي: ۲۱۰. 

تفکیر سنني: ۲۱۲. 

تفکیر غيبي: ۰۲۱۲ 

تکافل اجت‌اعي: ۰۳ ۰۳۲۰۰۱۱ ۳ ۳. 

تنمية سیاسیة: ۳۲۳. 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم: ۰۲۵ ۰۲۱ ۰۲۷ 0۳۸ 
TTT ۰۵۵ 6 6 6 «E‏ 
TE‏ ري ۱ ۳ TIA‏ + 
TAY‏ ۳۰۵6 ۳ ۲ 6 2۵ 5 
۰ ۰۷۲ ۰۶ 

ث 

الثعالبي عبد اللك: ۳۰ 

.٣ ٤۳ ۳٤۲ ۰۲۲۳ ۳۳ الثورة الفرنسية:‎ 

جامعة الدول العربية: ۰۳۰۳ ۰۳۰ ٤۹٤‏ . 

.٥۲۱ ۰۵۱۹۰٥۱٥ ۰8۱۰۰۲۲۳ جرائم الحرب:‎ 

جمع بين القراءتين: .٠١١١۳ 20311١‏ 

جنرال موتورز: ۰۳۱۲ 

۰۶۷٩ ۰۳۵۷ ۰۳۰۲ ۰۳۰۵ ۰۱۲۲ ۰٩۷ جنسية:‎ 


9۰۰۷ ۸ 

الجويني» آبو المعالي عبد اللك بن عبد الله: 4 ۰۲۲۰۲ 
الى ۲۵ AA AV‏ 44 ۰۱۰۰ ۰۱۲۲ 
No‏ ا ل ا ال ل 0 
TAT TAY ۰۳۸۲ ۳۷۱۳۳۹۳ ۹‏ 
ETA ۳ ۷‏ 4556550 
۹ 2 5 1. 

> 

حاجیات: ۰81۰۳۲ ۰1۲ ۱۰۱. 

حاکمیة: ۳۲۲. 

ابن حجاج» نصر: ۰.۲۰۲ 

حدیث الاحاد: 5 ۲۰. 

حذيفة بن الیمان: 4۰. 

ابن حزم آبو محمد علي بن أحمد الظاهري: ۰۱۷۷ 
YE ۸‏ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷ 
CEY EEE ۰1۱۷ ۰۷ ۹‏ ۰1۷۷ 
۸ 2 

حصانة: ۰۳۵۳ ۵۷ . 

حضانة: ۰۲۲۹۰۲۱۸۰۲۱۷۰۲۱۲ ۰۲۷۱۰۲۷۰ 
۲ ۰۲۷۳ ۰۲۷ ۰۲۷۵ ۰۲۷۰ ۰۲۷۷ 
۳۱۸ 

حق الشفعة: ۰۱۰۰۵ ٤۸١‏ . 

حق المشاركة السياسية: .٠٠٠١‏ 

حق الواطنة: ۰۳۳۱۰۲۸۵ ۰۳۳۲ ۰۳۳۳ ۰۳۷۰ 

۰۹۹ 5۸ ۸۳ ۰۸۲ ۰۷۰ ۰۲6 حقوق الانسان:‎ 
۰۲۸۷ ۲ TV ITTV NY °° 
۳۱۰۰۳۱۲ TN eo ل ار‎ ۹۹ 
۰۳۳۳ ۰۳۲ ۰۳۲۳ ۰۷ 
11۳ ۰4۰۸06۱۷ ۰1۰ ۰۳۸۲ ۰۳۸۱ ۸ 
ال ا‎ ۳ ۵ ۷ 9۹ 
OAc 


حقوق تبادلية: ۵۱. 
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حکم استبدادي: ۰۳۱۱ ۲ ۳ 

حکم استتثاري: ۳۱۲. 

حکم الأكثرية: ۳۱۱. 

حکم الفرد: ۰۳۱۱ ۱۵ . 

حکم بالقرائن: ۰٩۲‏ ۰۱۱۷ 

حکومة الجمعية النیابیة: ۰۲۲۳ ۰۳۱ ۰۳۲ 
TEV TEY‏ 

همض نووي ريبي منقوص الأوكسجين :)5×N4(‏ 
۶6 2۳ 


خدمة العلم: ۳۵۲. 

خصخصة المؤسسات: ۲۲۱ ۰۳ 

خطاب اسلامي: 61۰۵9۰۰۱1۰۱ 9. 

خطة عمل: ۰٩‏ ۰۷۱ ۰۳۲۶ 

خطط تشریعیة: 4 ۰۷۹۰۵۰ ۰۱۰۳ ۱6. 

خلافات زوجية: ۲7 ۰۲۲۰۰۲۵۵ ۰۲۲۱۳ 

۰۳۵۷۰ ۳۶۳ ۰۳۳۶ ۰۲ ۵ ۰۲۰۲ ۰۱۲۷ خلافة:‎ 
۰۳۸۹ ۰۳۸۲ ۰۳۸۳ ۰۳۸۰ TVA ۳ 
.8 ۹۵ ۰8 ٩85 ۶۳ ۶ ۳ ۳ ۲۱ 

ابن خلدون. عبد الرهن بن محمد: ۰۱1۰۱۳ ۰۵6 
«OV‏ الت ا ۲ ۲ TIT‏ 2 
اكت“ 95١‏ 6 ۳ ۳( 

د 

دار استجابة: ۰۳۰۲ ۰۳۱۵ 6۸ 4۸۸ 1۹4 
۰ ۵۳۷. 

ToT ۳ (۲ ترك‎ T° دار إسلام: الى‎ 
cCEoV TIT ۲ يت الكت‎ TF 
«€4° CEA ۰8۸۸ ۰8۸۷ ۰۸۲ 6 
۰88٩۷ ۰241 ۰8۹9 ۶ ۰ 6 ۲۱ 
۰۵۳۲ ۰۵۰۱۸ ۰۵۰۱ ۵۰۰ 699 ۸ 
2 cO ۷ 

دار بغي: ٤۱‏ » ۰۳۰۱ ۳۱۱۰۳۰۲ 


۰8٩۲ ۰4٩۱ ۰8۸۷ ۳٦٦ ۰۳۰۲ دار عهد:‎ 
9 ۹ 

۰1٩4۳ ۰4۸1 ۰۳۹۸۱ ۰۳۰۲ ۰۳۰۱ دار کفر:‎ 
.9 ۳ ۰۳۷ ۰ EAR CEA 

دستور الدّولة الاسلامیة: ۲ ۳۰. 

دستورية القوانین: ۰۳۱۰۳۲۱ ۳۸. 

دولة الحراسة: 95. 

دولة الشريعة: ۰۳۱ ۰۳۱۱۰۳۱۵ ۰1۳۲ 

الدولة العشانية: 5 ۲۰. 

دولة القانون: ۰۳۰۹ ۰۳۱۰ ۰۳۱۵ ۰۳۱۰ ۳۲۵ 
EY ۰۰۷ ۸‏ 

دولة السسات: ۰۳۲۱ 

دولة اهحوی: ۰۲۹۵ ۰۳۱۶ ۰۳۱۵ 

دولة بولیسیة: ۹۵ ۲. 

. ٣٣ ٤ ديجي:‎ 

8 

ذات السلاسل (غزوة): 4۷ 

۰۱6 ۰60۳ ۰۱۰۸۰۱۰۳ ۰۳۶ ۰٩ ذرائع:‎ 

ذو القرنین: ۰۵۳ ۱۷ ۰۲ 

ابو ذئب: ۰۲۰۷۰۲۰۲ 

ر 

أبو رافع: ۲۸۶. 

رأي عام: ۲۰۵. 

الرجراجي. آبو حفص عمر بن موسی: ۳٩‏ 
۰ 1۳۱۳۵۹۷۱ 

رفع احرج: ۰۳۱ ۰۳۲ ۰16 ۰۷۱ ۰۷۹ ۰۱۰۳ 
۸۶ ۰ ۰۲ . 

رفع الضر: ۰۳۲ ۰5۰۸۰۱۳۳ 

رقابة قضائیة: ۰۱۱۳ ۰۳۲۱۰۱۷۸۰۱۵۵ ۰۳۱ 
ل .ToY‏ 

روزفلت. فرانكلين: 7”55. 


روسو: ۰۳۶۱ 
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ابن رومان یزید: ۰۸۷ 

رؤية شرعیة: ۰۲۵۸ ۷ ۵. 

رؤية کونیة: ۰۲۵۸ 1۷ ۵. 

الریسونی آد: ۰۳۲۳ ۰۳۳۰ ۰۳۳۷ ۰۳۳۸ 
e 4‏ 


ابن زرعة نعیان: ٤٤‏ . 

ابن زمعة» عبد الله: ۰۲۵۳ 705. 

الزهري» محمد بن شهاب: ٤1۷ ۰۲۱٩‏ . 

AAT E6 EY (F1 #5 1۳۱ زيدية:‎ 
cEYA ۶ ۸ 6 (۲ فلل‎ 
. ۹۵ ۰46 ۰8۷۷ هلا‎ 655 ۰ ۰۰۸ 

س 

السائح» عبد الحميد: ۰۳۲۲۵ 

سد الذرائع: ۰٩‏ ۰۳ ۰۱۵۰۱۰۳ 

ابن سعید. محیون: ۰8۱۱۰۲۷۰ 

ابن سلام» آبو عبید القاسم: ۰6۲ ٤۳۳‏ . 

۰۸۲ ۰۷۰ ۰1٩ ۰۳۶ ۰۳۳ ۰۲۶ ۰۲۳ ۰۲۱ سلطة:‎ 
2 ۲ 1° لاك 494 حك‎ 
2-۳۶۳ IT (  ( ( (۱۱ (۹ 
IVT ITV ( (۱ CoO VOT لت‎ 
۳۰ ۰ 14€ A4 AA 
2۳ ۳ (۳۳ TENT TENN ۵ ۹ 
2 ۱ (T° 
۳ ۰ ۳ ۵ TAT (۱ (۹۰ 
TY ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۱ ۱ 
ارا ا ال اي اي کر‎ TY! 
2۳ TEE ۳ ۳ TEY TTT الل‎ T° 
۰۳۵۲۰۳۵ ۰۳۵۳ ۰۳۵۲ ۰۳۶۸۰۳۷ ۳ 1 
TIA TTT cT ۳ ۳ ۷۳۲ ۹ 
2۳ ۹ (۳ "1۹ 
۰-2 ۵ ۰۵ اال ا‎ A0 


675١54‏ هل دق ۳ تق 
Eo‏ ۰ ۰۶0۱ ”دق ۰800 ۰۶8۵۷ EAT‏ 
۲۱ ۶ ۰ ---,_ 


سلم آولویات: ۰۳۹ 4۸. 

سلم عالي: ۵۳۱۲ ۰4۸۳ 

السلمي العز بن عبد السلام: ۰۱۰۲ ۰۲۹۶ 
۸۱ ۶ 

سلیم الأول (السلطان): ۲۸۲. 

۰۲۵۲ ۰۲۵۵ ۰۱۳ أبو سلیان» عبد الحميد:‎ 
YT 6 oY TOA «oV 
CTY YATE 

سمیث. آدم: ٤‏ ۳۱ . 

.۳۰ ٤ سنغال:‎ 

۰۱1۵ ۱ ۰۱۳ ۰۱۲ ۰۱۱ ۰۱۰ سنن اجت‌اعیة:‎ 
TAT OTTER ANTI MITA 1 
ONO 

سنن كونية: ۰۱۱ ۰۱۵۵۰۱۵۳ ۲۱۲. 

سواد ات۱۱ 

سیاسات تنفیذیة: ۰۱۶ 

سياسة التشریع: ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۲۱۰۱۹ ۰۳۱ ۳6 
لك 55 ۵۲ لاف رف 04« ۷۱۰۱ 
AV ۳ ۳‏ 
TEN ۳ ۳ ۸‏ 


س 

شرط ترجیح: ۳-۰ 

شرعية سیاسیة: ۰۲۷۸ ۰۲۸۰ ۰۳۹۵ ۰۳۷۳ 
9:۷ 

۰۲۲۳ ۰۱۰۳ «AE ۰۸۱۰۸۰ «¥* ۰۳۳ شوریل:‎ 
۰۳۳۹ ۰۳۳۸ ۰۳۳۷ ۰۳۳ ۳۳۵ ۳ 
۰۳۷۹ ۰۳۷۲ ۰۳۷۳ ۰۳۲۸ ۳۵۹۳ ۰ 
۰۶۱۱ ۰۱۰ ۰۳۹۷ ۰۳۹۲ ۳۸ ۰ 
«614 ۲ ۶ وطاق‎ ۰۵ cE ۲ 


45م - 


۰ 6 ۲ ۶۳ 8۱ ». 
شوكة: ۰۳۳۶ ۰۳۳۰ ۰۳۳۲ ۰۳۷۷ ۰۳۷۸ ۰۳۷٩‏ 
TAY ۰‏ ۶ ۱ 6 + 
۸ ۰۳۸۹ ۰۳۹۲ ۰۳۹۳ ۰۳۹۷ ۰80۰ 
۷ ۶ ۵ 
الشبرازي آبو إسحق: ۰۳۳۸ ۵۲۰. 
شیعة: ۰۲۰۸ ۰۲۰ ۰۲۲ ۰۳۷۵ ۰۱۸ ۰۲۷ 
۷ 5۳ 
ص 
الصابوني» عبد الرحمن: ۰۲۳ ۰۲۰۱۷ ۰۲۷ 
۳۷۵ 
صحيفة الدینة: ۳۲۹. 
صفين (معر کة): ۰۲۹۲ 
ض 
ضرب المرأة (کتاب): ۰۱۳ ۰۲6۵ ۲۵۹۹. 
ضانات القیمة: ۲۹۹. 
طالوت: ۰۵۲ ۰۲۱۱۰۰۳ ۰۲۱۲ ۹۶ ۲. 
ط 
الطري» محمد بن جریر: ۰۲۲ ۰۲۳۷ ۰۲۵۰ 
.O\ TV ۷ ۸‏ 
الطرابلسي» علاء الدین بن علي: ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۲۹ 
€ 
ظ 
ظاهریة: ۰۱۳٩‏ ۰۲۲ ۰۳۹۰ ۰11۷ 
ع 
ابن عابدین» محمد أمين بن عمر: ۰۱۷ ۰۱۹۰۱۸ 
۰۱۶٩۹ ۰‏ ۰۲6۶ ۰۲۰۸ ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ 
CTV‏ ۳ ۲ ۶ > 
ابن عاتکة يزيد: ۲۹۹ . 
عباسي (عصر): ۲۹۹۰۲۹۲۰۲۸۰ ۳۵۷ 4۰۰ 
عباسية (دولة): ۰۲۸۰۰۱۱۵ 


ابن العربي» آبو بكر محمد بن عبد الله: ۰71۷ ۰۲۵۱ 


5۱۱ ۵ 

۰۳۱۰ TEE ۰۲۲۶ ۰۲۱۱ ۰۱۰۳ ۰۲۷ عرف:‎ 
۰۵۲۳ ۰۵۱۰ ۰8۷۲ ۰8۲۳ ۰8۱۵ ۰ 
۳ 6 

عصبية: ۰۵۷ ۰۱۱ ۰۱۷۸ ۰۲۰۸ ۰۲۰۹ ۰۲۱۰ 
۷ ۳۸ ۰۳۷۲ ۰۳۸۷ ۰۳۸۹ ۰۳۹۲ 
1-۲ 

عطوة» عبد العال: ۰۲۱ 

ابن عفان» عثان تة ۰۷۶ ۰۷۸ ۰۱6 
for cE ۸‏ 

عقد الاسلام: ۰۳۰۲ .٤۸٥‏ 

عقد الجعالة: 17 . 

1۸۵ 1۰۰ ۰۳۷۳ ۰۳۰۱ ۰۲۸۳ عقد الذمة:‎ 
.0V۷ 6 CEA 

عقل تسخيري: 1۷ ۵. 

عقيدة آهل السنة: ۰۲۹ ۱ 4. 

۰۵1۰4۵۵ ۰۸۲ ۰۸۰ ۰۳۲ ۰۱۵ علاقات دولية:‎ 
۰۵۲۷ ۵۰5 ۵۰۳ ۰۵۰۱ AF 09 
O ۸ 

علمانية: 

۰۱۲۱۰۱۱۵۰۱۰۲ ۰۸۰ ۰۲۰۱۲ ۰۱۰ عمران:‎ 
۰۲۱۰ ۰۲۱۶ ۰۲۱۲ ۰۱۹۱ ۱۹ ۸ 
TEY ۰۳۲۵ ۰۳۰۱ ۰۲۹۸ ۰۲۳۹ ۶ 
.۵۱5 EAE ۰۳۷۲ ۷ 

عموم لغوي: ۱۵. 

عموم معنوي: ۰۱۵ ۰۱۰۷ 

عهد الولاء: ۰۳۳۳ ۰۳۷۰ 

عهد مكي: ۰۲۱۹۰6۸ 

عولة: ۰۹5 ۸ ۰۱۲۲ ۰۳۰ ۰۳۱۶ ۰۳۲۹ 
۹ 

2 


غاندي. موهانداس: ”١‏ ۳۳ 
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غرر: ۰۱۰۰:1۹۰1 ۰۲۲۷ ۳۸۶ 
ف 

الفتاوئ الخانية (كتاب): .۵٩‏ 

فتنة خلق القرآن: 795. 

فرانكفونية: ۳۰۳. 

ابن فرحون» إبراهيم بن علي: ۰۱۷ ۰۲۹ 204 
۳ 

فصل بين السلطات: ۰۳۲۳ ۱ ۰۳ 46 ۰۳ 71 ۵. 

ابن فضالةء مبارك: ۲۹۸. 

فقه الأحوال الشخصیة: ۸ ۵. 

فقه التشریع: ۳۷ 

فقه التطبیق: ۰۱۶۰۱۳ ۰۲۱۰۱۷ ۰۳۷ ۷ ۵ 
6 

فقه التمكين: .١5‏ 

فقه جنائي: ۰۱۹۰۱۸۰۱۷ 

2-۳۱ I1 V4 EV CTA «| فقه سيامي:‎ 
۰ TA‘ oV (TT 

فقه مقاصدي: ۱۲ . 

فکر التكفير: ۲۹۸. 

فکر سيامي شرعي: ۰۹۵ ۰۶۱۹ ٤٤۰‏ . 

فن القیادة: ۰۱۲ 

فهم مقاصدي: ۰۵1۱۰۱6 لاق 0٤۷‏ . 

ق 

قانون جنائي: ۲۹۱. 

قانون خاص: ۲۹۱. 

قانون دستوري: ۰۲۹۱۰۱۲۳ ۰۳۵۳ ۳۵6. 

قانون دولي: ۰۱5 ۰۲5 ۰۱۲ ۰۳۱۷ 90 
۸ ۰:۸۸ ۰۵۱۳ ۰۵۲۱ ۰۵۲ ۰۵۲۸ 
۳۳ 

قرار آميري: ۲۸۰. 

قرشیة: لاه ۰۲۰۹ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۹۰ 
۸۷ 


قسطنطينية: ۰۲۰۳ 

قضاء الرد: ۰۳۵۲ ۰۳۵۳ 

آبو قلابة عبد الله بن زید: ۲۳۹. 

قواعد اجتاعية: ۰۲۱۰۰۲۰۹۰۲۰۸ 

قواعد أصولية لغوية: ۱۵. 

قواعد الاجتاع السيامي: ۰۲۱۰ 

قواعد السوق: ۰۳۱۳ 

قیم تشريعية: ۰۳۱ ۰۳۰۰۰۳۳ 

۰۲۰۰۱۸ ابن القیم الجوزية» محمد بن أبي بکر:‎ 
AF AI IT CEA CEY cf YT «(° 
۰۲۳۱ ۰۲۲۵ ۰۱۸۶ ۰۱۲۱۰۱۰۵ «40 4 
۳۷ 

قیم العدل: ۳۳۱. 

قيم محايدة: ۱۸۰۳۱ ۳. 

ك 

کربلاء: ۲۹۲ . 

. ٤۷ ۰۳۷ ۰۳۲ کعبة:‎ 

کلیات الشریعة: ۰۱۰ ۰۱۲ ۰۷۱۰۵۹ ۰۷۱ ۰۷۹ 
Yo ۲ ۲ ۵ ۲‏ 
TTY‏ ا 2 

ابن كنانة» نضر: ۲۰۸. 

کندا: ۰۳۰۳ ۳۰. 

کومنولث الامم: ۰۳۰۳ ۰۳۰ 

کونغرس: ۰۳ 10 ۰۳ ۳۸. 

ابن کیسان طاووس: ۰۲۳۹٩‏ 

1 

مادة الفساد: ۰۱۹۰۱۸۰۱۷ 

مالات: ۰۲۱ ۰81 ۰8۷ ۰۱۰۱ ۰۱۰۰ ۰۲۱۸ 
VY ۳ ۳‏ قلف 

ابن مالك فهر: ۲۰۸. 

الاوردي آبو الحسن عل بن محمد: ۰۲6 ۰۱۳۰ 
ATT ۷ ۳ ۲‏ 
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۰۳۷ TE ۳۶ ٩۲ ٩ ۹ 
۰1۰۲ ۰:۰۱ ۰۳۹۹ ۰۳۹ ۰۳۹۱ ۸ 
۰۵۲۵ «EAT EEA 4۲ ۲۵ 
50م‎ ۳ 

مبادئ المشروعية العليا: /5 ۵. 

مبادئ دستورية: ۰۳۳ ۸۱. 

مبادی عامة معنوية: ۳. 

البارك محمد: ۱۳. 

مبدأ القوة: ۰۳ 

مبداً الوازنة: ۰۱۰ 50084۰۱۰۳۷۰۱۱۰۳۲ 

مبدأ رفع احرج: ۰۱۱6۰۷٩‏ 

مبدأ كلي: ۰۳۱ ۰1۸ 

مجلس الافتاء الأوروبي: ۲۳. 

مجلس الحكم: ۵۰. 

مجلس الشوری: ۱۳۰۳۵۳ 2 


مجلس الشیوخ: 754 .٠٤٠١‏ 
مجلس النواب: ۰ TEE‏ ۰۳۵ ۰۳۶۸ ۰۲۵۳ 


TAY 
.٠٠٠١ جمع الفقه الاسلامي:‎ 
.۳۵۲ محاكم دستوریة:‎ 
.۳ ۰۳۶۲ محكمة علیا:‎ 
. ۲۰۳ محمد الفاتح (السلطان):‎ 
.۲ ۶7 مدرسة القاصد:‎ 
۰۳۲۹۵۳۰۹۵۳۰۹۰۲۰۵ ۰۷ ۲ الدينة النورة:‎ 
.۳ ۱۰۳۵ ابن مسلمت محمد:‎ 
. 61 مسوغ الاستثناء:‎ 
.۵ ۷ مسوغ الطاعة:‎ 
2 ۷ مصالح مرسلة:‎ 
.۳۱۰ ۰۲۳۲ مصالح معتبرة:‎ 
.۷ مصالح وقتیة:‎ 
.۳۷ ۰۲۱ مصلحة الأصل:‎ 
۰۳۸۱۰۲۱۳۰۱۲۳ ۰۱۹۰۶۰ ۰۳۲ مصلحة راجحهة:‎ 


مصلحة متغيرة: ۰۷۳ ۰۷ ۰۷۵ ۰۸۱ ۰۲۱6 
۸ ۲ ۰ 

معالحة مقاصدية: ۰۲۶7 ۲۲۱۳ . 

مقاصد جزئیة: ۰۱۰ 

مقاصد کبری: ۷ ۵. 

مقاصد كلية: ۰٩‏ ۰۱۰ ۰۲۵۲۰۲1 ۰۲۵۷ ۰۵۰ 
۰:۷ 

مناط خاص: ۰۲۰ ۰۳۸ ۰66 17. 

مناط عام: ۰۳۸ ۰8 1١‏ . 

مناهج الاستنباط : ۲۰۸ 

منطق صوري: ۹ ۳۳: 

منهج أصولي تقليدي: ۰۸۷ ۲۰۸ . 

منهج تجزيئي: ۲۹. 

منهج فكري: ۰۲۱۱۰۹۰۸۱۰۱۰ 

منهج مقاصدي: ۰۲۱۱ ۰۲۱۶ 

ابن الهلب. یزید: ۹٩‏ ۲. 

۰۵۷ ۰484 ۰۳۹ ۰۳۷ ۰۳۱۰۳۲ ۰۲۶ ۰۱۰ موازنة:‎ 
همك كال‎ ITV < 1°° 044O VT! 
CTI ۶ YoY ۱ ۱۷۱6/۸ O0 (T° 
۳ TAT TAY ToT TEA TE TAI 
۰4 4 ۰ ۰ ۷ 
.۵ ۱ 6 ۷ 

۰۳۰۷ ۰۳۰۰۲۹۱ ۰۲۸۵۰۲۸ ۰۱۹۸ مواطنة:‎ 
. OA 02 TTT TTY ست لش‎ 

مؤسسة الوقف: ۰۳۲۸۰۳۲۷ 

موقف شني: ۲۹۷. 

ميزان المقاصد: ۰۰۷ ۰۷۷ ۰۳۸۲ 

ن 

ابن نجیم» زین الدين بن إبراهيم: ۰۱۷ ۲۱) 
TITY‏ 

نصاری تغلب: ٤۳‏ . 

نصاری لبنان: ۰۲۸۱ ۲۸۲. 


- 0۹4 - 


نظام العاقلة: ۰.۳۲۲ 

نظر عقلي: ۰۳۱۲ ۳۱۷. 

نظر فقهي: ۰۲۱۳ ۰ + 

نظر في الآل: ۰۲۰۰۱۳ ۰۲۷۰۱۲۱۰۱۰۰۰۶۷ 
۲ ۵ 1 

نظرية التعسف: ٤‏ ۲۷. 

نقابات: ۰۳۲۹۰۳۲۸۰۳۲۰۰۱۳۲ ۰۳۵۹۹ ۰۳۸۵ 
۹۹ 5 

و 
ابن واقد» عبد الله: ۰۷۲۰۰۷۵ ۰۷۷ 
وحدة السيادة: ۰۳۶۲ 


وحدة تشريعية: ۰۳۱ ۰۳۰۳۲ ۰1۰ ۰81 ۰۲۲۸ 
۸ 2 
وعي سياسي: ٤٤٩‏ . 
الولایات التحدة الأمريكية: ۰۲۷۷ ۰۳۱۳ 40 ۳. 
ولاية العهد: ۰۲۸٩۹‏ ۰۳۷۵ ۰۳۷۹ 
ویلسون» شارلز: ۲۱۳ 
ي 


یثرب : 1° الكل ۲ CAY‏ 
ابن یسار» بشير: ۸۸. 

بود بنى عوف: + الل ۳۳۳. 

یوسف عیَبمَام: ۵۲. 


هه 5 


هذا الکتاب 


متخصص في ميدان السياسة بوصفها فقها لتطبيق الأحكام على نحو مصلحي» استوعب وغثل مجمل 
ا سلاو التراث الفكري في موضوعه. إضافة إل كونه يحمل خلفية واضحة عن الفكر السياسي الغربي وتاريخ المؤسسات 
E)‏ اللي مرق اا 
جاور الكتاب فقهاء السياسة الشرعية في مناهجهم وخبراتهم لوضع ضوابط لتطبيق الأحكام الشرعية. 
ويرسمٌ منهجاً مؤصلاً على ما قرره الجويني والشاطبي في مواجهة المستجدات» باستثارة لیات واعمال 
الوحدة التشريعية» مثلة في العمومات العنوية والكلْيّات» مین أثرها فه)ً وتطبيقاً فيا ورد فيه نص جزئي وفیا 
لا نص فيه. كاين الکتاب أهمية العلاقة بين السنن الاجتماعبة والقاصد الشرعية. ش 
وانست هه الطعة ال دن الکتاب بیان القواعد والضوابط ا التی ال الاحت بصیاختهاه ویان ال 
والعاصرة في جالات السیاسات علك تنوعها وسعتها؛ في قضايا الأحوال الشخصية والنظم الدستورية والادارية والقانون الدولي. والکتاب 
بهذه الصياغة التي تستوعب نمطين من الكتابة: التراثية والعاصرة» مذ جسور اللقاء بين مکونات الطیف الاسلامي؛ إذ عرض تطبیقات 
القواعد السياسية من التراث الفقهي الواسع للامة الاسلامية وم يحصره بمذهب أو اتجاه. وبهذا يجيب الکتاب على آغلب الاشکالات 
والأسئلة التي تُثار في مواجهة الفکر السيامي الاسلامي العاص من خلال عرض الضوابط والقواعد الفقهية في الباب. 
وأخذ هذا الکتاب فرصته من التطبیق العلمي من خلال التدریس الجامعي في مرحلة الدکتوراه لمدة تزيد عل عشر سنوات في عدد من 
الجامعات الأردنية» كما حظي بمدارسة علمية في مديئة الرباط مع مجموعة مشکورة من الخبراء والباحثين بالتعاون مع العهد العالي للفکر 
الاسلامي والرکز المغربي للدراسات والابحاث التربوية في دیسمبر ۲۱۱۵. 


ال رخا از 


عبد الله إبراهيم زید الكيلاني 


أستاذ جامعي أردني» دكتوراه في الفقه وأصوله. عميد معهد دراسات الإسلام في العالم 
المعاصر في الجامعة الأردنية سابقاًء ورئيس قسم الفقه وأصوله في الجامعة الأردنية سابقاً» عضو 
هيئة الرقابة الشرعية لمصرف الصفا في فلسطين. من آخر إنتاجه العلمي: إدارة الأزمة: مقاربة 
التراث والآخر» قراءة ونقد لناهج العلاقات الدولية من منظور إسلاميء الطائفية وسبل 
مواجهتها. البريد الالکترونی: 2دمه.1326)0098600ع3.1 
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